





DO] 


انطوى الجزء pl‏ على خمسة أبواب » تناول QU‏ الاول تكوين الدولة 
ووسائل تقرير المصير والرد على ما دار SG‏ فرساى بصدد ( مصر ) ومهمة 
الدولة؛وفى ساب المساواة القانو نية والفارق بي نالقبول فى عصبة الام وعصبة الدولء 
وذلك فى فصلين من ص ه ۷١ ele‏ وتناول الباب الثاى المناقشات التقبية اللاصة 
عيلاد الدولة والاعتراف بها ومتى تكون شخصية دولية ومتى لا تكو ن وانواع 
الاعتر اف وطبيمة كل اعتراف وسريات الاعتراف على الماضى الح . وذلك 
فى La‏ فصول من.ص ve‏ إلى ص ٠٠١‏ . وتناول الباب الثالث الكلام عن 
الحكومات القعلية فى ثلائة فصول من ص or‏ إلى ص 56 . وتتاول الباب 
الرابع تحديد سيادة الدولة ونظرية جاوز ا موق والسرف فى ميدان الملاقات الدولية 
فى أربعة فصول من ص ۲۳۷ إلى ص ۳۸۹ . وتناول الباب الخامس مقدمة عر 
الدولة المر EN GES‏ فصول ضمتاها شرح الميادىء الاولية للدولة اأركمة 


١‏ وأدوارها التاريحخية Less‏ ف الا ونة SU‏ 65 ونكلمنا pdt‏ عن 


علاقة اما بين اجر اء الاميراطورية البريطانية مر Li‏ حبة التار La‏ : الثاونى 
معتمدين فى شرح ذلك Je‏ التصوص الرسمية نحتاف المؤتمرات الامبراطورية الق 


٠‏ عقدت مندسنة ۱۸۸۷ الىستة ٠١۴١‏ ء ثمابنا مقابيس الدولة الركية الهدية ركز ية 


Federation )‏ ( والمهدية الاستقلالية Confédération‏ الى أن انهيتا من مقدمة 


الكلام فى الدولةالمرحكبة على أن يشتمل الجزء Je tt‏ تطور فكرة الدولة فى 


200 الولايات المتحدة وف المانيا على محرى تاريخهما . 


je‏ هذا LI‏ زء فى مستهل الشهر انامس من حياتك التق اورا ترق 
می وحياة جيلاك let‏ الاجيال السابقة »و كتاب عل الدولة هوكل 
؟ 4 بل ه وكنزى الذى لا ينفق سوقه ولا کد »وهب رګه على الدوام فلا 
ركد ا : ولا غنى JU‏ - ن الملل سيره ويدير SRE‏ ويدبرها 
ويصرفها فى سبل المنطق والحكة والتبصر طبقا لنتائح جاريبه وحقائته . لذلك 
أهديكهذا SOI‏ الذى لا تستطم أن تستغله إلا إذا أنت Diet‏ منه أستاذك فى 
صباك » ومرشدك فى رحوانك > وعمدتك فى كمولنك » وعكازتك فى شيخ LS‏ 

فاذا أنت بلغت اللامسة عشرة من عمرك المبارك باذن الله فطالمه وكررمطالعته 
الات تبلغ العشرين » ثم فكر فيه وتأمله بين العشرين والثلائين » وطبق dote‏ 
السامية بين الثلاثين والاربعين » واجعله مرجمك بين الاربعين والستين € وشاوره 
بعد ذلك إذا احتحت إلى المثورة ؛ فقد جم بين دفتيه Of, AU QU‏ السياسية 

والاجّادية والتارية والقاو نية والنلسفية ؛ فكانأفضل :مقف remise‏ 2 
وخير Four ob‏ )9 4 

LI‏ إذا ال آم طبع جيم | أجزاء هذا اللكتاب أثناء ul‏ اوصيك بات 
تراجم مخطوطاتهبعد الار بعين ؛ ثم de‏ اخرا ج ما لم أستطع طبعه 6 وحمل شات 
وحلر متاعب هذا الواحب الشائك . 

156 ات Cast‏ نض بن المزيز» واسترشدت ف مجحرى DA‏ 
نورهاءعرفتأن تستفيد من هذا الكنز »> وعرفت أن as‏ بلادك الى أحبها والاك 
وخدمها فى مختلف الميادين » ولارجاء له من ظبيره فى حياته إن شاء الله » وفصير 
اسه وأغر أضه السامية بعدوقاته بقوة ة الحقجلوعلا إلا أنيكرن ادر لملاده ti‏ 5 
وولاً لوطنه وفاً » والسلام عليك ورحة الله . مزوالدك 

0 اكتوبر سنة 5و١‏ : مر فى 


LUI‏ اول 
te te‏ 
الفصل الا ول 
المبادى الاساسية 
ان الكلام فى تكوين الدولة يثير نضالا بين مبدئين ء UE L Lis ue‏ 
وحها أوحه مهمأ | اختلف شكل الحياة الدولية de‏ ديد قاعدة وان ع 
وها مدا الفردية من حبة ا االخير العام من E‏ 6 ذا الانانية أى 
الصلحة امخاصة » ومبداً الانسائية أى المصلحة البشر ية. 
فكت غوز أنبتغارض المدان ويتصادم اميلان إذا كان الأ خاصاً 
بنكوين دولة ۴ هذا هو الوضوع . 
ان الدولة التى تلدها القوة تعلل وجودها القوة » ولكن الاقوياء De‏ 
دانما أمامهم من هو أقوى منهم 3 وإن لم يوجد هؤلاء وحدت جاعة أقوى 
Ds‏ | 
فالقوة هى إذن الشرط الا ساسى لتكوين دولة . 
وإذنفأنت اذا تأملت فى تكوين الدولة وجدت منذ بداية الرأ ىأ نليسهناك 
مايرق بين حق رئيس الدولةعلى مو ع | th‏ و امالك على جميع املا كه » 
ابيز بين القانون العام والقانو ن اللاص منمدم وكلاها يلتقيان فى صيغة واحدة . 
' فالسيادة لست إلا م فى الملكية > وإذا لم يتفصل جق الملكية عن السلطة 
العامة » سلطة الام والنهى لمست السيادة »> Les‏ ممتازة بظاهرة تدخلها ف 
مموعة قواعد القانون الخاص ولو انها من القانون العام أصلا . | 
والسدادة من خاصيات الاملاك»و Les Ad‏ ذلك نتيحة Sos:‏ على الدولة 
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فاون 2 fe RL O HS 0h‏ الاوك unless‏ لفن 
اكات الا مال الى لاطا Ie‏ فل لاعن موس 
à >‏ اقتصادية كالبيم والمبادلة» أوالتنازل بعملية ذات صبغة عائلية كفقد الزواج 
ا 
ولا كان الق المترتب عل الدولة قد نثأ فى ميدان القانون اتلاص ؛ فان 
وسائط القانون اللاص مى التى مكنت الدولة من أن تغير معام | Si‏ 557 
أو تنقص منها إذا دعت الال . فنشأة الدولة فى بداية :الاس قات عل > AA‏ 
واذلك فان الدولة كانت فى خدمة شخص ا مرة تتتابم أفر ادها . فالدولة 7 
قد تكونت على طريقة le pas‏ فرد» عو ضاعن خدمة مصالح ايع 000 
PATES‏ د عوضاعن 1 تعمل اناسءوللانسان » للناس عساعدةرعاياها »و 0 
فيا بعد عتدمافهمت حقيقة واحبها فاخذت مكانها فى المدان الدولى م اخذته من 
قبل فى الميدان التوضى لتحمى رغاياها داخليا . | 
ولد A‏ عن ele Sales‏ ابن لجنا عالق 
تترتب على هذا المداً (ص dires‏ ۳۰۷ من الجزء الا ولمن (ide‏ اولك 
(al E‏ قث ونا طر بلا بعد « جروسدوس » وبعد ا « فاتل » 


al‏ أرقيام السياحة 
على مبداً AR‏ العقارية 

ولقد بقيت نار مبدأ ملكية السيادة زمتاً طويلا حتى فى الايام التى عدل فيا 
القانون الدولى عن العمل بهذا المبدأ . 

ان هناك وسائل عدة لاشتراك الدولة فى سيادة دولة Joel‏ 0 
دستورية أ كثر a Le‏ دولة » وإذا شعت مثلا خخذ Le su le VI‏ العظيمين»وهما 
Joke VI‏ رادیأوالقعل Union Péelle)‏ )و الا عادالشخصى Union Personnelle‏ 
أما النوع JU s‏ فكلا houle‏ ج ~~ Suède‏ وروج Norvêge‏ من سن 184814 
حتى سنة ۱۹۰٩‏ حيث rade sl‏ . والا ماد بين إلا As‏ 


Fr 
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بناء على الاتفاق المبرم فى سنة ۷١۱۸ء‏ وهو الاعاد الذى حل عقب المرب يناء على 
معاهدة « سان جرمان » بالنسبة للتمساو « بريانون » بالنسبة للمحر . 

Li‏ الأحاد الشخصى فميزه فى أن تکون دولتان بحت حك فرد واحد خلال 
فترة تاريخية كدوقية « لوكسهبورج»وهولندا.و «هانوفر» وأجلترافما مصى 

فانت جد فى الامحاد القعلى هيئات مشتركة ورابطة دائمة ترتبت على أرادة 
A‏ ربعا اولان وسيل تونق عرى ااه ا 

Li‏ ; فى الاحاد الشخصى فلا ثى؛ عق دلك .فكل ds‏ من الدولتين تعش 
عدشة منفصاة مستقلة ST‏ دخان تفاحاً کل Lys‏ د تور بان يكون 
Su‏ واحدا بدافم الارث فى السلطة Ua‏ والتاج ون عدت هذا الا عر كفا 
à‏ فىالتار يج وعلى االخصوص عند ما أصبح ماوك «هانوفر» ملو کا علي احلترا File‏ 
الاحاد الشخصى بينبر Lille‏ العظمى و«هانوفر».و كذلككانت Ji‏ بين أمارة 
« نيوشاتيل» وبروسيا . ولا سمافی لوقت الذى عاشه « فاتل » الذى وضع مبادىء 
لقاو نالدولى تتعارص مع مبادىء جروسيوس . وهو ما ستتناوله فما بمد 

وهناك أمثلة أخرى عن الانحاد الشخصى سترى تفاصيلها عند الكلام عن 
الدولة ال ركبة وأنواعها خلال ee all QUI‏ الجزء وى الجزء الحاس عند 
الكلام عن الدولة العبدية بشقيها . 

زوال فكرة ملككية السيادة 

ولقد زالت افنكرة القدعة لان تنامجها خطرة ولا للها قامت على Ab‏ 

تائج هله الفكرة 

تقد شر حتا النتيحة الاولى والثانية لمبدأ ملكية السيادة فى ص ۳٠۹‏ و باهم 

من الجزء الاول من عل الدولة » أما التتيحة الاولى فى اتصال السيادة باللكية 
وانطباق قواعد القانون Let‏ على القانون العام ؛ أى 6 الفارق بين القاو نين 
Mer‏ ف Las‏ . 


rh 
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Li‏ الف الثا نة اهما من à LI Lt‏ فد ما سن للك ة والسادة 
على فكرة واحدة ps‏ تنتقل وجهات النظر اخخاصة بالملكية إلى السيادة فوراً . ففكرة 
التوسم فى الا ملاك التى يتشبع بها المالك تنتقل دائما إلى ولى الام الذى يصبح 
FER‏ إلا فى التوسم IG‏ + 


نظ ریا لتو ازن 


عا أن هذا التوسم لا ينم إلا بتضال بين الا فراد تدور رحاه أمام القضاء فى 
او 0 re‏ 25 0 ذاه يدور ين أولياء Asp‏ 
ساحة أخرى هى ساحة المرب والنزال » ولذل ك كان لا مناص من ان تخا الفكرة 
ال ف اتلك و الز شعني ال فذاذ بين قادة الشعوب ومستشاريهم 
الصوصيين 6 کن من الضرورى أن 2 فترات هدوء يجب ان يقف فيها 
الزحف على المدود والتوسم فى املك . فكيف à‏ ذلك وعلى اية قاعدة of‏ 
التحديد ? ان القانون الوحيد الذى يعمل فى هذه AE‏ دون تدخل اى قانون آخر 
:هو بلا شك القانون الطبيعى الذ ى كان يعمل من تلقاء نفسه . 

ان السلطة مهما كانت هى قوة » ولذلك Les‏ ان تتكون الساطات بطريقة 
تدعو إلى قيام وازن فما Es » bu‏ توحد نقطة فاصلة وحد لبس فاو ا ار 
باعتبار أن على جانى ا 3 ضاغطة متعادلة» وبناء على هذا الر si‏ ید اعون 0 
إلى السلام ot 5 6 CU des‏ 

لتد شرح الوزير « سولى » Sully‏ فى فصل شیر من مذ كزاته الموسومقباسم 
Des Economies Royales 6 Este‏ « )1( فكرةأسندها dl‏ 
«هترى الرابع Gas‏ 5 خاصة بسلام اورويا قال بصددها : إن الضرورة تقضى 

Ko‏ بن عصة ت امم AU‏ فيها مااسماه #سة عشر سلطا أو سيادة » كل واحدة مما 

داخل نطق أرضى متمائل فى المس.احة وعدد السكازوالثروة حتى يقومالتوازنفماينها ٠‏ 


)1( کتاب اقتصادى سيامى وضعه الوزير سولى عن حك هترى الرابع 
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وهذه السيادات EI‏ عشرة إذ ما تم انشاؤها زالت المتازعات فما بهن دون 
عرض هذه Sel‏ على Se‏ » وإذاكان هناك مقاومات بالمصادفة او Dust‏ 
ضد هذا التحكم » يتدخل الجيش المشترك بحت قيادة رئيس مشترك . 
La‏ #الثوارق as ose‏ على وضع حد لعبث المطامع » 
وشذوذ الشموات » با احساس السيادة المؤسسة Ge‏ 3 الجم بين الملكيةوالساطة 
ما كانت لتؤدى الا الى تولد المطامم والشبوات ؛ مع أف اشرت انرق 
وقف هذه BA‏ مع والشهوات 6 وال كانت © تتحدد بتحدد مطامع pe!‏ 
ووو 00 الذى لا يمكن وضع حد لشهواته ومطامعه الا عا اماه Hé à‏ 
Balance 01 Power‏ ميزان القوة on‏ الغر نسيون التوازن :) Équilibre‏ ( 
وملك كانت القاعدة ال حيدق , ذلك المين اوضع حد لمطامع بض الامراء اللانائية 
sn‏ دا Do‏ عل 56 فى ۱۷۱۳ عماهدة وخر 
li as ue )‏ + 11 فيه نج ركه 6 والا de‏ 
ای اسا يقوم التوازن ? إن هذا موضوع دقيق . ثم كيف إذا ما وصلنا الى 
التوازن نستطايع استيقاءه ? 
مالا شك فيه أن فكرة التوازن كانت لمصلحة استقلال كثير من الدول» انبا 
كانت كذلك على الراجح بالنسبة لاستقلال سويسرا واستقلال هولندا : ولكنها 
كانت بلا مراء على 25 استقلالدو لأ خرى ولغير مصلحتها » إذ کات بالاستتلال 
وسخرت من فكرته » فى قاعدة التوازن Ole‏ بولونيا على التوالى » واذن عل. 
قاعدة التوازن قد ارتكبت عدة مظالم دولية. 
ان مدأ التوازن هو المبداً الوحيد الذى ينطبق تام الاطباقعلمبداً ملكة 
السيادة . فبدا التوازن هو الذى قام عليه الى حد ما فى مؤتمر فيتا ستة ١818‏ يتاء 
أوروبا التحريي » وضد مبداً التوازن بدأت فى سنة ۱۸٠١‏ حركة نادت عل التو الى 
اا ا ن القوميات » وقد ابنا تفاصيل هذه الرکة té‏ الثالك 
من عل اوا ا 


a 


Ne 


نظر يه » Lil‏ « 


أن نظرية«قاتل» هى النظرية التى لا خدم الانانية الفردية» ولا أنانية البعض» 
واعا مخدم المصلحة العامة . وهده النظرية مى تلك التى محم Le‏ ابه تير ات 
« السيادة لا تنتى' حق انسان على شعب » ولكلها نترجم عن حق شعب على 
ai‏ 6 ب او لبك و غل lies Len Ts 6 ASC‏ ادا lu‏ 
شخصية السيادة هو المبدأ النى وضعه « اتل » فى منتصف القرن الثامن عشر ء 
فراجم تفاصيله ونتاجه وانتقاده فى الجزء الثانى من Je‏ الدولةمنص At‏ الى ٠١5‏ . 


à M‏ حق الانسان 


لقد تعود الققهاء ان يقولوا إن الدولة تنطوى على أرض وسكان وحكومة »> 
وكل هذا Ke‏ وضعه فى صيغة بسيطة هى أن الدولة تمتاز بالسيادة » لان السيادة م 
قدمنا سلطة قيادة تتوجه الى ارادات بصيرة حرة » وهى ساطة قيادة خولت Ge‏ 
SSI‏ اه البدنى > فیا ان هذه القيادة لاتستطيمأن تنوجه الا إلى ارادات بصيرة حرة 
Url à‏ 

ومن جبة أخرى فلكى وجد هؤلاء الناس نحت سلطان الأكراه البدنى 
فجن .أن يكون هناك نوع من الاستقرار فى موق فكل من هؤلاء QU‏ والسلطة 
التى ستنفذ فيهم هذا Ga TSI‏ ومن هنا كان لا ممدی عن نتبحة ضرورية 
هى وجود الارض . 

وفى النهاية حب لمصلحة اصدار الاوامر وتتفيذها أن يكون هناك نظام يمكن 
اقول إنه السلطة المركزية أو سلطة الرئيس ASC.‏ 

فانت ترى أن التحليل البسيط السيادة يؤدى الى استخلاص al ss‏ 
لمادية الى تتألف مما الدولة . 


ولكن لا يكنى أن يؤدى Hé‏ فكرة السيادة الى à‏ فی ار 


الى عونا ان lei‏ اة كزين الدولة date‏ جد D 6 paie‏ لاعت 
أن نذهب الى أبمد من هذا فى بحث السيادة » أى الى الاعتراف bas‏ وهو ان 
ازادة الاثنان باش A‏ | 

ان ما قدمناه عن القابلة بين نظرية قيام السيادة على حق الملكية ونظرية قيامها 
على ارادة الفرد قد أدى بنا انى استخلاص ان السيادة هى السلطةالتى تنفد فى الانسان 
بالاننان ى ميل الآفنانة ل ن غابة كدهع ones‏ امبر ر AL‏ كله des‏ 
الطر 42 Les‏ الىالنتيحة القائلة: إن تكو Goya; ner dy‏ هذا 
القول » الدولة حي الانسان » 

ما معنى هذه الصغة ? 

ان معتاها أولا أن لكل انسان حت الا ندماج فى دولة معينة > 


لاس من الممكن أن يعيش الانسان خارج دولة » والا فيكون الانسان يلاحماية 
فى التظام الدولى . فعلى الدولة اذن أن لاتطرد من جنسيتها الفرد الذى اعترف بأن 
الجنسية التى خولته اياها الدولة هى ai»‏ 
ويترتب على أن لكل انسان الحق فى دولة ان فقدان الجنسية لمكن أن 
يشير كا هکان Ge‏ ققى به قر ا لا ل ciel‏ علا عنس 
أخرى »لحك على الانسان بفقدان الجنسية دون أن يطمين أولا الى حصوله على 
ا 5 .من جانب الدولة سرف فى الحق وجاوز ( (Abus de droit‏ : لان 
ذلك نكران السدأ الجوهرى القائل بان الانسان لايشترك فى الياة الدولية وفى 
القانون الدولى الا حت حماية الدولة وبواسطة الدولة » ولذلك له حى فى دولة . 


الميادىء الاصلية لادة Ai‏ 


اق ناليع EEE‏ الدولة دلأ أنه 
بستطیم أن ختار من بين الدول الها عة دولة Je‏ دعا Je‏ أن OY ee des y‏ نشم 
له يقوم أصلياً على الرضاء الفردى » تطبيقاً لقول الفقيه اهولاندى السابق على 
خر وسو 390 EEE Pynkershven (Shut Su}‏ اه و حكن 
الدولة سحنا » Patria carcer non est}‏ )أمااةولالمتىقالنىقال »كرك (Coke)‏ 
«إذاصرت مرةرعية فبقداعًا رعية » ( (once citizen, always citizen‏ فهو 
قول لم يعد من الازياء الكلامية الحاضرة . 

ويقينا إن لکل انان GE‏ 3 وطن زولك لاهو ان يكو له أ كتريق 
وء OÙ né‏ فق anus‏ أ op‏ إذا so cr‏ أ ی 3 لصون اغراق 
56 ع LÉ‏ شی ورواو أو Of‏ كرن اعد رعاياها إلا بالافصا دعن قبوله» 
ol Li‏ يؤئرون الانياء إلى دولة أخر ی غير دوللهم مع قبوطا- فيجب عليهم 
بعد القيام بشروط معينة -. كتقل الموطن مثلا — أن يكونوا أحرارا فى الاندماج 
فى الوطن الذى يندمج تماما ومشاعرثم ومصلحتهم . 

ان من الممادىء Eu SU‏ الدولل: أن ٠‏ من الواحب على كل انسان. أ 
بكون له وطن » ولكن له أن يغيره » لان ا+نسية رابطة ارادية » ولكن ما لاشك. 
فيه أن ارا ار لست داعا فر هة : | 

فالطفل الذى لم يؤت بعد ارادة يعللها تكو له جنسية منذ ميلاده بناء 
على المدا ul‏ بان لس ف وسع وجود انسابى أن يحل خار ج نطاق دولة: 


ولكن عند ما تقر الدولة هذه الجنسية يحب أن lié‏ بناء على الاحساساته 


MISES » يمكن فرض أنها احساسات الطفل بناء علىالظروف الحيطة‎ Gi 
. إرادته مؤيدة هذا التحديد‎ AM SPL 
ناذا ما تديدذيبت الشرائع دوالك حول هاتين القاءدتين » قاعدة الدم‎ 
شا ذلك الا لاما تبحث فى الظروف‎ Jus وقاعدة الارض ذاه5‎ Jus Sanguinis 
احساساته . ولقد اعتيرت القاعدتان‎ CC الحيطة بالطفل عن العوامل الماسمة فى‎ 
خلال رهن ظويل كبدئين متباينين مع أن كلا ممأ قد بررته فى الواقم فكرةٍ‎ 
| . عامة وأحدة‎ 
هى السائدة فى القانون القديم حيث كان‎ Jus 5011 لقدكانت قاعدة الارض‎ 
إذا‎ Al على الفرد الطاعة للمملكة التى ولد فما . أما الاجنى فهو الذى ولدفى‎ 
استندنا على أصل الكلمة . أما فى عهد الاتطاع فالفهوم أن الجنسية كانت تترتب‎ 
على الارض بلا نزاع ءلان: الا نسانكازفىذلك الزمن نوعامن الاملاك الملحقة بالارض.‎ | 
مو دمه ا لدبي » فاذا ولدالا سان ى اقلم مني كان عليه أن يخضع‎ 53€ Ho فين‎ 
دا ألاةا م » ومع ذلك ها كان للحنسية و<ود ثى ذلك الين > وما كان يدور على‎ 
الا نسان إزاء املك فان‎ Qi se الافواه غير 6 تبعية . وأما إذا كانت |أسألة خاصة‎ 
D ا الموضوع يدور حول يمين الاخلاص والولاء . فيمين الاخلا ص كانت‎ 
(Jus Soli}. محدودة يموطن الميلاد » وهذا ما سمى حق الأرض‎ 
ولقد ظهرت فيا بعد نظرية اسمى من نظرية الميلاد فى البإنوهى نظرية التوالد‎ 
الى جيل » 535 د التربية العائلءة عظم» واحساساتالابتاء‎ Je لان الميول تنتقل بن‎ 
Los  ةئاوولا باء وتتتغل طريق‎ Mot مجنح بحك التابيعة إلى أن فكون‎ 
ذلك فى الجزء الاول مر:_كتابنا فى سبيل الوطن » وبهذه الطريقة يكون وطن الاياء‎ 
وهذأ‎ Jus Sanguinis الدم‎ œ هو وطن الابناء .16 فى جاب حق الارض قف‎ 
bois الدم » متفق تام ا‎ Ge » GE 
. حقيقة الاحساس انا ترجهة فصيحة عن الارادة‎ 
الحديئة لحق الارض تقول الان بان هفاك ظريقتين ترية‎ SAS, 


الأاحبدانات ومد اء الغا الترسة العائلة » Re Le ju les‏ 
وثانهما رسة cas bel à‏ الى Les qu‏ سق | 
فعند ما يولد الفرد من أبوين خارج البلاد التى منحتهم جنسيتها » يط به فورا 
احساسات تكون متضارية فى بعض الاحيان 6 فتدور على عينيه ذ كريات الوطن 
انى نشأت فيه عاثلته » ويحاصره ذلك التفوذ القوى المطرد ll‏ » وهو نفوذ الوطن 
الجديد الذى أقامت فية الاسرة . على أن التكون لس فقط عملا عائليا » ولكنه 
ا ذلك » فامدينة تعاون في تكو y‏ الطفل الاجنبي» إذ كل ما أحاط به وتحراك 
حوله يمل الافكار الحتلفة غالبا » والعادات التى لست مائلةء واللغةالتىلا تشابه 4 
بلاده التى ولد فيها أقاربه أقرب اليه من الافكار والعادات واللغةالاصليةلبلادعائلته» 
وهنا يقوم فى الاعماق نضال شديد بين الاحساسات الموروثة عنالوالدين -. (خق 
الدم ) — والاحساساتالتىتزداد إحكامايوما بعد يوم ىفك Ji;‏ وقلله -(حق ۰ ٠‏ 
الارض ) — والراد عند ما يقولون إنحق الدم «el eus je‏ 
ele‏ ولد قوق أرض Ji‏ الاجني » دو أن حق ed‏ لاء يدتقن حت 7 
ضغط الا كراه » وليكن هناك تطورا داخليا فى النضس واعللق ces‏ الى ارضاه ‏ . 
الطبيعة. فنذ ميلادااطفل من ن أبوين أجنبيين يقوم فى أعناقه شال شد É Loc‏ | 
| | عامل 91 ,#1 pes‏ الوط s.‏ 4( التضاليقومإذن ا امتقو بالتوارث» ٠‏ . 26 
. والاحساسات الكتسبة بالوسط الذى يميش فيه الطفل . 
على أن لنغيير الجنسية صحفظا طبيعيا » ذلك بان هذا اتير لا یکن انم إا إل 
إذا أدى الفرد ججيع التكاليف نحو دواته اتی خصته حتى الاً ن A‏ | 
ل ME O E‏ أو التزامات متبادلة . فن à‏ 0 
le de‏ الدولة للفرد » ومن جبة أخرى جد هذا الفرد ملتزما باداء خدمات مقايل 58 
تلك RU‏ » وعلى ce pal‏ إنخدمة المسكرية » وهذا ما يبرر اشتراط الار اد لان ۰ 
الانسان بعد نلو السن الت يتعين عليه فا أداء Lui‏ ة السيكرية يكون قد aa‏ + 
حدا من النضوج عن فيه أن يمرب عن ارادته تغيير الجفسية . ا 0 
. فيترتب على | A JA fau‏ روحية ses Arts Del à‏ 


No 


الاهالى الذين كو نوها أن التشريع الذى ينظم صلة الفرد بالدولة » أى تشريم الجنسية 
des‏ البح عن 31 A‏ 029 وحودها فى صاحب المصلحة 


الارادة الاجماعية للانسان 
( على اعتمازه Las‏ ( والدولة 


ولک ar Je‏ ازادة لاان ی LS‏ الدولة يكنى وحده لقيام دولة ؟ 
وهل ليس من الضرورى أن Je‏ للارادة الفردية سلطة اتم ! وهل LS Ci‏ 
عق ار الدولة الى يتس الها عن فن الول القاعة #وعن لا مين أن قار 
له عند الوم Gé‏ ات os‏ کن درا حديدة ? 

لس الاس هنا خاصا عحرد حق الفرد »> es‏ اختيار وطن be‏ 
الاوطان » él,‏ متعلق Se‏ الافراد فى الاجتاع» plates‏ لغاية مشتركة 
بدافع ضمير اجماعى » لا لاستخلاص حكومة توافق شعورمم بالحرية سب » وانما 
توافق أيضا شعورم بالاستقلال » وهذا أصمب فتح تم بالنسبة للحقوق السياسية > 
فكيف يعترف للفرد بحقه فى الا جتاعبافر اد آخرين حسب جاذييتهم المشتركدلا نشاء 
دولة ? | | 

تقد أبان لنا التاريخ من هذه الناحية كيف كان من الصعب الوصول الى ارضاء 
هذا GEI‏ » لانه ارضاءيتطلب توافر بعض الظروف التىيتاطبالمزوالان استخلاصها » 


فبالالتجاء الى سلساة تطبيقات عجرى فى حكة وبطء متفاوتين تبعا للاحؤال يتين 
٠‏ هذا الحمق خلال مظاهر مختلفة. . | 


التطبيق الغير مباقر حق الشعوب 
الاستفتاء فى Ja‏ الفم 


تند أبناالمرحلةالاولىوالثا نيةمن تطبيق حق الشمو بف الدولة حت امم الاستفتاء 


Te 


فى سبيل الضم فى الجزء الثالى من عل الدولة من ص ١١4‏ الى 1 . | 
وا ee OS ee A‏ هذا No GEI‏ اا pub‏ ال اقا خرف 
اوق ھا انا تان اغات قصوله + 


هل يسير الاستفتاء ففسبيل الزوال + 


لقد bi,‏ هذا الموضوع عند ما كنا تمن ACER‏ القواعد الاساسية 
لتكون الدولة»ولقد لاحظنا بتاء على الرق التدريجى لقا نون الداخل والقانونالدول 
أن الانسان الذى له حق فى تکون حكومته له حق فى تكوين دولته . ولا 
5 , هذا fui‏ أن اول CG. 63 Free Gels‏ 
أنه أذا تنازلت دولة لدولة اخرى عن شطر من أملاكها وجب أن افق EN‏ 
على ذلك وهذا ما Ce‏ باستفتاء الضم . / 

ولقد Li,‏ هذا الاستفتاء بظهر فى أشكال مختلفة وفترات من الزمن ao‏ 
واضحة » لقد رأيتا ذلك فى أيام القانؤن القديم وأيام الشْرة والامبراطوريةالثانية » 
ولكن al‏ تعطل فى حرب سنة +1407 و سنة MAVA‏ . قد ضمت الانيا AN‏ 
os |‏ دون أن تأخذ بسنة الامنتفتاء . 


واذااكانت معاهدة براج Prague‏ .الى برت سنة ۱۸۹ بين Li‏ وألمانا 3 
قد نصت على AA‏ «أهل JE dé‏ تنازلتعلها الداعرك لبروسيا سنة AE‏ 
ان هذا النص قد عدل عنه فيا بعد بحيلة خاصة بتفسير المشارطة ألتى عقدت على ذمة 
الداعرك دون توكيل منها » حي ثكان هما ايار ىهنه الخالة بين اجزاء الاستفتاء 
وعدمه » ولا كانت هذه الدوثة لم تعرب عن قبوطا الاستمتاء » فان حقها كان ا ٠‏ 
A pre‏ عت لولاا ما 
هذا النص من معاهدة براج (Prague)‏ 





er 


فبل سار الاستفتاء منذ ذلك الجين فى طريق الزوال ۶ اننا اذا عثرنا على 
استفتاءات بعد ذلك فيكون الامر قد جاء عرضا وبالنسة لاہ مريكا »كم وقع بصدد 
من رد جزيرة «يارتيلى» لر زساسنة۷ ۱۸۷ و شيل وبيرو at‏ معاهدةأ Le‏ 
الرقيمه ve‏ كتوبر سنة ۱۸۸۳ وهي المماهدةالتى ختمت المرب بين هاتينالدولتين . 
ونصت على ان کن Tacna EE BY‏ وداريكا» Arica‏ التابعين( os‏ 
ae‏ ب امراب اتيز دق الارن شيل ses‏ كذ وا ع سيو ان 
منعقدهذه المماهدةوهذا الاستنتاء هام (أولا ) لا نه استفتاء مؤجل . ( ثانا ) لان 
الدولة ct M‏ كوق غاج ر D Jet Le‏ يسا 


)° عشرة ملايين ٠‏ قرش ) 


كانت هذه الالةعند ما Lois‏ رب العظمىق سنة 1915 ولا انمهت المرب 
فى سنة ۹۱۸ کان مبداً AY‏ ء ق سبيل الهم محرد رغبة Lo‏ | كثر ما ودا 
معترف به فى القانون الاول»ولكن لادی ا التي دعت المرب ال‌ظورها ادعت 
le D 5 G‏ € و ds‏ ل کرو و اکب ها 
قد ترتب علیما ان A‏ تنازل عن أراض الا عوافقة اهلها واستشارتهم فى ذلك عن 


طريق الاستفثاء وهذا مايتفق als‏ الذىكررهالاميكانيون :«لاغزوولافتح» 


ا مماهدات الصاح — فرسای وسان جرمان وترياتون عتم على 


TT الاستفتاء ولا سما معاهدة فرساى حيث‎ ds 


. الاستفتاءق Lil‏ رب . 


تقد نصت معاهدة فرساى الرقيمة VA‏ يوتية سنة ۱۹۱٩‏ على عد د كثير مرن ٠‏ 


الاستفتاء Ms‏ الاستفتاء Mal tbe‏ تتازلتعمما الما ا لبلحيكا فى «ماڵىدى» 


و«اوسن»مادة٤۳‏ مر بن معاهدةالصلح .وهذه‌الادة فضت أ نتسحل الساطات البلحيكة 
غك تتفيف المماهددة بستة أشور el‏ الذن 7 Os‏ فى يقاءكل اؤ بعض هذه البقاع 


# 
à . 


٠ |‏ تحت سياد ةالانيا » واذا ما ظهرت النتيجة Css de‏ 
dates ee‏ ا | 


وهنا il‏ حاص وض عبر السار 84354 و ٠ه‏ وهذا ul‏ 
pet ais‏ تا كنا»و«أر يكا» لا Je‏ الى ٠١‏ سنة * مع النص على تعويض ف 
حالةفوز Vie Li‏ ستفتاء» لقوق فر نا عإ eu‏ السار تشتريها المانيا فى هذه 
الحالةذهبا.ولكن فىهذا الاستفتاءوجه للغرابةهو حصوله بعد ٠١‏ سنة مع قيامعصبة 
ألا مبادارة هذهالمنطقة . 

ونصعل ا هذا الاستمتاء un LE‏ السار دفعة وأحدة » وان 
يقو مکل خط باعلان el,‏ شخصيا > ولعصبة الامم أن je‏ المانيا فى A cé‏ 
L3 LU ls‏ . 

وجوز للاهالى أن يطلبوا بقاء الالة الحاضرة مادة ٠١‏ ماحق 3,8 عم 

وهذه تطبيقات تدل على أن وسيلة الاستفتاء من الوسائل التى محتمل التنظم. 
ner‏ | 

وهناك طرق استفتاء أخرى أقل تعقيدا »كاستفتاء بروسيا الشريتمادة( 4ه ) 
وشلسوي العليا ( مادة ٠١١‏ ) وسيلزيا العليا ) مادة ۸۸ )ءويكون التصويت هذا 
الاستفتاء الاخير فيا بين الشهر السادس والثامن عشر من Le‏ المماهدة » وهو 
استفتاء صعب ads‏ حتی کان دو ضع Ke‏ مجلس عصة dE‏ مم . 

أما فيا Me‏ زاس والاورين ف ينص عق استفتاء» ولكنهذا الو قف جب 
اغتباره fa Lt‏ لاشلوذا عته . 

ان الماتيا لم تطبق مبدأً الاستفتاء فى سنة 171 » وبناء على ذلك تطبقه فرنسا 
فى سنة 19316 » وفضلا عن هذا فان فرنسا تنحت عن la‏ وحقوقها فى ارضها 
الاازاس والاورين التى انتقلت ملكيتها لالمانيا عوجب مماهدة فر نكفور الرقيمة 
Ve‏ مايو سنة 1871 . فالالة هنا ليست حلة تنازل ls‏ هى حالة عدولوتتح وتراك 
وهذا مطابق للفكرة الشخصية ( لافكرة الملكية ) للسيادة فالانسان لا يتنازل عن 
أرض عا علمها من سكان » وکل kb‏ هو ان ge‏ أو يمدل أو يترك سيادته . 
على هؤلاء المكان وبالنالى على الارض» فنى صورة التنجى عدت فرنسا فمقدمات 
ع بترساى سنة الها وفى معاهدة فر 232$ Ve 2 4 À‏ مایو Be‏ ۱۸۷۱ عن 


کے 
ci‏ حةوفها و فار کن لاز زاس وألاورين A‏ تحنم أن pes‏ الالزا زاس واللورن 
الا ماين 
rer‏ معا هدةفر نكذور قد وضعت للصلحوف سبي ل الصلح كا يدل اسمها على ذلك» 
وإذن فقابل هذا المدول عن الحقوق والصفات تجده فى قياء السلام » اذا 7 
الصاح والسلام jee‏ الما نيا ارا + فرنسا زال عدله الذىقدمته فرنسا عتا للسلام وهو 
Las‏ ع,. وحتوما وصناتهافى الا لز اس و الاورينوعادت هذه الأقوق والصقات QU‏ 
di‏ فرنسا قبل أن تقوم هذه الدولة بلا شك حتى بأ ىعمل من اعمال احتلال الاراضى 
التى تنحت Le‏ مقار بل شىء من السلام Glass‏ 3 نا و يكن فالقانون 
الدولى العمل ضرورة محم علىفرنسا استفتاء الاراضى التى استردتها . 
ولقد کشفت فر Li‏ عن ذلك عا اا ن المدنة 7 ولس بعاد OÙ‏ 
معاهدة فرساى ستة 6 — قد استردت سيادتها على اا .الاازاس والاورين 
Li‏ احتلال هده الا ر أضى قبل معاهدات الصلح فكان احتلالا Le‏ تام الاختلوف 
ن احتلال الاراضى الالمانية فيا وراء نهر الرين . | 
فعدم التجاء فرنسا فى حالة الالزاس والاورين الى أية صورة منصورالاستَفتاء 
dl let, ul‏ ان الانيا لم قبع هذه الطريقة فى سنة 141/١‏ سب» وانما كان ذلك 
أيضا سبب زوال عدل التنحی عن سيادمها على هذه الاراضى he‏ الما نيا الاختيارى» 
وهو زوال السلام باعلان المرب الذى اخلى السبيل Ge Li pli‏ سند قانوتى 
حول دون عودة حقوق فرنسا وصفها فى تلك الاراضى الما . 
دل وأما فيا يتعلق ببيسارابيا Bessarabie‏ التی انضمت الى روما نیا سنة ۱۹۱۸ 
فان الاستفتاءقد حصل بشكل قم li‏ اذفرضت الدو لفيا بعد على روما نيا معاهدة 
الاقليات التق نصتعل pb lé‏ نیا . وفىسنة15599 نظمتهذ! الاستفتاء- 
اغد تا وعا أ تدر اننا فد ضمت نفسها بنفسها إلى رومانيا فان هذه الدولة 
قدأبت أن ری | -تمتاء لا نتيحة له «db bosse‏ رو سسا » ولقداحتفظترومانا 
بصنةل متحها. ا أى معاهدة تنازل صرح غير أن أم الدول ll‏ اعترفت لها 
هذه الصفة ما خلا الولايات المتحدة . 
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انعذا موقق شاذ عا انة موقف منم تەر ض. فبسرابيا كانت رومانة قبل 
اد بر dun‏ 234 دون رطا الدولة الى صم االما قدا وه ووسا ولیک 
إذا لم يكن هناك استفتاء صرح فهناك استفتاء ضمنى سابق على اعتراف الدولباتتقال 
الملكية » وهو اعتراف de‏ بدلا من قبول الامى الواقم من جانب حكومة ل تكن 
ne‏ | | 

اذا استثنينا مسألة الالزاس واللورين وجدنا معاهدات الصلح قد طبقت مبداً 
الاستفتاء فى كثير من االات LE‏ بالضم » وهذه حلة معاهدة فرساى وغيرها 
من المعاهدأت ولا سما معاهدة سا نجرهان. 

فماهدة سان حرمان قات الاستفتاءمثلا فى المادة )5١(‏ خصو ص «كلاجنفورت» 
وقد استخدم الا ستمتاء + لتحديد خط Loeb‏ بين الجن تالمحتلطة»ولقد شط ر الاقتراح 
الى dy Lt‏ حسب منطقتين » وأول هاتين المنطقتين هى تلك التى لا يرتكب معها 
dis des‏ ضعا الى كولة المرب وال ad ral,‏ 
. كذلك بالنسة لهنطقة الثانية » ولذلك تقرر أنه أذا كانت نتيحة الاستةتاء فى الاولى 
مصلحة الْهْسا فلا داعى الى اجراء الاستفتاء الثاني . 

أمافىمعاهدة «تريانون» الخادة Ah‏ فياوح ح أن الدولقد ا بت الاتتحاء إلى مدا : 
الاستفتاء Le‏ من إن الوفد لجرى قد اعترض La‏ على هذا Lee‏ الح 
كل الالماح فى ان يطبةوا على الجر ميدأ تترير الشعوب اوقا وان لا كرا 
منها أى جزء من أراضيها دون استشارة Wei‏ أولا» ولكن الدول أبت على الوفد 
هذا الطاب ورفضت احراء الاستفتاء لامها رأت أنه قد يؤدى الى صعوبات ils‏ 
ولاحنلت أن عل الجر أن ترد أل رونانا وصريا و شیک سوط كا جاعات من 
الاهالى كانوا حتى ذلك الین مدغمين فى رعاياها Le‏ هم ينادون بالعودة الىالدول 
الت يتبعونها طبيعة وک جنسيتهم | | 

من هذا يتضح أن Lil ads LI‏ معترظ به فى اقا نون 
الول وقد Ge‏ علينا cp‏ | 3 | 
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تق ار ی الشعو بف الدولة 
الانفصال بالاتصال 
Séparation par rattachemeni‏ 


ا الا عضال الا نمال هو حق انضام جزء ا ال دولة أخدرئ 
00 له لاقع كان أن ااه الاستنتاء فى سبيل الضم هو بكل 

وإذا كنا قد ذ كر نا مثل اهل «افينيون pres‏ ا ob ei ji‏ العهد 
AS Es Ab‏ خاصا LES‏ فتلندا وأسوج بالنسة زر الاند . Aland‏ 


Iles Aland , XV مسألة جز ر‎ 


حزر « الاند » فى بحر البلطيق » بين LS‏ واسو ج » وى عديدة » ولكن 
لاحداها وهى جزيرة « فاستا الاند » أهمية صحيحة 6 فهى على مقر bles à‏ 
| اسو ییا الا رخبيلالشرق قاع على مقر بة من فتلندا . وكلما يجبملاحظتههتاهو 
أن الحياقلا تنقطع بين فتلفد | وجز يرة« Gecluk‏ الطريق بين «فاستا الاند» وبين 
اسو ج فانه مسدود أمام الحركة العمرانية . 

ان حر « الاند » يسكنها اسوجيون » ولكن فتلندا آهلة بالاسوجيين فى 
أغلب بقاعها » وإذن فلس فى ذلك ما لصبغ. جزر « الاند » بصبغة الاتصالياسوج ْ 
ولا کانت‌فنلندا قد اعتبرت‌فما مضى اقلمامتازا اسو ج فان جزر فتلندا bo‏ 
صم ن دائرة اقلم « أبؤ » )a(‏ 

ولا صارت‌فئلندا « غراندوقية » بعد اعتراف ا الاول 25 روسيا 
86 اجما ع ر می للدت داخ ل كاتدارئية « بورحو » بان قتلئدأ Le dou‏ تنقطم : 


ااا » الا ند »باقلم « ابو » على اعتبارها من ملحقاته. ولا اختى آخر 
قيصر وغراندوق على فتلندا عادت فتلندا من الناحية الخارجية إلى الاستقلال الذى . 
كان ها داعا على اعتبارها أمة مستقله عو حب دستورها الخاص فى الداخل » ولذلك 
فانجزر « الاند » تکون تابعقلهامنياب اولی » لا مها لم تنفصل علهاءندما| نقصلت 
فتلندا عن اسوج » وكان مصيرها متبط دأئما عصیرفنلند! . 
ولكن نظرا لان الخر ب العظمى قد ازات DE‏ « الاند » فوادح À‏ 

LE‏ قد اضطرت إلى of‏ نوجه وحهها شطر الحياة الاسوجية جريا وراء المصاح 

أما فتلتدافكانت تعسة الحظفتيرة» وعاتهامتدهورة» على عكس اسو ج فانم 
كانت فى رغد » وعملتها الية » ومن جهة أخرى فان دولة اسوج لم تستطع فى 
نهاية الحرب إلا أن تقف مكتوفة اليد ساكتة ساكنة أمام توسم دولة Es‏ 
والداعرك 43 حصلت الداعرك عو حب معاهدة فرساى على الجزء الذى رغبت فيه 
من مقاطمة شلسو بح Lie‏ :روج فان الدول اعترفت لا بجزيرة سبتز برج . 

لذاك کان من حق اسو ج ان JEU LS‏ سطع أن تتوسع علو تيرة 
الوقن CB‏ حى رة les 6 lasle‏ :تع عن dE Ve‏ 
جزر « الاند » » وهنا كتب الاهالى العرائض طالبين استلحاق هذه الجزر 
بأسوج » ولكن هنا م يكن استفتاء ou‏ الصحيح OL se‏ استفتاء ناقصيا + 
استفتاء فى ج ol‏ | | | 

طدمت اسو ج خلال هذه الظروف فى جور الا ند . ولقد طلبت ذلك فى 
مؤتمرالصلح الاو ليباريس “ولكن المؤتم جنب الفصل فى هذا الموضوع» ولا تألفت ٠‏ 
عصبة الامم أثير هذا الموضوع بناء على نص الادة ( 1١‏ ا حى 
يتقررمصير الجزيرة دون مساس بعلاقات اسو ج بفتلندا . | 

لم تقبل فتلندا . ولقد استفادت من نص EN‏ الذى يبيج للدول التى ليست 
ا فى العصبة أن تقبل الانجراءات برضاء خاص » ولذلك لم ترفض أن تدعى . 
أمام مجلس العصبة بتاء على أجراء ءات المادة ( ٠١‏ ) فقرة أولى من اليثاق» ولكنها 
دفست فی الال pi‏ اختصاص مجلس العصبة بناء ء غلى نص A8, al‏ من tes‏ 


من الميثاق باعتبار ان هذا الموضو ع من المسائل (domestiques ( AA‏ التى 
ختص lite‏ دون تدخلعصية الامم فما . 
لقد صيغ 2, عكلا ی | 
تزمع اسوج ضم جزر « الاند » اليما » وتطلب تنظم Léo‏ 
موضوع الاستفتاء فاستشارة الاهالى Le‏ إذا كانوا Das‏ الانضام إلى 
اسو ج FE‏ ن us‏ رفضت تنظم الاستفتاء فم| لع شاور اما 


ا موضو ع 

تقول فتلندا إن حق سيادتها Lee Je‏ جزء من سكانها يقطن 
قطمة من ارضها عزاولة Ge‏ الانفصال انی لا ير عى إلى تكوين دولة 
جديدة ولكن إلى عرد ur‏ الموقق السياسى 5 من ارض الدولة بانتزاعه من 
dolls‏ اود اشرق الا ن یکن ر « الاند » من ذلك يعتبر فى 
عرف الفتلتديين LL‏ حق سبادة الدولة . 

وأذن قلا Je‏ الارادى بناء على هذه الوجهة لا يمكن أن يعتير Les‏ 

فى سبيل الضم » وفى الى أن cs M‏ على أتم خلاف. 

Je‏ المراد ضم ? إذا كان الاس كذلك فان استشارة الاهالى نجرى لاعيّاد 
ل ا عن إرادة الأهالى وعوافقة الارادة المتبادلة للسيادتين . 
أم هل الغرض هو ذلك الاستفتاءالذى يراد اجراءه طبقا لطلب الاهالى ۴ إذا كان 
الا كذلك فيس هتاك أى توافق اولى بن السيادتين » وانما هتاك جنزء .من 
dl!‏ ذهب عل قاراد السادة التتمى الا إلى حد انشاء سيادة مستقلة 
لنفسه فى Yet‏ لغرض سوى الانضام إلى دولة أخرى .. والاعتراف لسكان 
Ale‏ الدولة Ge‏ اقتراح اقصال كبذا SN LS‏ الداضة 


إلى الاضطر اب فى الملاقات الدولة ج se‏ انثاتا على Sa‏ ار ف RL‏ ْ 
Li‏ وغلى القانون الدولى الوضى . 


.هذة وس الادلة ت الى أقاتها على صحه جم 2 Mur‏ 


عصية الا مم ان الو ۸ و 88911 من اق الع ونه غلا ى 
« إذازع أحد طرف الخصوم ان LUI‏ ع يتضمن مسألة اعتبرهاالقانون الدولى 
من اختصاص هذا الطرف دون سواه واعترف مجلس العصبة بذلك Je‏ المجلس أن 
يدون ذلك فى تقرير دون أن يشير بای حل . » 1 
ان موضوع ا كبذا يحم على مجلس العصبة أن يحصل على استشارة قانونية > 
والاستتارة القانونة هنا تكون بطبيعة الال أذ رأى المحكة الدائمة للعدل 
Vs dal Gb ee NE ot Je ete Cou‏ :]لا فى 
« على مجلس العصبة أن يضع مشرو ع محكة دائة للعدل الدو ل كرات ds‏ 
على أ: ضاء العصبة ‏ وتفصل هذه الححكة فى جيم المنازءات ذاتالصبغةالدولية الى 
يعرضها انإصوم » وهى تبدى أيضا اراء إستشارية فى جميع المنازعات وجيم النقط 
التى يرفعها اليما مجلس العصبة وجعيتها العمومية »وإذن لم ببق إلا رقع الام إلىهده 
المحمكة الذاعمة Jul‏ الدولة > ولقد كان اسغطاعة علس العصبة ييا أن تقوم 
بذلك لو أن هذه ba di‏ » ولكن هذا الا كان فى بونه سنة ۱۹۲١‏ ع 
وكان مجلس العصية ts,‏ بتداول فى لندرا بصدد هذا OT‏ با العشرة 
الثتقباء الذين عينهم هذا الجاس لوضم المشروع القبيدى المحكة الدائمة 
للعدل الدول ىكانوا يتأهبون للذها ب إلى الماى» لوضحه » وبما ان المحكة لم نكن قد 
تكو نت فقداستحال أخذ رأيها فى الدفم الأرعى القدم منفتلندا كا تتطلب ذلك 
الفقرة۸ من المادة ١٠من‏ ميثاق العصبة لعرفة صحتهمن عدمها. ٠‏ 
ولكن بحاس العصبةالف ee‏ التحكيرمنثلاثة 8 م المسيولار نود 
LE Le (Larnaude)‏ الحقوق باريس« والمسيو م Max Huber ) pe‏ ( 
النقيه السويسرى الذى صار فيا بعد رئيس محكة العدل الدولية خلال الثلاث 
الستو ات الثانية » والمسيو سترويكيه ( Struy-cken‏ ) الفقيه ا مولا ندى ليفصلوا 
فى قيدة الدفم الفرعى sal‏ : | 
. ولقد فصلوا فى هذا الدفم بطريق تسترعى الاههام » إذ جاء الفصل Ke‏ من 
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وجبة وضع Les sus‏ من ناحية das‏ المبادىء pis:‏ فقرة جاءت 
فى رأى Vs‏ ء A sal‏ رفعوه الى مجلس العصبة . 

« لسيادة الدولة التى تألفت Ce‏ المق دون سواها فى أن تمنح جزءا من 
السكان حقتقریر مصیرم السياببى بطريق الاستةتاءأو أىطريق اخرى» ک) ها أن 
ترفض ذلك . فالنزاع الذى يقوم بين دولتين بصدد تقرير مصير كهذا يتضمن اذن 
هانين اون وكل سا Ce eut‏ هذا Le ESS SL‏ سيادة الدولة و 
معه تولد اضطرابات وزعزعة لا تكون ضد فكرة قيام الدولة ذاتها سب وانما 
تكون أيضا خطرة على مصالح الجاعة الدولية » 

ولس أفضل من هذا القول يقال نصدد خلاف كهذا » غير أن النقهاء الثلاثة 
م يروا ان فتلندا صارتدولة نهائيا » ولذلك فانهم بعد أن حددوا الميدان الذى يبرر 
تطبيق الدفم الفرعى المتصوص عليه فى المادة ٠١‏ ققرة ۸ من الميثاق قد عتوا بيان 
الظروف التى تضم فتلنذا je‏ ج هذا النص . | 

3 قال الفقباء ان a‏ » الاند » قد أنفصلت عن روسيا » فالعملية التاريضخية 
| لست لذن أنمصال فتلندا عن الرؤسيا م انمصال حزر « الاند » عن فتلندا gr‏ 
وفى نفس القت Jai‏ ء آخر nn‏ ن es lus‏ 

ولقد رقع الحل التقبى الذى وضعته هذه اللحتة أل عل sil dal‏ أصبح 
مختصا بالفصل فى الدعوى 628 بأن ال مدأ الذى وضعته لجنة التقماء لا ينطبق على 
TT‏ 0 هذه اللجنة لاحظت عخرد البدأ فى We‏ 

الك اللحنة منالمارون يسيس 0 Beyens‏ ) البلحيى وتو الت کاود 
ul ( Calouder )‏ رئ ومن المسير الرس ) Eikus‏ ( الامريى 96 LAS‏ 
ال محل النزاع فى أسوج وفى فنلندا وفى جزر الاند » as‏ علمت أن ور الانق 


م تتفصل فىأى Uk‏ عن فتاندا » وم تنفصل عن Les)‏ بصفنها مستقلةعن فتلندا Le‏ 
أمها لم تنفصل فیا مغى عن أسوج les.‏ مستقلة عن فتلندا نفسها. 

0 اكتشافات أخرى > قند لاحظوا ان ذلك الزعم الذى 
يطلب ضم جزر الا ند الى أسوج لم يتأخر المظة واحدة فى برلان فتلنداء QU‏ 

برأيةواحدة لفتلتدا عا فيها حر « الا ند » 

ثم لاحظوا أيضا ان احساس الانفصال لدى أهل « الاند » — إذا كان 
له وجود - فهو احساس Jens‏ ,عض عليه رمن » ودفعت اله.اسباب db,‏ 
ف Anne à‏ ما هو شعور مبنى على عرص سام 

غر اص اس٤‏ بل a‏ أقل من حساس . 

er‏ هذه القاروف رأى أعضاء اللحنة الدولية أو إنة المآررين ان المركة 
celle EME‏ نوعمن أنواعالجهاد » حتىولا على محرد احتجاجات 
فى الماضى » أو على سمو فى الوجهة لدى الاين يرغبونفى الاستقلال » هى حركة غير 
جديرة بالتأبيد ككل أمان متواضعة mate‏ » حتى لا تضطرب الوحدة 
الاستورية لدولة» وان كانت حديثة العهد من ناحية علاقاتها ie Et‏ بدأت فى ˆ 
سنة ۱۹١۷‏ » إلا أنها دوله Los‏ الداخلية » عا ان استقلال فتلندا LE‏ 
يرجم الى سنة ۱۸٠۹‏ حسبصيغة اسكندر الاو لقيصر روسياضمن اغلطبة التىالقاها 


: فىكاتدرائية «دورحجو» على مسمع من a Je‏ 


Fu,‏ ى عجيبةقد نبتت » ab‏ ,55 أوالدبلوماسيونكانوا على خلاف 
فى الرأى مع La‏ » فاذا كان ll,‏ صوابا انهم يكو نو نقد حملوا عصبة ت الام 
على أغتصاب سلطة لست للا » عا أ نتيحة 0 الفقباء قد أدت الىالتسلم بان لس 
لفتلندا الحق فى أن A‏ وحدها فى قبول أ أو رفض الاستفتاء الدولى » والى أن 
ا موضوع مو ضوع رع خارجء عن اختصاص السيادة الفتلتدية وداخل ضمن نطاق القانون : 
الدولى العام . 


غير أن الا س لم يكن ليتناول الموضوع من هذه الناحية فقط » بل كان من 


الواجب أن يتناوله من ناحية أخرى » فالمتررون بتقريرمم أن ail‏ قد أخطأوا 
أو خدعوا »وانالموضوع لم يكن موضوعا دوليا واا كان موضوعا داخليا يرجم 
الى مطاق Las‏ فنائدا قد حعلوا قرار محاس العصبة الذى اعتمد تعيين هؤلاء 
المغررين معيبا من اة abs‏ حدود سلطة الجلس » الامر الذى يترتب عليه أو لا 
وقف عمل هؤلاء الساسة عا أنسندهم القانونى باعتر افهم قد ri‏ باطلا لما IL‏ 
عليه من عيب جاوز السلطة pouvoir)‏ ) 

فا العمل 7 هنا تظهر مهارة السياسة أو Le‏ إذا شة LE‏ » ققد بحثوا عن الدهان 
الذى يصبغون به الموضوع حتى لا يقلق الراى المام ويتتشاوا المصبة من ورطة »أو 
يةوها شر خزى مبين » واليك الصيغة الميلة التى وضعوها ليتقلوا بها الموضوع من 
الميدان الداخلى الى ايدان الدولى ee‏ قالوا. 

« ولقد اتسم الموضوع انساعا عظما وأخذ Lai‏ دولية كبرى لدرجة جعل 

من الضرورى عرضه على السلطات العليا الى تمثلها عصبة الامم فى أعين الما » 
7 وذ Nota‏ ال 
س لتا أن تقول غتايأىتليف تلق التقباء هذا Lai‏ ر» ولكنهمكانوا ce‏ 

0 :إن نشويها ادخل على الفقرة ۸ من المادة ٠١‏ عند ما -جعاو | الرأىالنامو اسطة 
تقدير المسائل القانونية وبيان ما إذا كان الموضوع من الاختضاص el‏ لسسادة 
الدولة أىمتعلق بالقانون الداخل أم كان من اختصاص غيرها المطلق أى انون 
Ja‏ لان di‏ كن أن كون La Les‏ | 

ومبما كان الامى فن العبث أن تقول ان مجلس المصبة الذى اخذ برأى 
النقباء قد اخذ أيضا برأى الساسة فى سهولة » وقبل حلهم » جزر « ألاند » 
بقيت 0 Lez‏ للسيادة «à Aka‏ ولكن بشروط وقيود أعدت لتقدير 

رأى الأهالى . 

| فيد ان ای مرو آ2 ون ا Ge‏ اة 
من المادة ٠١‏ لاحظوا ان تطبيق حق الشعوب فى تقرير مصيّرم لم يصبح عادة 


قانونية يمكن ان تعلق عليه اهمية كبيرة . واذا كان ad‏ كثيراً من الكلام فى هذ 
الصدد tb‏ نور أن قتصر على القول هنا انه Le‏ حق‌السکان فى الادلا' برام 
عقب تنازل تم lire‏ يلوح اليوم انه حق لا نزاع فيه ومبدأ من مبادىء 
القانون الدولى الوضى لا جدال فى صحته » فاننا على العكس من ذلك رى أن 
الحق المزعوم الذى يسندونه لفریق من الاهالى کی يقررؤا افنصآهم من دولة ذات 
سيادة دون قرار من هذه الدولة لينضموا الى دولة أخرى عو جب اقتر اخاص بهم 
هو حقييجب اعتباره نكر انا السيادة وافتثاتا م نأخطر ما يكون على الكيان الارضى 
للذولة وسا من 8 الاسباب الداعية الى La‏ ابالدولى » وهذا ماقال به il‏ 

. بصدد هذه القضة‎ pr] 


القطبيق ال 
لق SE‏ كك ف دولة 
حق الا نفصال 
Droit de Secession‏ 
AS‏ 0 حق الا فنصال فى مختلف القارات عند ماخضنا 
البحث فى نظرية القوميات ( رأجم ص 384 وما بعدها ) ولذلك Le‏ ل علىهذ |القسم 


التارخى JE‏ الى الكلام عن Ge‏ 0 513 فى هذا العصر وفاق نصوص ميشاقعصبة 
الام : 
| 


| دق الانفصال أو الانسلاخ 
Secession ef separation‏ 
pren |‏ 0 

واذا تحن اتتقلنا الا نمن عهد عصبة الدول الى عهد عصبة الامم امكننا أن 
نلاحظ مالاحظةعل جانب عظم من الاهمية وهى أن Ka hp‏ الدولة لايقوم عل 
ارادة الشءوب وحدها وانما هناك ظروف أخرى يجب التعويل علها » لان الغرض 
هنا لس معرفة 4 مصلحة انسان واحد واعا مصاحة م الئاس € مصلحةالا نسا نة LÀ‏ 
التق Le om‏ فى الصف SJ,‏ رون 


si,‏ د فى هذا الصدد ق ا الق تقابع لما ن صکادلا يكون له و جود 


س 


ساف العصبة ٠‏ ( راج مكل ماهو خاص بذلك فى المجموءة النفسة التى نشرت 
ت عتوان وثائق دولة : عمو ظات السلام س معاهدة فرسای وضع JM‏ — 
فى الجزء الثاني من العشرة أجزاء الخاصة LE ge‏ السلام باريس ( باريس الطبعات 
الدولية سنة ١554‏ ) 


( Documentation internationale - les archives de la Paix , Traité 
de Versaille, L' élaboration du Pacte tome 2 des 10 . V . consacrès 


àla conférence de la paix de Paris - les éditions internationales , 
1928 ( | 


SU bols ie فاق النعية ی دی الراى کن‎ Cat 
هاوس والستر ولسن . فلقد وضع‎ SAIS مولا لا سما‎ Li الفترة الأخيرة من‎ 
ولسن اربعة مشروعات على الاقل » وكانت الفكرة السائدة فى ذلك‎ A 
ان کن دون نظام قوی يوم على‎ Es al ا استةرار السلام و المحافظة‎ 
کن‎ lee 5 ضيانات خاصة بالكان الارضى ؛ ومع ذلك فل يكن‎ 
الصلابة فى انثا دقيقة » ولذلا ك كان جديرا بالساسة أن يراعوا حق الشعوب فى‎ 

opel التعوت فى شر ر مضيزهالا يذ‎ Ge 6 ولكن هذا الاق‎ claques LE 
Bo كحق مطلق يعرقل مع القوق الاخرى » واذلك وضالساسةتحنظاءوهذا‎ 
هاوس الذى بعث به فى ۲۴ يونيه سنة‎ PIS قد ظهر من نصوص خطاب‎ 
ACCRA الى الرئيس ولسن» ”م ظبر هذا التحفظ من نصوص المشروع‎ ۸ 
. كت للرئيس ولسن‎ 
9 (¥ alice لقد عرض الكواونل هاوس على الرس ولسن مشرعا‎ 
5 ا الآ‎ 

» تضمن الدول المتعاقدة SN LAS‏ واستقلاهالسيابى اا ا 
مم الاحتفاظ بتعديل المدود الارضية تعديلا من الجائز أن يكو نضروريا بالنظر Ji‏ 
مدل ارقن الام et‏ و دل امان هذه ENT‏ ودلا lus feu‏ 
تقر برالمصير» وكذلك التعديلات التى يرى ثلاثة أرياع المندويين أنهاضرورية وكقيلة ٠‏ 
بضمان رفاهة الشعوب المد كورة على أن تعترف هذه الدو لأ يضا مشروعية التمديلات 


الارضية مقابل تعو يضات قائمة عل AE DES‏ بان سلام LUI‏ أ اعظم أهمية من 
dl‏ 3 5« 

Vi Lis jus‏ ى أن مصلحة السلام فوق اا ی ا 
فسلام العام له أحمية أعظم من أهمية الدود » هذه نظرية الكولونل هاوس فى 
المادة ( ETC ٠‏ طريقة التى شرحهاءها فىخطابه الى المستر ولسن 

« لقد حررت المادة (١؟‏ ) بشكرة أن لاتكون الفيانات الارضة غللةء 
فامواقف كن أن nes‏ ا و واقبى :خلال او و نل طن ce et‏ 
ا أمة لاتطيق Noel‏ حكومة هذه الاءة » e A à‏ کن أن يغان ان e‏ » مثلا 

| ان تريد ان تكون جزء من الولايات المتحدة 6 جوز أيضا أن تستطيع‎ cs 
50 JL وکالیفور‎ Coahuila ودكر اهو يلا»‎ Chibuaha قالم «شہو أها»‎ 
. » ف ان تكن زه ء من الولايات المتحدة مم قبول الوطن الاصلى على أى حال‎ 
. قط‎ His ويظبر أن التيحنظ الاخير‎ 

على أن هذا يؤيد Fe‏ ذلك وحود حق الا تنصال ووجوب الاعتراف به. 
وغاية ماق الامس أنه حق نحت الرقابة وله حدود ےا ل مقاومة السيادة والاستقلال 
ضثئيلة» وهو حى بحت الرقابة الى أن « يرى SW‏ ارباع المندوبين ق Les‏ الامم أن 
التغديل الارضى ضرورى وكفيل بضمان رفاهة الشعب المذ كور » Es‏ ل 
الحم فى الطريقة التى تضدن لاشعوب رفاهتها » فهم من هذه الناحية حت الوصاية 
وهيئة المتدوبين باغلم.ة LH‏ ارباع هى الى تصدر القرار » فالشعوب لاس لما أن 
تتصرف ف نفسهاالا باستفتاء يدر من gode‏ عَصبة الاممياغلبية ثلاثةأرباع . 

فنجن هنا أمام حلة مناقضة للحالة السابقة » فق ns las at de‏ 
الحا كم معلق التفاذ على رضاء الشمب » اما هنا فالتصرف للشعب ولكن نناذه معلق 
على ارادة من لاتستطيع ان تقول انه الحا كم الاولى » واتماهو الحارس النظرى على 
التظامالدولى تقريبا » ونعنى به هيئة مندولى عصبة 2 الامم باغلبية XX‏ ارباع . 

فاذا JT‏ حق تقرير المصير من.عصبة الدول الى عصبة الامم ينتقل من نطاق 
الى نطاق ؛ فهو ينتقل من عصبة غير نظامية الى عصبة نظامية » من عصبة ليس ها 


هيئة مركز بة ذاتسلطة اجماعية لارقابة والادارة » الى عصية ها هيئة مركز ية ذات 
ساطة للرقابةالاحاعية والادارة»وفى هذه الالة يصبح من الائ مراقبة y Ge‏ 
pal‏ بو اسطةلطة عامة Le‏ عكن أن تعمل لمصلحة المامةوالمصلحةالاجتاعية . 

ر المصير KT‏ ن خاضعا لرقاية فانه فى الوقت a‏ محدود . 
EU,‏ حده 

« تعترف الدول المتعاقدة des Es‏ التعديلات الارضية مقا بل Class‏ 
dues‏ » « ومع ذلك ces‏ ان يراعوا ان سلام العام ام من a.‏ المدود » 

2 تقربر xl‏ لاعكن اذن مزاولته الا بشرط ان لا يقلق السلام العالى » 
وهذه فكرة هامة لدرجة جعلت المستر ولسن يضم لما صيغة خاصة بعدان وضعها 
الكولو نل هاوس» وقد وضع ولسن‌هذه الصيغة فى ثلاثة مشروعات كانتف الاول 
والثانى واحدة تآريبا وجاءت فى المشروع الثالثمتفاوتةبعض التفاوتو لكنهتفاوت 
لاعس الجوهر. 

اول مب ألو لسن سنة ۱۹۸۱ 

« تتحد الدول المتعاقدة لتضمن بذانها استقلاها ll‏ والارضى Le‏ 
متبادلا » ولكن المنبوم ينهم أن التعديلات الارضية التى يمكن ان تصبح ضرورية 
نظرا للتغييرات التى تطرأ على الموقف QUE‏ لاحوال الاجناس وميوهم اوعلاتامهم 
Lee Vi‏ السياسية وفاق حق تقرير المصير » وكذلك التعديلات الارضية التق 
Ke‏ بتاء ٠‏ على رأى ثلاثئة ارباع المندوبين ان تطلب فى سبيل خير الشعوب امحتصة 2 
' ومصلحتا الظاهرة ھی تمد يلات تجوز أن : م م اذا وافقت هذه D quil‏ علهامع | 
بان من الملحوظ ان التغييرات الارضية عكن ان تؤدى الى تءويضاتارضيه تطبيقا 
(al‏ إلا نصافءوالدول المتعاقدة ةمل دون fall Le‏ القائل ان لسلام العام !12 
اعظمما لمسائل السياسيةأو مشا كل الحدود sole)‏ .+( 

du dis‏ هو الاول . وهذا ا یری المستر ولسن 4,5 بلا Lu‏ . وطذأ 
fat‏ تأويلان جائزان ( اولا ) العمل عبدأ 3 y‏ المصير لا نه ينطوى Je‏ سلام العالم 





عابي 


قو ال sde Lai HAN GUN Ge le lo ça Lui la pes‏ 
لضان السلام 5 | 
EI #3 5 Li‏ لولسن فتحد فيه المادة التالية المماثلة تماما للسابقة . يل هذا 
المبدأ الثابى قد اشتد حيث اشير فيه الى اتفاق LE‏ استرشدوافوضعه عشروعات 
LG SI Lie se Smuts Le) All‏ قد اشتمل Ka, Le‏ ما LS À‏ بعد 
إدارة الاراضى اتلاضة للاتداب ٠.‏ | 
Administration des territoires sous mandat‏ 
قد اعتيرت عصبة الامم بصفة خاصة كا نها وريثة المستعمرات» وبصفة عامة 
وريثة الاملاك التىلست تابعة لشءوب قادرة على تقرير مصيرها Case‏ الاملاكالى 
كانت خاضعة فما مضى لدول الوسط وحاقامما . واليك ماقله ولسن مهذا الصدد . 
« ويطبق Ge‏ الشءوب فى تقرير مصيرها او رضاء المحكومين الخاص بشكل 
الجكومة تطبيقا عادلا ومعقولا . ويقوم سير الادارة او القاء الاقتصادى اصليا على 
اساس من مصالح الثعوات دواماء والدولةالمنتدبة نظاءلادارةالا ننداب يعها و قر Le‏ 
الشعب المستقل داخليا أو البلد الداخل ضمن الاتتداب » 
وبتاء على ذلك » وحتى اذا كان السكان لم يصلوا بعد الى مستوى عال من 
ناحية الضمير السياسى أو من ناحية النظام السياسى على الخصوص فقد وجب مع 
ذلك مراعاة pl!‏ الشعي وامنبته » ولكن وفاق « طريقة عادلة معقولة » 
ويعناسبةهذا الاقتراح المتقدم سأل JL‏ بلس lisse‏ بتاريخ؟١‏ يناير سنة 
4 المستر ولسن عذكرة سرية ¬ وكل ما هو سرى فى هذه ا موضوعات ينتهى 
الى الفضيحة — السؤال الا نى : 
» هل قول فی المادة © » 


€ And also such territorial readjustments as may in the judgment 


of three - fourths of the Delegates be demanded by the welfare 


and marifest interest of the peoples concerned » 


ع 


" (ثانيا) وقف هذا المبداً اذا ادى الى تمكير الام »> فا هو أسمى اذن من حق 


وكذلك التعديلات الارضة الى عكن بتاء عل راى ثلاثة أرباع المتدويينأن 
يتطلبها خير الشءوب ومصلحتها الظاهرة » هل هذا الةول يعى أن عصية الام Je‏ 
ass)‏ مسائ ل كاستقلال ارلندا Al,‏ ? » 

£ 05 + 
را ام وع الثالث اولسن 

. ينايرسنةة 191 .واقد أجاب هذا المشروع‎ ve روع وا الثالثقتارضه‎ E 
من‎ (A \+) مد ف مقّدمة المادة‎ Lo ele US ا « بادخال‎ » JA علىسؤٌ ال‎ 
« ا اعتداء احتى‎ » As against external agression ag. المثاق‎ 
ألما ده ٣شت بعك‎ Ts 5 الامباى ضهان‎ dec ألا قصال دعوم دون العزام‎ cz 
هذا التحديد ۾ كانتفى مشروع ,+ الثانى والاو لکا بق تالقاعدة انلاصة‎ 
الاضل عد‎ po as هق‎ LR CHU M, tas M باذ او‎ 
| . حليا على فكرة ولسن‎ Les الطريقة نكون‎ 

es cl =)‏ ا يق الشءوب فى تقرير مصيرها فى صورة حلة واضحة 
صمن سانه |الخاص بالاربعة عشرة dla‏ لقي 6 as‏ عنما واحه مشروعا Lu‏ 
دودا دققا es‏ وص az‏ م © ير TT‏ ان عل هذا اجى خاضما 
لمراقة أغلمية موي العصة 6 و بتردد ان هو ل هذه إلا 4 Los les‏ 
الذى ينص لى ان سلام العالم افضا . ن مسألة 0 il cet]‏ قأنو نة سر أسدة » 
ومعى à‏ هدا القانون انی قدت به à duc‏ الاء م هو 0 .4 ۾ سلام العام | أفضل من 1 
الو ف JS‏ مصيرها . 1 

ولكن حق الا نفصال قد اء ترف به فى الهاية وا عو ا غا فن nil‏ 
العاشرة هن المثاق .وهىمادة نصها le‏ نص soil‏ ۳ كن مشروع ولسن 08 
تعمد اعضاءعصةالاء jee‏ امالکان‌الار 2 integrité territoriale‏ والاستقلال 

السياسى الحاضر لميع أدضاء الةو الما فة عليه عد آى ادا هار جى .: 

ومهده الط Got,‏ على سو || لالججرال « بلاس » الذى طر حهعبى الرئسن ' 
١: À ss‏ يناير سه 4 ۱۹ وهو » هل اتی Ana‏ ة لام لتحي صمسائ لكاستقلال - 


Ve 


أرلئدا واستقلال الهتد الح . . . » والح هنا يقصد بها استقلال مصر 6 قال المس 
ده poly‏ لق ص ۲١‏ من محاضرته التى القاها du net ۸ en‏ ۱۹۲۸ 
فىمعبد الدراسات العالية الدولية والمركز الاوروي لمؤسس ةكارنيجى ) 

أن نص sil‏ ) .1( صر « فذهان MN, se OI‏ الاي 
deck ce El lice a M GR Ÿ‏ ولق اذا كان الاس Le‏ 
بحركة انقصال حر ء من 435 کن A‏ 6 كان اا ii‏ بالامس ر هو 
الثأن بالنسبة لمصر الوم -- وان كان شأنا ضعيفا عا انه استقلال1 بعل اختيارا 
وكا pets tes ue‏ مض حت و كان 
الاس خاصا عا سيقع فيا بعد . بعد غد مثلا - كاستقلال الهند . — فن العمث 
ان تنوجه بريطا نا العظمى شطر عصبة الام Al‏ الحافظة على Lie‏ 
الارضى الذى كان el‏ ا اة وای ا و ای ی 

اذ ليس لعصبة الام SIL ce Ge‏ تتدخل » لان وعدها قاصر على ماية ضد 
٠‏ الاعتداءات D‏ و ا صبنة خار سيتلا نمالا تاي 
من امار وانما تأیمن‌الداخل 23١‏ . 

Li‏ السب فى ان المادة الماشرة من GE‏ قد حملت الدول ربط عباية 
Lust‏ حماية متبادلة ضد أى اعتداء خارجى فذلك لامها لا قبل ان يكون قعصية 
الامم احتال لتوسم ha EET‏ خرن لان معنن هذا هو 
النتحءوالفتح الحظور فى بعض الدساتير كدستور البرازيل مشلا متناقض تناقضا: 
صر بحاو الروح السامية المسندة لعصبة الامم Jai, Li Les SENS,‏ به وروج 
الاستقلال العاملة عليه كا يدعون Le‏ يتناقض وما تم فى الحبشة وف الصين من قبل 

وف الحق ما ا احترام الاستقلالةن ألو جب العا اجر اء الا قصال 





)\ )راجع ص Y\‏ من حاضرة اسيو ده لابراديل اشتاڈ القاتوق الدول اتن 
ألقاها بتاريخ ۱۸ دسمير سنة 1478 فى معيد الدراسات العالية والمركز 
الاورولى َو سسة كار نيجي 


sta 4 قصال لن غزوا ولا فتدا 7 واعا هو ارضاءرغية و ن الاها ا‎ ÿ où 
يدون.‎ el إعبشو‎ 

ولكن هل ose Lu‏ الاج اه الاح اور اطر رة الر طا 
استخلض tale ul‏ عل تمن :الا دة الماشرة من متشا قالعضية + كل لآن فصر 
مستقاة قانو نا 4 وهن !3 |> اجر ص على هذا الاستقلال ١ LU eh‏ استطيء 


Lu | مش ممأ‎ cel 
قانونا‎ Wire دصرو‎ 


Ai‏ شرحتا gta sal li‏ مواضع متعددة من Due‏ ء الثالث:ولقد عرفنا أنه 
ا ول الا ندفاعات الانسانية ال ر de‏ » وانه رعما من أن البعض قد سخر 
مته على أنه صادر عن اي الا ان u,‏ ال 
بدا انو فکری sel cé‏ وال ازم ومموع هذه Et‏ 
قد كون نظر يةالقوميات . | 

ان معنى هذه النظرية el‏ هو م يقول العلماء الاعلام ان لكل جماعة من 
ei‏ ميت Las‏ شخصة مستقالة حرة »لا سيادة نفسها » والمتع عق التصرف 
فى ذانها تمتما لا يزول ولا يسقط بالتقادم ولا ينزل عته ۾ سواء فى الداخل او : 
فى الخارج » فلها فى الداخل أن تنظم ننسها وفاق ار Gels‏ وا وال 
فى نظمها بالطريقة الى رما اماف امارج فلها ان تتحالف مع Q*‏ بريد بالشروط 
التى ترغتفبها و تستحسنها » وان تبرم علاقات و وثيقة تصل إلى حد ضم ننسها AIN‏ أو ظ 
:أن تؤلف من نفسها مع الغير دولة واحدة اذا باغت من الضعف والضا له حدا بعيدا 
.وقد Gi‏ مدا LM‏ العام الشبى فى ايطاليا تام الاتناق Re‏ 
السياسية الجديدة » a‏ فلسفة مبداً القوميات . ولقد وضع الصيغة الاولهذهالفاسفة 
.السنيور « منشبى » أستاذ القانوت الدولى الذى صار فا بعد ورا للخارجية 
الا يطالية وكان ذلكضمن محاضرة القاها بتورينو سنة ١881‏ 


TV 


لقد رأى« منشينى» وجوب تكوين الدولة على أساس طبيعى » وهذا الاساس 
الطب هو UN‏ 6 او القوسنة اذا اروا أن pes‏ الدقة فق al‏ ور 
المعلوم أن ما عتاز به القومية هو توافق الدن واللغة والجنس .ان هذا 
التعبير À Ga‏ انطباق على ايطاليا حيث الدين واللغة والجنس تتعاون تعاونا 
Le‏ على DK‏ الاو برك ق هذا ne‏ 
is, Gr‏ و ان اذا صن ست ان يعض الدؤل se‏ اور اضرا ساسا 
pe es Ke el ais 4,85 Vic, fe‏ أن احالف ادن 
وتشعب اللغة وتباان ا جنس لم يحل مع ذلك دون هذا التكون بل دونهذه اأوحدة 
الفعلية الضحيحة التى لا يتطرق الها تفكك ولا تتسرب الها زعزءة ؟ 

إذن يجب أن Lai‏ بسدا pb‏ الذى قصده » gti‏ »ء فاذا كان هذا 
السيامى القيلسوف قد اعتبر أنه حيث تكون وحدة اللفة والدن it‏ فب ان 


تكون وحدة القومية » فذلك راجع dl‏ 6 أنه حت de plaie des‏ 


الثلاثية وجد توافق ة 10 gl‏ . فاجماع الدن واللغة والجنس لس 
gli LS‏ »ولذاته وحدها » وإنما هو et‏ للتدليل Cl‏ علىاعاد المشاعر . 

| وفكر ة كبذه توضح لنا وجوب قيا a‏ الاستفتاء الشعبي المر المطلق 
من أى قك : 

وقد قامت عقبة e‏ عند ما كان يعمل للوحدة DES‏ 2 5 


إلى مبدأ الاستفتاء + لتذليلها » وهذه المقبة هى مقاومة فرنسا التى ترتبت على عطف 


SOLE‏ » اوس € وحزبها ر ضمان كيان الولايات si à y‏ حانت 
أمواج الوحدة الايطالية تلتطم به قتزعزعه نوما بعد يوم . 


التجأه كافور» لتذليل هذه المقبة إلى مبدأ الاستمتاء الشمولا نهو مبداً وافق . 
عليه نابليون الثالث وعمل به وأتخذه مبداً له . فالاستفناء الذىكان الا ساس الذى 


قامت 4e‏ ا نابليون فى فرنسا صار بالنسبة لكافور واسطة يضمن بها التوسع 
فى ضم البلاد الايطالية لدولة اليبيمون» ولذلك وهنت معارضة فر Li‏ وسقطت » ولم 


TA 

de‏ نابليون الثالث أن يمترض على مبداً الاستفتاء العام فى الخارج بعد إذ أقام 
صرح اسر ته عليه فى الداخل . 

وهكذا تمت الوحدة الا بطالية بض حتاف بقاع إيطاليا إلى الببيون عن طريق 
الاستفتاء . وإذا أردت أن تعر ف كيف تم ذلك فراجع الزء الثالث من ءل الدولة 
۲١۶ Vi‏ 

وعلى هذه القاعدة Lu‏ م صم « نسر » و«سافوا » إلى فر Li‏ عماهدة 529 
۲٤ dei)‏ مارس سنة 185٠‏ . 

فتحت ls ee‏ القوميات بدا فى سنة ee 1485٠‏ حديدة من ES‏ 
الاستفتاء لتنتبى بتشويه هذا المبدأ ععاهدة فر نكفور الرقم ٠١‏ ماو سنة 18101 . 

لقد حاولت فر ذا pi‏ 0 لابو تق طبن اعد رات تكن الا( اتن 

والاورين حتى يعروا عن نهم » ولكن الان داك سيق رت يندا 

القوؤات pr o‏ الذى استخلصه « منشننى » pa Ve‏ تكن | 
فى عرف LUI‏ يا حزمة ترتبتعلى النظام الارادى » Us‏ كانت فرأيها LES‏ 
طبيعة عضو ية Le‏ لقوأ نين الحياة خيث جدجاس و حك جب أن تقوم دولته . 
(Le Jus sanguines ) es‏ ليس فى عرف ls MU‏ محض الاستهراز 
الطبيعى . اذ ترى فيه حامل الدم لاحامل الافكارما هو الرأى الفرنسى . 

أما اللغة قله ليستروحية pe‏ عنصر نصف Er se‏ 

وإذن فلا داعى للبحث عن الارادة المشتركة » ويكنى أن تكون الطبيءة تكامت 

بمناصرها العضوية عن طريق الدم واللسان بالتبعية حتى تتم المطالب القومية . 

ادد الا T5‏ لا بیج اتسا السكان ساءة الضم > 0 تشويه لبداً 
Cet‏ دا أنكاذر وا 

ولك ot,»‏ »غاد بهذا المد الى عالم الروحية» بنا المؤرخ القر نسى«فوستل 
د مكولاج »کان يقول غداة حرب سنة 1417 سنة ۱۸۷١‏ عناسبة مازعه البعض 


NEA CRE | In ce لا تكلم الفرنسية : « اذا‎ HAS den 


أ ولا يتكلمون اللغة الفرنسية . ر الجوهرى هو أنهم يشكرون re‏ 
Luis 0‏ « 

لقدالق الفيلسوف« رينان» سنة8857 ١‏ حاضرته الشبيرة فى « 7 or O4‏ 
عدو ان Al»‏ الأمة ؟» وتك فيها ء ن الامة الفرنسية خلال التار يخ باعتبارها مثلا 
الام »وقد جهر فا بقوله : 7 

El en‏ والدم حأ » ولا ی حتى جامعة اللغة » بل وم 

SSD جاممة الدين » ولكن لالدو بود ارسي‎ 0 Sd es 
ن أسمى واكان الات‎ LE À» bts Tel 3 واحدة انا‎ iles 
FD 

ان هذا التعريفهوأدقتعر يفيهد ينا إلى استخلاص alt‏ سى ol‏ بالبتاء 
الفلسنىءوبالنالى البناء السياسى والقانونى للامة » ذلك بان القانون فىحلة كبذملا مكن 
.إن Je‏ عن ٠‏ الساسة والفلسعة. 

فمحزرد وود عقيدة كيذه فى معن الامة 55 أن لامشروغية 
لای ضم إذا لم برتكز على أساس مر رضاء ء الاهالى الذين تنازلت إحدى الدول 
+ و شاا ا کن مرا ساعة إبرام se‏ کا الرقيمة plie‏ 
à‏ 1871 فاننا قد tel)‏ أن عدول فرنسا عن Lee‏ وحقوتها فى بلاد الاازاس 
واللورين هذه الماهدة لامك أن كول فشر كدق له قوة حتىّ فى القااؤرتف 
الوضمى إلا اذا استمر السلام الذىكن متا له . ولذلك قد اعتبر عاماء القانون ان 
خروج المانيا على ذلك السلام عتد ما أعلنت المرب فى سنة 1414 قد هدم نص 
Li Su‏ الاازاس والاورن إلى فرنسا . ولكن هذا مفروض فيه 
التسلم lab‏ القائل ob‏ لا مشروعية لضم إلا ماقام منه على قبول الاهالى المتنازل عنهم 

ومن الواحب أن نقول‌ هنا ان هذا tal‏ اعترف به دائاً ابتداءم نسنة ٠‏ للها 
حتى ف القانون الوضمى Al‏ نسى . 

ولقدكان من الواجب أن ci‏ جوادث المرب العظمى لنرى مبادى” أسح 


te — 


قد قامت على انقاض امبدأ السابق » على ان بعض الفقباء الفرنسيين قد عاموا العالم 
قبل LI‏ العظمى النظرية الصحيحة القائلة بان لاضے إلا da‏ شول: الان ٤‏ 
ولذلك يحق لناأن Las‏ إلى مناقشة موضوع الاستفتاء فى سبيل الضم من الناحية 
القاثونية . 
مناقشة النظر ية 

لفن cent‏ اك اميد الاستفتاء إعتر ol‏ حوهر بين على هذا المداً asc‏ 
تارض SV‏ اتقادئ » :والااول CE pl — dl « 45 à doi‏ هو 
dot AW, Lieber » 4 »‏ به 48 PA‏ « ستورك » Stloerk‏ ضمن دراسة 
نشرت سنة ۹۸۷۷ بعنوان : السار والاستفتاء 


إناعتزاض sat au‏ اعتراض تار کا قدمنا 6 وهو امستخلض من موقل 

الولايات المتحدة ذاته . 
فى أول de‏ لثقانون | الدولل وهى 4e‏ « القانون الدولى والتشريم المقارن » الق 

ا ۹ تقر و فى نفس الوقت الذى نشا فيه Ke‏ سنة 1417 معبد 
القانؤن do‏ وحن واد هو.وى حوستافه رولان جا کین (Gustave‏ 
Rolin - een)‏ أكتب « لبيبر » عقب حرب سنة ۱۸۷۰ - ۱۸۷۱ 
يشر ح لماذا لمتجر Li‏ استفتاءفى الالزاس والاورين ساعة iles‏ وأستدسبب 
ذلك الى أن استفتاء الم ليس له سند فى القاثون الدولى. 

À en end » ST‏ ن أصل جرمانى وبروضورا فى جامعة حكواومبيا 
ينيو بورك . ولقد حرر التعلهات الشميرة الى وجيت سنة ۱۸۹٤‏ الى جيوشالا عاد 
خلال حرب الا نتصال الا مريكى ٤‏ 2 صارفها بعد Kits‏ يشار اليه بالبنان » 
ولذلكفانه قد فكرعلى‌انلصوص فى ا 6 وتقدءبالدليل الذى بروقالامريكيين 
عند ما دافم عن ملك ألماننا بقوله : « إن أعريكا بلد Las‏ » إنه بلد الحرية ؛ 


ومع ذلك فانالولايات المتحدة لم تطبق als‏ ازا ندا استفتاء الم » 
وإذن يكونهذا fall‏ المقول ce‏ ا al‏ دقر dl‏ بعيداً كل البعد ع ن القاتو العام 
sit‏ 
ولدكن فى الامكان أن يكون « لييبر » Ge‏ كانت الولايات المتحدة 
اصطدمت Leslie‏ واعتر اض عند ماتمشت ف سبيل الاتساع والاستقلال من ثلاثة 
E‏ عسو lbs‏ 
az‏ #0 قف الولايات المتحدة كان علىالتقيض من ذلك» حيث أنبا كانت 
ال من 1ك من الدولة التىكانت تسعى إلى ضمما إلى حظيرة دولما 
a‏ ع أجرت | استنتاء لكان عدم الجدوى والحالة هذه . وإذن فاحراء 
Eau‏ كان le‏ .+ من المبث أو أنه أجرى فى الولايات المتحدة . 

على أنه لو کان الا مس مناقضاً لذلك لما كان هناك مايدعو إلى الدهشة ء لانه 
إذا كانت الولايات المتحدة دولة دعوقراطية أو بعمارة أصح وا صرح دولة جمهورية 
فالذاخزء فن re) do ol SU‏ أمبراطوريقى امارج Else‏ دول 
لم يكن نشاطها الداخلى كنشاطها انارجى ٠‏ ولكن عوضاً عن الذهاب إلى هذا الحد 
نرى أن نکتنی بان نلاحظ أن كل التوسم الا رضى will‏ تم فى الولايات المتحدة 
إلا وقع بقبولالولايات التى دخات فحظيرة الدولة الممدية. وإذنةالسبب AN‏ 
الذى استند عليه « لييبر » ليس له قوة ولا لانن Qi‏ . 

بق الاعتراض الا نتقادی وهو اعتراض « ستورك »وهو سبي يسكامن من 
السادة ذاتها . 

ر ى« ستووك» أن السيادةلست إلاللدولة» فانتقال الار اض هو ا E‏ 
أعمال الدو له . فمندما ثتتازل دولة كفرنساعن منطقةارضية ue‏ لدولة أخرىم الا نيا 
مثلا لامكن أن تقوم صحة هذا التنازل إلا على هاتين الارادتين إرادة فرتسا» ٠‏ 
وإرادة المانيا ءلانه لبس من سيادة خارج سيادتهما فما يتعلق مبذه المتطقة . فيكنى 
إذن إرادة الدولتين » الدولة المتنازلة » والدولة المنتازل ها كى à‏ التنازلٌ . | 

ولكن هذا المنطق ساذج جداً » ذلك بانه لا يق أى اعتبار لطبيمة اتتقال 


ML‏ تعفر Je col Lt Bab sua‏ انبر ا سورك کن 
cle Lee‏ اذا كانت 21 22 املدكة Le % Si‏ ,59 اصع 
fins‏ م فان nù b5‏ رر قد cl‏ مدي الح داك بان فر à‏ 
السيادة القومية جعلت السيد الا على لا يستطيم أن يترك جزء من أرضه وسكانه 
che‏ 0 ستطيع ذلك بطريق العدول والتنحى فليسمن الممكن قل 
de an‏ عو ا eu.‏ قط إعلان هؤلاء الأ شخاص OÙ‏ الدولة 
کا e‏ وعا انهم أصبحوا ولاحاية لم dr‏ حل من مين الولاء . 
فالسيادة KE‏ أن تنسحب عن المسودن ولكنها لاتستطيع أ أن dé‏ إلى سيادة 
ss‏ . وإذن فطبيعة السيادة تقضى باعتمار ما عى اا Cession‏ عن PA‏ 
عدولا Renonciation.‏ . 

وبناء على ذلك فان فرنسا لم تتنازل sels‏ فرنكفور التى ذ كرناها عن 
أراضى الالزاس واللورين sc‏ عدلت وتنحت فقط عن حقوتها وصفاتها فى تلك 
الاراضى » JU SA,‏ بمد الحرب الاسبانة الاصريكية .. حيث عدلت 
اسيا ننا عو خب معاهدة بارس الرقيمة؛؟ د سمير سة ۱۸۹ عن حقو قهافى « د كويا» الى 
صارت مستقلة وى« ورتوريكو» وجزر «الفيليين» 6 وهدا ھوالتنحیلا قل اللكية . 

ان الاستعاضة عن التنازل بالمدول أ هام جداً » فو يمين حالة الانتقال 
فى القانون العام العصرى من عال الملكة إلى عال السيادة . 

أن م ن الطبيعى فى القاثون الخاص أن 1 اع الارض »ء والبيع طرية he‏ 
تقل الملكية core‏ الاهالى لاتباع » وإنما تترك » فالاملاك ينزل 
sen Se cède ) le‏ السيادة تستقيل Démissionne‏ . ولا يجوز ol‏ يقال من 
التاحية السياسية عند جزئة دولةعلى 0 انها تنقل لغاليها مالا من حةوق 
على اجزائها عوجب عقد وضعى » فهى إذن تعدل عن حقوقها » أى تنسح بأو 

| 1 لاا كير ولا أقل‎ Abdipue, se retire «part » 

ان هذا النشا كل الذى له قيمته من الوحهة النفسية السياسية له عزية فا .يتعلق 
بول الاس الواقم . وإذنت فلابوجد فى حلة التنازل »كا يقول « ستورك» 


سيادتان فقط أمام بعضها Elo.‏ بو )1( dt 4 Le‏ ائ النبعيادة القن 
تنسحب . ( ۲ ) سيادة الدولة المتتازل لا » وهى السيادة التى تتقدم وتقترب . (خ) 
وإرادة سكان المنطةة المتنازل عا Ass‏ << کول الدولة المتتازلة عه ن he‏ 
6 متهن إل de‏ ال le‏ 5 ا الا CN Lo, ut‏ 
تكوين الدولة ,ناذا كان الا هالى الذ LC‏ بستظلون بسيادة الدولة القد عة ول 
Sat‏ غل أن bass‏ الدولة del‏ — بريدون فى هذه الحظة أن à‏ لذو sl)‏ 
دولة» أىإذاكانوا أ كفاء لذلك ولديهم القوة الكافية اذلك فلا ثى' يحول دون 
هذا العمل » لانهم فى هذه اللحظة کک السادة Le seb‏ السلطان الكاء من à‏ 
de vil‏ 13 نهم هذا الحق 6 حق AA SRE‏ أعماقهم 30 dos‏ 
ا لمم المق فى أن يطليوا els Vi‏ إلى الدولة القدعة » وهنا SN‏ 
السيادة منطبةة والمبداً القائل باشتقاقها من الملكية العقارية ةط se‏ تكون متطبقة 
عا وها اتات اانه ةلذ Lots‏ مادام ضم إلا راضی لا يتم إلا 
اء الا Je‏ 
فالقاعدة العامة التى تقررت قبل ارب العظمى باعتبارها يا من ممادی 
القانون الدولى العصرى ءوالتى حددها OP Al‏ الأسمى من المرب العظمى Ke‏ يقول 
الثقباء الدوليون» أن أى هزه من أراضى دولة لا يمكن أن ينتقل الى سيادة دولة 
أخري فى وقت من الا وقات إلا بالرضاء الذى ترب عنه أغلبية سكاتف 
هذا الجاء . 
وإذن فالكادة ۱۷ م ن معاهدة«أوزان» الرقيمة té‏ وليه à‏ 1976 التى نصت. 
de‏ عدول رکا عن le‏ وحقوقها فى مصر ايتداء من ه ومر سنة ١914‏ قد 
Che‏ مصر مستةلة » وهى لا JAY‏ الان ١ Lui Ole caen‏ يستنتوا فأى 
معاهدة»؛ 5 بوافقواعلى ا معاهدة تنظم علاقاتهم age lo à bei 6 AL‏ بالتنازل 
عن حقهم الطبيعى فى لفان pe‏ عو حب قانون وضعى gi‏ 
معأهدة . 
Li‏ تصرح ۲۸ فبرابر سنة ۱۹۲۲ وتحنظات هذا ai‏ » وأما bé‏ أعجلترا 


ف اتفاقية السلام ( (LT,‏ أغسطس سنة ۱۹۲۸ ) فكلها أدوات سياسية 
à 6‏ على Ce ee‏ و e‏ 
Ca‏ « ادق 6 5 BL. LU‏ »ومن فاخب الاتلسنان ال الل Rs‏ 
لو لاستقلال ععاهدة SN‏ القانون الوضعى ( أى المماهدات ) 

اكير لقي ا كنت Ge‏ فى بلادها » وإذن فاتبلترا هى التق ت كسب . 
نعم من الواحب مقاومة ذلك»ومقاومة 0 اسک DE‏ » لان 0 
Ÿ‏ 2= زأ فهو إما موجود » أو غير موجود » کا أن D‏ بضمن ععاهدة 
إلا إذا أردنا أن تخرجه عن معناه الطبيعى الى الممنى الوضعى » والاستقلال الوضعى 
هو حماية أو ضم » لا أقل ولا أ كثر فصر إذن مستقاة قانواً فلتحرص على هذا 
الاستقلال حتى م عم مشيشها Las,‏ 

هذامن Le‏ مبدأ الاستقلال » ولكن البعض رى أن هناك افتغاتات على 
SNS TS bp Ne‏ اتا زات روسن 
قول إن مصر مستقلة استقلالا غير موب حتى بالامتيازات واليك البيان : 


الامتيازات الا aus‏ ملغاة فى مصر 


الامتيازات الا جنبية نوع من التحوز الدولى ( غاذا«ز:واذءم»81)- والتجوز , 
الدولى هو امتداد سيادة دولة الى أراضىدولة أخرى 4ولقد خم هذا الحق فى بداية 
ارأى على الملوك خار ج دوطم 2 على دم FE rl‏ 0 سر cé‏ په وقناصلهم 
وما الى ذلك » وحعلت هذه الامتيازات : 0 ae‏ أن شملت الو قة والتمالة 6 
Las bo ti‏ أو قنصلاء إذ تمتم بكل SU‏ » وشهلته 
جيم الاعفاءات. ثم ضيقت دائرة هذه ارعاية على بجرى الزمن: 





)\( ستری شرح هدا ا ميثاق وتحفظاته عند اكلام عن ضمانات المعافظة 
على الكيان الا“رضى للدولة 
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الامتيازات قل مه 
إن هذه الامتيازات قد عة فقدأ مير اطرة« بزنطة» معاهد نما سنة ۹٠۷‏ وسنة 
١‏ وسنة ۹٤٤‏ مع D‏ الثاواحان » سادة روسيا . وقد نص فما على التحوز الدولى 
بقوهم « بحا م الافراد المذنبون وفاق قوانين بلاده » . رحاب مالعا 
الاستانة عند ما فتحها السلطان عمد الثابى ؛ إذ احتدى 7 5 » بەز نطة « es‏ 


التحار الاأجاني من الحا كة أمام القضاء الأ هلي » ذون أن بوهم مع ذلك الاق 
فى أن بعيشواداخل حقول مسورة علا يدخلها البولس الحلى . 


الفكرة الدولية من الامتيازات 

GE‏ 3 الدولية من منيح الامتيازات فى المصنور الوسطى كانت إذن تسهيل 

النحارة الدولية وإنامها . 
طبرعة عقوت الامتاز ات 

كانت معاهدات الامتيازات فى ياد" الامر منحاً تصدر من جانب واحد ء ثم 
De‏ م دوجة الطرف» ولقدعقدتتركيامم ا مدن الا يطالية معاهدةسنة 1404 ومع 
Lis Le‏ سئة \Vée‏ ومع فرنساسنة \oro‏ وسته \Vée‏ ومع \oio a Lol‏ وخ 
کک 1Yo‏ و ۱۸۹ 2 1A۰‏ سس Ave Y en‏ 
bi‏ سنه ۱۷۸۲ (VAY ai | E‏ ونم ET‏ الت du‏ ۱۸۳۰ 
و AA‏ سيو ا الالمانية سنة A۳4‏ ومع البرتغال سنة ۱۸٤۴۳‏ ت 


دحو ١‏ اماد ق مصر 
ولد سرت هذه المماهدات على مصر | أولا حك الفتح Qi‏ »وثانيا ب 


معاهدة لندرا التىلم تتقذ فى مصر إلابمد مواضة تركا ليما باعتبارها صاحبة السيادة 


fa 


A 
al يوأيو سنة +184 على ما‎ ٠١ فقد نصت المادة الرابعة من هذه المعاهدة الرقيءة‎ 


رى فى مص وق :ولاية عكا المناهدات الى ابر مها اللطنة الميّانة és‏ 


احتال تول بل الامتيازات وشروطه 
ول عفدت مناعذة باوانى فة د4ا و ورت الدول التي اغا ركا 
0 عصية à‏ الدول الاوروبة توقعت هذه الدول أن لامناص ) لعل دلك 00 
نطالب تركيا بالغاء الامتيازات» ولذلك فانها اشترطت عليها القيام يعض إصلاحات 
إدارية وقضادة . 
gb)‏ ده مارتنس al‏ 4 العامة الأديدة لا.ماهدات <زء 14 ص ۷۷١‏ ) 
| ولا عقدث معاهدة برلين فى 1 يوليو de‏ 14174 نصت الادة 58 فى سبيل 
امد لاقلا راتوالا ىن 
» مداع ب DU‏ العالى تن SI‏ رادة الاحتفاظل du A à à El le‏ مع Le‏ 
e‏ الذيوع والوتمون عل هذا [ja e‏ التصر سح الاختباری ۔ 
وإذن لا اسو ۶ الاعتراص على أى درد ۳ أى حزء من الامبراطورية Call‏ 45 
المدنية والسياسية والقبول فى الوظائف العمومية ومتح ألقاب التشريف أو مزاولة 
المهن والصتاغات الحتلفة »مع التصر.ع ٠ let‏ الشهادة أمام الجا كم دون عييز 
بين ا ديان » 
( راحم المخموءةالعامة للمعاهدا تالسلسلة الثانيةجءء ۳ ص 044 لذه مارتنس) 
واحتجاج الاراك عليها | 
| لقد احتج Del‏ اك على 5,5 الامتيازات des‏ حدها من À LE‏ 
SS‏ الي » لامهم اعتبروأ و re‏ الا رى 


as us Use‏ و SRE‏ ِ الدول عدلا و 
إصغاء + م ولدلك فام lol‏ 0 ر صه à‏ لخر ب لاضاذ أحر | ءات E‏ مم | CE‏ 
er‏ 6 لان e‏ ا À‏ ب a‏ مهدم مل هذه المعاهدات |> ذا À { ١‏ تستطم فر La‏ ع 


أن نيه اننا وأسطة دما 5 


العاء LS; à lle‏ 
3 أوائل سبتمير سنة Le ۰ ۱۹۱٤‏ كان الالمان بزحقون على باريس ( راجم 
صن dot‏ إلى 11م مد كرات « مأرحنتا و» سمير الولايات المتحدة فى الاستانة 
سنة CNT Este ) ١914‏ المتحدة مع 01 دع طويلا فى منزلوزر 
الحربية العمانية » وكان هذا 0 رن AN‏ الامتيازات . ولقد قال السغير 
QU («Sue Ven ce) sadlllis à‏ | 
» لقد استدعانى ( Ge lei (las‏ يانته A‏ 
قر رت الغاءها E‏ يعرف موقف أأو الولايات المتحدة > م قال: و فى ای أن بلر احاهد 
ی یل JS dt‏ عطف de‏ جهد 0 هذه الاغلال » وعا 
أنه فضلا عن ذلك قد ساعد اليابان فى CE‏ من Jui‏ شالات Jets‏ 
يكو نساسةالولايات المتحدةأ بطال وطننا. وهل ليست تركرادولةمتمدين ٩ AUS‏ » 
« فأحمت بأن الولايات المتحدة قد تقبل العدول عن الامتيازات من التاحية 
. الاقتصادية ؛ ومن رأني ان الواجب يقضى ob‏ تسل ر تركيا زمام المراقبةالجركيةوأن 
يسمح لما بأن تفرض الضرائب على الا جانب بنسبة فرضها على elles‏ » ولكن 
مادامت الجا ك والسجون التركية تسير وفاق أوائحها ل 
ةا عه ن حقوقنا من الوجية القضائية » فلتصلح ra‏ 0 
ماجرت العدالة فى 2 آها ot Gel à Al‏ نناقش الموضوع . . 


ha te e‏ الول ات | رات 


sal‏ للخلاص من الوصاية الا حنسة > وإنشاء بلد حديد على Ab‏ « تركيا 
للاتراك . 
OEE‏ كا اا ا کو 4 ۔ فهبى إذن 
E‏ مرح مم الى كات جو مق كاز لد ات اد مك 
sb‏ دولية عقتضاها سرت الامتيازات فى مصر » ونريد بها التقرة الرابمة من 
معاهدة لندرأ سنة 184٠‏ . وه المعاهدة الق كاب دستور مصر النظاعی » والتى 
ss‏ هل be‏ اعد ات ر کا Sul Loc us de‏ ساعن دات الامتيازاتألنيت 
EE‏ € قد ألفيت فى مصر . 
ولا عقدت معاهدة سيثر فى ٠١‏ أغسطس سنة ۰ نص ال لاء فا على عودة 
القضاء القنص إلى ركا 
eat Les, LA, LU ST,‏ مدا 
غير أن.الثورةالترك ةالكيرى الت أعلتها الا مةالركةقبل إمضاءمعاهدة «سيفر» 
L tes‏ اعشيدت ا لاء ا لازا تیدا خلة ST‏ :وطق إعلان اول کر بر سنة 
ke! Sas ٤‏ ن المثاق القوى ارقم po ٩‏ سئة 1919 فى مادته السادسة 
GE 3‏ : 
« تحقيقاً ار قينا القوى ET‏ متح ر ركا إدارة أ أكثر طا 
ARRET‏ مع العصر الاضر » رى الموقءون على هذا SEA‏ أن قيام استقلال 
تام وحرية صحيحة Le‏ الشرطان اللذان بدونهما لا كيان لوجودنا القوعى » وإذن 
فنحن تقاوم أى قيد قضاني أو de‏ يمكن أن يدوق رقيتا القومى » 
( راجم sil‏ الوطنى التر 5 المتعقد ی واس فى ٩‏ سبتمبر سنة ١918‏ > تقرر 
TT‏ الا ميريكية بأرمينيا طبعة واشنطون سنة ۱۹۲۰ ص ۳۸ (pas‏ 
وتا de”‏ ذلك م JE‏ رکا ف هو غو اوران ای سای ادما و jbl‏ ت 
دول الحلفاء الى أن تقبل إلغاء الامتيازات عو حب معاهدة لوزان الرقيمة NE‏ > | 
a‏ ۱۹۲۳ فقد نصت الادة YA‏ من هذه المعاهدة À Le‏ : 
« يصرح الموقهون السامون ا يقبلون كل فيا بخصهء إلغاء الامتيازات 


فى ر ڪيا إلغاء LE‏ من el‏ الوحوه «. ولاک E‏ الدول قل أعتمدت إلغاء 
الامتيازات الذى وقم فى أول | 5 عا أن عودة قضائها التتصل 
وفاق معاهدة سيفر تم 1 
الغاء الامتيازات في rar‏ 

ولقد قضت المادة AV‏ من معاهدة لوزان عا يأتي : 

» دار تب ا عدول رکا عن الحقوق والصفات التى ها فى مصر والسودان 
ابتداء من ه نوفبر سنة 1914 » . وبهذا النص ألغيت معاهدة لندرا التى سرت 
Le‏ ادات ر کا عل Le ue‏ 145 ادات الا رات 

وان 0 ای ماد فى رك کن هر بد 
Hal ci‏ من ه 4e ns‏ 5 191 بعد إلغاء امات مړا دسته وثلاثين 
توما es‏ فلاداى EI‏ دولية فى سبي لهدأ الالغاء ء الم إلا محرد إعلان 


ll NU 
الانفصال عن ركيا‎ 2 
5 ىفاك‎ EPA) سب بحم‎ + ans ملغاة‎ Cia 
إنها ملغاة قانو ]ا أ ضا‎ be ءا من الامبراطووية المثائة‎ Las عل اعتباز‎ 
أو خاضماً لدولة‎ ie بححكم الا تر المترتب على انفصال جزء من دولة ليكون‎ 
. .هذا الأضوع وموأققتهعله‎ G état du 
Lu ان مبدأ الاننصال من شأنه أن يترتب عليه سقوط بعض المماهدات التى‎ 
حبة السيادة السابقة على از ء المنفصل ولاسماالمعاهد ا تالسياسية. فعاهدات‎ Le الدولة‎ 
Jet بابل عند‎ Las نالفل عن دوه‎ de كيل لار ی‎ 
Lu 1 = 
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الولايات المتحدة عن sl.‏ |واستقلالها فى سئة ۱۷۷٦١‏ > حدث سقطت المعاهدات 
الساسة وغير البناسية الى Vie‏ اعرا وأسبانيا وين سنة ٠۸٢# dus VAN‏ 
ele‏ اك اللاتشة . وفى سنة ۱۸۳١‏ دندما استقلت اليو ان عن Ke‏ 
حيث سقطت على الإصوص معاهداب کک .وى du‏ ۱۸۳۱ حٹسقطت 
معاهدات هو لتدا عناسية انفصال بلحمكا Le‏ . وفى سنة 1885 وسنة ۱۸۷۸ 


وستۀ 14e + À‏ حيث سقطت عن روما 0 ل bleue‏ معاهدات 


الامتيازات التركية عتاسبة انفصال هذه الدول عن ركا واستقلاها إداريا ثم ناا 
عو جب GA lus‏ « بارس و و ب OS y‏ « 5 عو جب اعلان « روفو » ستة 
4 حيث استقلت ت بلغاريا UE‏ 

ومصر التىانفصلت نهائيا عن تركياعو جب معاهدة«لوزان»واستةلت استقلالا 
لا تشوبه alé‏ بعدول تركيا عن حةوقها وصفاتها فى مصر والسودان ابتداء مرن 
ه نوفبر عام 1914 كاتقضى بذلك المادة AV‏ من معاهدة لوزان التى حلت محل 
معاهدة لندراءمصر وهذه حالما الدوليةقد سقطت عنما جيم مماهدات تركيا السياسية 
Los‏ اد تار انه + 

على أنتا نفرض جدلا أن مصر هى التى قدت مماهدات‌الامتيازات ونبحث 

فى فسخ المعاهدات . 
إن قرات اعد للوئية dal ‘ssl‏ ضخ المامدات ی تس لقو اعد 


0 و تا قا مشترك فيا بين الدول 0 بيجب 3 اك 


العامدا ت ا الاج ٠‏ 


فاذا كان أجل الماهداٽ قصيراً كان يكو نخس أو عشر سنوات مثلا »كان 
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ut‏ المتبع هو NT € sul Bi jie ge ces à suëlall as‏ اذا 

طرات ظروف AH‏ غير ارب التى تعلق من تلقاء نفسها تطبيق المعاهدات ٠‏ 

والسبب فى ذلك راجم Se Ne bei‏ ل عدن 

ان تكون موضع le bas‏ 3 هذا الا حل su se‏ ال Se ah‏ 

لود Ad‏ كثرة حة lvl‏ نت الما كو E‏ 

كيذه لا نی اله Robe‏ الا جل ؛ فلا منا من أن تتحم لالدو 
تتا CU g‏ ودا اد cpl lie bons Wet ze‏ 


الملعاهلات الطوويلة الاجل 


ولكن 32 > الأ فراد وتمهداتهم احا جا Mises‏ حل دعو أجل 
sl KE x JE Le‏ يتعدى مدة الياة . 

de‏ أن كثيراً من الدول لا LE‏ تميد رعاياها Lab‏ مدى الحياة > فاذا إذن 
يكونالحم فيا بين الدول بالنسبة لعاهدات عقدت لا مد طویل کتسم وتسعين 
٤ Hi‏ أو معاهدة أبرمت لأجلغيرمسسى وتستمر نافذة الا ae‏ 

هدة حالف لم ينص té‏ على أجل لان المتماقدين قد وأا أن من غير اللائق 
انس عا على أحمال ضعف الصداقة فما بين البلدين LAS‏ مداه وواللا يكن 


AN ام‎ ep Sont عديد أجل‎ ST 
شروط بقاء ا لال‎ 
على ما هی عليه‎ 
La Ciause Rebus Sie Stantibus 


إننا جد فى القانون الدولى نظرية خاصة بتحديد أجل المماهدات » ولا سيا 
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وهذه النظرية هى شرط بقاء الخال على ما هى عله 
La Clause Rebus Sic Stantibus‏ 
Les choses restant en L'état‏ 

وبناء على هذا الشرط المفرؤض انه قم ضمتاً فى كل معاهدة أزلية لا يمكن أن 
ne‏ سارية | إلا اذا بقيت الخال على ما كانت عليه نوم انعقاد هذه المعاهدة 
وهذأ الشرط هام ر 

ومن ا ا أن Be‏ مر اعا 33453 هه ال اعدد أن ف sul‏ الى 
ما WA‏ 

فالقانون المد 

للقاضى الذي ای فى أن Lust‏ حل بعض الشروط الى م ستط طم المتعاقدان 
Te xl‏ ف بعد تنقيذ التعاقد . وهتاك Lee‏ 
أجريت خلال D Et‏ . وهذه التطسيقات قد أوحت sisi 4 set » à Lu‏ 
EN‏ شر کت الغاز بفرنسا فى نضاها ضد المإديات . ولاسما فى مدينة وردو. 
أرادت المدينة أن تفرض سعر الغاز فى الا يام العادية على زمن المرب SAS‏ 

عن الفحم قد ارتقع pb): ble,‏ مجلس شورى الدولة  à pu‏ سنة 
كأاذا_ م 3 ولكن محكة التقض لم Lx‏ هذه النظرية فى als‏ رأى حتی 
ف اله حوال الت لاحت Li‏ غير قابلة لأمناقشة . ولذلك وحب إصدار قانون للا خذ 
بها فى SI‏ حوال a LOI‏ لتطبيق نظرية المغاحاة 1 
2 ولكن هذه النظرية قد أثارت فى القانون الدولى صعوبة خاصة . ففى القانون 

المدنى يمكن النص على Cut‏ عبء الا جل الذى تماقد الطرفان عليه . وف حلة 

| . ينصل القاضى‎ Cl 


التسلم بتعول بلى أجل المعاهىات 
ولكن: إذا كان من المقرر فى القانون الدولى أن الدولة وحدها هى ال ف 
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الاحوال التى لم ينص على أ جلما قان هذا يكون فح باب الى السرف و جاوز المدود. 
و عاواراى فض الا 0e‏ أن ons lues‏ ,2 ا Lola‏ 
تا ا 

وی اال ارات ی كنا ود ااه Le‏ اد 
ن مبادى' معصومة مرن الاسراف وعجاوز المدود . لذلك وجب إيجاد حل 
0 . وهنا نتف Fr au‏ ض القام بين النظرية الا gas dla Lil, ii‏ 
dsl sul‏ . 


النظر ية الالمانية 


إن النظرية الا لما نية التى اتبعت ف القرن التاسم عشر هى تلك التى أيدها 
« فون رناردى € Von Bernhardi‏ بعد أن استمدها من « هيحل » Hegel‏ 
AA Ae E E aa‏ 
الدولية أبداً إلا des‏ معلشةعلى شرط » 


م هو شر ط صحة الا قاقات الذولية ? رى » هيحل » 3 المماهدة بكرن 
صحيحة إلا طوال الوقت الذى ترى فيه الدوة الماقدة أن ها فائدة من تنفيذها » 
فللدولة المعتقدة اءتقاداً حازماً بأن معاهدة أرمتها ى على خط مستقم متناقضة مع 
مصلحتها المق فى أن تنحلل من رباطها اذا استظاعت". وهذا عود الى حك القوة » 
e‏ رای أحد القواد « فون برناردى 4 te‏ 
الاعتبار القانونى . ولكن هذه النظرية كانت ذ فى الواقع نظر à‏ الفقباءوالا . اة 
OÙ Matt Jess‏ روم RU‏ ان تردد هنا بعض الاقتباسات . 

Treitchke ( « PAT PE‏ ) يقول :'» لکل دولة ا 53€ سيادمها 
من cs‏ معينة لمصلحها امخاصةنو اسطةمعاهدات . فعند ane le‏ الدولمعاهدات 


— 6) — 


بصب سلطامها التام جدود ال عدا دول وغد الاد ان معذلك قد 
es‏ ل نكل معاهدة می قيدإر ادى لاسلطان الشخصى وجايع ا القانو 
الدول مكتوبة بشرط بقاء الالة على ما هى عليه ء فأى دولة ie e‏ 
Lol)‏ بارادة غيرها من الدول فما له مساس بالمستقبل » والدولة ليس ها اى قاض 
أعلى lus >» Le‏ ء على ذلك فى تعقد جميع معاهدامما وشرط Ces AI:‏ 
ا . وصحة هذا الغرص يدوم م لبها الدليل من هذه الواقعة التى تنطق بزوال 
المحاهدات فى اللحظة اللى CU‏ فيها المرب بين المتحاربين ما دام فى الوجود 
قانون ds‏ . 

«ولما كان لكل دولة سيدة ننسها أن تعلن ارب بلا منازع متى أرادت . 
فيكون لكل دولة المق فى إلغاء المعاهدات ae gl‏ . ولا كان رق التارخ قاع 
je‏ ذلك ققد وخب je‏ كل ds‏ أن Li‏ لاستقاءمعاهد ام اسار ية حيقلا تعتورها 
eu sl‏ حتى لا be À de Lab‏ حرب > لان المماهدات التى تبلغ 
cs doll &s Le << chouette")‏ 
علاقات )politike‏ السياسة طبع ة۳ حر cols‏ ۳۷ و۳۸) ˆ 5 قال : » إن el‏ فى وأحب 
للدولة هو إعاء سلطامها ولو باحتقار المعاهدات » . 

ولقد أعلن » بسمرك » al Bismark‏ تنفيد اا ا ما هو معلق على 
شرط يعكن أن وقف إذا ما سمح بذلك التضال فى سبيل المياة . 

دام ره Mi‏ لمان فلتنظر إذن فيا LE‏ اى AB‏ على 
ما كانت عليه نوم عقد المماهدة حتى تبق سارية 


النظر Lau) ae‏ 
النظر ية الا لما à‏ حمل عقد المعاهدات غير جحد » Le‏ ان الدول لا تتبع نصو صما 
إلا إذا وجدت فى تنفيذها مصلحة » وتكف عر تنفيذها إذا انمدمت هذه 
المصلحة . فبل حلة كبذه من الالات المرغوب فيها ! أو من الحالات الممكنة ‏ . 
كلا لانه لا يكون هناك محال سن النية ولا للقأنون . مع ان ايا ةالاجماعية سواء 


أ كانت خاصة بالا فراد أم بالدول لا عكن أن تقوم إلا على احترام العهود المقطوعة 
SUN,‏ المقررة . 

ولكن إذاكان هذا غير مكن » وكان استمرار المعاهدات من غير بحديد أجل 
غير ممكن lat‏ 0 إذن من إيحجاد de‏ وسط به بين الرأيين 
المتقابلين . 

LS النطوية‎ oi. QUIZ 5 عر‎ ae السو لست‎ ALI ode 
El تنطوى على وسائل مخنفة حتى فى القانون‎ 

نظر ية الالتزامات والمعاهدات 

ان المادة +194 من القانون المدنى الفرنسى تنص على ان ايجار الاشخاص 
CIE ON‏ و الحدودة فى عد لغار او العمل نقيت Vic‏ 
جوز أن يكون ايجار المستخدمين والمالفى الخدمةالمنزليةوغيرها إلالزمننمين . وإذا 
oi‏ مدة الايجار فى المقد جاز لكل من المتعاقدين فسخ العقدنى أى وقت أراد 
PT‏ لائق للفسخ . وهذه المادة هى القابلة للمواد ار 
وه مدنى اهل و45 و۹۰٤‏ و٣۹٤‏ مدني LUZ‏ . 

هذه هی القاعدة فى | القانون المدني . وقاعدة كيذه لامناص من تطبيقهاعلى الدول 
التى يمكن أن تعيش قرو sad‏ دون أن مكرن je‏ ال كلك الق Le curl‏ 
بعض معاهدات للا Ji‏ ها . ش 

LI:‏ المطلقة لمماهدة ما يجب أن Ce‏ وان فين من شدبها.. وعدم 
تنفيذ معاهدة قد يظهر أنه مفيد بل ضرورى فى أ<وال القوة القاهرة کا هو الشأن 
فى القانون الخاص . ولكن هناك حالات غير حالة القوة القاهرة تك ه على عدم تنفيذ 
Noel‏ وال الق أبرمت Le‏ الناهدة قن شرت Jai‏ 
وحد هذا mal‏ ساعة إبرام المماهدة لا أقدم أحد على إبرامها lise‏ نشرط أن 
راك الجديدة Le‏ بقاء المماهدة مستحيلا مع اقتران هذه الاستحالة 
يحسن النية . | 
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تغير م ركز مصر 

فل تغير مركز مصر اليوم عن عركزها بوم سرت علها معامدات 
OŸ a 2 LL Yi‏ مصر عوجب المادة (Av)‏ من معاهدة «لوزان» قد es‏ 
سيدة ننسهاء ولو كانت كذلك وقت إبرام معاهدات الامتيازات بنفسها أو مع ركيا 
لا قبلت سريامها عليها . 

على ان من الواجب أن ننظر أيضاً إلى سبب قيام الامتيازات وهل لازال 
G‏ أم لا + . | 

زعموا أنأسباب قيام الامتيازات هى تسيل التحارة الذولية واختلاف القانون 
و نظامالسجون وانعدام المساواة الحا 5 K>‏ أبنا ذلك فما تقدم»فهل هذه لاسباب 
لاتزال قاعة + . 

ان الرد على هذا السؤال يتطلب دراسة التوسع فىنحديد حرية النشاط الدولى» 
Ge,‏ هذه الدراسة يكن هنا أن نلقى نظرة سريمة على أم هذه المدودء وه 
حدود حرية المواصلات والنقل » ومنم العزلة التحارية والمراقبة المالية الدولةء 
Al‏ 1 | 


ان نيحد يد à‏ النشاط الدولى المصرى اخاص A4‏ اصلات والنقل » ومنعالعزلة 
التحارية مكذول ععاهدات دولية فى مصر » وإذن فلا معنى للارتكات على 
الحو فمن مطل التخازة Got‏ شيل Ou‏ الا ie‏ 

LES EN كان‎ BRL O ls 
من‎ DE ناد افك مصر قد أصبحت مستقلة والثقة عاليم) وطيدة بحيث ينتفى‎ 
. الالىة‎ Si الاسراف ف‎ 

بقيت المسثولية الدؤلية . وهى فى حاجة إلى كلة . 

المسكو ليه الىولية المصرية 


لام 
LI‏ اللنلكلة العامة فى JAI Seti‏ مولا ونا Jus US OM dus‏ 
لامسئولية فما يتعلق عزاولة السلطتين التشريعية والقضائية . ولكن الحوادث قد 
كذيت هذا الرأى بين اونة وأخرى وحتمت عل النول أن حد من هذا النشاط . 

فأما من ناحية السلطة التشريعية فلس من شك فى أن أىدولة لا تستطيم أن 
تغير تعهداتها الدولية عا تسنه من قوانين . إنها حرة حقا ف أن تسن ماتريده من 
5 یم a Les (ie des SU‏ و الول : 
ومهذا الممنى يكون القانون الدولى متفوقا على القانون الداخلى . ولذلك Li,‏ 
بين وقت وآخر صدور احتجاجات دبلوماسية على قافون db‏ سىء الى حقوق 
الأجانب (راجم جرئر ص 44 و48 وه؛ . والمراجم الخاصة بالتقه الدولى 
والتطبيق على ماسنبينه فى الرايم الحاص بتحديد السيادة .) 

وكذلك شأن السلطة القضائية » حيث long‏ مبداً المسثولية الدولية ( راجم 
جرئر ص 48 ) فظلامة دبلوماسية ضد حك قضائى صادر على تقيض المبادى' الدولية 
هى بلا شك ظلامة صحيحة. 00 | 

ولكن للتوفيق بين ميدأ المسثولية وحرية الدولة فى المسائل القضائية » واتقاء 
للاسراف ف الظلامات » قد وضعت WE Fes‏ ءمنها السير إلى النهاية فى سبل 
الطعن فى الا حكام وهی السبل التق نص عليها القانون الداخلى » ثم Cu‏ المسئولية 
فى de‏ يجاوز حدود العدالة | 

إن الوسياة الا ولى منطقية عملية » أما الوسيلة الثانية فل تمدكذلك »> لان 
السرف إذا أدى إلى نهاك القانون اتبا كا فاحشا كانت وسيلة خفيف المسثولية 
GAY‏ تماما الواجب الدولى الى يؤدى Le‏ الى a Je‏ على التسليم بالسئولية 
سواء من ناحية غش القاضى أو سوء ننته أو خطثه ايضا . 

إن ما می الدولالىإقاذه لسهو موضوع الا حكام WE,‏ وشكق 
القرارات الداخلية . ولقد سل بأن الطمن فيها يكون أمام محكين لتقدير depui‏ 
القانون الدولى . ولكن إذا لوحظ شذوذها فلا تكون النتيحة تتقيحها إنما es‏ 
يتعويض لاطرف الذى GE‏ به الضرر » أو الك بترضية عادلة من أى نوع np‏ 
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Cal‏ 3 منصوص Ge‏ المادة AV‏ من معاهدة التوفيق والتسويه القضائية بين 
La‏ وسو یسر ا الرقيمة ve‏ سبتمير سنة ١974‏ ( راجم نص هذه المماهدة فى محاة 
القانون الدولى والتشريم المقارت سنة ١550‏ من ص )١(‏ إلى (15) مع تعليق 
لمرو ديئس ( 

ولق د کان التوسع ف المسثو لة الدول ية عظما لا سما بالنسبة لعاماة الاجان » إذ 
زع فيا E‏ ا تكون فد قامرت واجم ا إذا هى عاملت الاجاب بنفس 
LU‏ : التى تعامل بها رعاياها . ولكنهذا DRE NE‏ المسثولية 
فى هذه الالة لا حكن أن يكون إلا القانون الدولى . ويترتب على هذا أن أعمالا 
تفاي So Je‏ الداخلى وتطبق على الاهالى لا عکن أن تطبق على الاجانب إذا 
كانت متاقضة للقانون الدولى . وبتاء على هذا المبدأ تقررت المسثو ية الدولية إلى 
حد ما بسب اللسائر التى تلحق بالاجانب خلال اضطرابات وقلاقل أو حرب أهلية 
) راجع جرئر ص ٤۸‏ والمهامش رقم *) 

فاذا كانت à‏ المواصلات والنقل ومتم العزلة والمسثولية الدولية مضمونة 
عو جب القانون الدولى وكانت السجون المصرية ملائمة باعترافهمفان الا سباب التى 
دعت إلى سريان الامتيازات تكون قد تغیر ت کا تغير موقف مصر من تركيا . 

حسن نہ مصرىم 

ولكن هل توفر حسن نيةمصر بجا نب تغير الحالة التى عقدت فيها الامتيازات ؟ 
فن هذا السؤال يتطلب ضرورة الكلام عن التعاقدالدولى بين طرفين؛ومن الواجب 
أن تقول إ نكل طرف لس غرا فق ان کلف وحده من تعېده والتزامه 7 
فعلت Les,‏ سنة ۱۸۷١‏ لخر امار ال ماانهزتفرصةا ارب بين 
إرننا والانا وألفك مماهدة باريس التىعقدتسنة ۱۸١١‏ ءفيا يتعلق بهذه الحيدة» أو 
كا فملت فرنسا مع اليابا فى سنة ٠۹۰١‏ حيث ألغت الكو نكووداتو م Let‏ 
ذلك بأن الدولة المتعاقدة التى لا تروقها معاهدة يجب أن تتفاوض بصدد هذه 
العاهدة مع المتعاقدين ممما كى تسفر المناوضة عن معاهدة جديدة . 
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فاذا تعمدت الدولة نرف أ ترفض المفاوضة “أو إذا oi‏ قول تعدیلات 
لمصلحة الطرف ne‏ » فللدولة dll‏ تتخلص من هذه المعاهدات الى Ji‏ 
ie. Fes LU‏ الط فة قد Jef‏ عل cu‏ با : 
إن مصر مستقلة عو حب الادة AV‏ من معاهدة« أوزأن » ليها نا > ومصر 
ذؤلة مف نيا ا ا ت درل و وى نتن دان A‏ راوس 2 
AA‏ وباعتراف دولى اجماعى ءوحب ألادة ١9‏ من معاهدة«لوزان»وهى المادة 
التى نصت : | 
Letters‏ ر ع ار ات ا رو SALE‏ 
على الاعتراف بالدولة المصرية التى لا تنطيق عليها نصوص هذه المعاهدة المتعلقة 
إلا راضى المتفصلة عن تركا بناء على المعاهدة المذ كورة » والاعتراف بالدولة فرديا 
1 كان آم إجماعيا يا لا عكن أن يك يكون LE ble‏ زعمت PAIE‏ € 
Le),‏ يكون جليا Le Le‏ و لاد قمر Lys‏ ا E‏ 
أبن الدول ذوات المصلحة فى مصر بطبيعة الال » لاما مى Geo‏ الجوهرى 
فى الاستةلال وکل د 2 ينم فى غيبتها وبدون رضاها يكون ن DEL‏ بط اانا جوهريا » 
امك إلى هذا 9 را لامادة 15 من معاهدة« لوز ان» يخا لف هذا التفسير يجسل 
المادة SU‏ ,3 عقيمة مادام رضاء معمر مطلوبا قانونا » ولد طلبت حكومة مصر 
pou‏ الامتنازات درتين فون أن تار بالفاء الامتيازات ق تركا فى أول اون 
ممم إغنال هذا المل فلم يكن لطلها صدى 
Gb UE‏ التفسير ٩ Eur ne‏ من معاهدة لوزان » فهى Où‏ 
0 الغاء الانيازات لاتا ماهد ات EN‏ يد © ولان الظروف: 
التى عقدت فيها قد تغيرت بحيث أو وجدت وقت 0 
حسن نية مصر قدقام حيث رفضت الدولمر أرآماطلبتهمص رمن ن تعديل فضلا عن أن 
ما نصتعايه المادة ۱۸۷١‏ مدنى فر سى وما clé‏ ن الموادالاهلى والحتاط 0 
ولا حاحة بعدئذ لمقد مۇر لمفاوضة الدول فيه حريا وراء Je Lust‏ الامتيازات , 
ولنمد الا ن إلى حق الا نفصال والانسلاخ فى عصبة الامم . 


des né hs nu jh. 


— و" س 
Le‏ هی شروط الانفصال وألانسلاخ 
لتكوين دولة م 


ان مقار نة المادة الثالثة من مشر وعات ولسن والكواو نيل هاوس بماد ةالعاشرة 
ب لكان لقا fées‏ لانستطيع القول بان حق الا قصال المعترف 
به Le,‏ خاضم فى نناذه إلى عراقبة . ذلك بان المادة عشرة بنصها الہا ىلا تنص على 
اشتر اط أغلسة Loi Jess sal A) ok‏ جود الدول و 
هذا الشرط لان انجلترا اعترضت على النص الذى اقترحته الولايات المتحدة » مع 
ان الولايات المتحدة الى حددت هذا الق كانت أول من عملت به فى سنة ٠۷۷١‏ 
ضد اتجلترا التى أطلقته فى سنة 1914 وسنة 1918 Le‏ التية فلا داعى Los‏ هنا . 

وما كان NI‏ قن عرق ألا قصال ju‏ قتعي وه عقر اا رقاب جل وزيا 

ولكن هل هذا المق الذى اعترف به دون رقابة عليه لاحد له أيضا ? 

ی لمكن أن تفاع ذلك لأ ول وة حت عن قر ال الما :لاذ 
الماشرة من الميقاق تلك ا لمل التى تكررت فى مشروعات ولسن وهى : « الدول 
المتعاقدة تقبل بلا تحفظ المبدأً JAN‏ بان سلام العالم أعظم فى الاهية من جنيع مسائل 
القضاء السياسى للحدود » 

وهنا يعكن التقر يب بين جميع النصوص. عا ان الميثاق مقدمة لمعاهدات السلام. 
فالمادة ( 4٠‏ ) من معاهدة فرساى تقول : 

تعترف الما ا باستقلال LUN‏ وحترمه فى دقة وفاق قواءد الدود التى Le‏ 
Lou sales‏ :عاتن Se ul Etes ge Bal‏ 
بان هذا الاستقلال لن يكون فالمقدور النزول عنه» اللهم إلا إذا رضى بذلك مجلس 
عصة الام LE‏ | | 

وهنا يتحلى قيد الد » بل وقيد الرقابة أيضا > فالغرض هنا لبس هو ان جزء| 
. من شعب بريد الا نفصال عن دولة لتكوين دولة جديدة وانماهو ان دولة تريد 
أن تنضم لدولة أخرى » فى هذه الالة تكون المراقبة الاستثنائية اى تكون عراقبة 


خلس عصية الام ؛ ويشترط قابون حالس العصية هده الحالةموافقة اجاء المندوبين. 
فلانضام العا ا ME 22 À avg‏ حق ie SA‏ 
مصيرها es Vs‏ إلى المانيا.وهنا بظهر جليا حد حق الامم فى تقرير المصير > وهو 
de‏ يواو ن باستخلاصه من ٠‏ المصلحة العامة . 

DSS‏ عر ا جو الال اك مرفي انا سه ال السو 
ss‏ ولسن 7 

اما فما يتعلق بالمر اقب ةفكلا » لان احلال الاجماء محل الاغلبية لايجصل بين 
النصين E ds is‏ 

5h Lo Lis‏ ,شه 36 2 تاتنعة حر المضلخة العامة اممو ارا 

حق الشعوب DE‏ ر de mal‏ عين 

43 اعترفت الدول بحق الشعوب فى تقرير مصيرها » ولكنهمفضاوا الم عل 
مسائل المدود » وفى هذين التصين ag‏ القاعدة ومداها . | 

ولكن هناك ماهو أفضل » فقن نفس حت الشعوب فى تقرير مصيرها يوجد 
أفضل حد يحدد مدى هذا الى » ذلك بان هتاك صورتين فد ب اوت ا 
ا قو حق ob‏ . 

حق التصر: ف D‏ شید 

اعتزم فريق من الناس أن عق lists‏ أرصية uma‏ م مع حملهم أعباء D‏ 
اذو Let ss‏ دلا اها ee D es SC be Mie‏ على هذا المط e‏ 
Ci,‏ هده الارادة إل اة Li‏ شينة فن 32e Jul‏ اة هله الا Gad‏ 
وو ds‏ و ا ا ا 

| حق التصرة (LS‏ القاصرم 

وقد بوجد فى اللحظة التى تتكون فيها دولة جديدة قطعة مر الأرض على 
E‏ سكان هم إحساسات تختاف مع إحساسات أهل الدولة الجديدة » 
خهل يترك هؤلاء السكان خارج الدولة الج ديدة ? إذا كان الاأعس كذلك فلا عل 


إذن لقيام حق التصرف الرشيد ونفاذه » ومن الل 4 إرادة جميع السكان ذوى 
الجنسية الواحدة لا عكن الاعراب عنها نهائيا » لانها لا تستطيم بذلك أن خول 
LS‏ كيا نا أرضيا يكون مؤديا تماما الى حماية استقلاها . | 

فلا يكن اذن أن يباح الشعوب بأن تقرر مصيرها بنفسهاء واا يجب أيضا 
أن Je‏ لهم الوسائل التى HS‏ فق أن le‏ ا 

خد مثلا 530 C2‏ فان AE‏ من مزاولة حى تقرير المصير قد استوجحب أن 
يدخل المانيو بوهيميا فى تشيكو SL‏ رغما من أن هذا يناقض حق فريق من 
ال قرو مرو ول هد الى م يكن العا تادر ا ولا عذال ف 
less‏ لكان امار ددا عل Rs NE‏ : ولضارت 
«يراج « كحت ٠. AUS Pal en‏ ولكن من الضرورى La‏ حل لارضاء 
مؤلاء dl‏ ضموا رغم احساسهم الى دولة أخرى . وهذا المل قد وجد فى نظرية 


. LUS! 4 le 
 تايلقالا هاي‎ 

لقد رأت الدول وجوب ايجاد طريقة أخرى لغمان حمايةالاقليات » وذلك عن 
طريق تبادل السکان م حصل بين رکا والیو نان عو جب معاهدة«لوزان» » ولقد 
حاولوا بذلك رسم ارو و واا ail‏ لال ول sie‏ 
الوسيلة التى تقترن بحركات شعبية لم مخل من صعوبات . 

ومن المستحيل فرص تشابه بين اقامة الدود وبين حق تقرير المصيرئى حرية > 
لان حرية تقرير المصير يجب أن تعتير عاملا مؤسسا للدولةوليس تأداة ارس الحدود» 
ولنم مكل ذلك يجب أن نعود الى قاعدة ولسن | 

لقد قال الد كور ولسن : « ان العناية بالسلام ها أهية He‏ من مسألة القضاء 
السياسى أو مسائل الحدود . » وهذه هى القاعدة الكبرى للقانون الوضمن العضرى 
المتخلفة عن معاهدات السلام وكان من الواجب أن e‏ تكوين الدولة . وهذه 
الدولة لا عكن أن تتكون على قاعدة الحق الرشيد At‏ للشعوب فى سبيل JR‏ 


مصيرها إلا بشرط تضحية اق القاصر الذى de‏ دولة أخرى لا مكنها أن DU‏ 
إلا حى <اية الاقليات دون ات كك الض SEK‏ حالة 0 « الاند »ولا 
الانقصال م ھی حالة « فتلندا » و«ارلندا sec‏ وحدمما يقولالمسيودهلا رادیل 
(ص ۷ من محاضرة ۱۸ دسمير سنة ۱۹۲۸ ) هو مأتتطله « العناية بالسلام « 
وهذا مايجعل il.‏ الحدود نسبة . حى تقرير المصير سواء ابتداء من ظهور نظرية 
Gi Gel VA dos re Oeil‏ ار و Ge‏ 
NN ilot es)‏ 
Adele V4‏ | 

ونه الخريقة مين قد استخاصنا » على نور التارخ ووفققوا نينرق منطق» 
القواعد الخاصة بتكوين الدولة ها تنتج عن طبيعتها وهى السيادة أى سلطة قيادةوأءر 
de dus‏ إرادة Lou‏ ووا غ ل | 

ولك it‏ هذه el sat‏ الع Gels‏ ية ادوا deg‏ قر اند 
otre ee‏ 


مهمة الرولة 

كب ان تكرن الذولة کال کا ادا 

eut, able Sie dés ق أن كلق‎ GA لاك فيه أن اسان‎ Le 
ولكن من الواجب أن تكون الدولة المنكونة على هذا المط قادرة على أداء رسالة‎ 
نافمة وهى فى عصبة الدول » لان للدولة مهمة تؤدمها € مهمة فى الداخل هى مبمة‎ 
النظام والمدل » ومهمة فى امارج » وهى مهمة لا تقتصر على حماية المتتمين الها‎ 
والدفاع عن مصالما وانما تتناول أيضا التعاون فى الانسجام العالمى والتتاسق العام‎ 
أى التعاون فى سبيل السلام وبصفة عامة فى سبيل رق التضامن الانسانى.‎ 

فاذا كانت الدولة ضئيلة المساحة » قليلة السكان فلا يكون فى وسعها أن تقوم 
عهمة كبذه » لامها اذا كانت تستطيم باستقلالها أن ترضى بعض المصالح أخلاصة > 
فانها وجودها لاتقدر بناء على ضف Dig‏ تتعاون فى التناسق Qui‏ 


والرق العام لاعدالة والسلام ء لذلك قضت هذه الفكرة بأ تكون الدولة قوية 
عساحتها رقو اردها لاضثئيلة الى حد بعيد» كاترتب على هذهالفكرة أنه اذا 
احتشد فى منطقة ما سکان لمم اتصال قوى خاص فان Das JS ga‏ 
9 حقيق نهم فى الوحدة الا بشر ا ن بقدموأ لعصمة الدول مساعدة نافعة ٠‏ 
و هذا ا اوية فى الاراضى وعدد السكان» 
واا معنى هذا انه اذا كان هناك انعدام فى المساواة كير بالنسبة للمساحة وعدد 
السكان فانهناك نهاية صغرى لا LS‏ تكوين دولة » وعلى ذلك فالدولةالضشلة 
لاعكن أن تكون الا استثناء من وجهة القانون السيامى الول + 
Les‏ لاشك فيه ان هناك ا و ا » ا کو » وغيرها» 
ولا ANR de‏ العتيق القائل علكية السيادة » ولس هتاك مغالاة اذا 
قلتا ان امارة « مونا كو » هى من أملاك أميرها أ كثر مما فى-من أشياء داخ 
ضمن متعلقات أهلها ٠‏ 
على أن à dl‏ تزداد اذا نظرنا الى امارة « لشتنشتين » Lichtenstein‏ 
وغرأندوقية « وكسمبورج L‏ حيث Se‏ لايشبه کر « مونا كو » 
ولكن عند ما نصل الى دولة أ كبر مساحة من ذلك » .و إنكانت مع هذا 
Lie 1‏ »كالبلحيك » فلس à‏ محال للتردد » إذ ترى الدولة رغاً e‏ تؤدى 
لما مة 528 دوه ET‏ لحك ا م لا ماف إن ادراق 
کل وقت مكاا Cu‏ استثنائياً من ناحية الفائدة للعالم الدولى سواء قبل المرب 
وحت نظام اليدة » على اعتبار أنها y‏ سلسلةمن الماهد الدولية» ها كان تكذلك 
فى وقت إعلان الأرب سبب طبيعة موقف الزم ee‏ الذى 3 48 إخلاصاً منها 
لمبادى القانون الدولى الذى وافقت عليه ولا سما فى متعاو ضْ ض اطاى بخصوص نظام 
si‏ لقا على معاهدة الحيدة الرقيمة ۱۸ أكتو بر سنة ۱۹۰۷ التى حددت ونظمت ٠‏ 
الحيدة الداعة ال ىكانت سارية على بلجيكا بصفة داعة de‏ سنة 1491 . 
وإذن فلس من الواجب أن نكون مساحة النول واحدة ضرورة » ومن 
lt‏ العمل بفكرة سولى ( 5119 ) التى تقضى بأن يقوم فى أوروبا ٠١‏ سيادة على 


— و“ — 


فو 5 متعادلة وسلطان متساو a‏ ن سيأ ؛ فىقيام توازن bis‏ ؛ بل ان هنأك على 


وار 


Pl‏ ع ا غات كت اة اعات ع اد عص الول الان عضرا ته 
die‏ 


| دير من ألا حر 24 و الواحب يمعى so‏ اجيم Je‏ کته دن 
أداء رسالته . | 

فلا بكنى ae‏ الشعن حى ق فى تكون دولة حد يله 5 xt‏ عة بذاتها أ نتوجد 
قمتطقة ار &iu‏ إرادة حازمة بر Hi‏ ن تكون مستقلة Ro Cie IT‏ 
هذا الاستقلال ال : Lana ge‏ التكاليف الطبيى.ة للدولة el‏ اح رام الحقوق 
G ie rire el‏ العمل Ai‏ 225 تنظيم احترام القانون الدولى 
ورشه 6 ومعى هدا هو الاشتراك فالتعاون Si, tal‏ عر اص الى ری الا 
et dti cale‏ 


عه 


اذا كن Us!‏ الا ت من غضنة الذول الى عضية الا م لظهر لتا فى وضوح 
3 ل و حود الدولة الضئيلة العاحزة عن 9 داء La‏ 0 ا 
عن الطبيعة » ولكن هذا الشذوذ الذى أبيح فى عصية الدول ل يعمل به فى 
عصة اله 9 ٠.‏ 

لذلك فان « مو نا كو » قد حاولت Le‏ عدة دفمات خلالمقدماتمؤ ع رالصلح 
تاونق أن فل اعا من الأغيناء الو سين ل الام »م يقضى بذلك 
ملحق المثاق 6 وعيثا st‏ بسشون »© Le Pichon‏ فى شبر مأو سنة 
المؤتمر فى اللحظة 0 المندوبون يناقشون فيها مسالة التصويت على SEM‏ » 
وهمس فى si‏ 4 » 1 ?« » ولد زاگ الو ده لارادیل فى ذلك المين 
part,‏ يقطي dote‏ ويديروجيه » ben ei,‏ كف عن طلبه ٠‏ 

ولا تزال « مونا كو » تنتظر الوقت المناسب لتقديم طلما الى العصبة بعد إذ 
cité posez lb 2)‏ .وان نهدا القت EAU‏ 


— 8 — 


te 


الفارق بن القبوك فى عصبة الامم 
ie‏ 


واذا سحن نظرنا الا ناز م à‏ لمضيةالدول وانظر نا LAN‏ 


لعصمة الام 3 Jsë 0 sl Lu‏ ا ازعم اا دولةضمن عصية ا مم تطلب :و افر 
شرط لم تتطلب عصبة الدول 0 ةدو a;‏ الاضراط : Si.‏ وهذاالشرط 
عو واف tant‏ و ی الفالافنيي داس قلي ان ا فو 
بي 


| ات 
ا بين | wi‏ ل 

la ا 5 او اماف‎ AR | ا‎ v ou اف‎ 0 d 
4x الأو‎ à فان اليد‎ ab) ٠ ضور ن‎ Le Lie وو اج حبامهم واحدة‎ Ua > © وعا ار‎ 
بالطبع‎ ble Eee Les de الان ور‎ 
e توحمان‎ SF Neil: 3 الةو‎ Lost متساوية وتستمد من الطبيعة نةس‎ 
سواء سواء» وإذن فاجمورية‎ GET هذه التاحية » فالقزم إنسان رغم ضا لته‎ 

الصغيرة لست أقل سيادة س أضخم وأقوى ملكية . 

هكذا قال « فاتل » فى « مقدماته » (AA) 5,8 Préliminaires‏ وبهدذلك 
حمس وثلاثين سنةنص القسيس «جر جو ار» لهذا الرأى فى del‏ نفاص بالقا نون 
(Al Déclaration du droit des gens | xl‏ بزلاعلانحةوقالا NAVARRE LS‏ 

ومن هنا يجب أن تستنتج أن امارة ( مونا كر ) تعامل على قدم المساواة مم 
à y bel pat‏ الققاضرة + 9 A3‏ دح La‏ مارشال Marshall‏ بعد ذلك فى قضية 
» انتتأوب» E Antelope‏ | بجتيف:ولكن امهم 5 ف فی EI [is‏ 9.2 >4 
دون و الصحيح هوان هناك ds‏ 5 صروره 6 والمتوق دان 


الا dial SUIS SAN ANR SR‏ 
م الدول فتكون المساواة القانو نية قا eue‏ 


SU:‏ جدود فى هيده LA‏ الاو عي عل هده ار 
التي هى عضو فى عصبة الدول أن تكون قادرة على اداء رسالة GEA‏ 
الدولة لا توجد Vol‏ بنشما وحدها . ال نوجد وسط دول = 
لما توحد فى الماعة الدولية »فى دصبة الدول ولك تأخذ مكانبا فى هذه العصبة 
E.‏ 2ل Le Li‏ طريقة E oi‏ الماع Lu‏ 6 
فرسالها ليست قاصرة فةط على ذمان النظام واحترام اتوق اة داكن 
حدودها ؛ وأئما تتناول أيضا التعاون فى غايات عامة الغرض منها الحافظة على النظام 
واستمرار الرق فى عصبة الدول » فكل شعب منح فيه دوق الآ رصن ال Lie.‏ 
حكومة قادرة فى الداخل على الاحتفاط بالنظام » وفى المار ج على التعاون فى تنظم 
اللات القا عة على النقم الشترك واعامها تدريجيا هى والمدالة والسلام ها حق فى 
الاعتراف الدولى بامتها على انها دولة . » وهكذا نص مشرو ع حقوق وواجبات 
الدول الذى اقترحه المسيو « ده لارا ديل » على معهد الةانون الدولى . 

or ice ee “dr ظ‎ ASE ا | كة‎ 
4 1 0 مهمة‎ 

À Le‏ أن للمادة العاشرة من ميثاق العصة |#.4 استثنا as‏ 4( فالدول بنأء 
Je‏ الادة 2e‏ 3 مهدا بالاحتر ام والفناع ol‏ عر كام الا رضن 

واستقلاهم الساسى the‏ الاجماعى هنا هو اليد dot‏ ف سد ل حصول 
الدول الاخری على هذدالغمانة re Vos.‏ الى کی ا 
ولكنه لصعب Lun‏ على‌الاقوياء. 
Li‏ المق الاجتاعى فهو القدرة على طاب هذه Gal‏ » ولكن إذا كانت 


الدولة ضعيفة جدا نظرا لضالة اراضيها وعدد سكانها ومواردها » فتكون de‏ على 

الدول الاخرى » دون أن يكوت هتاك أى امل فى أن نصيح قادرة علي أية 

Le الماع‎ EA a إذن تدك‎ Se ch lei 
- 0 # ١ , 0 ٠. 

وفى احترام استقلاها وكيانها الارضى LI‏ يكن نة فائدة أو ننم 7 

قول تعره E‏ الواحب 2 ان ھم الا الامم اا فى العام 4 


فاق كح ANE SE A EE‏ 
فى الاعتراف وتطبيقاته أختلفة 


الاعتراف هو العمل الذى قبل عقتضاه الدول الااخرى الى جانبهم فى العصبة 
الدوليةالميئة الجديدة على أمها مساوية لم » وشريكة » ويقرون انها دولة جديدة ؛ 
وهذا آخر عمل فى GG‏ الدولة إذ هو التسحيل الرسبى هذا التكون . 

Lies‏ يتان الام ]انه ی Lee‏ عل رای pote‏ الا را 
لوقف القانون الدولى تلقاء السياسة » ويقوم كل ممما على شرط be‏ ع نالشرط 
الا خر بخصوص تكوين الدولة الجديدة تلقاء حق سيادة الدول القائمة . 

قوع النيانية أن le M‏ عن هرا ob 6 tu le,‏ رادت ا مدر ته 
وألا فلا » فالسياسة ترى فى حلة تكوين le‏ جديدة تزع أنها صارت دولة » ان 
لا ee ete ee Pere ee‏ ر 
ان هذه اطيئة تعتب ركدولة » وبذلك نكون السياسة قد جعلت من الاعتراف بالدولة 
dut Go de‏ ا خولة ول اق سدق أ نهار سوا Led‏ ر 
il A‏ ئ dl‏ أن سترف بالذولة المديتة من قي من الدول ولا ينف 
te‏ دول قرم ها هايا et Je cdd‏ 
استقلال الولايات المتحدة الصادر فى سنة 1775 ومعاهدة الصداقة بين فرنسا 


والولايات المتحدة الرقيمة 5 فبراير سنة ۱۷۷۸ء #عاهدة الصداقة عمل من اعمال 
الاعتراف الظاهر > هذا بها اجلتر ا / Co‏ بالولابات المتحدة الا فىسنة var‏ 
Like L de‏ معاهدة بار يس > وهناك دول احرف أعترفت al.‏ ذلك . 
وهناك مثل آخر س اعلفت المستعمرات الاسبانية الامريكة استقلاها ابتداء 
من ۱۸۱١‏ وفى 16د يسمبرشنة 189 استعجل«توريس »170:85 مثل كولومبياوزارة 
Lee‏ اللات التجدة ارت eh‏ و املال ان الول الام mate‏ 
ولقد مات خط a‏ ۍکل ۲ GE,‏ الؤلاياتالمتحدة (الم عر )وحكومةواشتطون 
على أن تعملوا عملا حاسما فى سبيل الاعتراف بدول أمريكا الجنوبية » وفى de‏ يناير 
سنة ۱۸۲۲ طلب بحاس نواب الولايات المتحدة ايضاحات دقيقة عن « الموقف 
السياسى A,‏ الثاءرة فى أمريكاالاسيا GS‏ » وفى ۸ مارس سنة ۱۸۲۲ lé‏ 
رئس للولايات المتحدة وهو المنتر موئرو Monroe‏ بیان خاص مقترن بالوثائق 
Lai‏ بالالة فى كولومبيا Lés‏ والمكسيك وف أقالم ريودملا بلانا eh‏ 


الدول اخ سلا يمكنرفض الطلب المقدم من خاصا بالاعتراف به كام مستقلة». لان 


بيهن دولة « الارحنتين » قل استقلت واعترفت بها البرازيل فى سنة ۱۸۴١‏ € 
والبرازيل هذه قد استقلت عن البرتغال وأكتسبت القتع النام بسيادتها » فوافق 
المؤتمر . وفى 4 مايو nn‏ ار ئس 3539 » قانو نا خاصا EL seb‏ الف دولار 
Ole)‏ البعثات الدبلوماسية« فى الأمم المستقلة بالقارة الامريكية ». فا كان من‌السفير 


: ا ا 020 الا انكو زر TT url‏ 


5 ية . وثقد‎ 8 a اعترفت 2 الثمالية باستقلال جموريات د‎ LS, 
الذى تولد عنه‎ ۱۸٠۳ بیان ۸ مارس سنة ۱۸۲۲ مقدمة وشرطا لبيان * ديسمير سنة‎ 
وزير‎ Jess ما مى مندذلك بنظرية « موترو » . أما أسبانيا يا فعلى المكس قد قاومت‎ 
خارحة « فردينا ند السابع » المسمى « ده لإروزا » يدس دساسه لدى حكومات‎ 


أورويا جلها ds‏ 2 ؛ ولبكن جهوده قد ذهبت Le‏ بعد Ÿ OL‏ ديسر 


Adams (¥) Anduaga (+) Henry Clay (1) 





ا 


ج 
.4 
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ستة ۱۸۲۳ 6€ وی ۳ دسمير سنه 5م | سمح ( الكورتس ) ا D‏ فا التو اب 
الاسبانى للوصى على العرش بان « باوص فى Ge‏ معاهدات سلام ومودة مع الدول 
الجديدة فى أمريكا الاسبانية على قاعدة الاعتراف باستقلالها » والعدول عن حةوق 
ملكية اسبانيا وسيادتها » يشرط أن ترى الحكومة ان شرف الرعايا ومصا هم لم 
يمسا ». وأخذت الاعترافات تصدر علىالتوالى بالكسيك ثم الا کو اتور سنة ١84٠‏ 
وبشيل سنة 1844 وبفينزويلا سنة ١۱۸4ء‏ وببوليفيا ستة ۱۸٤۷‏ وبنيكاراجوا 
du‏ +188 وبالارحنتين ١884 de‏ > وبكوستاريكا سنة هما Jolie,‏ سنة 

۳ وسالغفادور سئة 184859 وسرو ANS à‏ | 

وهناك مثل حديد للاعتراف . فى سنة ۱۸۳١‏ ء وعقب الثورة الفرنسية فى 
VA Bud,‏ انتملك لسكا عن ھر لا ندا مد lee To‏ اللا 
الواطئة » فاعترف Usb‏ ذورا فى سنة 1۸۳١‏ بغمان خاص هو الحيدة التى كانت 

Sale‏ رباك ا )5 es‏ 3 بلجيكا فل تعترف UE‏ الا فى 

سنه 1۸۳۹ . 

As‏ اذن اروب Les se‏ الدولة معترف بها من يعض الدو ل وغير معترف 
ا الف الا حو اطق إن هذا المركز شاذ إذ لسمن LI‏ به شركة 
جديرةباسم عصبةالدولان يقوم فما أعضاء يكون لم fé‏ بكازاء اعقاء6 ولا 
تکون لم نو الا FT ele‏ بن > فتصور انك عضو فى ناد ازاء بعض 
أعضائه ولس تكذلك ازاء البعض الآ خر » بل تصور انك عضو فى شركة de‏ 
مثلا وان لك هذه الصفة ازاء بعض الشركاء ولست لك هذه الضفة ازاء البعض 
الآ خر اذا تكون صلتك الا جتاعية بالشركة ؟ ان الصلة del Vi‏ هى صلة واحدة 
فاذا كان الانسان فى شركة سواء كانت ناديا أو کرک à le‏ فل کور الا أن يكون 
عضو اراو اء الح can Le Le gd‏ | 

ولكن با ان جماعة الدول ليست شركة بالمنى الصحيح 6 وبا أنها ليست 
منظمة ومرتبة » ولكن ا أنها فى النهاية اسم على غير مسعى » ومظهر دون مخبر » 


م 





Cortes (1) 


© ا‎ pe pee ob culs face هن‎ le ایا ك‎ él 
. لولم تكن هناك شركة » يل انه يعم لك ل وكان هناك 2 دجموعة م نشخصيات‎ 
ان هذه الشخصيات مسنقلةذات سيادة مطلقه » ولذلكفلكل منها أن يزعم‎ 
کا يشاء ان دولة أخرى جديدة ظهرت فى عال التارخ حديثا مساوية له أو‎ 
. غير مساوية‎ 
N ول فق لاله نري سداق اننا نيه تج فاون لدو‎ 
كظاهرة حت الدولة » وهى ظاهرة لا مناص منها فى الداخل » إذ لا يكون هناك‎ 
» سلطة عامة فى مقدورها أن تسرى على الجيع إذا لم تكن صادرة عن سلطة عليا‎ 
عن ساطة س_امية يليما تسلسل ارادات خاضعة ها » ولس ف المتقدور انشاء دولة‎ 
محورھا » مهما كان الاسم‎ nn. ون على الاقل جديرة بهذا الا‎ 2 
١ a الذى جود به عليها الوداعة‎ 


ا ER‏ سيب عا 


ولكن هله الاد إذا كانت رق 10 ده لاوامرها Lol,‏ 
فانها لا تصلح فى التاحية المارجية الا لتحديد الدور الذى تلمبه الدولة فى جماعة 
الدول » ان السيادة ضرورية للدولة لاداء Lots‏ الاجماعيى » LU‏ الشرط الدى 
بدونه لانستطيع أن تدخل فى عصبة الدول » ولكن إذا ما تم دخوطا كانت فى غير 
Nil‏ السافة 4 اى إلى هذا pal‏ لذى كان > وريا ها قبل SLAM‏ 
هذه العضوية . 

' »ناذا ما أحرزت السيادة‎ Qu حتى تم‎ ci 
أصحت لا تستطيم الاعتراض بها الا على الماضعين لها داخل حدودها ء اما ازاء‎ 
استخدامها » ما دامت الدول الاخرى قد خولت نفس‎ KE الدول 2 ی فلا‎ 
هذا السلطان‎ 

لس من الواحب 0 نعتب ركل دولة سيدة 27 فى الداخل سيدة فى El‏ ج» 
إنالدولة فى NE‏ جم صفات السيد » ولكن لا محال لسيادة بين شركاء فى جماعة 


دولية نساوئ ge‏ اعضامها ولا سيا عصبة الدول» ما دام لا تمال لعضو Ad‏ | 


” 


ولا سمو لعضو عل غيره » ولا زعامة لدولة على أخرى » ولا قيادة لدولة بالنسبة 
لوي 

على أن من الممكن أن تتصور Lol‏ كبرى كتلك التى تصورها « ولف » 
بصدد تسكوين سلطة عليا فوق سلطة الول ( راجعالجزء الثانى من عل الدولةص/7 


إلى 5 ) » ولكن هذه الالة ليست من الاحوال التى تزاول فيها الدول الحق ضد 


دولا لان Nas ol‏ بكرن ف عصبة الدول إلا عند 
قبول الدولة فى سلاك عضو يةهذه العصبة 6 ولكن عحرد تمحيص‌هذا الشرط والعلم 
o 31 42‏ و الاق اقول 5 النضوية لكر ن بين الدول غير علاقة المساواة »ذلك بأن 
متطوق السيادة بدل على أن لا تبعية لدولة و دولة أخرى » وعندئك يجب و 
تتلاشىفكرة 5 السيادة . 

هذا ما يتطلبه التحليل القانوى. لكن البحث لاسا ليك فى لبد ايع هذه 


الصورة فك أن كرون فكرة السيادة قد اتضحتف‌الداخل يجنح إلى ان شەر 


الناس بوجودها فى امارج » وبهذه الطريقة تمتد السيادة فى امارج . فكيف كان 
تأديل هذا "SI‏ ? أيكونهذا بمنى أن لكل دولة الحق فى أن تقرر ما Dsl;‏ 
si‏ تتدخل أى ارادة أخرى غير ارادتها فى تكوين قرارها ؟ | 

وبناء علىهذا الاعتباروعلى نظر يةالسيادة ترى الدولة أن لس ها أن تعترف بنظام 
حد يد أو هيئة حديدة إلا إذا وحدته BY‏ » وهذا pi‏ متعلق بارادمها lit‏ 
دون أى el‏ قانونى . فاذا ما جاءها طالب يألا الاعتراف à‏ كان عقر 
موكولا الها اىكان أعس تكوين tele‏ خاصة امسأ Ci‏ باحساس الدولة وعواطنها 
وميلها الماص. 


¢ . 2 م ان e‏ 
أ هذا ازل نا آى كرى اة درن راما of‏ بكرن ادل الان 
والمعتمدين السياسيين أو الوزراء المفوضين أو السفراء ففى شكل جاعة خاصة 
يبدأ كين ele‏ الدول تدرعياً إنضام دولة بمد أخرى ٠‏ فالدولة تكون 


CR‏ ا ا سد 





—\W 

فى عصبة الدول عند ما تدخل فى الجاعات الماصة للدول 0 «a‏ وهى لا تدخل 
هذه الجاعات الخاصة إلا بعمل راجع إلى اختيار الدول الر 

es Le le فزة جاعة الدول أو‎ V5 
= 2 رال دة 00 نا اانه الدولة‎ NAN etat 
» أن تكون عنلاقةنهامعها وظق القانون الدولى‎ CR التقدير فيا تعلق باى الدول‎ 
, ائ ولاق القواعف لتر الى صدداك اده‎ 

Hébreu cites 
الدولة حر يمأ وكا رف بعض مبادىء دولية امكنها بالمغالاة‎ Lee أن‎ 
فى تقدير السيادة ق االحسارج ان مخدم المطامع السياسية التى تتطلب دا >امن الدولة‎ 
. العملية‎ à El PAR 

ول ن امام هذا المتقد السيامى اتام على المشيئة الماصة لكل دولة 
بالنسة للاعتراف fu de‏ آخر قانونيا الزاميا اجماعيا » لا شخصيا اجاعيا 
ولا 59 Le‏ | 

ان ارا فى el‏ الاعتراف يرن أواقمة » وهذهالواقمةهى کک | 
دولة حديدة . | 

فالاعتراف إذ ا كاز ن (NL‏ » أى إذا اقتصر على تسجيل ماهو ls‏ » لتعذر | 
أن dus eu ail re‏ دولة متد اللحظة الى فرص Le‏ 
على .الاخرى » والاخريات -.وإذن قاذا كان ألا مس خاصا بتقدير de‏ واقعة وق | 
قاعدة ECTS‏ أن يكون هتاك إلا اوراس هذه AL‏ بالنسبة يع الدول 
ما دام الزمان واحداً . 7 

واذن فن الواجب ان يم م الاعتراف فى وقت ا من قبل جيع الدول» . 
وهنا يكون الاعتراف مسألة اجّاعية ولکن لکی م الامر على هذا المتوال 

LS‏ أن نلق السياسة السلاح اح امام الها نون » وأن يصل التحليل القا نوى للسيادة إلى 
die‏ و يده es NE‏ في الرعايا Ce‏ » ولا يكون لما أى 


` Déclaratif ()- 





E a 
4 PRIT NS :حلت‎ ! 
RS ROM et ent. ° 








أثر تطبيق بالنسبة لمن فى الخار ج »> وجود لاتبعية وأنما لوجودالمساواة. وهذا 
ما تمشى الاعتراف فى due‏ خلال النصف الثالى من القرن التاسع nié‏ 
ظنوا ان امام هذا التطور يتطلب قيام عصبة الامم إلى جانب عصبة الدول » 
الاأمر الذئ جمل نظرية الاعتراف تنتقل إلى حدما من الميدان السيامىإلىالميدان 
القانونى » ومن الممنى إلا نسانى إلى الممنى البيانى » ومن الاختيار إلى الالزام » 
ب الفرد إلى الكافة . اذا امكننا ان نستعيض بكلمةالفرد عن كلة فوضى» و بكلمة 
كافة عن اجما ع . | 

ومتى عامنا ذلك وحب أن تنتقل إلى المناقثات الفقبية اللخاصة عيلاد الدولة 
والاعتراف بها. 





ناقشات الفقبية 
Se‏ الدولة والاعغراف Le‏ 
| الفصل الاأول 


فى الشخصيات الدو ليه 


الدولة هى أهالشخصيات ad à sui‏ ولرل هن الى la‏ مها ماه 
حاعة القانون الدولى »ومعنى هذا أن كام ةدولة Ua,‏ بک ان ععنى وأحد 
el‏ ا وان‌الدولة قانو نا هى العضو الوحيد القادر على أن 
يستغثىالشخضية الدولية اى أهل لان يكون لما حقوق وواجبات فىالقانون الدولى 

dede aline el lé El 
إذا كانت نفس القكرة المترتبة على التعبير بدولة تتطلب ضرورةالسلطان‎ Le التساؤل‎ 
.أ ىالسيادةمن التاحيتين‎ (La suprema potestas - lepouvoir supréme) Ji 
المارجمةوالداخلية.ولك.هزق الامكان التعبير بدولة عن جماعة ينقصماهذأالسلطان‎ 
0 . 8 الاعلى متى توافرت عدة شروط‎ 

انتا بطر ح هذا الال على باط البحث نل إذن بنظرية السيادة » S‏ | 
Le‏ لا شك فيه ان لرأى قد جنح أحيانا فى هذه الالام إلى اعتبار السادة شا Ge‏ 
لا جوز تطبيقه على حياة الدول العصرية » غير أنه مهما كانت النتا ج المترتبة على . 
السيادة بعيدة عن التستلم بها فى أغلب الاحيان ؛ ومبماكانت date‏ 0 
واستعدادها للتقلب والتغير» فلس ىف ot‏ التحاوز عن السيادة ما دامت 








mi 

هى المقياس الضرورى لبان تلف أنوا اع الدول والوحدات السياسية بوجهعام . 

من الممكن التسلم بان يكونحديد سيادة الول محديداً اراديا مستمداً من 
ts‏ تج التى لا مناص منها ومن المرغوب فيها على El‏ انر من آثار النظام القادم 
الما داخل OÙ‏ عصة ة الامم ٠‏ فسادة الدوله و فى المستقبل ستكون سيادة محدودة 
أو ضيقة »لا السيادة الصابة المعادية لكل مديد جدى »كا هو المهد بها فى هذه 
العصوروالعصور السابقة التى شابها سوء التيةبل سادها فى ختلف اجاعات» وممذلك 
فان بكونمنالضرورى النزول عن فكرة تركموضو عالسيادةلا نما مختلففىمظهرها 
وشكلبا عماكانتعليه فى الازمان الغابرة . فالسيادة فى شكلها المتطور' الذى ستكون 
عليه داخل جماعة دولية هى التى ستحد دائما محال تطبيقها بالنسبة للعلاقات القا عة بين 
أعضاءهذه الجاعة » ومن: الواجي أن سب حساب تسبية السيادة حتى نسل sb‏ 
حتى إذا تغير موضوعما فهناك مع ذلك محال للتفرقة بين الدولة سيدة فنسها وبين 
الوحدات السياسية عند ما تنقصها السيادة سواء أ كانت دولة أم لا . 


( راجع مقال المسيو وليتنس ( Politis‏ ) الوزير الوص وؤورير خارحية 


اليو نان سابقاً والاستاذ الفخرى للقانون الدولى بكلية المقوق بباريس المنشور ds‏ 


باريس عدد ANA Oo‏ عن ع حديد السيادة € ور اجم أيضاً الزء السادس من 
سنه 1955 من جموعة دراسات الا كادعية الدولية الموضو ع الاول وراجع الاب 
Casa‏ ي د 

ليس هنابجال للتعمق فى Le‏ الموضوع النظرى الذى أثير فيا تقدم . فالنظرية 
التى لا تعترف duo)‏ الدولة ججاعة تنقصها السيادة حت Je‏ الا بل عشد Ji‏ انظرة 


أن عتاز جلاء ودقة لا sel‏ وتقدير ٠‏ فبل ليس من ال إلى أن السيادة التى تتمتع 


بها كل جماعة هى مقياس Le del‏ أية جماعة حرمت هذه السيادة لا يمك أٺ 
تكون إلا وحدة سسأسةة Ent!‏ لا تنطيق عليها 4 à‏ دولة ? 
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غل أننا ST‏ أولا | 
هناك اختلاظ فى النظر بعيدا بشان المعنى االىللسيادة ذاتهاء سواء من ناحيتى مداها 
أو آثارها . ثم ماذا يكون الشأن إذا نحن ناقشتا اللوضوع الذى En‏ عا إذا كان 
من الزاجب ان تكون السيادة مطلقة وصلبة » أو إذا كان من un Ci‏ 
0 محدودة ‏ بل ماذا يكون الام على اللخصوص اذا عن جر نا السادةوميز نا 
منها السيادة الداخلية والسيادة المارحية أى BL‏ يكون الشان لو أ نتا ميز نايينهماعللى 
| بما صمتان لستا قابلتين ضرورة ا 
ان النتيجة فى النهاية — سواء اتبمنا هذه القواعد النظرية أو تلك - 
هى ان SU‏ الدولية والدستورية ا تتطلب sax‏ الاشكال والنظم التى 
يدعوقام عدوقها إلى مضاعن Li Line‏ الدولة العبدية الاستقلالة 
(Confé dération)‏ و حتاف أواع LAN‏ والتبعية وتبادل الشعية 
Interdépendance‏ 6 والالتزامات المترتبة على معاهداتو اتقاقات» فه للانستطيع 


|" ى فيها أشكالا متباينة تام Le aa‏ ومر تبكة لد يصعب معه حدید ag‏ 


ورتب درجانها ؟ | | | 

وفضلا عر هذا فان هناك علاقات بین اعات 3 وحدات de‏ عتاز 
ست خاصية تدعو إلى تعمد اجتناب بیان دقيق محدود عن م کر ها القانویی » حتی 
لنجدأن de sal LL‏ فيها وتوز, يع اختصاصهاء وظبيعة علاقاتها » قد تركت فى 


عام الف وض » ظلتفكر dm‏ الاستقلالية أو فى الجايات التى تلبس أثواا 


JE‏ عة الاشكال mes‏ الشروعات ele sal‏ انع کر 
أن رص Lis sels le‏ 6 ولتفكر أيضاً فى الموقف المجيب للولايات البريطا نية 


(Dominions )‏ الذى يتحد ىكل : ds‏ ام على الاحوال LI‏ تو نة العامة» 3 | 
9 


ذلك وحن ذل sb‏ من JL‏ الصعة اجو هيدان نعرف م إذا كانت علاقة 


ن 


ما بين وحدتين أو وحدات سياسيةعديدة كس أو لا عس سيادة هذه أو تلك . 





)١(‏ أسعاها صاحب الدولة على ماهر باشا دولة الاتحاذ الاستقلالي 


a 


bols ts هن مول وروا‎ cles JU BI AS الى‎ Cest dé, 
أن نعرف هل هذه الدول قد ارتبطت بالروابط العاديه جاع ما أم هل قد اصبحت‎ 
( Un veritable universilas ) ga) جماعة عى‎ «el »4 سام‎ asle و حدة‎ 
يه‎ A 4,5 او‎ (1) ( Fèdéralio اسمدولةعهدية مركزيه(‎ | Le JL سواء‎ 
کا فد , ٥ر ص حی‎ bare “م أ ع ذلك فا‎ A أى‎ 1 2000600001 
ل م الاجاع حا عا لي المعنى الصحيح تار يه" للسيادة‎ 
ما تكو ن خاضعة لقيودشديدةفى القانون الاولى » فنا جد‎ La à: ااا‎ 
دولة خاضعة لاخرى من ناحية واحدة جد دولة ثانية فى حالة تبعيةلفيرها من نو اح‎ 
متعددة الخ “وهنا فرك ما البحث فيا اذا كان القيد قد تناول اختصاصات‎ 
والتمتع‎ 4,1: at تتاو شا م من‎ el Quoad jus الدولة من ى التاحية الها و ننه‎ 
يدور حول ما ازا کا حوهر السيادة ذاته‎ El ای أن‎ Quoad exercitium 


قد مس أم أن السيادة عل على المكس | شت ab‏ و Wii‏ وحدهاهی الق | 


كانت علاقة ما» أو 0 قيد ما أو ارتباط ما من الامور التى تتلاءم او 
لا تتلاءم مم سيادة الدولة التى توجد فى حلة كبذه . 


فى السيادة 


ومهياكان الاسر فان النظرية el‏ اليوم ليست هى .تلك التى لا جعل مر 
السيادة الصلب عنصر اجوهريا للرولة» فالبعض » ومم هؤلاء الذين لا يريدون التخلى 
عن السيادة كصفة <وهرية للرولة 6 سامون عادة Ch‏ هناك دولا ذات سيادة محدودة 


أو ضيقة أو موزعة ال : . ودولة كيذه Lil unes‏ الاحتان انها cède Ces‏ | 


وهناك على النقيض آخرون » وهالذين يتمسكون مبدثيا بالسيادة على اعتبارها ذات 
طبيعة مطلقة وغير قابلة للتبعيض » وهؤلاء ٠‏ يكتفون بالتسليم ققط بو جود دول ليست 
سيادة وتوضف فى أغلب الاحيان Le‏ » مستقلة ذاتياً » ( Autonomes‏ ) » وفى 


» الاتحادالمركزى‎ « ét اسماها دولة على ماهر‎ )١( 


LAURE en NN ا‎ 
i li E E 8 
7 واي‎ ٠. 0 


heal HR م‎ CE الاو ال‎ ses 
ة أو معلقة على شرط أوموضع مناقشة‎ as Le دولا‎ lle م أن‎ 
EG ولنضف الى ما تقدم أن ميثاق عصبة ا‎ 
ناد الاو عن الدول والدومنيون ( الولايات)‎ BEA أعلى: »أذ بتكم هذا‎ ol 
امترات ال م ا إذن قد أقام وزنا حتى للدول.التی لا‎ 
فن الم ان 2 ا‎ ail ie وض‎ Kb. aol Æ 
alu = صتف من الدول تتقصها السيادة ولا‎ ne 
صفة لا تنقصل‎ al de بالنظرية الاولى التى تنظر الى السيادة‎ A فاذا نحن‎ 
عن طبيعة نفس الدولة كان الغرض تقدير السيادةو تطميقها تطميقا صحيحاً لمر فتمد اهاء‎ 
بالنظرية الثانية » تلك التى لا تنظر الى السيادة على اا‎ bis أما إذا عن‎ 
كنا أمام مسألة تقضىبأن نعل ما هى الصفات الجوهرية التى يجبأن‎ Le لا مناص‎ 


. تتوافر فى جماعة لينم الاعتراف بها كدولة | 


وخا كنا لا ويك أن ندخل هنا فى بحث الموضوع المتتازع عليه SL‏ 
به موضوع المقياس القانوني لقيام الدولة » فاننا موذلك نشاطر الرأىالقائل.و جوب 
الاعتر اف بان من‌الشثون الجوهرية للامةأولاى بلد لتكون دولة وجو أن يتوافر 
فيها سلطة عامة خاصة بها وأنتقومهذه الامةفىالنهايةعلى أساس من الارادة الاجّاعية 
لتاس الذين ارتبطوا بصلات مشتركة .وإذا حن قلنا إن هذهالسلطةيجب أن :ؤسس 


. على ارادة عامةفلا نمنى بذلك على الاطلاق Les‏ استبدادياً أو فوضيا » بل بالمكس 
ن می أن A‏ جار اداه ارم لدولة يجب أن يقرها الشعب » لانها ol‏ 


ds LÉ Je d ose ll ol‏ ان تتألف جماعة نملك سلطة فردية 

مستقلة ذاتياوليست ناشئة عن وكلة » ومختلفة قانو نا عن أية سلطةخارجيةعنها» وهذأ 
مانسميهالنظرية الالمانية ( Organhohet‏ )وف Gal‏ إن مايدعو الىاختلاف الرأى 
هو حقا الموضوع الخاص عا اذا كانت جاعةما ها هذا السلطان أم لا . فاذا نحن 


. 


Mie 


— Ne — 


سلتا هنا بان دولة ذات هيات مستقلة ذائيا دون أن تكون نياية » قد صارت 


الج لاخر علق سيره ونا د الدولة Ji tb LAN‏ اا : 


A‏ التتيحة القائلة بان من الممكن ودود دول تصل قود اختصاصها بصفها دولة الى 
ASUS bles‏ 
فالدولة Simple ou unitane à‏ تستطيع ا dsl‏ 
عبدية (Fédér:1)‏ ونا ن يترتب على هذا التحول أى 3 فىالميدان الدولى» ودون 
أن نزم النول الخاضة الى تالف مما الدولة الميدبة باشعا الدول الاش Loos‏ 
الجديد »لان الوحدة السياسية À‏ تتصدع فيا يتعلق بالعلاقات الخارجية . 
. وكذلك الشأن داخل الدولة العبدية . فاذا تألنت داخل حدودها دولة مستقلة 
sert Lib‏ هذا التكوبن الحدود الةومية » وتاريخ الولايات المتحدة 
cast els‏ » فدولة مستقلة Lits‏ فقظ عكن أن تكون تأ عة لدولة سيدة 
ها بحت تكن علاقتها اطارحية عة أوييد الاخيرة دو تستطيع الزعم 
less‏ وات الركز أ أو الاهلية el‏ عدوا فان انول > ودر 
قانوبى كهذا نادر الا أن هناك أمثلة منها مركز فتلتدا ابتداء من التحاقها بالروسيا 
سنة ۱۸۰۹ الى ساعةحر برها فى سنة ١5314‏ 


اننا عندما نشير إلى حالة امككان ماعة ل بن أن 5 


الدولية ais‏ رعس لكين ل ر ae Je‏ 
بطر ةكامتة متحفدة صفة كونها عضواً فى القانون الدولي» «وهذا فن‌النوة المستقلة 
داخليا لن تكون فى حاجة إذا ماتقطمت الصلاة 31 كانت ول ل الا إن 
استرداد سلطها ووظائف الدولة سيدة فقما » بنا ألاقليم أو le‏ جردت من 
صفة الدولة يجب أن تند أولا بأن تعطى نفسها هذه الصفة » وهذا ارق إذا لاحأ نه 
نظرى حدا ؟ إلا أن له أهية GAS‏ .» 


الشخصية الدولية والجاعات 
ولكن هل من الممكن » على الضد من ذلك » أن تكون الشخصية الدولية 





Le‏ ساف الدولة ? ان ا موضوع على حانب من الاضطراب ولذلك 
ES‏ هنا يعض ملاحظات oise‏ نيز بين حالات مختلفة التكييف . فمتاك 
أولا die et‏ فطل كدولة بوط à age Che‏ وكيا Le JS‏ 
تخاضنا Le Je of te QU cases et ele‏ اذا كاك ' ik‏ الجاعات: الات 
الضرورية للدولة أملا » ويكفينا أن نلق نظرة على المستعمرات البريطا نية المستقاة 
الى تنمو ماءا عظها عن طريق تطور سبع وميا على دساتيرها حياة حديدة . 
فوحدة Al‏ الع ليا فى الوطن الا كبر والولايات ( الدومنيون ) بل العلاقات الرسمية 
الضرورية هى التى ول نظريا دون اعتبار هذه الولاياتكدولةبالمنى الاصلى للكلمة. 
فهما كانت سعة حر ية العمل فى مختلف الميادين»سواء کان ما جبة الداخليةأم 
الخارجية» ومهم كانت الاهلية اعمل وفاق القانون الدولى ضرووية لهذاء فان ميثاق 
العصبة قد مز فى جلاء بين الولايات ( الدومنيون ) والدول» مع اعترافه لاولايات 
بحق قبوطما كعضو فى العصبة اذا ماتوافر فما نفس الشرط المطلوب توافره قالدول 
قفو ارم الغامض المسمى شرط حرية حك الذات . 

وما لاشك فيه أن فى اليشاق بعض نصوص تعلق بأعضاء عصبة الامم 
ولاتكلم إلا عن الدول كقوله « الدولة التى نبذت الميثاق » » و « رعاياهذه الدولة 
ورعايااأيةتدولة أخرى »(مادة"ا أ وكذيك الاصطلاح :«دولة» المستعمل ف المادةلا١‏ . 
ولكن ليس من الواجب أن نستتتج من ذلك أن الميثاق قد محا الفارق الذى 
جاء فى مادته الاولى بين الدول والدومتيون ( الولاية) > ولا أنه قصر المادتين 
3 و ۱۷ عل أعضاء iec‏ آلا Je À cl por‏ ليت 
حدولة س قد حاء من قبيل EM‏ والعمم . | 

على sol‏ المثاق الذئ قفى بقبول عق اا | اعات فى عضو à‏ 
dec‏ ة الامم رغم أن à do‏ الدولة تنقصهاقد أمتد فتناول المستعمر أت عاأن الميثاق قد 
خلق Lol‏ متضاريا مع اق ا واف ر PRE‏ مستعمرة « 2 نفسهاى حرية» 
ولقد قلنا « متضارب » يما أن من جوهر المستعمرة LAS of:‏ لكر : 

A 


فلمو SARL in ent Nas A‏ 
داف a‏ كيدا ie Ho‏ 
AN Rs,‏ ا ا ر اماق فاق المتعيرة طبن فى 
مظهر من ھو على استعدادلان يكون اهلا للقدول كعضو ف العصبة » ويترتب على 
es‏ أ ع ll‏ 5 سك أن كي ال الول تيب التاق ااه 
عضو أف العصة . 


ولكن الدومتيون (الولاية )والمستعمرةالتى صبحت dll see‏ لا تستطيع 


امراب التى للدولة Le‏ السيادة» فالنظا م ad ue ji Ji‏ 
ولنذكر أيضا أن هناك دولا لا تستطيع أن تعمل على أن er‏ شخصياتها الدولية 
الاق داو de‏ غير أن GAL‏ رؤائق lances let‏ ا عفرا البصية دن GA‏ 
وعم E OU‏ کان الاعضاءدولا أملا دو الداعت 
هنا أن نشير الى حلة شاذة سنعود الما فيا Le‏ أن القو اعد انلاصة عيلاد الدول 
والاعتراف مها لاتطبق على أعضاء العصبة»أو مى 5 ا دا 


والاقليات 


SUB je of لسغا اا ن افون‎ Lol set ds lle, 
بالشخصية الدولية » ققد عرفتا أنه قد حدث فى الايام الاولى التىاقضت بعد تكوين‎ 
العصبة انهم أهتموا اهاماً كيرا با إذا كانت الاقلية المشمولة بغمانة عصبة الامم‎ 
يحب الاعتراف بها كنوع من شخصيات القا نون الدولى معالتسلم بأهليتها الحدودة‎ 
ddl القانوق‎ del 3 التدور التنبؤ عا سيصل اليه اتقدم‎ ١ أم لا . واذا 5 ف‎ 
ن أث تلاحظ أنه حت إ اذا‎ I الخاصة إلاقلات : فى الايام المقملة فا ننا مد جع من‎ 
A ع أن أن يترتب على ذلك‎ RE Copie اعترف بثىء من‎ 
5 الدولة‎ à là ف‎ Ab شخصية فى القا'ون الدول 6 ا عصر‎ 


NES‏ يي تت تو خسنت 





able suites dis ENS‏ مق شا نان 
يترتب عليه أثر يكون من تلقاء ننسه مؤديا إلى جعل الحارب شخصية دولية . إذ 
الاعتراف دول LE‏ الطرف الحارب أهلية محدودة فىدقة ومؤقتة بطسعتها . 

,43 برق » من الا ss‏ نی التضال دون أ ان يتولد عنه دولة جديدة » على 
أنه قد کن ا اد re‏ لامة تواقة للاستقلال »> حوادة محم و LD‏ ف 
سيل للعو ل عليه de of‏ شما de‏ اللخظة الأول JA‏ قاطا ف ue de‏ 
عا كا: نت عليه » فعند ما تعترف 4,5 ا عدة دول صر احة نامة بوجود هذه الدولة 
RES‏ عد D‏ أن فاو عون إلى أن 55 a‏ عا قن انول امسر ةو آنا فيا 
Got‏ على لاقل وانها تعترف مقدما بالدولة الجديدة الى حد ما » ولكن هذا 
الاعتراف اللخاص الحدود فى دفة لا يكف us‏ شخصية دولية » بل ولا برى 
سق إن SL see‏ يقام لموزن الا إذا تم شك الجسم اللولى ناما 

Xi)‏ القانو: نيه 
لعصبة الام 


شان ا هده النظم المنحطة عن الدولة من ناحية أو as ls‏ رى الامر 
و ا ا لقنو نية للمجمع الدولى العام هذه الايام ونمنى 
به عصة ة الامم 

ا 0 اناو فين عن ذه الو » قمصة ais‏ 
يدل عليها اسمها نكوين اصطلاحی x‏ تب على اتفاق » فهو لا يزاول سلطة خاصة 
تلن ع عن سلطات أعضائه » فك انه ليس فى القانون الداخلى حد فاصل ثابت بين 
الشركات والطوائف » كذلك من المستحيل أن نفرق بين النظم الق حكن وق 
الان القول ور اى use cheb als‏ و AM ie Li‏ 
لست « دولة متفوقة » فانها ممذلك تزاول LCL‏ بالشخصية الدولية »> كحق 
ee‏ وق دشل والراة شة» ھ الع prié‏ دون أقل صعوبة أن عصة 

مم بذأمها لست شخصية ممتازة عن جاعة القانون الدولى » بل انها لا تعيش 


نخد ع ودين 


عشة مستقلة ولا توحد إلا بفضل ارادة الدول الى تالفنا » فبذه الدول Ja‏ 
دولة جديدة » وكل هذا واضح فى الارف الماضر» حيث ءصبة الامم لست el‏ 
ف 0 لاداء ء امات ab!‏ ال أستد AI‏ 12 ا القيام a, L-‏ من 
En‏ أرف لا کون هدا الامر ر موضع. EE‏ حی إذا كانت قوة العصة 
وقيمما الا ادل DU, LÉ‏ الاصلة الى شع مها مؤ سس وهأ 
ان عصمة الا مم تقوم على Cul‏ دولى م ينص ده عل ds‏ لفسخه بالمعق 
” 7 3 مع ذلك القضاء عليه بعمل يناقض هذا 
الاتفاق 4 ne Hs [ja‏ أن LL;‏ العصة je =D pe‏ مبداً الاجاعءوحتىإذا عبات 
العصبة عدأ الاغلسة الى حد أبعد من المتبع الان فاا لن تتحول ک) يقولون 
عن 00 0 5 موقف « ee se Etat RE an ee‏ 
ok‏ ا له مغر أه 0 ae‏ ا Le‏ للك ASS‏ 
عصة الامم باق حذافيره خار ج التظر ية أللاصة Ds‏ الدولة والاعتراف بها . 


وف المقدور أن تستخلص من الملاحظات السابقة النتائج الا تة : 

مهما كان غموض فكرة الشخصية الدولية » ومهما كانت صموبة تعر ينما بدقة 

من الممكن مع ذلك أن نلاحظ أن فكرة الدولة وفكرة الشخصية الدولية ليستا . 
واحدة » وانهما لا ينطبقان على بعضهما عام الا نطباق » فهناك فى الحقيقة شخصيات 
دو له لست درلا 

Le, «‏ الضد من ذلك ورغاً من أن الدولة هى الشخصية الدولية LU‏ فان . 
هناك دولا لا تظهر 7 أعضاء فى الجاعه الدولية العامة » وهى الدول التى ينقصبا 
ما سمى بالسيادة A LE Les 2 El‏ 

وبناء على ذلك 156 تكلم متكلم عن ميلاد الدول أمكن استهال هذه الكلمة 





— No — 


ععنی وأسع أو Ge‏ وى AL‏ الاولى يكون التفكير فى الدولة على أنها دولةدون 
عبدز بين دولة سيدة Lu‏ ودولة لست سبدة نقسسها » وبذلك تدخلضمن الدول 
ا تلك التى لا برجم ميلادها all‏ 

وأما فى الاله الثانيه وهى حلة A‏ الضيق لملاد الدولة فالامر على النقيض 
لا بتعاق إلا عدلاد الدولة وه الشخصية التىلا نزاع فيها تلقاء القانون الدولى » ولقد 
pes‏ أحيانا أن لا مز a‏ الضرورى بين الاحوال الختافة التى يمكن أن تفرض 
مهدا الصدد » ولذلك فان » فوشی € Fauchille‏ ( القانون pal dsl‏ سنة ۱١۹۲۲‏ 
ص +ه de drait international‏ ) وغيره معه قد كار العام عيضا و 
#5 الدولعند ما 1,95 اعلالالاعادبين أسوج (Suéde)‏ وروج( Norvège‏ ( 
سنة el je ۱۹٠٥‏ + حادثة أفضت إلىميلاد دولة حديدة “با كانت 3 on‏ ج واروج 
قبل الا قصال دولتين صاحبتى سيادة Es‏ فا هما ف ls fes‏ 6 
(union réelte (‏ « فنروج كانت دولة قبل سنة 1۰0 بزمن طويل و حهة 
أ ی فان « فوشى » عند ما تكلم عن be.‏ الدول ذكر دولةارلتداا! 
أن ارلندا لهانظام ولاية ( (Dominion‏ . وليس ما نظام دولة مستقلة بالمعنى الدقيق 
ذا الاصطلاح à‏ 

: انی بب أن تطبق أبن هو ما بای‎ Lab 

ان المعروف دات أن معنى « ميلاد الدولة » هو وقوع حادئة لها أهمية دولية . 
وإذا كنا لما نصل الى التعريف الى فاننا إذا EAST‏ هذا الاصطلاح dl‏ الواسع 
ری أنه یعی أن فض دول D. 20 (ja s » li‏ 
اوق اقام بين ميلاد الدولة والاعتراف بها » فالعمل الاخير هو مر الاعمال 
الدوليةاالجوهرية »وإذا كان من الممكن أنميلاددولة 5312{ (Etat autonome) lli‏ 
ضمن دولة عهدية ( Etat fédéral‏ ) لا يمس SOU‏ الدولية إلا أن دولة كيذه 
تتطلب وأو ضمنيا شخصية دولية كا أشر نا إلى GT‏ .وفى الحق لس دائمافى 
عون of RU‏ نین إذا کن الو ضوع . خاصاً لاد الدولة بالمعنى الداخلى أو بالمعى 
الدولى الضيق desc‏ هذا المتوال قد رأينا بلغاريا والصرب وروما نيا وفما بعك 


ص 
و 





ON N sa UE ice CL 
0 | . سيادة لا بزاع فيها من جيم التواحى‎ 

Lu ul‏ يحب ملاحظته من الو حهة الخارحية فمو ا الى 

لكى يكون ميلاد الدولة عملا متعلقا بالقانون PR Er ee eo‏ 
المترتبءقريبا أم بعيداً » علىهذا الحادث هو الاعتراف ببذه الدولة من قبل الدول 
التدعة » سواء أ كان اعترافا صريحا أم ضمنيا » أما إذا استغى مقدما عن اعتراف 
كيذا كاهو الشأ نعل انلصو ص بالنسبةلدولة تو لر وسط دولةعيدية( (Etat fédéray‏ 
Lie cb‏ الاوك لا ae‏ التارون الول أو عل Laye Te hs Yu‏ 

» الميدان الدؤلى‎ GET من أن هذا الحادث قد يترتب عليه فى المستقبل‎ Le, 

كأ ن ول السلطةالمركر يقفىالدولةالعبديةدوها So sa‏ عامن الاهلية 
فى الماد: الدولية » Gb‏ الدول الاحنبية لا سعما عل إلاأن تعترف ببذه الاهلية ... 

واذا كان ميلاد الدولة التى تتقصها الشخصية Nas sul‏ صنت ثرا ! خارج 
الدائرة الداخلية» فن باب أولى أن لا يحدث أية أهيةبالنسبة للدول الاجنبية إذا 
ما تكو نت ولاية ( (Dominion‏ داخل الامبر طورية التى تصبح هذه الولاية. 
حرء منها ء فالولاية باعتبارها ولاية لا شأن لا بالق نون الدولى » ولذلك كان من 
الضرورى القيام بعمل خاص فى NA‏ يراد فا JA‏ أى ولاية نوعا مین 
الانظمة الدولية . 

ولقد شرح المستر . د . اللين yT -C-D- Allin)‏ 
« الولايات » الدومتيون البريطا نية فى محلة القانون الدولى والتشريع المقارن ( جزء 
٣ 5‏ ص (ve‏ الاسباب التى دعت دول اللقاء بمند المرب الى أن« كت 
الولايات البريطانية Cie bel‏ على الاقل ؛ ثم لاحظ أن فة فرساى قد 
اقتصرت على الدول صاحية السيادة صراحة » Os‏ « الولايات البريطانية لم re‏ 
فق سملت حل Ze‏ اف القانونى بها كدولعالية » | 

ولكن المستر اللين يقول Got‏ : 

«أن النظام الدولىقدمنح للولايات البريطانية ا LL‏ عقتضى ميثاق Goal‏ 





deb Ky Ve ee Te‏ الو Pr D D Em eee‏ سن 


à‏ كد فى نهاية دراسته أن الولايات البريطانية دول « لم تصل بعد إلى أنتكون 
دولا ذات سيادة » 

ويلوح ول نظرة أن لا شىء يحول دون الكلام عن اعتر افدولى Le‏ 
على اعتبار Loti‏ من النظم الدولية قد متح هما » ولكن بما أن SE‏ 
قد أبان فى وضوح الفارق بين الدول والولايات والمستعمرات فن اللائق Cal‏ أن 
نصر على أنه عندما مخول ولاية نوعا من النظم الدولية لا يمكن اعتبار هذا العمل 
معادلا لاعتراف دول Aa‏ حديدة حتی إذا كان عدد كير من الدول قد اشترك 
فى متحة كبذه . 

Li‏ فا تعلق بالاثار المترتبة علىقبول الدول والولايات البريطانية والستعمرات 
عضو ية العصبة فسنش حها فيا Er‏ 


RARES ART SET PERS RES PNA PE يق‎ AR PRE و‎ EP ja حم‎ FLN ر جع وحم ووو‎ énrxs 


— AA - 


QU الفصل‎ 
DES ل‎ pe ميلان‎ 


ميلاد الدولةهو داعا واقعة تاريخية لا تنعلق ببعض شرائط قانو نية » ذلك بأن 
قواعد القانؤن لا تستطيع أن Lu‏ التطون التاريض الذئ عدت Le Got‏ 
الشعوب » وهذه نظرية أخذت بها سنة القانون العام » ومتى ن الاس كذلك ذلا 
RE‏ الفاء وجود دولة جديدة أو الحم نبظلانها لحر أن النون ف واو ها وك 
he‏ لقا نون : 

فک من عرة رأينا المرويات والثورات والانتقاضات قد أثرت تأثيرا حاسم 
le‏ 

وك سوس أمكها أن IA Las Et‏ أن 2 D de EX de»‏ 
انا نون ادنوه أن دف تغييرات ليس فى الوسم متازعة صحما القانونية . 

فاذا حن سلتا بهذه النظرية القائلة بان ميلاد الذولة الجديدة لبس خاضما لبعض 
Les‏ قانونية 6 ما ذلك الا ليتق La‏ انت paies‏ أن الاعتزاف اقول 
انى هو أصلا عمل قانوني ليس منالعناصز الق لا مناصمنها SU‏ الدولة » فالدولة 
"ولد مستقلة عن أى اعتراف وسنبحث فيا بعد تار الاعتراف بالنسبة للاهلية 
القاتو نيه لدولة حديدة . 


المشيكة الانشائية 
Volonte constructive‏ 


إن ما أوردناه آنفا ينطبق أولا على ميلاد دولة بالممنى الدونى » .ولكن تكون 
الدوله لا يتناول 5 نظا ما ذا سيادة . ش 





فاذا حدث مثلا داخل دولة Etat fédéral ) : ns‏ ( ان ads CIE‏ 
داخليا وفاق طريقة نظامية » أى إذا م ذلك وفاق عمل دستورى مفروض فيه 
قبول السلطة المركزية من واجب هله السلطة أن تنسحب من ميدان العمل الى 
الحد Seal‏ بكرن القوة 1١ force motrice ( SA‏ ) فى الوحدة التى 
ازمعت أن تكون دوله — أى الثم - على قدرة يتم بها هذا العمل AY‏ 
bc ss‏ عند he‏ ميلاد دوله ليست نمدة لان تكون' 
شخصا دولیا فلا يكتى لتكوينها عمل صادر عن ن ادارة ويأنى من الداخل أو من أعل 
سول لأ at A ct ges a‏ ليان أس الام ا زر دري 
اول وارادى يصدر عن عن الجموعة الي تك نالدولة الخديدة. 


قد يكون هذا العمل بعيداً عن الملاحظه » لان الاشكال والصور التى يتم على 


مقتضاها تكون الدول el Hé un‏ غير محدودة عاما وغامضة 
بعض الغموض » إلا Vel‏ بد یالما ية من إرادة منشئة » لا بد منوضع يد موهناك 
يكون تطابق فها يتعلقببذه التقطة بينميلاد الدولة صاحبة السسيادة المعتبرة شخصية 
فى القانونالدولىوبين ميلاد الدولة التى ليست سيدة ننسها ولا بخرج انشاؤها قانونا 


: عن أرادة الدولةالعلا الى Le‏ أن تبق تلك الدولة الجديدة خاضمه لها . 


ومن السهل فى دولة عهديه على |الخصوص: ol‏ نلاحظ عند ما ثولد دولة خاصة 


.ان الام متعلق La‏ بعمل اختيارى » ولكنه مع ذلك عمل يم عم وفاق 
النظام القانونى الذى أقامته السلطة . الركزية ٠‏ وإذن يكوت هذا العمل علا 


+ وليه‎ CE 

ol وسنبحت فيا لى الموضوع أنخاص با إذا كان ميثاق عصبة لمم قد أواد‎ ٠ 
التغيير ات السياسية عن طريق تكو ين دول جديدة وعلى |الخصوص‎ Jet يضيقدائرة‎ 
de بالحافظة‎ oil إذا كان هذا هو الغرض الذى ير الميثاق إلى حقيقه بألتص‎ 
. الكيان الارضى والاستقلال السياسى لاعضاء العصبة‎ 


NUE ER ET ERR 


— 4+ — 


إن ميلاد الدولة الجديدة المعتبرة فى هذه الازمان العصرية من شخصيات 
القانون الدولى يرجع إما إل أعال > ية و إا لاغال سلية ومن ن 
الاحيان أن يكون هناك تنافس بين هاتين القوتين . ولكن من الصعب على أية 
حال be‏ نظا Cu‏ لأوسائل الحتافة الى يمكن أن يم بها ميلاد dy‏ ف 58 
es‏ أن يتقصل بنفصل إقليم بقوة السلاح من ٠‏ دولة كان خاضماً ها قبل ذلك الا «JL us‏ 
وببذه الطريقة تكو نت دولة البلحيك واليونان ورؤمانيا وصره 7 ds‏ 
الاخرى الى لاعل لذ كرها هنا . ولقد كان من الواجب على يعض هذه الدول 


. أن جتاز مراحل مختلفة قبل أن عصل على السيادة التامة‎ ٠ 


فبلغاريا ورومانيا وصربيا قد ولد ت كدول نصف مستقاة إذ بقيت خاضمة 

للسادة التركة » أى أنها كانت دولة غير سيدة إذا سامنا بتجزئة السيادة . 

ولكن رغما من هذا الاحطاط فى المرتبة فانهفه الدول قد | كتسبت من 
بادى الرأى نوعا من الاهلية الدولية ولذلك Sel‏ بها lé, Ja‏ من الأول 
اعتراف لم يكن des‏ اعتراف نهانى تام . واذا حن نظر نا الى هذه الدول من 
وجمة القا نون الدولى Île‏ كانت تكو ينات غير تامة فىأولم رحلة » اذ تکونت | 
على مراحل واعترف بها على دفمتين . 

ol À,‏ التارخية الى ين عدا الور معلومة » ولذلك فلا داعى إلى 
تفصيلها » أما ميلاد البا نيا فانه يرجع أيضاً إلى حرب » ولكلها استطاعت أن 
كو ن كدولة بفضل معاهدة لندرا سنة 1931 حيث تركت الامبراطور ية العمانية 
Ja‏ مبمة تسوية مركز البانيا دون أن تتكون بتاء عل نضال فى سبيل الاستقلال 
Ab‏ الصحيح لكلمة نضال . 


À 
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سلسلة حركات استقلالية متفصلة وعلية » تولد عنما » أو ساعدت OÙ de‏ يتوادعنها 
دول حديدة ذات سيادة . 

والعناصر adsl‏ مات عل ور هذه de pole Adi]‏ | 
محراو EE‏ ؛ منها مراعى الدول المتحاربة التق بذلت حهوداً فى 
سبيل الاستفادة من أمالى العناصر القومية المبتاءة » وجهود الاقليات القومية فى 
سبيل التحرير من نير الاجنى»والحركات الثورية ذات‌المرامى الاجّاعية والسياسة» 
اع as‏ تتألف مر ن عتاصر مختلئة الح | 


فالاسات الى کا نٽ dc‏ 4 ولس من sa JA,‏ تقس أهية هدا 
العامل ذا 6 ' ولكن Ba‏ 3 3 قد حی ق ولا يؤزال era.‏ ال 


1 ب Ro‏ ةة غاص لد قد آم من الروض فيا ال 
9 أنها صادرة عن ع اختيار وقوة din‏ نتاصلة فى 352 ذاميا “ولا يجوز أن رض 
_ علها قبول هذه السلطة العامة من Eh‏ مهما كانت أحمية القوات التى اكا" 
| أن تساعد على تكوينها واستطاعت أن تعمل على توا الشروط الحقيقية الضرورية 


لا Pr dE se‏ دول والتاريخ Es all‏ نمل قد اشتمل على ا عديدة 
ها ية عظيمة De‏ من هذه التاحية ١‏ 


قد ie‏ الامبراطورية الفسوية القديعة #8 46 »ولس فالمقدور Di‏ | 
نسّبر أية دولة من الدول التى توزعت ليما ا الفسا eus‏ رادي ds‏ 
TE‏ مقدمها دولة الفسا. 


a |‏ أرط الك تابعة فها مضى CE‏ دول is‏ 
ل لسك el‏ 67 فاون الدولىكانها استمرار بواونيا القديعة LE Y‏ 
بن حديد . 
أما بالنسبة لمملكة الصرب والكروات والساوفين قان الموضوع مختلف عليه 
فيا يتعلق جا إذاكانت هذه الدولة نظام جديد أم La‏ الصرب القدعة غ ar‏ 





TERE here 


الطريقة الرسميه المتبعة هى النظر إلى المملكة الديدة على انها استمرار الصرب 
de Ad)‏ . 
ولقد تولد عن اعلال روسيا القديمة كثير من الدول . فبعضها قد ولد جديداً 
وبعضهاجاءانبسامابالمتى التاريخى» أو EEE‏ ل ds‏ 
His‏ 
أما LL lus‏ ل تؤلف جرد وحدة حغرافة ولا el‏ 
إماكانت مستقلة داخلياءولكن ليس لها مع ذلك أى نظام اصلى وعدا SU‏ قد 
are SU‏ عقت ON LAN lt‏ عت ساد د 
الامبراطورية . أما الاجراءات الاضطهادية التى اتخذت للقضاء على هذا الاستقلال 
ادال فم يعترف 37 ll col‏ بالل due‏ ور الان لا وقد 
ن هذا فان هذه الاجراءات لم يترتب عليها جاح EE‏ 
e 32 bols‏ وستة MONT‏ فسخ أعمال je‏ ضة مع مع نظام 
الاعاد الو المتلندى ومتمايئة مع دستور فتاتدا . وإذن فصعة الدوله- المستقلة 
و ا ا مح . اذا كانت NT‏ سنة ٩۸۰۹‏ كدوله- مستقلة داخلاً ولا 
Ge Tan‏ الا بواسطة الروسيا فامها م | تصبح شخصية دولية إلا بعد 
مائة سنة ( وقد اخطأ « رد سلوب « Redslob‏ ی کل » النظام yla ddl‏ £ « 
( راجع جل القانون الدولى سنة ٩۹۲٠ص‏ لاقي ىا ass‏ 
القائلة بأن فنلندا م تسكن فى وقت ما حت حم القيصر 
pe des‏ من ذلك فان استونيا Estonie‏ ولتونيا Lettonie‏ ولتو انا 
Lithuanie‏ عثل نظا جديدة للغاية » ولس ذلك على انها دول ذات سيادة مسب » 
واما على امها ts‏ جماعات دولية Collectivités étatiqus‏ . فتحللروسيا القدعة 
الذى رتب على المرب م رتب على القوات الا ننصالية Forces separatistes‏ 
ال عل ف اداع ا اا رل اعات اال عديدة وا که 
ع د اء روسيا التی ل يكن ها وجود دولى سابق نأنيعلنوا استقلالهم؛ 
وطالبوا يحقهم فى أن يسووا مر كزم فى حرية . ومما هو جدير بالعجب أن نلاحظ 


He as io Ds Pts 
SA استقلال صر يح نهانى حاسم ام ا عل وط‎ 
تترير مصيرها ولک كل‎ dé غللامة أو طلب صادر من آمة قصداً إلى حقيق‎ 
السوفيتية‎ Fédérale à 4 al ire ذلك سبل شرحه متى عامنا أناجمهورية‎ 
ns النزاءة الأقلودو ايوق‎ a 
حق الانتصال التام مع اعتبار ان هذا الحق تقطة جوهرية من برنامجها السياسى‎ 
فالا حوال التى يمكن أن تعرض هى الا نفصال النها لى التام أو الاستيلاء على السلطة‎ 
. أو القوضى الثورية او تاليف جماعة عبدية فما بعد ذلك‎ LE تفاديا من‎ 

as Lo قن‎ ge قيال‎ Jet أن عداو ات ی هذا‎ Gal Res 
Asa ان كرق أهلا لان‎ rss eds 

على ان بعض اعلانات الاستقلال ل تقترن بطلب الاعتراف أو ل يتبعها هذا 

KE sait‏ أن ضر ب ثلا على ذلك حالة« الكاريلي » La Ciarellie‏ الشرقية 
الت ی کان مصیرها GUN‏ موضم بحث Le Niue Ole‏ 

وهتاك أحوال اخرى كحالة 9 p Ds ie Les‏ + الاووين « 
قد اعترفت بها الدول اعتراظ قانوناً . ولكن الظاهرة الى أعقبت هذا الاعتراف لم 
is‏ الا مال فى حياة سياسية مستقلة » وهی آمال ظهرت فى الجهودات التى بذلت» 
واعلانات الاستقلال الى اذيعت . | 

( راجع بالنسبة لجورجيا كتاب المسيو ميلو Les —E. Milhaud‏ 
بوروسيا 9 425 الامم طبعة جنيف de‏ 191514 - وعن الكاريل الشرقية ر 
على اتخضوص ,1+ الفقہاء شارل دة فسشر ds Cbarle de Visscher‏ را وكتود 
ناو فاندر فلو der vlugt=>‏ دولاودهمشنال- وهو لدْتين de Stael - Holstein‏ 


وقد نشرها وف د كاريليا (havre‏ 





بطر بق هدم دو &6I‏ 

LI Gi at,‏ الع el Ge‏ غد مع ميول قومية ومرام سياسية 
قد جاءت عاملا قويا فى سبيل تكوين الدولالديدةء ولكن ميلاد الدولة واشاهدنا 
ينطوى غالا فى الوقت نفسه (Je‏ هدم دولة قد عة. rer‏ هذا عادةيا ةراط وحدة الدولة 
Le 5 ne 3‏ ادل لتنضم الى دول قا عة . وقد حدت 
هذا التطور فى الاجاه المضاد . فتحب هذه الدول الصغيرة دولة ا vs‏ 
Etat-noyau‏ کد الها دون 39 8 المقدور ازعم بان الام ر قاصر ف#طعل 
توسع من قبل هذه الدولة . ولنضرب مثلا ميلاد مملكة إيطاليا الى لازال الا راء 
ue‏ بالنسة له ٠‏ وستتكام فيا بعد عن SERRE‏ التى حتفظ أعضاؤها 
وم Les‏ بو حدم السا ية فى الوقت الذى تتحمل فيِهالدولةالكبرى انتقاص 
e‏ 
dax‏ سعص 5 2 

لتكون الدولة 

قد محصل أحيانا ؛ ولكن بصفة استثتائية » أن تولد دوله بالمنى الما نون الدولى 
بعل و قيع اتفاق حى بين هذه الدولة الجديدة والدولة il‏ السنادة علما 4 وده 
الطريقة SE à‏ «اسلتدا » y{istande)‏ وق wi cr) eds‏ 
CENTRES‏ حك ملك واحد » طبقا لنصوص dit,‏ الاتحاد الرقيمة 


۰ نوشيرسنة ۱۹۱۸ A3  Forbundslov‏ تعيدث الداعرك عو جب هذه الوثيقة 
أن تبلغ الدول الاحنبية ا السادة الق | کا » أسلتدا « واعترفت مه 


0 : 
$ e a i ل‎ ARRET a hi RES EEE OS AIT TN TEE RCA 5 
HR I BS SO O REED OSE ا‎ I CEC so 








TE 


#1 2 . فاجاب كثير من الدول على هذا التبليغ نا د و غ و 
بهذا الصدد ويلوح أمنف هناك مايدعو الى التسلم باعترافهم الضمنى ( راجع 
Sveindjovnson Den dansk - islan dsk Forbundslov, 1925‏ 

Ales‏ الى ميلاد دول جديدة على محرى التارخ 
Re‏ أن Si‏ وضع اليد على منطقة شاغر و che‏ الاحيان سكان لم 
chute Si‏ تسمح لهم بانشاء دولة ٠‏ وعتد مایم وضع الالو وة 
کن aude do‏ الان فى اا ال be ba‏ عه ان M‏ دون 
السكان cube‏ هو الذى يو لف شعب الدولة؛او هو الذى يأنى بهذا LA‏ بالمعنى 
Y Leu Gt «of ce sta‏ تان الكت LL At‏ عام ونا يدها" Los.‏ 
ماوقع اليه dot‏ ليرا SH‏ عله nus‏ دوقن لدي نامو Jai‏ 
نحت رعا به #2 el‏ 

ولد اا امن کور فين allo ls less‏ 
Al‏ ولنديين » فان نة أسس دولة فى هاتين ا التي ن كانت جدية لذلك فنا ات 
أثرها المرجو وقامت الترنسغال والاورح. 

على أن من بين« sl‏ اعتكوينالدولة» مالم يكن جديا الى حد كير . واذا قلنا 
ذلك فاتقاء للقول يان هذه التأسسا تكانت سخيفة لاما تقوم على Jeu‏ مطامع 
شخصية » عوضا عن أن تقوم على ارادة عامة مهم كانت ضئيلة . فالقوة iii‏ قيقية ل 
تكن موجودة » واذلك فان مشروعات كهذه مرت بسريما الى عام الزوال » وم 
تكتسي مطلقا اعتراظ دوليا . 

وهناك صتف خاص يدخل فيه ماسمى بدولة الكنغو الرة أو المستقلة الى 
کن ک)ا قال «فوشى» Fauchilte‏ 54 الادولةخر افيةمصطتمة.فهذا الحاو قالسياسى 
الصطنع لم يكن دولة الا فيظاهره. 

. مؤضوعا:فكانتدولة الكو نغو من الاملاك النابعة مباشرة ملك بلحيكا‎ LI 
بتفس السهولة الىظهرت‎ di ds males لذلك فنا لم تمالكان اختفت‎ 
. بها في الحياة السياسية‎ 


ولكن‌اتباع وسيل ةكبذهلتأسيس الدولة ليس فى حسبان أحد اليوم ؛ «لان من 
امقدر أن يكون مفروضا فى قاعدة الساطة العامة قيام ارادة وضمير قوميين.فدولةما 
لا Ke‏ أن de GS‏ خان عق »ومست عن ازادة الان ازع عيضن 
هذه الارادة € ومع ذلك Bb‏ لانستطيع أن زعم ان السياسة الدولية تنكبتطريقة 
فرض pl‏ على سكان معينين رغبة فی أن يقضى هذا الالتزام الى الحافظة على ساطة 
دولة » غير أن التجربة قد دلت على أن قيمة ut‏ كلا من الامور > وك فا 


SES Lana ا‎ 


مركز البلا الواقغة 
حت الانتداب 

ومن المنفق علية فما بين الدول القويةأن دولة تستطيع أن تكون ننسهاعقب رق 
شعب كان فيا مضىعاجزا عن أن يعيش عيشة سياسي ةاستقلالية . 

Spies الى وضمها الاقوياء» ومن الواج ب أنتتبوف سبيل‎ SNA 
قادرة على أن تقود نفسها بنفسها الى مستوى الحياة السياسية الخاصة فهى‎ mil 
من ميثاق عصبة الامم . ويستخلصمنهذهالمادة‎ ۲٢ الاجر اءاتالمذ كورة فى المادة‎ 
أن الطبقات القا نو نية الحتلفة المنصوص علما فيها ليست معتبرة | إلا حطات مؤقتة‎ 
des, الما وبلوغها الغرض الهانى وهو‎ DU à sal وق‎ bu 
. مفروضة ؛وصيرور مما قادرة على أن حك نفسها بنفسها فى حرية كدولةمستقلة‎ 

ان نظام الانتداب نظام معتبر فى جوهره شكلا جديدا من السيادة والح 
d'a,‏ مستوى sel Host paul‏ » ولكن تطبيقة لبس عاما . وهذه 
ce‏ التتائج اللامنطقية الى أعقبت المرب .. وهی نتيجة ل تقرذلك الح قالكامن 
ف ىكل شعب وهو حق تقر بر مصير كل وحدة قومية على أنه قاعدة عامة اول دلت 
قان هذا النظام اللامنطق لم يتقرر إلا على سبيل الاستثناء بالنسبة لاستعمرات أو 
المناطق الى | تقطمت عن , أن تكون نحت سيادة الدول الى EUR‏ 

ومهما كان من الامر فان مركز البلاد الواقمة حت الا تتداب هو بلاشك شكل 


متحط عن النظام 'لدونى . ودراسة الا تتداب لاتدخل اذن بطريقةمباشرة ف النظرية 
الخاصة لاد الدول . ومع كل ذلك فان فى المادة ۲۲ من ميثاق العصبة نص حدير 
بدرس خاص »> وريد بدلك dl‏ 5 الرابعة الى قرر بها الميثاق تقدير مض الجاعات 
الى وصلت الى درجة من الرق تسمح بالاعتراف مؤقنا بوجودم كدولة مستقلة 
بشرط أن يسترشدوا Len‏ نح ومساعدات الدولة المنتدية فى ادارة عر داه 
الى يستطيعون فما أن يةتادوا انقسهم ا نفسهم . وهذأ ماوقع بالنسبة | لاز کر 
ولكن الاسترشاد الدولى معروف أنه الام يصدرمن القوىللضعيف أئ get‏ 
ان هذا النص غامض جداً» وهو فوق ذلك لبس متطقيا . فالجاعات المذ كورة 
مر ا أكامم وح ىكامم مستقلة . ولكن هذا الاصطلاح الغامض جد ا(استقلال) 
سياسى ليس فى GE‏ مستعملا هنا Ab‏ المراد من نص المادة ٠١(‏ ) من الميثاق حيث 
قد تحدد المعى وضيقت دائرته بالمادة التالية التى خولت الدولة المتتدبة مبمة إدارة 
HI‏ > اذ كورة . فبناء على نص المادة ؟* فقرة ( ٤‏ ) يحكون هذا الوجود 
لدولة مستقلة معترف بها وجودا مؤقنا . ولكنلس ممعنى ذلك يقينا ان هذا 
ليود كامة أو أن هذا الاستقلال النسي الممترف 0 صراحة هو استقلال 
ile‏ على شرط » فل من الواجب على SA‏ ان يكون المركن انعط التى 
عليه بلاد الانتداب عثابة sites Just à y‏ الشعوب فى سبيل GA‏ المنشود 
للشعوب الماضة للوصايقوطريق الاستقلال الضحي ج كا پزعمون. Ulis,‏ يستخلص 
منالكلات الاخيرةفى ddl‏ القائلة «الى حن HS Voies‏ + لقيادة أفسهم و حدم» 

و اليثاق لاصف حى الطبقة الدالية من بلاد الا تتداب WE‏ 
دولةء ويظهر أنه قد ترك الباب مقتوحاً فيا يتعلق «ie‏ ومن الواجبتأويل 
ذلكعلى أن من الممكن أن تكون صفة الدولة لاحدى البلاد LIL‏ النظام أو 
لاتكون » وعلى أية حال فن قبيل انكار نصوص اليثاق وجحود الواقم تأييد أن ٠‏ 
* بلراً Gi,‏ حت الاتتداب هو « صاحب سيادة »كم يقول بذلك البعض . ( راجع 
NY‏ 


بالنسبة لسوريا ولبتان تقرر الجعية العمومية السابعة لعصبة الامم ع نأعمال الجلس الخ 
لاسا النتا خ ص 54 ) 

ومع ذلك فان الا صطلاح » امم مستقلة » والفعل » اعترف » يدلان على sl‏ 
هناك نظاما دو ليا خلم علىهذ دالشوب. 


لقد قلنا أن ميلاد دولة جديدة مف روص فيه وجود | 51 Las‏ عل Lil‏ عامل 
ضرورى وإلا كان نت الدولة خرافة » أو مر ةمصطنعة. ولقد Lai,‏ أيضا بعض حالات 
ظهر مهأ أن هتاك ) Pr 4e‏ دولة حد بده ورا ان شرط الارادةقد نقصها. 
ولكن يلوح لنا أن السياسة الدولية ليست le‏ على استعداد لان تسل صجميم النتا ع 
المترتبة على ضرورة ودود أرادة اختيارية سابقة على تأسس دولة »ولنضرب لذلك 
مثلا حلة مدينة « دا شرج « الحرة » فقد اشتملت ll‏ ( ؟١٠‏ ) من معاهدة فرساى 
على تمهد قطعه ai‏ دول LL,‏ والدذول ا لمر ك ميم بان عدوا NS‏ دائتزج» 
باعتىارھا e‏ الام . وإذا حن أردنا إن 
تقتصر على القك مدا النص وحده كان من الواضح أن مديتة « xl‏ « !2 8 
ا كنول يذل مركزها ste‏ موضم نزاع وخلاف فی الرأى هی تجرد 
مخلوق أنشأته الدول المذكورة دون أن يقوم على أساس من الارادة القومية . 
ومع ذلك فان المادة ( ٠١‏ ) من الميثاق قد نضت على دستور لامدينة الخرة 
يضعه ol y‏ ينتخدون عو لون وکن مك عا Las‏ ة الامم» ويهذه 
الطريقة ps‏ الى حد ما الشرط الذى يتطلب ضرورة وحود أرادة قوميا 
منشئة للدولة. و إذا لم يكن العمل الاختيارى هو حقا السبب المنثىء مباشر. 
La causa efficiens‏ : للدولة sb‏ قد وجد فى التكوين على أية حال » وإر 
كان وود قن ce Lite de‏ ار ار الى افده واشدو دما عه dl‏ 





( راجم بالنسبة لمسألة دانتزج النظام الدولى x‏ ليكسيوم Picciom‏ 444 
العامة لفاون الول س Ms VAN‏ 8 القا نوی لاقلم Less À rx‏ 
et Makowski‏ ال كور 3 سنة 1988 . والتظام الدؤلى لدتتزج بقلم ردساوب 
Redstob‏ عحلة القاون الدولى ستة ٠۹۲٩‏ 


ميلان الدولة الع دة الاستقلا لية 


وهناك أنواع أخرى مرن الدول تثير مشا کل ر ن جرا ن 
تاحية المادة الى نشغلنا.» واذا بحن راعيتا التقسم المادى نرى أن الدولة العبدية 
الاستقلالية Confédération‏ الجرمانية منسنة ۱۸۲١‏ الى سنة 1855 لست بذاتها 
دولة عالية لانها لا cer‏ جماعة من غدة دول أو شركة معن ىالكلمة» ومتّى 
كان الامر كذاك وكانت الدولة الممدية الاستقلالية عمنى الكلمقلا وحود لها الا 

باعضا ئها فان قيام جماع ة كيذه لاتنيد أن هناك ميلاد دولة . 
| ومع ذلك فنظراً لتعقد المياة الدولية واستحالة رد Ole‏ مخلوقاتها الى ge‏ 
محدودة دقيقة » فمن الممكن أن يكون تكوين هذه الدولة العبدية الاستقلالية 
من ناحية السياسةالدولية معادلا le y‏ يب يلاد دولة 0 

ان الدولة العبدية الاستقلالية لست بذاتها دولة » وإذن فلست بذااشخصية 
من شخصيات القانون الدولى » ولكن علاقات الدول المتعاهدة فيا نهن وتلقاء 
اقول Lai‏ عى أن GR‏ ع js‏ عله الدول قال عل أن كل Le‏ 
وحدة من الوجبة الدولية . | oT | ns à‏ 

فلقانون يعمل حساب الماجات العملية ولا يعتبر Les Dax‏ باعتبارات ٠‏ 
منطقية محض » وهذه الطريقه جد النوله العبديه الاستقلاليه رغم صفة كونها 
شر كةنؤلف وحدة دولية Une unité internationale‏ أو تعامل على LE‏ 
وحدة دولية من نواح معيته على الاقل . | 
N NE sueur, aU‏ 
العبدية الاستقلالية لست بذاتها دولة قائمه بنضها » LS‏ فلا جوز أن AS‏ 


+ 


كط Ve‏ جد 


تكوين مثل هذه الجاعةعبلاددولة. > وحار لو جاء الاعتراف الدولى عقب قيام دولة 
JUNE buse‏ 7 ذلك أن ارم أ شنا بان رى هدا الاعترافت bel‏ 
بدولة حديدة »> ذلك يار ن الاعتراف الدولى لا يترتب ققط علي ميلاد ds‏ » بل 
قد يترتت على ER EU AP tr‏ بالاعتراف ر 
5 بتو مع فى أملاك اخ IT‏ من اليك le‏ أن ES Jes‏ 
استقلالية تألفنت د على à‏ باعتراف d'a‏ يكن أن يكون متطوقه 
Élu‏ فى BA‏ دور أن ؤس عدا ere‏ ,656 إلى ععنى الاعتراف 
بدولة جديدة . 
ميلان الدولة العيدية اوزكر 

rer‏ الدولة المهدية المركز ,3 Bundesstaat - La Fédération‏ هى على 
الضدما قدمنا دولة ععى الكلمة وشخصية من شخصيات القانون الدولى فتكوينها 
HS‏ 551 لدولة جديدة متى ثم م بطر یناب الناقص Absorption incomplète‏ 
لمعي el‏ قا كلد :د الك ماه مد وان ا الدول الذين :الهم 
نقص ف سلطامهم Capitis diminutio‏ بدخوطم فى سلك دولة عبدية مر كزية 
Fédération‏ قد کانوا قبل ذلك مر تبطين عيثاقدولةعيدية استقلالية Confédération‏ 
د أنتنحول منعهدية استقلالية إلى دولة عبدية مركزية بطريقة لا تلحظ 

تقرسا افون أن يؤدى ذلك إلى ایاعر افصر بح»وهدا مالا يكس مع ذلك واقعة 

pl 5 دولة حديدة‎ ve 

Li‏ اذ کان الف دولة عيدية à‏ مركزية على النقيض Le‏ تقدم قل حاء نتبحة 
ميول مركزية أى اذا تم بطريق تقلص الوحدة بحيث تتحول دولة ie‏ 
Simple ou uuitaire‏ 5 يكون الا خاصا اذن عیلاد شخصية حديدة دولية » 

واا يكون خاصا b das‏ ذال ينم ضمن نطاق Fire‏ 

على o‏ من المدهش ان ری وقوع خلطفى | لالات الحتلمة الى عكن أن ترص 
بهذا الصدد . ومن هذا القبيل ob‏ فيه فوشی Fauchille‏ ( جزاء أول ص ۳۰١‏ 
وما بمدها ) عند ما عدد الاسباب المنشئة لكان الدولة » حيث ذ كرما قدمنا 


nr 


اننصام عروة الاتصال العملى الذى حصل فى سنة 1١8١4‏ بين أسوج 6 ونروج 
Norvège‏ وانهى فى ستة ۱۹۰٩‏ . وهذا خط مخض نظر | لان الغردص هذه AL‏ 
كان قيام الاعاد Union‏ بين دولتين صاحيتى سيادة . 

فْزوج بمد انفصاها من أسوج ل JUS‏ الدول الاجنبية Ab gel‏ الصحيح» 
نظاراً لامها كانت تعتبر نفسها قبل الا فنصال دولة ذات سيادة ليست فى حاجة الى 
كد كيدا 0 تال الدول الآ أن .ير يدوا سريان علاقات els‏ معباء 
lie,‏ مايتطلب الاعتراف بواقعة دولية من ا » وهو الاعتراف باعلال 
الاتصال الذى ثم فى سنة 1414 . 


عرق انعبر آز الزولة 
قود il be té‏ عن التغييرات فى حياة الدولة أن الشك 

يدومو نش DEN‏ حول معرفة ما !ذا كانت دولة مامحب اعتبارها كدولة 
جديدة بالعنى » القانوبى » او کات ار دولة قامت فما Sd,‏ جب 
أن نعول على النظام السياسى عجموءه وحذافيره قبل وبعد التحول وعلى DA‏ 
الى او حت بالاصلاح (il‏ تم » ونبحث فيا اذا كان نفس جوهر الدولة الاصلية 
لازال مستمرا فى الدولة المتحولة العا يجب أيضا أن نقدر قيمة العوامل النفسية 
والعقيدة التىكونها الرأى العام عن الحوادث التى تمت » مع الم بأن ليس هناك 
احتالات على الاطلاق أوضع قو del‏ عامة لتحديد 9 0 القانونية للتخول . 
من اماز أن تظهر مسال عل هذ م الطبيعةءندالبحثف تكو يندولةمر كة Etat Composé‏ 
اذما لاشكفيهأنوحدة دولة عهدية ة كر ية Elat fèdéral‏ لایطرأءلماأیتغييراذا 
er‏ د د کن وا هرا »أو ذا ا دعت OU»‏ من 
أعضامها ف ١ Lan‏ 

ولكن من YU‏ على المكس من ذلك أن يقوم اختلاف فى الا راء عند 
مانحدث! din Sécession las‏ انسلاخ j> Séparation‏ ء من الدولة صاحة 
السيادة 6 غير أن الغروض هنا هو ا الدولة واستءرار وحدما بعك ol‏ 


NES \ الك‎ 

تضعضعت بسيب هذا الا سلاخ ؛ أما التتيحة المكسية وى عدم استمرار الدولة 
وعدم استمرار وحدتها 0 الا اذا بررها #خول جوهرى تام. 

وهتاك جماعات من الدول يقضى Se‏ المتر تب على التحول الى بعض Flu‏ 
AY‏ من أهمية » ومن اللائق هنا ص حالة ذات طبيعة غريبة » وهى حالة جمورية 
الر فت ا انت قفار 2 اقا ون col‏ لهاد الميورض SR‏ 
السوفيبتى ضبقة الا نتشار فان من الواضح أ فتهاء هذه الدولة رون فى هذا النظام 
المرن ds‏ عبدية مىكزية Fédération‏ على طبيعة خاصة » على أن هؤلاء الفتهاء 
يقرون هناك لكل دولة 54 الا نفصال ( Sécession‏ ) والقدرة على EAN‏ 
ae (Faut de se séparer)‏ نهم اذاكانوا قد اعترذوا عبد الا تفصال الا en‏ 
AE Nes cb‏ ا اجم فيا يتعلق قاو الوق ا à‏ 
السوفيقية à‏ والقا نون الدولى EU db‏ زالدول سنت ٠۹۲‏ ص /اعلى الخصوص. 
ویانیف ۲۵٣۲۲‏ دستور أنحاد الجموريات الاشتراكة ال.وفيتية سنة”97١‏ بةإميركن 
حىتەز بعيتش Mi kine Guetzevitch‏ 

ان النظريات العامة للفقه الوفيتى مجعلنا نل ود ل را 
الروسيا فيه . أما بالنسبة للاعضاء امار جين مته فلا بد هم من طرح مسألة الاعتراف 
على بساط البحث فما يتعلق بالدولة الجديدة » ومهما كان الاس فان مسائل كبذه 
50 أهميتها فيا يتعاق بالاعتراف أقل من al‏ فيا له مساس بنظرية ارثالمقوق 
“Lists‏ الخاصة بلدولة > وهی مسائل لاداعى ei‏ الآن» ولتقتصر هنا على 
القول بان الدولة لاتستطيع عحض فقن الا ساد تعرس اا ا 
الحاصة-أن يرا ما بطرأ عل كانها ممناه تضحية وجدة الدولة » فالدولة لاعکنہا 
far!‏ | ن De el 556 os‏ »ولا نستطيم عدا 3 Er‏ چ 
sb‏ ولا لتخلص من النزامات دولة . 


ss 


LS‏ لدو à‏ و عصبةالامم 


من الواجب أن نتساءل هل ميثاق عصبة الامم غير القواعد القاانونية الخاصة 
عيلاد الدولة الجديدة فى الميدان الذى عكن شه لنظام الثاتوى للمصبة ان عدت ار 
اف :لابب E‏ أن شال La SN EN‏ 
duo‏ لمضلحة الشخصيات Individualités ethniques Lit‏ أى صفة 56 نبة 
(Titre juridique )‏ عكن أن تستند عليها وحدة قومية Unité nationale‏ أوهيئة 
Organisme )‏ او جماعة ما رغيوائى الحصول عل sl d1lie‏ على الشخصية 
الدولية بأية حال على التحو الذى عليه أى عضومن أعضاء plis‏ 

اننا نعم بناء ء على المادة oies GE‏ دولة أو à Yo»‏ 
دومتيون أو مستعمرة حك نفسما فى حرية بمكن أن تقبل كعضو فى جعية الامم . 
ومن Lil‏ أنترئ هذا التصمارآه « فوشى » Fauchille‏ ( جزء أول e‏ 
من أنه اعتزاف بحت الان فى تقرير مصيرها . وف الحق إنتا بعيدون جداً عن رأى 
«فُوكين» «sil‏ يقزر أن dual‏ أن دى « شر des‏ 2 الى هده اوعدت 
السياسية أو الجنسية Entités politiques ou ethniques‏ الراغية فى أن يكو نوا 
أعضاء ف الجاعة الدولية > لان المصبة ٠‏ وبسبارة ee pes Lab pu‏ النضنة لن 
لما أن ھم نفسها قاضيا des‏ مز زأعم حنسية pareilles prétentions ethniques‏ 
ss‏ إذ ليس للجمعية الوم بناء عل اليثاق أن تقدر' حسه الاصتا فو الا داب 


الدولية» صحة الامانى القومية اختلفة » بل rude‏ تفصل بناء على 
Les‏ يس صريحة فيا اذا كانت وحدة Entité‏ 4 کو 4 5 ا 


کت ا 

des 07‏ ارصن أنليس للجمعية العدومية te‏ أن تفصل قىاموضوع 
الخاص عا إذا كانت وحدة جنسية جديرة بأن نكون حرة وأهلا 
Cal, A‏ هى مختضة فقط بأن تفصل ىيام تلك اا اق ر 
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اما اميثاق بقولة : « Go‏ ننسها بنفسها فى حرية » ٠‏ واذن فالميثاق يفرض أن 
هذه الصغةالتى حددهاالنصالسابق الذىلاشية فيه من الدقة اطلاقا متوافرةفى الوحدة 
الى رشح نفسها أو ہی متوافرة فہا الى حد بعيد » ولكنها غير تامة » وكل ماجاز 
لفقماء أن يقولوه هو أن الميثاق قد أراد أن يسبل رق الجاعات الجنسية فى سبيل 
الاستقلال السياسى بطريق نظام الاتتداب مع أن هذا النظام من شأنه أن يعوق 
الطبيعة الانسا نيةءلا نهلا خر ج عن ed‏ مبر قم ٠‏ فمل ستصل عصبة الامم الى تسهيل 
صادق | ن الام مشكوك فيه كثيراً . على أن هناك أولا اعترافا بالوحدة KO,‏ 
وحدة فقدت Ut‏ على الاقل من الناحية ad‏ » وهناك أمم تطلب ع تدخلا 
مخصوصا لاعادة استقلاها أو على الاقل لغمان الاستقلال الادارى الذى يسمى فى 

بعض الاحيان بالموطن القومى 

عصبة الامبوتضييق مب دأ تكو_بن الدولة 

ثم هل النظام القانوبى لمصبة الامم قد ضيق من جبة أخرى as Je‏ 

دولة جديدة والاعتراف بها ? 
اننا ملم أن المادة ( ٠١‏ ) من ميثاق العصبة تلزم أعضاء العصبةباحترام الوحدة 
الارضية والاستقلال السياسى لكل عضو والحافظة عليهما من أى اعتداء خارجى 
وحتى فى المالة التى لاتنجح فما عصبة الامم فى رد الاعتداء أو منم احتلال أراضى 
أحد الاعضاء احتلالا رعا يكو نكليا » يجب على الاعضاء AI‏ خوين أن لايمترفوا 
بهذأ التغيير الواقی على أنه bros dk‏ » فاذا كانت أحد النتائج المناشرة 
هذا الاعتداء الغير المشروع هى أن تقوم دولة جديدةفمل أعضاء العصبة أن برفضوا 
بصفلهم أعضاء » الاعتراف هذه الدولة الجديدة التى جاء وجودها متناقضا واطيب 
cet M‏ الى ريد المادة العاشرة ضمان حصانها » بل إن من الواجب عليهم أن Li‏ 
قصارى. Par‏ لاعادة HE‏ الى النصاب الذ ىكان قبل الاعتداء . ولد OÙ best‏ 
لايكون للاءتداء الذى كانت ضحيته تلك الذولة العضو بالعصبة أهية GS‏ من 
وجبة تكوين الدولة الجديدة » وأن تكون أهيته قد اقنصرت على سيل هذا 
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التكوين . فنى هذه الالة يكون من الواجب بمحيص جيم الظروف Lans‏ نزيها 
نح العصبة عا إذاكان بقاء الدولة الجديدة يتلاءم أو يتناقض وهذاالنص الاولى 
النى يضمن سلامة كيان الدولة الارضى واستقلالها مادامت عضوا بالعصبة . 
ولكن هل الميثاق يازمأعضاء العصبة بالحافظة بانفسهم على شخصيتهم الدوليةة 
Le‏ لا شك فيه أن من المغروص ie‏ رد الاعتداء الخارجى > ولكنهذالا عنعهم 
من الاجِمّاعولام نان يكو نوا منانفسهم وحدة وان بوا an‏ البعض بارادتهم 
ومحض اخترارهم كان لاى عضو أيضا ان يقبل انفصال جزء من أراضيه لتكوين 
دولة جديدة» فاذا اعترض الاعضاء الاخرون على حول كبذا فلا يكون ذلك بناء 
على نصوصالمثاق» واعا يكو نلاسباب سياسية يحتمل أن تترتب على تعاقدخاص. 





ae \ °\—‏ 
الفصل الثالث 
الاعتراف بلول > 

لفكرة الاعتراف رسالة كبرى فى ميدان العلاقات الدولية » وهى فكرة Le‏ 
أصطلاح يستعمل لمعان محتلفة » ولذلك رى بعض الدول « تعترف » بقاعدةقانو نة 
| بنظام قواعد » نظرا لانه لا وجود لسلطة عليا فوق الدول تستطيم أن تفرض 
عليبا قواعد قانونية »م قد تتفق دولتات أو أ كثر على « الاعتراف » 
باختصاص هيئة دولية الخ . | 

ومن الواض حأ الاعتراف الذى يمكنوصفه بأنه « اعتراف تشريعى » ١(‏ )ولا 
يستند إلا على قواعد القانون الدو لو حدهالهطبيعةخاصة تنحدر عن نظرية الاعتراف 
التىسندرسما هناءفاذاوضمتا هذا التحفظ نص أعينتا جاز إذن لنا تعريف الاعتراف 
eh‏ م جات را TEE‏ وحود هيئة أو à ARE‏ 
يم فى ميدان العلاقات الدولية اوتقبل به هذه الخالة » أو هو بعبارة واسعة sal‏ بقدر 
الامكان f:‏ ايجانى يصدر من جاني واحد ni de‏ هيثة أو نظام 
تغيير م فى ميدأن العلاقات الدولية 

ولشرح أهمية الاعتر اف ناوات الدولية يجدتر بنا أن تقدر التعرة الذاتية 
اتی م فى الدول Use‏ لذن الدول ذات السيادة لا تمترف بسلطة ممتازة أو 
متذؤقة فى مقدورها أن تفرض عليهم ارادتها . وف الوسم ان اظ أن الول 
باعتبار Le‏ أعضاء فى عصبة الام فى على الراجح PA‏ عن طريق التفسير والتأويل 
لان dé‏ نصوص الميثاق التى مخول العصبة شيئا مرن التفوق عديمة الجدوى 
ولا ضرر ما . 
| فمدم وجود هيئات مشاركة مختصة باصدار قرارات ذات pl à‏ وكذلك 

«طبيق القضاء ء الدول طت ضعا للغاية قد أديا الى عرض المسائل الحاصة Se‏ 
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انو أو نظام دولى الخ على دولة أو عدة دول على انفراد لتقضى بقرارها فى 
هذا الشأن : 

ومع ذلك » فكلا تقدمت الجاعة فى سبيل التنظم أمكن أن نحل القرارات 
الشركة محل التقدير الغفردى لكل دولة » وبتاء ء على هذا فان do‏ العضوية 3 Las‏ 
الامم خول رار من at‏ العمومية دصدر بأغلسة ثلى الاعضاء 3 

انتا إذا LA‏ عن‌الاعتراف الدولى فلا تتكلم عنه Le‏ أن أمامتا وثيقة محدودة 
دقيقة متناسقة . فالاعتر اف وثيقة يمكن فىالانون الدولى أن يكون موضوعها وقائم. 
وحوادث مختلفة » ولقد دنا أن ميلاد الدولة الجديدة ليس وحد مكل ما مک 
أن يكون موضوع وثيقة الاعتراف » فالتكوين السياسى الذى لا يتألف منه دولة 
سامية ٤‏ و انها يكونرهشركة بين دول Le‏ آن یکرن موضم Sel‏ من قبل دول 
أجتبية » وكذلك الثأن فيا يتعلق بوحدة سياسية لا يدل تركييها على صفة الدولة 
9 ن الاعتراف مه على انها نظام خاص لاھ sk 4) 554 À.‏ 02 ¢ وكذلك ك فى الوسع 
ee |‏ غير النظاء الاستورئ 3 AE‏ جک A>‏ بده ەب 39 5 مثلا [inc‏ إلى : 
أزف لقانون الول ااا اء راف یا رف محارب . | 

ود فىالهاية أن À ES‏ ب العظمى صار متبع نماض جديدة CPS‏ الدولى 
ولنذكر على سبيل المثل الاعتراف بالامة مقدمة للإعتراف بالدولة 

ومكن أيضا أن ند کر منذ الآن شكلى الاعتزاف اللذين أدخلا dés‏ 
القانون الدول Ye beton si‏ القانونى ( de jure‏ )والاعتراف بالواقم 
de facto)‏ ( »وها عملان فى غاية الغموض فيا يتعلق LUN » Value‏ اعثرفان 
ينطبقان لا ييز دقيق على الدولة Lt cl, us‏ قد جملا نظرية 


ne 
قيبمه الاعدراف‎ 


اق فك ملت كال الاعتراف الدولى فيا يتعلق با يهمنا سيكون موضم 
Es‏ طويل فيا بعد أما الا ن فلامر الذى un‏ هو أن نلاحظ ان الاعترافبالدولة 
وا de‏ الع ا has‏ كن الا اف اك هة ر ا 
ارتماطا Us,‏ الى حد ما بالاعتراف بالدولة ؛وأما الاعتراف بطرف محارب وعلى 
الصو ص الاعتراف بامة فعناه فى أغلب الاحيان مر حلة أولية سابقة على الاعتراف 
بدولة جديدة الح . وفى الحق إن الاعتراف بالحكومة مسألة لا GS‏ نو جود الدولة 
Let y‏ تتعلق باهلية الدولة للعمل . وإذن فسأله الاعتراف لها اتصال عسأله مزاولة 
السيادة ءولكن ليس ممنى ذل كأن الاعتراف الدولى يكون داعا مرتبطا يقيام دولة 
جد هيك ين الا ر أن er‏ غير أن هن الاق قط . أن مين أن 
El 31 es‏ الاأغوال لن كن التو اللديدة ية سار ة وة 
غير مباشرة . | 

وعتدما نبحث PU‏ ض الى ترى الا أعمال الاءتراف BR‏ أن نلاحظ 
اختلافات هامة فيا يتعلق بالا مار القانونية للاعءترافءفالمسألة تنحصر إذنفى النقطة 
أتخاصةعمرؤتما إذا كانت أثار الاعتر اف انشائية déclerat oireràL sÎConstitatit‏ | 
بالنسبة للنظام أو الموقف التانوبى الذى يستند عليه الاعثراف فى حله معينة . 

ولنضرب مشلا الاعتراف بحكومة صدرت ع لورة » ووصلت الى الک فى 
حولة كانت منذ à dre‏ كيذه © يتازع 
أى فرد فى أن أساسها ذاته يتحصر فى السلطة التى تتمتع بها وفى الاعتراف الداخلي 
ve le Les (oil‏ ذفن النؤلة الل كروة : وكل Ke D‏ أن يدوو وله Sol‏ 
فى هذه الحالة هو ما إذا كانت هذه الحكومة أهلا حقيقة لان تزاول سلطة عامة 
بخضم ها الاهالى بصفة عامة أم لا فاذا كانت الحسكومة قادرة على ذلك اعترف 
بها وفاق العرفالدولى كحكومة فعلية للبلاد » وعندئذ تستند وثيقة الاعتراف على 7 


ه.ا 


حاله قاعه » واذن يكون الاعثراف بالمكومه ذا طبيعة بيا نة Déclaratoire‏ بلاريب 


.ولس ذا صغة أنشائيةانانانا Cons‏ لان الو Et‏ الدوارة لا ly «DL re Lot‏ 


تعتمدا > م كبيثةمعيرة عن جماعة . | 

(De facto ( لاشك فيهأن الثارق الذى أقامو د بین الاعتراف بالواقم‎ Le, 
)تلقاء ا كن ين ڊطسعته مؤديا‎ De jure) والاعتراف القانوني‎ 
الصبغه المقبقية للاعتراف اخفاء الى حد » ولكن ما هو حقيق أيضاً ان‎ est الى‎ 
ولك فدرم‎ Ep ga US URL الاعتزاف لشن هر الذى ى2‎ 
eee ui Le على ا‎ 

ولكن الاس لس واحداً فيا يتعلق بالاعتراف بصته طرة ف محارب 
Partie belligerante )‏ (. فو اق الا تقاض وحدها لا Ke‏ کی أن ا 
loc Jones‏ الاعتراف هو الذى يكس العصاة هذه الصفة > وأذنةالاعتراف 
بأخد فىهذه SL‏ الصغة الانشائة 


اثار الاعتراف 

وماذا يجب أن يقال هنا فى اللهاية عن الطبيمةالقا نو Coractére juridique is‏ 
se‏ اف الذى lee‏ هنا وهو الاعتراف بدولة جديدة # هل أثار هذا الاعتراف 

? 4 أم‎ ail 

لقد قام الللاف الشديد فالا راء = هذه التةطة » ولكنه فى الو اق خلاف 
خاص KE‏ دون الموضوع . 

ob‏ يخصون لاعتراف بالطبيعة الانشائية ss‏ وحده هو 

اأولد ,3 . أو ان الشخصية الدوليه متوقنه على الاعتراف . 

وهناك آخرون قد صاغوا النظرية القائلة بأن موضوع الاءتراف قاصر على 
السادة الخارحة اقول الحديدة . 

وهناك أيضاً م كيار الشر اح من بصر على القسك بالطبيءة الانشائيهللاعتراف 
وکن أن Sa‏ فن يدهم « انزياوتى « Anzilotii‏ و « كافالييرى ¢« Cavagliéri‏ 


ى م 
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وحما Gemma‏ وفوشى Fauchille‏ ومور Moore‏ وتريبل Triepel‏ وشارل 
ده فسشر De Visscher‏ وآخرين 

ولكن هتاك من حية أخرى DER LS CE‏ ال راح فما ue‏ 
بالمجج والاسا نيد Adi,‏ نظراً لان البعض يتمسك بان الاعتراف لا دت 7 
الانشائية إلا فيا يتعلق بصدة العضوية فى الماءة الدواية » Lo‏ هناك اخرون يعربون 
ف وضوح متغاوت عن الرأى القائل إن ورد اتماجه انه عل أا درا مان de‏ 
ARS‏ | | 

ولا صرح « له ورمان » Le Normand‏ ضمن دراسة هامة عن الاء.تراف. 

فى القافوت الدولى ان الشخصية القانونية الدولية للدولة لا وجود لما قبل 

الاعتراف « ومع ذلكفان غلاة E ١‏ نظر ية الطسعة الانشائيةللاعتر si sl‏ 1 

1 2 بتغوق الو اقعة على KE‏ »و الجوهرى على الثانوى > وهذا فان 
Gemma » ۰ ١‏ قد غير نظريته الخاصة التى لاحت فى بداية الرأى صلباً إذ عاد 
فقال بحق . 

« أن واقع الدولة مفروض على الدول الاخرى لا مهم سيرون أ ضمم فى النهاية 
أمام م رکز مكتسب ولا نزاع فيه سواء برضامهم اورغا منهم» 

أما الاستاذ « اريك Erich‏ ,۸ فانه لا ينف إلا مسم الرأى الذى لا 
st, à‏ للاعتراف إلا إذا كان بيانيا » واليك الاسباب التى يعتبرها حاسم ة فى. 
[is‏ السبيل 

أن هناك قرينة ت لصاحة الصغةالسا let‏ للاعتراف» إذتعترف الدولانى asbl‏ 
بثىء موجود؛فعند ما تعترف حكومة أجنبية بدولة جديدة نراها لا تعمل- إلا ان 
تقر بهذا الاعتراف انها أمام امر واقع » أى مام نظام LE‏ يلوح لما وجه 
للتزاع فى وجوده » فہی تعترف يه لا نه موحود © ولا تعترف به أملا فى 
يستكل وجوده » وهذا لا عنم أن يكون | PR ETS‏ للمعترف عراعاة موقف, 

معين ل يكن مازماً بأخاذه حو نفس الدولة قبل اعتراقه. 2 * 

ومن الواجب التسلم بان هذه الحجة rl‏ من لين ا لشت 


ANNE 


حاسمة »إذ من الا ان يكون لكلمة «اعتراف» تطبي ق أوسم من هذا وسن 
ju‏ | الاعتراض على ذلك بان الاعتراف بطرف عارب ts CR‏ 

نى الدولى . 

والملاحظات (les LUN‏ خصوص ما على حلة الاعتراف الضمى 6 فبب دولة 
تبرم معاهد أت مع دولة حديدة دون ol‏ سبق ذلك وثيقة اعتراف دولى خاصة > 
فان هذه الدولة 3 د الطريقة عسلاقات ديلوماسية سها.وبين الدولة أخديدة» 
si 0 VE,‏ ننهم من ذلك اا Sicile Ja,‏ 
اصحت شخصية دولة بالمعى المطلق Le‏ ی السى لزاما » بناء le‏ هذه Ne SI‏ 4 
ولکما إذا كانت قدأقاممت هذه العلاقات » فلامها Lao‏ على عقيدمها 9 0 هذه 
الماعة قد صارت شخصية دولية » أما الد 5% فانها لا تستخلص من 
نا 32 عملية . 
| ويتضح هذا جلا فى الحالة الى 3 من الواجب فيها على الدولة المطلوب 
مسا الاعتراف تقدير Li‏ الساسية ومعر 4 مأ إذا كانت أمام نظام متوأفر فيه ١‏ 
صفة الدولة ام انها أمام حكومة تكو نت دون أن تألف دولة بالممنى الصحيح . 

ان A‏ الاعتراف بدولة حديثة أو الاعتزاف فقط de Se‏ لس من المسائل 
الاستبدادية » لان الموضوع لا يتعلق ياعتيارات سطحية » وإنما يتعلق يبحت خاص 
يتقديرات واعتبارات موضوعية جوهرية؛فالدولة الى يصل اليها طلب اعتراف يجب 
أن تتأ كد من ان الامر خاص بحكومة حتى لا خدع فتعترف بدولة فى الوقت. 
الذى يكون ألا مر خاصاً بحسكومة با أن الدولة لم تتكون بعد وبما ان الاعتراف 
de,‏ 1 يخلقها . | | ْ 

اما إذاكانت الظروف تدل على ان دولة جديدة تكو نت فليس للدولة المطاوب 
ا امراك أن من وجود الدولة المديدة Le,‏ برفضها الاعتراف بها كدولةء 
حتى ؤان لاحظت أن أمامها أمر خاص بالاعتراف Usa‏ 

1118 الشراح نظرد db à‏ بان اعتراف الدول الاخرى يكو نالدولة الجديدة 
على انها شخصية دولية افو الشأن بالنسبة للحياة الداخلية حيث . القوانينه 


لد 


DR 


العادية مخلق الاشخاص بالمعى القانونى . ولكن من الواجب الاعتراض على هذه 
النظرية بان قوانين الدولة لا تستطيع as‏ الاشخاص كالطبيعة مر ناحية 
عقائد نا العصرية على الاقل . فؤلاء م شخصیات عو mémo‏ الاهلية 
للحقوق والواحمات»والشخصية الطبيعية مزدوجة مع الشخصية القانونية . ولقد قال 
« ده أوتير » De Louter‏ فى كتابه«القاثون الدولى الوضعى» وذاهمرعادز Le droit‏ 
Publie positif‏ لهم جزء أول ص ۲۱۷ ) Gé‏ « أن القانون الدولى لايخا قو لكنه 
TT É 000‏ » مثلهكالقانون الخاص de‏ أمامه .ن#ضعون 

فى شكل أشخاص à‏ طبيعيين ». وفى GH‏ أن القانون الداخلى ليس له مهمة إلا 
ou 0‏ اختصاصات الشخصية الطبيعية . وأهليتها للعمل » والدائرة القانونية التى 
Es‏ كنا نو ]ذا كاتف قو tas‏ هداعا مون l'abus‏ 
تناز ع فى شخصيتهم القا نو نية فان هذه الو انين تكون مذايرة للطبيعة » | 

Dust دات السات‎ Je et Los UNS 
CPE داخل نظام العالم القاع حك طبيعتهم ذاتها . وما لا شك فيه ان البحث‎ 
تو افر العناصر الضرورية لقيام دولة فى الجاعة التى تزع هذه الصنة ليس سملا‎ 
. ولا جلا € هو الال بالنسبة للتحقق من ميلاد شخص طبيعى‎ 

ان تاربخ ميلاد الدولة يمعناه القانونى ليس من السبل تحديده داعا » Es‏ 
الاعلان الرسمى للاستقلال ليس المقياس القاطم المطلق هذا التحديد » ومن الجائز 
أن نحوم الشك حول المسألة nc doll:‏ & ما إذا كانت الوحدة entité‏ التى تطلب 

صفة الدولة مى فى القيقة دولة تشكلت مبائيا LA,‏ حدود معيتة Gus‏ كافيا ونظام 
ثابت ومتوافر فيه جيم الشروط الضرورية للحماة م . فا لوب فى هذه الايام أن 
تقوم Jet‏ اساس غير شهوة الفرد » الطاوب هو أن Vos‏ كار مق 
ر بتاء مصطنع ( humurculus‏ ) إذ چپ ان تؤسس الدولة على أرآدة ا قومية 
عا SAR‏ 

وما لا شك فيه أن تقدير شرط كبذا لن الشثون التى تدعو إلى اثارة 
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اعتبارات سياسية دون أن يكون الاعتراف بتاء على ذلك من الاعمال الاستبدادية 
التى ترجع إلى شبوة الدول Gb‏ 

Les‏ کن ارأى الدى o‏ ردد معر 4 مأ إذا كان لو حك 8 ف بعص 
الا جو ل:واجب انوي دم على الدول الا راف يدول حديدة فان إن ce‏ 
أن الدولة الق ذذ لا E‏ أن ك SIN, + o‏ وان ليم الامر قأصر 1 
عل العمل sl‏ » جما « FUI‏ بان وحود الدولة الخديدة يقر ص 4.5 عل 
الدولة التى ابت الاءتراف . وبعبارة أخرى أن وق Je 5 à OÙ cl‏ وة 
الدولة أثار تلقاء الدولة الأخرى القادة رغا هې ` ر Les se‏ الساىولا اهمية إذا 
رف تلفق وقت قريب أم La‏ 4 

وإذا کان من ٠‏ الواحب ن سلبان الاعشارات السياسية تلعب ورا فا ف 
مسألة الاعتراف » فلس فى الامكان مع ذلك ان نعلق تكوين الدولة على موقتف 
is‏ ارا ء ھا هدة الدولة الاحتية أو تلك سار اة ف ذلك بدوافم خاصة : 

وهتاك من يتمسك على الخصوص بان الدولة الديدةلا 5 3 5 كمضو 
a slt‏ أعضاء dla‏ الدول أ مدنة مأ دامت هذه الدول ا السادة À‏ تعترف 
بها » حيث ث أن ar‏ : الدولية التى تثرتب على الاعتراف لا UC SA‏ وحود. 

ومع ذلك شن الواحب اليوم أن D‏ بين الاعتراف كدولة والاعتراف 

كعضو فى ماعة القانون الدولى ی زع أن تركيا واليابان والص ين وفارس 
لم تكن دولا ذات سيادة قبل ان Je‏ 0 عضاء فى هذه الماعة » 
EUR‏ فام يتكلمون عن اعتراف < جزل عند ما عنم est x‏ لدولةدونأن يكون : 
هذا الاعستراف Liu‏ فى مخويل الدواة أهلية عصو ماد للدول الاخرى ف 
tel‏ الدولية . | 


nn à 
الطبيعة البيانية الاعتراف‎ 


Caractere decelaratoire 
de la reconnaaissance 


وهناك أسباب اخرى 265 لمصلحة الطبيعة البيانية للاعتراف » فب أن دولة 
تبذل جهدا فى سبيل الحصول على اعتراف دولى » ولنفرض أن دولا اعترفت بهابلا 
شرط ولا قيد » وأن دولا أخرى من بها الدولة ال كانت صاحبة السيادةعلطالبة 
الاعتر افلا ال Sas,‏ ف سلى ؛ وان دولا Ces‏ وسط الطريق ولا 
. تعترف بالدولة الجديدة الا اعترافا بالواقم ( (de facto‏ » وان البعض اعترف بها 
ضمنا » ولنقر ص فى الماية أن هناك 0 à‏ فى أقصى الاارض لسن ينها وبين الدولة 
الجديدة أية علاقة أو كان Sel ex Var be us lee‏ صرح أو 
ضف تمدو عل الول من اء اء ولتي عن كز ذلك وتا لوحن Sd‏ 
نظرية التابيعة الانشائية للاعتر اف ماذا يكون تاريخ لاد الذولة ق ارال كه 
على اعتبار LA‏ عضو فى الجاءة الدولية ؟ اننا لو اعتبرنا صدور الاعتراف الاولى نقطة 
حاسمة فى وود الدولة لوجي لينا ان نمرف أولا هل هذا الاعترافهو الاعتراف 
GE‏ الاسم المسمى بالاعتراف القانوني de jure‏ الذى يترتب عليه كل الا ثار 
لاء ودود الدواة ام أنه el‏ اف يالو اقم وفه الكفاية ؟ 

عل أنه قد يحصل أحيانا أن تقع حلة غر يبةكأن تصل الى الدولة ct‏ 
el‏ أفات بالو اقم بعك أن ja‏ © يهأ دولة أوعدة دول اعتر bi‏ قانوناً Ses‏ 
النتيحة BL‏ 5 بة الطبيعة الانشائية للاعتراف ان تساور الميرة الفقباء فتتضارب 
الآ راء . ولذلك رأينا البروفسور « جما » Gemma‏ يدلى Bees‏ ذند الكلام عن 
Gouverements de fuit LL DL LI‏ — راج مجودة aval‏ 
۳۳٤ core‏ - اذ يقول : « أن الاء :راف بالدولة bé‏ دليها الشخصية الدولة 
louis‏ صفة كو نا عاملا. à‏ + عوامل القانون ولو تلقاء الدولة التى اءترفت بها . 
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ولد لاخ الا ساد « جو جم Guggenheiu‏ کی ) ص م١٠‏ من کتابه 
Beitrage Zur Volkerrechtlichen Lehre Vom Staaten Wechsel )‏ ( 


le gi, jeu did M‏ رو cat EC‏ فده الا 


Su 5‏ أما ارا الا تلقاء ٠‏ دولة وأحدة . 


وهن اللديق .هنا أن لضف EE‏ ال مه رهی نه » إذاکان الاتراف العام 
|“ ما دمر ب من الاعنر اف العام ضر ورا لتو لد دولة حد يده os‏ دول مادا 
ST‏ اذ ع الناذهات: الى اعت الذوله و م oui pe‏ القن 
اءترفت بها قبل الموقف الذى نشأ عن الادتراف العام 2 

ان الدولة عندماتتكون داخل دائرة جماءة القانون الدولى التى لا نزاع فافلا 
يكون خضوعها أو عدم خضوعما للقواعد المامة oi‏ الدءلى راجما الى حض 
مشيئها 4 اد LY‏ من واد من أمين فهى إما أن تكون صرررة دولة عضو ابا جباعة 
Us e à) ul‏ أن لا كن كوا > اذا sue à‏ ی ورا M‏ دو bte‏ 
خارج PA re‏ الدول اما كينا كن مقف دو كن التو ل ان اهارن 
الدولیلا ينطبق tee‏ قبل حصوطاعلى الاءتراف الدولى قولاغير صحيح» بلبالمكس 


لما سبيل all‏ على الاعتراف»ومتی كان الاس كذ لك وكان لا بد .هن الاصر ارعلى 
Peel‏ الانشائى للاعتراف » Lis‏ بسهولة قى مخالب Ja EN‏ الى 
ترى الى تعليق ميلد الدولة على شرط JU Jul GLS‏ 

ان تقس RM CE‏ 5 بحث طاب الاعتراف يدلان عل أن الجاعة 


à st |‏ 5 ارت حتى الا ن خاضهة للقا نون الدولى ووحه عام » فالاعتراف لا es.‏ 
الا داخل القانون الدولى . فاذا جاء رد الدولة المطلوب مها الأحتراف Let‏ 


معنى ذلك أنها تعتبر الجاعة التى طابت eV‏ فكدولةوجدت قبل ذلك » وهذافان 
من المؤكد. ان .أى دولةأجتبة لا تأخر عن جمل الدولةا لجديدة مسقو( Je Ve‏ 
ai‏ للقانون اذا هى | ES‏ قبل أى اعتراف ش 
EPS TR‏ ما تقدم الملاحظة إلا“ és‏ | 


2e E ess Fer Cu 


ba 
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ان ال عر بأن هناك أعترافا محرد من أ فى الخال قيل فى الازمان الماضية 
5 اعتر اف لواقم او اغراف à Ke‏ 1 دولة فما بعد » ا نكل هذه 
Shi‏ 0 تقال اقا لاعف le‏ أن 2 لذ اشن dell‏ غل 
الاطلاق ان تتكون دولة جديدة Je‏ القانون الدولى ولا سما فى الظرف الذى, 
تكو نت فيه داخل حدود العام المنمدن ءأى منذ اللحظة الى اعلنت فيها بتفسما 
اا cé,‏ إل Le CH dl‏ اعارا es Liu dos‏ كانت 
لاتستطيع خلال هذه القترة ان نجرد نفسها من الواجبات القا ئمة على القانون الدولى 
العام کان E‏ ن ré‏ جيم لقوق ؛ واذن فل un‏ 
الاجنبية ان LL‏ على انها خار ج أقطار القانوت الدولى رغاً ا 
ببا بملاقات de‏ 


ولنشر هنا إلى سيان أثر الاعتراف على ES‏ القوات 
اا de‏ و وی ی Fes de‏ 

انسريانهذ!الاثرعل الماضى يكون لر من الالفاز إذا حنأصرر ناغلى السك 
بنظر à,‏ الطبيءة الانشائية للاعتراف . وإذا تحن جملا هذا الام has‏ كلامنا 
لاصطدمنا بمصاعي لا يمكن تذليلها عتدما يكون الامر خاصاً بياس الا ثار A1‏ 25 
علي الاعتراف بالواقع وإلاعتراف as‏ 

فاذا كان حا أن الاعتراف ga‏ بالنسبه الحقوق والواجبات Jai‏ 
الجديدة لكانت التتيحه الماطقية أذن ھی أن الاعتراف GW‏ المسمى بالقانولى هو 
وحده GA‏ کته أ ان عنح هذه ide Y‏ . ولا كانت العادة الدولية تؤدى LC‏ إل 
النتيجة المكسية » فالاعتراف ll‏ اعتر افا بالواقم LAE‏ 
إذا كانت الصفة المدكورة » أى الشخصيه الدولية <« KEY‏ الدولة الجديدة بطر يةه 
لا نزاع فيا الا منذ ظة الاعتراف بالواقم على الاقل 


NN 
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ولكن هذا لا يخل بأن الاعتراف AA‏ ا Lie Re‏ 
معينه کا سنبين ذلك فيا بعد . | 
الدولة ا لحديدة لا يصل قبل الاعتراف بها الى محردموقفشفلى . ولقد لاحظ فردردس 
Verdross‏ ممل هدا «li‏ کی (ص ۲۷٥‏ من قامو سالا نون الدول Worverbueb‏ 
eDs Votkerrecbts‏ 

ويصر سلفيولى Salvioli‏ على SE‏ بالصفة المطلقة ذه الاهلية « إذ ممما 
كانت دائرة حقوق الدولة التى ل بعترف بها ضيقة فانها حقوق GG‏ لانبات 
شخصيها fniconscimento degli Sati rh)‏ — الاعتراف بالدولة del‏ . 
مستخلص من حلة القا نون الدولى سنة ۱۹۲٦‏ ص (er‏ 


Lil nel Ls ri 


وبناء على ذلك تكون النتيجة التى لامناص منهاأننسبالصيغةالبيا نية للاعتر اف. 
وغاية مانى الامر يكنى أن نلاحظ جيداً أن الاعتراف الفردى يؤدى الى اثار علية 
هامة بين الدؤلة المعترفة والدولة المعترف Le‏ بدون أن يكون هذا الاعتراف ملزما 
الذول Las Vi‏ ما as ot‏ بس قلا ما à‏ 

5 يستطم أحد ان ن اناق Gal‏ ال الح ا اع مدنا 

کدول »وتظلمت Of M pie‏ با ءإذا انالد وللا ر دون #انوناآن Lise‏ 
à so‏ ا voi‏ مووا كفلكت هن نانم ns sl‏ وده دون 
القانون الدولى. ( راجع Hobza Le se‏ الجهورية النشيكوسلوفاكة والقانون الدولى ) 
لقدكتب هذا التقيه فى ماد القانون الدولى ( سنة ۱۹۲۲ ص Va ) ۳١۹‏ » حت 
LU ee, ee‏ ادو ل Ne Me‏ 
لدولة فعلية فى قيام « هيئة تشتمل على هذه الشروط الثلاثة وهى أرض وأمة ونظام 


دی سادة » 


ام ا اي او 
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أما قيامها القانونى فيتطلب الاعتراف الدولى علاوة على ذلك » ولكن هذه 
اا لمق ا دا سن أرقت و ك العاف" 

وجب أن نشير هنا أيضا الى حالة ععجيبة ء هى حالة تلك الجاعة التى تطلب 
الاعتر أف مبا دوليا» وقدكانت دولة مستقلة داخلا شل اعلان استقلالها » ولک 

كانت تابعة لدولة أقوى » فق حالةكبذه لاتثار مسألة الاثر الانشا لى للاعتراف 

بالنسبة لوجودها كدولة» ولكنهيثار فما يتعلق بشخصيّها الدولية . 

el D nr ع‎ CNT 
اول ص لاه ) وفوشی « ص ۳۰۹ » يظنون أن فى مقدوره تديانطبيعة الاعتراف‎ 
بوهم إن دولة لم بعترف بها لا فط انم بالسيادة المحارجية التامة . ولكن من‎ 
المعلوم ان القتعم بالسيادة المارجية لا يكون الا بعد الاعتراف » مادام الامر خاصا‎ 
والا فاذا حن سامنا بالتمتع بالسيادة انار جية أو جب‎ ce بااعلاقات اللارجية مع الدول‎ 
نل بشخصية الدولة الجديدة . أما أن الدولة لاتستطيم قبل الاعتراف ان‎ Ses 
» على شىء من الصواب‎ TE تزاول اختصاصات الدولة ذات السيادة فهو قول‎ 
> الاعتراف‎ Le, وفها تقدم الكناية لاثبات ذلك؛ ولكن كل ذلك لايتنانى‎ 
وان الاعتراف يقغى بطبيعته الى تبديد الشك والزعزعة ؛ويقوى ويدعم وجود‎ 
الدولة » ويضمن لا المساواة الصحيحة مع الدول الاخرى . اذلكفان الدولة الجديدة‎ 
تعاق أهية حكبرى عل الاعتراف الصرح الذى :وليه اياها الدو ل الاجنبية » لان‎ 
مركزها السياسى يلوح أنه مزعزع مادام أم عوامل المياة الدولية لا تلوح أنها‎ 
على استعداد لان مخلم على الدولة اعترافا نهائيافى غير شرط ولا قد » هذا الىأن‎ 
الاعتراف بالواقم وحده عکن اکن بطبیمته داعيا الى تدعم مر کزھا الدولی‎ 
az: Les 
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صل الرابع 

اشكال الاعتراف وش روطه 
الفارق بين الاعترافين 


من pi‏ به عادة أن الاءراف بدولة لس خاضما لاى شكل واضح التحديد» 
فن الجائز أن يكون بتصريح صرح أو بطريقة ضمنية » أى باعمال تتضمنه ٠‏ ومع 
ذلك هد امك أن لاطا Ve‏ ساق الآزمان الا شيرة » أن الدولة الى Os,‏ 
حديئا قد رغبت رغبة أ كيدة فى الحصول على اعتراف صريح» نظراً لان أثار هذا 
اغراف af‏ وضوحا وا كار وقوعا بصنة ساشيزة من الا A ge M es AL‏ 
الضمنى الذى عكن Lilo‏ مناقشة حقيقته ومداه . ومن لزان ألا نسم ضرورقبان 
ممنى علاقة ماعمدية Fédérat‏ أو دباوماسية أو تجارية بين الدول هو الاعتراف 
' النهانى بل من الجائز ان تأ ىالدولة التى لتقل قو لما الصريحة بصدد نيتها ومدى أعبالها 
خكشف عن ان محاملاتها للدولة الحمديثة لست مما يجب اعتبارهكاعتبار قانونى . 

وهناك شر احنرام يبحثون عن الفارق بين الاعتراف القانونى والاعتراف 
gx‏ فى القياس القائل بان الاول جلى والثانى ضمنى ( راجع فوشی‌ص ۳۴٠‏ وموار 
ص "ومن Moeller-Folkeretter & LS‏ ( 

ومبما كانت صمو بة ييز الفارق بين الاعترافين» ومهما كانت صحة تقد القيمة 
القانونة لهذأ الفارق فلا يسمنا إلا أن تمك بالواقم الذى لاجدال فيه » وهو أن 
الاعتراف انخاص بالواقم Le‏ أن يكون هو الأ خر بتصربح صريح . ومن -جبة 
أخرى ذانه لار زاعفىان من جائز أن عن الاعتراف الحقيق » اى ذلك الاعتراف 
الم سم ll‏ ني باعمال حاسعة . وهذ اهو التطبيتى الد بلوماسى الذى لانزاعفيه معمراعاة 
ان si‏ اف بالو اقم لس إلا شكلا Cul‏ للاعتراف » وعلاوة على ذلك فان 
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الاعتراف الصريح سواء أ كان قانو نيا أملا € الجائئز اجر اؤهعلى | نفراد أو بواسطة 
جماعة فى مؤتمر أو اجماع : اخ : 

وبوجد بين الاصطلاحين المتعارضين € وها اعتراف صرب أواعتر اف ضمنی 
ر ارف أو اغراف إلواقع من جهة أخرى هذه الملاقة 
احفر ان ادى الصحيح لاعتراف ضمنىقد le‏ أمدا متراوحا فى الطول 
Le ads‏ الل التي ae‏ ود إل des‏ جنا Die‏ راض 
الع الع der‏ اسن ذلك أن تكون دائما على جانب عظم من 
الوضوح » غير آن من الواجب أن تقول فوراً إن نصوص وثائق الاعتراف 
فى اغب M‏ خان ى SU ete‏ 

منح الاعتراف AN‏ 

ان الاعتراف الصرح لا عنح لدولة جديدة بناء على القاعدة العامة إلا بعدطلب 
تقدمه هذهالدولة » AUS‏ الطبيعية هى أن الدولة المطلوب منها الاعتراف تمتحه BL‏ 
لات الاولة الق عرفت بها ءالا اذا a‏ عل الور مى ab‏ دون اساب Bb.‏ 
كانت الدولة الجديدة قد طلبت الاعتراف التام اللها ني » اى اذا كانت قد طلبت 
الاعتراف القانوني» فليس من اللائق اذن ان يكون الرد على ذلك منحاعتر افصريح 
بالواقم le‏ إلا اذا أمكن الاستنتاج من الرغبة التى ef‏ بتعنها الدولة الجديدة أو 
من ظروف أخرى أن حلاكهذا كن أن تعتبره الدولة طالبة الاعتراف اي 
موفف سالى .ولكن ssl‏ انت الدولة Gr & pal‏ من ذلك Abel‏ اقمفان. 
Soleil‏ ا أيضا لان الاءتراف لس فى حاحة إلى Do‏ 
التى طلبت الاعتراف أو توافق عليه . وتما لاحاجة إلى دليل أن اعترافا نهائيا عكن 
أن يتبعه el‏ بالوقائم . | 

ومع ذلك فن الممكن أن يحدث أن يم الاءتراف قبل أن يقدم طلب اختيارى 
من الدولة الجديدة » ويكون ذلك فى الالة الشاذة التى تريد بها الدول انشاء دولة 
ide‏ فيتم تكو ينها ee‏ تكون الدول قد اعترفت مقدما بوجود هذه الدولة € 
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واذن فالاعتراف اللاحق من قبل الدول لايكون له أى نتيجة »ويك أن هذهالدول 
ذاتها تثبت عوقنها أنها مصرة علىعزمهاء ولايجوز عجرد مايتم تشكيل الدولة ASE‏ 
seeds Le‏ 

وهناك حالات dt‏ فما دولة أخرىتتقدم للدول بطلب الاعتر اف بدولة جديدة 
اذ قد حصل أن الدولة الجديدة رغا من سيادتما المكتسبة » لاتزمم القيام بتمثيل 
سياسى خاص » وأن يتاط هذا الامر بدولة حرق نيابة عن الدولة الجديدة » eds‏ 
ال EL lof,‏ ك ete‏ عق نص ألادة خاي د lee Je‏ وق Sy‏ 
ابسلدا الذى يسمى قانون الاتصال Forhandetor‏ قد عدت ا 
أن الداعرك قد اعترفت باسلندا دولة ذات سيادة .ا Lis ps‏ الدولة استقلال 
مض و اغا فى هذا التبليغ تلقاء تسا دون أى سند قانوبى صدز برضاء ء الطرفين 
فحاولة قصدت با Let‏ عر کو مقر fil‏ 4 ص Lt‏ 
وكا غار Les M LV‏ 

ولكن ماهو الحل الواجب الاتباع فى الالة القى لاترد Les‏ الدول على طلب 
الاعتراف + إن موقناكهذا لاعکن اعتباره أعمّر افا ضمنيا > الي الا اذا كان هتاك 
١‏ أعمال ستخلص امنا ا هده الدولة تعر بالدولة الجديدة قانو ناء أو بالواقم اا 
وهذا ا موضوع نظرية ستقصاما فما بعد . 


هل للدولة الجديدة حق ف الاعتراف? 


هل للدولة الجديدحق فى الاعتراف ? اننا اذا أيدنا النظرية القائلة بالطسيعة 
الانشائية للاعترا ف كان من الواضح أن من المستحيل القول باك للدولة Ge‏ 
الاعتراف » فاذ ا كان لاو جود للدولة قبل الاعتراف» بل وحتى لا وحود ها على نبا 
عضوف الجاعة الدولية خاضعة للقانون الدولى »فكيف كن تأييد حقها فى الاعتراف ? 

أما اذا كان الام على المكس » أى اذا كان ميلاذ الدولة ووجودها ها واقمة 
SN‏ أن تماق LS ut loue‏ الف أو سو اراد فر Let‏ أن نسم بان 
الدولة التى توافرت فيها الشروط المطلوبة لنكون كذلك وتقدر ضما من Le‏ 


an à 


. هذه اللقيقة‎ Gb, خاضمة لاقانون الدولى العام مكنا بحق أن تطلب أن تعامل‎ LA 

ولكن اختلاف الا راء قد قام حول حت A‏ بالفصل فى أن البولة قد 
rE‏ ون © au Gal ST M‏ هو أن للدول الا عة أن ke‏ هذا 
الوضوع على اتفراد دون أن يكون رأى هذه أو تلك ملزمالا NS. Le‏ 
معنى هذا أن الساطات الراسخة فى العلم لا تستطیم أن رڪب فاحش + 
و اط ةف هذا dll‏ و ك ST‏ الاخطاء pb‏ اق CG)‏ مده 
بمض ةط الواقم والقانون فى سنة 14٠‏ عند ماقامت نة التقهاء التى ألفها مجاس 
لعصبية عهمتها خلال محص النظام القانونى لمسالة حزر الالند Aland‏ » وى 
ا أصلحهافها بعد نة gDes rapporteurs Cr A‏ 8 رحال الساسة . 

حر ية ر فض الاعتراف 

واذا كان هذا هو الشأن G‏ تعلق Le‏ أسعوه حق الدولة فى الاءتر اف فى السبل 
علينا أن تفصل فى الموضوع انخاص ععرفة ما اذا كان فى وسم الدولة المطلوب منها 
الاعتراف أن ترفض منحه فى حرية أم لا . 

إن الاعتراف لا كن أن يتعلق حقا بالسلطان الاستبدادى للدولة المطلوب منها 
الاعد راف؛وق الوسع أن نو يدموضوع الاعتر gl‏ هده Lire Ja LI‏ ات I‏ 14 

اننا اذا اعتبرنا الاعتراف ذا طبيعة إنشائية ما كان من المستطاع أبداً تأيد 
وحود واحب قان ونيا ولى يلز م الدول من الاعتر افو لكانمن اسب اتلم پان دولة 
ما Ke‏ أن تقاوم فى عنت تكوين الدولة الجديدة تكوينا بايا » أو أن حول دون 
LS‏ الشخصية الاولية» Lu‏ كل دولة من أخلبية الدول الاخرى تکون قد 
اعترفت بها على | نفراد » 13 أصروا من جهة على Le SLA‏ زموه من ا 
الاعتر اف انان aus‏ و كا من جهة أخرى بالقاعدة الدولية lol‏ أن لا أ 
بالنسبة للدول الاخرى à le‏ بين دولنين أو أ كثر لما أمكن التسليم بالتتائج الى 
ترك :عل ذلك 

أما اذا قبلنا على المكس النظرية القائلة بان طبيعة الاعتراف بيا نية لتساءلنا عن 


— \Yr— 


قيمة رفض الاعتراف » متى أصبح وجود الدولة الجديدة أمام العالم كله واقما 
لا حدال فا 

فهل الموقف السلى لاحدى الدول يمكن أن يتفوق على الموقف الايجابى لباق 
الدول يك بون 06 الدولة الجديدة غير مقبول بل غير ملحوظ #مالاشك 
فيه أن الدولة التى شذت عن جاعة الدول لا يمكن إكراهما على إصدار تصرح 
صر باعتر افها » ولا Le‏ أيضاً ! كراهما على أن تمقد صلات ديلوماسيةأوغيرها مع 
الدولة الجديدة » ولكنها اذا أصرت على موقنها السل ىكان لنا الحق فى أن نتساءل 
ie‏ کن ا أن هذا CS A‏ الذى M HN es‏ = الى 
اک الدولة الجديدة بوجه عام يكن أن يكون له Fer‏ وآثار عير مغزى 
واتار قطم العلاقات السياسية بين دولتين اعترفتا ببعضهما اعتراظ متبادلا ‏ إن 
موقف الدولة المتعتدةلا ,حكن اعتباره تردداً فى الاعتراف بدولة جديدة له سيبه > 
La LU,‏ اتناو کل خر ودی صو ds‏ ا لا براد أن تجری مما 
علافات عادية . 

فش الا ۳ A‏ دولة À)‏ الاعتراف» بل من الواجب 
أن تتنازل هذه الدولة ع ن دأيها وان تخضع أمام الاعتراف الاجماعى أو ai‏ 
el‏ :غر أن للدولة الشاذة أن لا تمقد علاقات سياسية مع الدولة الجديدة . 
وليس لاحد أن يفرض عليها هذا الموقف . à‏ 

إنمن المسلمبه أن الملاقات الدبلوماسية اا عة على ميثاق Las‏ الام تق 
بعيدة عن كل ذلك ؛ إذ جيم اع غصمة الام ملزمون بالمحافظة على العلافات , 
الجديدة Al‏ 5 على الميثاق . 

وهناك موقف غريب وهو موئف « كفالييرى « ieriاCavag‏ الذى يتمسك 
بطبيعة الاءتراف الانشائية ثم هو فى الوقت ننسه يذهب الى حد أنه يطلب نوعامن 
الاحتحاج تقوم به الدول التى لم تعترف ضد الاءتراف الصادر من الدول الاخرى 
يشرط أن تكون الرغبة من الاحتجاح هى العمل على اجتئاب النتائج A‏ على 
أن الاول الحتحة قبلت الاولة الجديدة كشخصية دولية ( ص AA‏ كتابه ) » فمو 





TES 


ادن نم اغ افالصر ع ke NI $Expresse‏ فالضمنى Tacite ou implicit‏ 
نوعا حد يداهو الاعثرافالمفروض"6هنادة:”! الذى جى ء نتيحة سلبية © Passivi‏ 
و Nas Je dde‏ ران es (ke at‏ ذاه ان 
de‏ 02 ودود الدولة الجديدة LAS‏ دولى على الدول التى عارضت فى الاعتراف 
مع صراعأة بعض الشروط . 

تق اال Fc‏ ان للدولة الد دة Be‏ 
أن يكون ذلك »كاشر حنا التزام الدول الاخرى تح الاعتراف كو اجب وابتامعنى 
ذلك » » ولكن يجدر بنا هنا أن لا تسى ذكر التحفظات القاعة على جوهر BU‏ 
اا ا ا ان Ce je lacet‏ موسا له pt‏ الا 
أو الكان الارضى لدولة لايمكن أن يترتب عليه تفي ركانشاء دولة ضد مصلحة 
الدولة الاولى » | 

فالدولة التى طلب منها الاءتراف أو التى تشرع فيه من تلقاء Le‏ .حكن 
بطبيعة الال أن تسترشد اما باءتبارات قا عة على القانون » واما باعتبارات قا عة على 
Ju EE EE TE de psc Le bill‏ 
لاعتبارأت القانو نيقفان الدولة تضم نصب عينيها أولا البحث فيا اذا كانت هناك 
إرادة قامت Le‏ تلك الوحدة التى تزع أن صار ها صنة الدولة » أم أنها على 
العكس من ذلك لست من الناحية القانونية إلا محرد مخلوق Ps‏ صورى 
لا كان له ولا حققة Homunculus‏ 


شروط تكو ن الدولة 


أرض الدولة 


فى الاعتراف وبأى معنى يمكن 


ان الارادة العامة لجاعة انسانية » أو على الاقل إن التية المميزة الجديدة التى 
تنعقد على تأليف دولة لا تكن » فالارادة القومية يجب أن تتحلى فى منطقة أرضية 


= Yo ت‎ 

محدودة » ولكن لا يكن أيضا أن يكون هذه الجاعة منطقة أرضية محدودة Let,‏ 
يجب عليها 9 نسو دهده المتطقة si‏ مزاول Le‏ سلطا مز أولة منتحة . 

وما لا" شك فة ان فى وسع دولة a‏ تقوم د لكين كول حت ولو rs‏ العدو 
على أرضها فى زمن الحرب واجناحها واخضعها لاحتلالعسكرى » لان توقف نشاطها 
العادىلا 42 زوال الدولة بذاتها Lie‏ الدولة الجديدة فعلى العكى من ذلك لا يكن 
ES AEE‏ قية لقا جة الدولة AS‏ 
الى شرحت Lie‏ الدولة الديدةء le‏ كانت هده المتاركة قار 5 de‏ الا رض+ 
أم متناولة الارض والوجود والكيان الاستقلالى للدولة الجديدة . 

انما at‏ الها cas‏ أولا أن الارض ال ut Jar‏ الد قيا 
سلطها e‏ محدودة فى كفاية 00 أن يكون من ا li‏ نة لكوم 
هذه الدولة : € ولس ى معنى هذا أ اث اود فيب أن كرق. قن ميرت وزاك ف 
ul Hat or 7 AS‏ 
وسا فما + 

> إن هناك بعض دول حديدة اعترف بها ق ل أن : برسم حدودها‎ os 
ولكن من الضرورى أن تكون أرض الدولة الجديدة فى مموعبا قد حددت‎ 
| عام‎ + 

ds‏ قطة هامة حصو ص أرض الدولة وهى تلك التقطة اتخاصة بأن الدولة 
sen 3% Ab‏ قد dés‏ اللحظة التى طلبت فا الاعتراف» ol‏ 1 ار 
من جيوش وسلطان الدولة التى أعلنت Se Lei‏ كبذا لا يعوق 
الاعتراف بصعة dll‏ . وسبذه الطريقة تم الاعتراف lite‏ فى Ava us‏ 
اوا فق قل JE plus e Les‏ دول أخرى كدر غا أن أن الروسيا لم 
كز قن مت les ie‏ عق ارصن dus. lb‏ أن مح الاعتراف بقيت هذه 
اوداق فتلندا وو جيك fan‏ ضد السلطات الشرعية فى النلاد « وقصارى القول 
إن وحود اله وات المعادية فى أرض الدولة لا يجب » ls‏ من أنه حالة شاذة » أن 
ينظ راليه عىاعتماره متنافراً مع الاعتر اف بل إن بحث pr‏ الظروف أهامة بهذا الصدد 


— T1 
Ce ۱۹۲٦ حر ء ۳ سنه‎ $vo اع ضرورياق كل حله خاصة على حدة 0 (ص‎ 


شرط ال -كومة لقيام الدولة 


أن الملاحظات الاخيرة تؤدى بنا الى بحث العنضر الثالث الضرورى لصدور 
الاعتراق Les‏ القضير هو عيدوت أن كرق Qu de Le small Do‏ ول 
لطائها فى الداخل . والصفة الاولى 4e‏ دولية وأما الصفة الثانية فسألة قومية > 
ولك Le‏ قيمة بالنسبةالتحرى السابق على منح الاعتراف 
« والمراد باستقلال sai‏ هو ار ن Li je‏ الاستقلال فى وضوح تام عن 
4 سلطة Les‏ بالسلطة العامة للدولة صاحمة السيادة فيا سيق على DU‏ »> و بعمارة: 
أخرى يجب على الجاعة التى تزعم انها صارت دوله أن تنبت أن رعاياها لا يمترفون 
باق e ide‏ مو لا ant‏ كحض مز Cle cel:‏ الرأىالسابق 
Ne‏ المترتمةعل يحالف حربى 2e‏ اول ادو duel‏ بس ا خی اماک 
| استثنائية فى أرض الدولة المذ كورة ETE‏ مزاعم لا يحول دوت الاعتراف. 
« ص 476 جزء # سنة 485 »(ت#ودة دراسات) 
أماالمراد باستتباب الا سى واستقراره — أى قيام سلطة Ga SE‏ الداخل » 
وان ار و ia‏ تتمتع بسلطة كافية لتتكلم 
4 البلد . | 
فين الدولة القدبمة والدولة الجديدة يوجد هذا الفارق المام وهو ان 
الأول شكارة لقا € رف Le‏ دو ge‏ إذا de Goes‏ ادو 
لو وجدت فى حلة شاذة لحا خطورتها coll‏ يا من الواجب أن تكون الدولة: 
sal‏ الى sa cés‏ يعترف بها أهلا لان بشهد العالم انها على نظام ثابت. 
مستقر » واذا لم يكن قد بلغ شأوا بعيداً من الرق فر Lot‏ علا :إن Lies‏ 
وصلت إلى تلك الدرجة من الاستقرار الداخلى التى تسمح لها بتأسيس سلطات. 
يعترف بها LA‏ ذاته . | 


AVE 


ففى جيم SN‏ ا ds‏ ارات + ف 
م الاحوال الى تطلبكم ا دولة أو حماءة سياسية 3, d‏ ۹ 3 صه الامم لامناصمن 
أن تطر - مألة ما إذا كانت الدولةطاليةالاءتر اف ا حكومة مستقرة أءلا . وهذا 
الام nu‏ انه مقياس النظام الضرورى لصدور الاعتراف > « فلدولة الجديدة 
لا تستطيع أنخضل عل الاعتراف الدولى إلا اذا كان ها Lib Re‏ معترف 
HONTE ue saut‏ لكوم الى د اول 
السلطة ان تكون قادرة على أن 37 وجودها بناء على سند قانوني قد يكون موضع 
مناقشة على الاقل * يجب أن رد مبدئياً بالتنى . ذلك بان ساطة المسكومة والاءتراف 
e légalité Ye sols à Ye‏ شیء Pa‏ . اذا Ji‏ اقلم 
عن دولة كان خاضمالا فكيف Goal‏ على « 56 نية » الساطات الجديدة التى 
تى هذا EM‏ #غيرآن an Lt‏ غلها :أن لا dis‏ فى در عد هنذا 
التسامح والمهم ألا نتكر قيمة سند قانونى . 
ولنضرب مغلا حه دولة 0 بالامس ذات سيادة فاقامت or‏ اليوم دولة 
ذات سيادة كفنلندا سنة ۱۹١۷‏ . فن الواضح أن من المفيد فى حلة كهذه أن 
تستند المكومةالتى تمثل الدولة الجديدة de Je‏ قانونى وان يستر الى دون تقطاع 
لان الموقف الدولى لا بتار إلى درجة ها شأنها : 
ولكننا إذا سلا . بأن هناك حالات خاصة ء فن الواجي السك بان كون 
الحسكومةصادرة عن eS‏ 
الجديدة LS‏ 3 ف الداخل ولا LI‏ والاستقرار 
وأما فما يتعلق بالناحية الشخصية من هذا الاستقرار فلا يجوز أن يكو ن له معنى 
صلب شديد فی ظل النظام الدستورى» فهما كان Pi‏ ان المشرعية لا يعولعلها 
الا نى أحو ال استثناشيةولند قال المسيو شارل ده فسشرعق فى ge‏ القا نون dot‏ 
سته ۱۹۲۲ ص 166 — 166 : 


YA 


» أ ا الدول الا حنسة لا يكون وحى الاهيام با مر o & Ken Le y‏ 
و > العناية بالاستقر ار € . 

وادن يجب أن نلاحظ ان الاعتراف من قبل ساطة الدولة الى اننصلت عنها 
ie UE 44‏ لين عترها تادر با ار pou‏ اعرانه الذول lue M‏ 
ويكق أن يكونهؤلاء قد اقتتعوا بتو افر الصقًاتالضرورية فى الدولة طاليةالاعتر اف 
بها ولا سما بالنسبة لاستقرارها . 

على أن موقف الدولة التى اننصات عنها الدولة الجديدة له أهميته » ولكن لس 
Suis‏ لحك ان Ole AS‏ ]ناعير انا és D AS‏ 
لاعتراف الدول الا جنبية» وف التارخ السياسى أمثلة.عن الالات التى اعترفت فما 
الدول بالدولة الجديدة قبل أن تعترف بها الدولة الت انفصلت cle‏ ولقد قال« ودستا 
Ce ( Podesta - Costa ) GS‏ مقال عن « اعتر اف الدول الاحتدية Le‏ 4 
فعلية» نشر ته لجا العامة للقا نو نالدولىسنة؟*19١‏ صر. 05 :ما يأتى« لس من الضرورى 
فىسبيل اعتراف دولة أجتبيةبدولة جديدةأن تنتظر الدولةالمعترذة عدول الدولة التى 
انساخت Le‏ الدولة الجديدة ع نكل زعم خاص بسيادتها على الاخيرة » 

Lil kel‏ دولة بدولة 
خلال حرب 1 

هل يجوز لدولة أجنبية أن pu‏ اعترافها خلال قيام العداء والحرب بين الدولة 
التى أعلنت استقلالما والدولة صاحبة السيادة عليها فيا مضى والى لم تمنحها اعترافها » 
يلوح لنا أن » Le Normand‏ له نورمان» ١‏ ')قدأجاب على هذ أالسۇ الاجأية-.لمسة 
حاسية » شي کان (voi‏ فهو يرى « أنه جوز للدولة أن تزعم cs a‏ 
إذا كانت المرب1تقف » . ولكن ال رأىالسائدهو ان هذه نظرية لا يكن قبوها » 
فالزعم بان كل عل يدل على استمرار القتال والعداء بين Col‏ هو بطبيعته مؤديا 
ال ع الا اتم قل دول اخ lus‏ لاو 66 Dis‏ غير Line 56 use‏ 





Lareconnaissance internationaleet ses diverses applications, 1899 (\) 


Ne 


القا نون ان لضع قو اعد مطلقة « 


Cl ne bo ni 

إن الملاحظات السابقة Us‏ مخوض ed‏ السياسية الحض التى تؤثر 
بتفوذها فى الموضوع الذى يشذلتا . 

ان هذه الاعتبارات تنصل على الخصوص بالمسائل dll‏ ععرفة ما إذا كانت 
الدولة اجديدة مدو افر فيهاضما نات القدرةالكافيةعلى الحياةد اخل النظام ال رضى من الناحية 
الها ذو نية أي هل ها فى الداخل rl‏ الوسائل الضرورية للدفاع عن Les‏ 
والذود عن حياضها ة 55 # وهل مركزها السياءبى والاقتصادى وطيد ۴ وهل 
عکن اعتبار وحودها متلاعا ومصالح الل العام ۶ وهل وحودها لا حيق Et‏ 
اراز ضواء كن EE‏ علا يا ؟ الح الخ 

لقد قيل عيثا إن علد الاعتراف لا مكن رفضه ما دامت الاسباب القاو دة 
تيح بلا نزاع الاجابة عليه بالابججاب» حي ث هناك مسائل خاصة بالظروف والمناسبات 
کن kis‏ أن تندخلف الموضوع بسهولةلا تدع مجالا للتمييز فى وضوح بين اليواعث 
ju‏ ية والسياسية والامثلة على ذلك e‏ | 

فمناك أولا اعتبارات تقديرية لهناسبات والظروف عكن ا أن 5 بالدولة الى 
أن منح ll‏ صر GS CEE‏ غين امل te‏ اة 
لاعتراف كبذاء عا 0 الشر À 6 56 4 AB Lo‏ تتوافر فا . 

ومن الواجب على الخصوص أن نعمل حساب الاعتمار ON‏ 

إناعترأفا BL‏ لا وانهبلا تزاع مكن بلا ريب أن يكونله ننوذ فى العلاقات القائمة 
بين الدولة ا عة والدولة المتلقية الاعتراف Ref‏ أبضا أن 2 sue‏ 
الدولة الجديدة بوجه عام؛و لكن هذ | الاعتر اف المبتسر لايخ رج قانو تعن ندعم ل أجوفء 
فمولايستطيم أن يوم عوضا عن الطبيعة العا بازية ويم كن الدولة الجديدة . 

ue 4 ho 
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إذالاعتراف الذى لايقوم على أساس من القيقة لا يمكنه أن ei‏ دولة» وهذا ما 
ور انبكر ن حجة جديدة هامة ضد الزع القائل بالطبيءة الانشائية للاعتراف . 
els‏ ى فليس فى الوسم أن نتازع فى أن جماعة Les‏ على اعتراف 
مبتسر سابق لا وانه وتستطیم فما بعد أن تكون رل و 
فالاصرار على رفض الاعتراف بدولة لا نزاع فى تكوينها ونشاطها الدولىمن 
قبل الدول الاخرى اللواتي اعترفن بها لا عكن le‏ أن يكون الا وحى اعتبارات 
سياسية محض» والاعتببارات السياسية هى أيضاً التى دفمت الدول إلى أن but‏ الى 
3 أشكال من الاعتراف ليكون موقا وناقصاً لا يبلغ الكال . والطبيعة القانو نية 
بل إن aus‏ القانوني M‏ هذه الاعترافات بكرن فى أغلب الاحيان من 


٠. EN اشن‎ 


ااطرف الحارب 
ومن اللائق هتا ون تكلم عن CH ke‏ با جا ة كدولة أن Ne Le‏ 
الاعتراف بالطرف الحارب 
ان الاعتراف يصنة الطرف المحارب للعصاة هو اعتراف معناه أن قواعد 
القانون الدولى الخاصة بالمتحاربين جب ان تطبق ليه » وهذا الاعتراف يخرج عن 
ذارة الاحترا ف كول وزو إن ANDRE ARR RE‏ 
كبرى فى بعض الاحيان بالنسية لتكر بن الدولة يم أشرنا إلى ذلك فيا تقدم . 
© مم 
الاعتر اف كام 
Li,‏ فيا يتعلق بالاعتر اف كأمة فلا مرو احدمبدئا . وهذا نوع س ‌الاعتراف 
أدخل على القانون الدولى خلال الرب . 5 
ll,‏ لارا كامة ja‏ أنه عل الأفروض و من AU AL‏ 
E‏ كل الخ nb sole boites‏ 
Entité éfhnique‏ فى LÉ Ja‏ نمسم من السيادة الى تعاش فى Les‏ أو 


ص 


عه تيا سيا" اخصول على استةسلال ذاتى واسع بحيث لا يقتصر على 
Ut‏ ون ال ce haha able,‏ 
الدولى : فتتقدم DENT ei‏ 
حرب مع الدولة صاحبة السيادة ليها فتجد مما عطقا على أمانيها لزاما » ومتسما 
فى بلادها لتكوين G Le Lite‏ ادع راف إل أن dis‏ ا Sp be‏ 
أرض هذه الدولة الاحندية؛ ولقد شرح لنا « فوثى » Fauchille‏ 3 كتابه a‏ 
تك ا کت الى رس :ال الا CET 52 Les‏ وإ ن كان مذلك قد حاء ناقصا 
la‏ 

De à LS que لآق‎ Labs def Ce a 
يمادل‎ Ve 3 الجديدة » و.ثل هذا الاعتراف الحدود المدى ير الى تأليف دولة‎ 
. بعد‎ DRE الاعتراف كدولة . وهذا أمى طبيعى ما دامت الدولة ل‎ in 

وفضلا عن هذا فان الاعتراف كأمة مهيا كان Le à‏ ان من الممكن فىسهولة 
لور آل هدر هدا الا ON‏ عن lbs‏ رە غر ودی و أن تحير تلاق 
شثونها الداخلية . وهذا ان هذا الاعتراف يتضمن فى أذلب الاحيان اعلان حرب 
بين الدولة التى اعثرفت والدولة التى قامت ضدها حركة التحرير . ونلفت هنا النظر 
الى المؤلفين الذين شرحوا سزايق تكوير:. تشيكوسلوظ كا وبوأونيا وغيرهها من 
الدول الديدة . فالنصوص الواردة فى التصرحات المنشئة مى ae‏ مهمةغامضة 
ومختلفة » إذ من الجائز أن الاعتر اف ينصرف الى الجيش أوايشات PURE‏ 
القومية أو حت الاستقلال الح . 

es‏ من جية اخرىبعلات Je Bus‏ أن من es SH‏ الدول 
حركة رى الى خلق وحدة قومية جديدة لا تطاب ها فى بادىءالاس» على الاقل» 
Liebe‏ نان ك وو nl sr‏ 
السيادة . 8 


lus es‏ أيضا أ أن الاعتر al‏ وعاً من طبيعتها الاولية ٤‏ عكن أن تثيرمسائل 


# 
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خاصة يسريان الاعتراف على الماضى » وهذه حلة حصلت وحعلت Re‏ المدل 
الدولية تقدرها ء 

ان M‏ افق هة ii‏ لارا SNL De LS‏ اللا د اد 
وإذن فم اعتر اف معلق على شرط ؛ ولكن هذا الاعتراف لايمنح لدولة » لان 
المستفيد au‏ نظام أقل قيمة من نظام الدولة . 

Pa الو اقم وهو موضوء كلامنا فيايلى هو‎ 7 Ras 
ولا‎ > ge بلا شك ولكنه بمناز بانه برمى الى الاعتراف بدولة وانكان اعتراظا‎ 
. يجوز ان بازم الدولة الى عنحه‎ 

» أت الاعثر اف القانونىمعتاه الاعتراف كمضو متساو فى التق‎ and als, 
» عدم المساواة‎ RARES وهذه نظر ية غير مقمولة نظر ا الموضوء لبس‎ 
. واعا هو خاص بوحود الدولة ذاته‎ 

ولقد فندنا فما تقدم النظرية القائلة بان الاعتراف القانوني ليس إلا الاعتراف 
Es‏ ون ارات بالواقم ل de‏ الاعتراف goal‏ . 

وما لا شك فيه أن الاصمالا- قات - الاعتراف بالواقم ‏ يكن أن يحمل 0 
اقتراض أ؛ ن الموضوع خاص Je‏ حدث Jens DT‏ 37 ادة الدولة العامة ؛ 
أن الاعتراف بالواقم يخلق مرکا فلا كنا دون ان ا د" 
كبذا خاطىء E‏ الاععراف بالو قم ريما : عنح Lol‏ بتص رح صر ب » وقد Cab‏ 
الا له برهانا على ذلك : ولهذا كان الاصح أن تكلم عن nel‏ اف بالو جود الفعى | 
لدولة . فالدولة لمنترفة تسلم بأن دولة ROSE‏ رتب على ذلك Les‏ 
تتائج علية LS,‏ لا تريد أن تنطق بحكها فما اذا كانت . الدولة قد تكونت 
قانونا أم لا . | 

ومن ال أن نوو يدا os‏ التي وقول أن الدولة الخ Em‏ 
D‏ الو es‏ أل الآء راق متا هاما هو أن الماءة التى اعترفت بها 
لاعكن ان تک ون دولة قاو نا وإن كازفى مقدورها أن Le‏ يوما الى هذه a‏ 
من A‏ 


ع 


وعلى النقيض من ذلك»وبناء على النظرية التى باقشناها هنا يكو معن الاعتر اف 
القانونبى هو التأً كد بان ét‏ 5 بالاعتراف واستفادت مته فی ce‏ دولة 
ue‏ اا Lans‏ عدن رلا Ces‏ وإ sie‏ 

ومع ذلك فان من اروج على الصواب أن يطرح الموضوع بصفة مطلةة . فاذا 
.5 م.لاد الاولة هو حقيقة واقعة لا تتعلق قول الدول الا خرى إياها 6 ا 

واقعة لاعكن هذه الدول تكرانها » فان تصرح هذه الدول لا مكن أن يؤدى إلى 

ان اتاج Joie psc‏ نف وسع 1 اف ا 
موقت ؛ مادام عناصر الدولة À‏ 5 ف 

وإذن فلا يجب أن نبحث عن الفاق بين شكلى الاعترافين فى هذه الذكرة . 
ورغ NI‏ الجوهرية هذا اافارق تت أن تك ىدان ass Ja‏ 
الاعتراف بالواقم Tr‏ تقصرالدولة المعترفة تصريحباعلى اعتراف بالواقم م 
قديكون الدافع للدولة التى ترفض الاعتراف القانونى وتصدر اعترانهابالواقم اما على 
الاعتمارات ال تة : 

عور اق LA‏ 2 كا وة فر صن اتنا نك G‏ ان ادو قن تكو نت 
نهائيا وحقيقة رغماً من ان نية الوصول إلى ذلك لايتسرب الما أى ريب . 

ويجو Juris‏ هل لإرولة الجديدة منطقةأرضي ةمحدودة ن ىكفاية ۴ وهل 
la‏ تتقدم على انبأ تمثل الدولةالجد.دة هى حقيقة مستودع السيادةالقومية؟ 
وهل عكن اعتبارها حكومة مستقرة ؟ > 

أن هذه الاءتارات محتر مةووجمة . ولذلك فان الدولةالى JS‏ اء الاعتر اف 
موقاً CL‏ وأن تتكون قد تأثرت Late‏ أخرت صدور الاعتراف . | 

ومع ذلك فد عحدث أن تكون الدولة راغبة فى ن تؤيد هذه LE‏ القومية 
التى تبذل جهدها فى الحصول على الأعترافه ايد oise Las Got‏ کن 
مقتنعة بان الصمات المطلوبة متوافرة 5 فيها » ولكنها تتردد مع ذلك فى أن تقول LE‏ 
النهائية » وهنا يكون الاعتراف المسمى الاعتراف بالواقم — الذى هو بذاته غير 
منطق — وا ن كان واسطة نافعة عملية من الوجهة الاس 1 





Ti 
الاعتراف المؤقت‎ 

إن الدولة التى لاتمنح غير أعتر اف بالواقم :5 ETE E‏ 
pet‏ ترجم إلى م بيات معينة » فقد تكونمقتتعة بأ لاعيب فى نظام الدولة 
الجديدة »ولكما قد تكون شا GE‏ الدولة على الحياة + أ #4 عل cest‏ 
فى أهليتها للبقاء أمام دول أخرىءلاسما بالنسبة للدولة الى ا تفصلت عنها حديثا .ور عا 
باو للها ان استقلال الول الى Fe cie‏ عداني ا جرع قا 
ue ;‏ أية حال فرعا يلوح للرولة الاجتيية » ولا سيا الدول المظمى » أن هناك فائدة 
عظيمة من أبيدها ru‏ باطالة M‏ الأوحود الستقل | للدولة sat tt‏ إلى AL a‏ 
عن الا قل air au‏ هام ف QI EN‏ أ الدولحة ad‏ الول الخد 

sl‏ وحود دولة ثانوية الاهية ومقتطعقن دولة هامة رعا يكون للمصلحة الات 
a LU‏ لدو ا Re Es‏ أن El ol Las‏ الدولة الاق 
AU Saab dal‏ ال ولنالك نان الحولة ee; led Les oil‏ 
ail‏ أن تفي فا اة الد م بقاء الباب مفتوحا لمر فة ما إذ ا كان تهذه 
الدولة ستستمر على أن تساعد ف سما Le‏ على بقاء وحودها » 3 ستسةط فى 
بوم ما حت حك السيادة السابقة . 

نوتف الدول الا جنبية فى حلة عدم الاعتراف بالدولة الجديدة تلقاء الدولة الى 
كانت صاحبة السيادة ليما لا عكن أن يكون إلا موف الدولة المعترفة bel‏ 
il‏ » مهما كانت مجاملتها ها . وهكذا اعترفت بلجيكا و ريطا نیاالمظلی‌وفر نا 
وأيطاليا واليابان #ورحا فى ١١‏ بتار ستة ls 190٠‏ رفت Les le‏ بمد ذلك 
أرينة ا us‏ أ للاعتراف مها اعتراف قان تا 

لش Ce lie‏ ولا انا 55 le‏ 0 هو ey‏ 
وف اد انيري اد إأن موقا Lis‏ ابرجع أيضاً EEE SA el Ji‏ 2 
الوا ان لدو ان E‏ کېذا بأنه صادر عن bel‏ اب »أو لا 
مته إلاالاعتذار . فالدولة المطاوب متا الاعتراف ترى رغا مر توافر 0 .5 


— \ye— 


ارو قاو أنها لا تستطيع أن تستخلص التنيجة المنطقية أى 
ل لستطيم متح الاعتراف 0 
عأ ا أ يكون منح TET Di, Gel‏ 
أسباب قانونية غير التحفظ المنطوى عليه هذا الاعتراف > كأن يكون من ايحاء 
الظروف والمناسبات . وهذا ما ns‏ القول فى هذه الخالة بأن اعتراظ كبذا يصدر 
عن مضابقة او عدر :: 
ولس من أحد يتكر أن أسبابا كبذه هی التى حلت الدول خلال زمن من 

ا ت اللي عل أن le ter‏ ا اغ الدول الى كربت 
Hi cils sie ls‏ قان دول كر الك Bet)‏ 
ولتوانيا) لم عترف بها فى بداية «ll‏ إلا اعتراف بالواقع فى ۱۸ ماو سنة 41518 
عن الأولى والثانية » وفى سنة ۱۹۲۱ اعترف ببما قانونا . أما ps‏ يرف 

" با قاثونا م سنة 199 . 

+ والناس جميعا أن يحاملات عو le Les‏ سببت تردد الدول وجعلها 
تقصر قدو qu‏ اعتراف يالواقم » ولا كان الموقف الخارجى للروسيا ونظامها 
الداخل ليتغير! » وكانت الدول A‏ عة عن روسيا قد استطاعت أن تدعم مس كره ها 
وتوطد نظامها طن موقف الدول قد طرأً عليه تغيير هام € ومن الواجب القول SN‏ 
أن Se‏ هذه الدول قد أصبح UE‏ ک رکز أى دول اف 

الخلط بين المكومة والدولة 
ان تاريخ :الدول التى أشز نا اليما فها تقدم يدل أيضا على أن صيغة الاعتراف 
يالو اقم هى صرغة غامضة وغير محدودة » ودا فان الدول الى عنحه لا عبز لوضوح 
بين الدولة والحمكومة . يتو ننا Lettonie‏ مثلا بعد أن حصلت أولا على الاعتراف 

LA ٠‏ فى صيغة غامضة حصلت فى سنة ۱۹۴١‏ على الاعتراف القانونى » ولكنه. 
MAD Ek‏ 

22 ولكن الفقهاء رأوا Ge‏ فى هذه المذكرة اعتر اذا بالدولة ذاتها » أما الاعتراف 


pl 

" الذى منحه مجلس الملفاء الاعلى فانه على السك قد أ كد أن هولاء‎ ele Vi 
الدول قد منحوا«ليتونيا» اعتر أفا قاو نيا باعتبارها دولة . ولذلك قند نتساءل تلقاء‎ 
” متح الاعتراف» باعتبار أن الحسكومة ھی مو ضوعه» عا اذا كانت الدول المانحة قد‎ 
إذا كان تأليف الدولة قد‎ Le أمام مسألة العم‎ Lee DU 45 ذلك ان‎ cl À 
ومهما كان‎ ? ruse م أم أن الاس قاع عل ان و قن أقامت‎ 
منطق وثائق الاعتراف الد كورة تافها فان من الواجب أن يؤدى بتا هذا المنطق‎ 
E E 2 its الدولة لم‎ OÙ إلى النتيحة القائلة‎ 
. Bab مع ذلك می فى جانب الاعتراف‎ 

En ر فان الصيغة التى تعنى الاعتراف بالحسكومة لندل على‎ SE 
. كرمة نقلامية‎ Leo ll التى علقت على أن للدولة‎ 

وككن أن نلاحظ نفس هذه الملاحظة فها de‏ ,عو ضوع Ji‏ فى عصة 

الأمم . وقصارى القول où‏ كد دأعا بالتقريب رغم Ph‏ الصيغ المستعملة * 
قى هذا الصدد أن الدولة ذامها مى Ke A‏ . على أن هناك ما و هذأ». 
LE M‏ بين الدولة و لمكرزمة وهو أن الرا ماكو اا وهس الا خان + 
بلفظ حكومة قيام نظام سياسىللدولة و جەعام عافى ذلك الب لان واج كحي ثلا ينطوى 
لظ المكومة على السلطة التنفيذية وحدها . ( راجم الباب الثالثمن هذا الجزء ) 


اعتراف الدولة صاحبة السيادة BL‏ 
بالدولة الحديدة 


ودر ينا هنا أن Jeux‏ عا إذاكان من الممكن منح الاعتراف بالواقع من 
قبل الدولة صاحبة السيادة فما سبق للدولة التى خر جت من نحت نيرها#ان علا كهذا 
هو بلا شك عمل غریب » بل قد یکوت علا متاقضاً led)‏ » فالقاعدة العامة أن 
الدولة صاحبة السيادة Li‏ اما أن تبذل المد ف الحافظة على سلطها ولو مبدثاً » 
ودون التحاء الى السلاح » عن طريق الاحتجاج ورفض الاعتراف » وأما انها , 
AC ME, Lol 075 A Lai jee‏ 


= — 
Ki Us à‏ كن اعتبار الاعتراف بطرف محارب كنوع من الاعتراف 
اتن ای eue cul LU AS où‏ اف 
بقن امعد ابد أن تمتح الدولة الممزقة اعترافا بالواقم لتقم de Li‏ اا تاو 
م » وإذن ما عن ادرا که من مو فف کېذا هو ا دصدر الدولة صاحصةالسادة 
بناجا را EY‏ يتصمن الاعد راف بالواقم سا it‏ هذه اللو موقا ينطوى 
على منح امتيازات أو على زول وتتح » مكن بحق أن يفسر بانه اعتراف بالواقم . 
وموقف كبذا dates Es‏ تمنح من جانا وبلا تردد اعتراظ 
بالواقم À‏ 
قيمه الاعخراف بتعحفظ 
. ان الاعتراف الدولى يصدر عادة فى صورةبسيطة »وما لا شك فيه أنه ينطوى 
على حفظ يراد به أن الاعتراف بالواقع عنصر افتراضى مشكوكفیه . 
2 ولقد يحصل مع ذلك أن الدول التى تمشح الاعتراف بو ثيقة مشتركة تفر ض على 
* لدولة الجديدة هذه المناسبة بعض التزامات ءويضربون على ذلك مثلا الالتزامات 
التی فرضتها معاهدة برلين على رومانيا ودول Es si‏ يذ كرونوضع نظامها الدولى 
فى ذلك الین . | 
كذلكحال المعاهداتالعصريةانخاصة بمصلحةبمض الاقليات. وليسمن الواجب 
اعتبار قبود die‏ حك قيود فاسخة إلا اذا كانت نية واضعها صريحة فى أن 
تكون كذلك » ولكنها ليست ف الواقم إلا تكاليف وتعهدات حكن طلب 
تنفيذها . | 
« من الدولة اعترافانمائاً م مع الاحتفاظ بسحبه فى حالة عدم تتفيذه يلوح أنه 
متافض لطسعة الاعتر اف الدولى » Las‏ & معالقواعد الاساسية للدول ذات 
السادة > وهی شخصيات القانون الدولى » . ( ص 6 ج ” من جموعة دراسات 
5 سنة 1955 ) . 
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فعدم م Aa‏ تعد من هدا القبيل دقع ان > rl‏ الدولة 51 عن حظيرة 6 
القانون الدولى. 

SU se à +‏ أ لشير ال أن e ENE‏ اعتر اف عت و من و 
EERE CN Re Al‏ 
ol‏ الى عون أن dus‏ سه درم 3 | ضر haut LR ave les‏ 
dl Je D 56 Ut tel Lib Qt 255‏ قن دور هذ | عر اا م عدفض 

الدول العظمى الموقعة على معاهدة فرساى 6 وهو AE‏ عا ی بعض صوص ن هذه 
المعاهدة (مادة (AV‏ | 


€ 


العلاقة الدولية عند الاعتراف بالواقع 


تند لاحظنا أن الاعتراف بالواقم هو إعتراف ناقص غير تامومعاقعلىشرط» , 
وأن Yael‏ عكن عديدها مطلقا بطريقة مضيوطة اما . 

COT Sas قان الدولة التى متعم الاعتراف‎ re. 
| تسعى فى سبيل التخلىعن المسئولية‎  6 ul الطر َة الق ربطا بها الاعتراف‎ 
تة على الاعتراف الا خير إذ لا تعترفبأنو جودالدولة الجديدة من المصلحة العامة‎ all 
اة اا احص‎ ALU sal ون حول ل‎ ele ob El, 
lo من اكز الحاضر تناح عملية كأن لا يكون لمافى الدولة التى اعترفت‎ 
العادية » وإ ما يكون لها فقط‎ all de مثلون سياسيون عادون أى داخلون فى‎ 
5 أو‎ De مٿلون هم م عهمة ذات طبيعة ع رضية مؤقنة € ویسموں مندولوں أو‎ 
الصحيح يقتصر الأ على‎ db عن إبرام معاهدات‎ Loi 0 
اتفاقات ذات صيغة مؤقتة مع الدولة المعترف واقعها‎ tt 

وأم أثر nc‏ | بالواقم هو أنه ليس فى حاجة écho‏ الدولة الى 
pal‏ € #ولكن من الم 0 يفقد أثره بتغير الظروف السياسيةعولا سما إذا كان, 
هذا اشير 5+ aude‏ تارا اسا ى مر كالول ssl‏ 

* فم الاعتر افالصحيحدونأن بین اوضوح ما إذا کان‎ ce dl فى‎ A 


8 


5 JE قاد او‎ 3 
MN NAS NS LES ai Le Moss 
القيود الممحزة‎ 5% si الواحب‎ ٠ ومن‎ ٠ 4 3! ن أشكال الكو‎ 4 ie KE Lt 3 4 


LI ESS 9° قاو تا‎ 8 Pa تمن | إلواحب أعتاره‎ «ils AE 


De NN SN dent 
لی تصرح صرح . ن العرف س أملا فى‎ Le dE اف ناا‎ For وأما إذا‎ 
لاعتراف المائى التامبوثيقة صريحة وإن‎ ai اجتناب أى غموض — أن عنح‎ 
الخصوص |« ن ليس للدول إلا خرى وجه عام‎ Les ن هدا لس ى ضروريا . ولنذ‎ 14 
all أن تصر عل القسك مبذا الموقف البصير الذى يقوم على التردد » وهو العامل‎ 
للاحترافف بال لواقم؛ وذلك بمدأن تكون الدولة صاحبةالسيادةالسابةةعلى الدولة الجديدة‎ 

قداعترفتممأ 4 إل ماف االات still‏ من ذلك 5 
dr‏ أن صدار راف صرح بعد ذلك يكون غير متأسب Le‏ 


EN ERE افع فوا‎ SK أن‎ 


ail Ke] CAPE سد‎ LS هن للمعر‎ 

نقد أبتا فها تقدم الأ مار انخاصة المترتبة على الاعتراف بالدولة اعترافا واقعيا . 
أما فيا يتعلق بالاعتراف القانونى » فلبس هناك مايدعو إلى لوك سبيل كهذه » بما 
1 من امل به ان الاعتر اف التام رتب عليه نتيحة واحدة هى قيام العلاقات 
التناضية بين ترف والدولة الجديدة المعترف بقيامما . 3 3 
على أن هناك نقطة وأحدة جديرة بالبحث والقحيص فى إفاضة ء وهى هل فى 
مقدور الدولة المعترفة أن تسحب ll el‏ الدى متحته 9 ان الواجب يقضى D‏ 
لاوز سحب الاعتراف : لان الدولة الجديدة المترف بها تكون إزاء الدولة 
المعترفة كأى دولة قدع ةكان هما ها منذ أجيال علاقات سياسية bien‏ 

أو أية علاقة أخرى مع الدول SI‏ حنبية . ( ولقد اراد » فنويك « Fenwick‏ 





ف كتايهالقا نون الدولل ١ ١١ص International Law‏ ( أن يو حك فرقا سن 
الا M ge Vite‏ ماه on sl‏ عائلة الأأمم .ولك ن تيا كهذا ليس GW‏ 


—\$+ — 

قيمة قانونية 5 | ذا انيمكان بق انلا أن ودين إن تتا خاطئة . 

فهذا الاعتراف القانوى لا يمكن cs La ne ass‏ فكرةمن 

هذا القميل »لان للاعتر افآ eee 8. 2 bal‏ رالاعتر افو تبقهذه ES‏ 

مانت ot‏ 60 وال كبك ت النتيجة أن تستطيم 0 ا 00 
وتصر- dou VE‏ فما مضى كدولة ذات سيادة . هذا فضلا عن 
ان ارب ی ان ادل سی الاک اف 

ارات لن ور فو ا الاو حب الا ات 
والزعم 0 فلن اين AR‏ ويؤدى إلى مظالم . 

du‏ ھی بطسعہا حرة فى أن Sos‏ أى وقت بدولة أخرى» 
rar‏ لس معنى هذا سحب الاعتراف » وهذه النظرية هى المشعة عادة فى al‏ 
الدولى > واما النظرية المعارضة طا 53 يدها فليثيان Fleischman‏ فى اخر طعة 
(الثالثةعشرة)من حقالشءوب لفون لıزٽ)ص Volkerrecht, Par von Liszt {ax‏ 
وهناك شراح آخرون یاو ح آم Gode‏ شعن M‏ الب خلا eat‏ 
ولكن هذه LR SP‏ تر فض 1 

وف فى التاريح 2 gb‏ لما مد ألم مضا اليد بهذا الصدد وهى حالة 
ارتكب المسيوفوثى as Fouchille‏ خطأ dus‏ . فقد زعم فى كتابه 
( الجاء الاول ص ۲۳۹ و (eva‏ أن فرنسا ألغت ف شور اكتوبر سنة ١918‏ 
الاعتراف الذى منحته لفتلندا فى 4 يناير سنة ٠ ٠۹۱۸‏ وأا اعترفت مر أخرف 
بنتلتدا فى سنة ANA‏ . فاذن يكون الاعتراف قد منح حت شرط وسحب بعد أن 
ا Jr‏ 

إن هذا المؤلف ل يرتكن على معلومات صحيحة فى هذا الموضوع » فالمالة الى 
Lie‏ هى فى اللقيقة Léa‏ مغزی فیا تعلق lt‏ الذى يرتكب عادة بين 
لات بدولة حديدة والاعتراف Le‏ جديدة + 

لقد اعترفت فر نسا فى يناير سنة 1914 بدولة فتلندا » أى فورا عقب أمف 
أعلنت روسيا استقلال فتلندا واعترفت به فى وقت كان الدستور السارى هناك هو 


ت١5‎ 


Lil واحتفظت به فتلندا خلال‎ ۰» ٨۳ دوسي الى وضع سنة‎ D reel 
اث نفس بق ها من السيادة الاسوجية » وضمان هام يكفل لأ‎ mal de Les 
٠ استقلالها الداخل‎ 
الک » ومن المسل به أن أحد الآ ثار‎ tu ولقد تام هذا الدستور علي‎ 
المقترك من‎ NI ول‎ die الأووة الروسئة فى نة ۹۷ قد كان‎ Les Al 
فقد أدى الا مر الى قلب النظام الملكى ذاته على قيض‎ Les, روسيا وفتلندا . أما فى‎ 
. ما وقع فى فنلندا حيث بق الدستور الملل ساريا رما من خاو العرش‎ 
وبعد أن فصلت فناندا مصيرها عن مصير روسيا » وأعلنت استقلالها » قامت‎ 
وف‎ ٤ تصدد الشكل النباي للحكومة ».وهل يكون ملكا أو حتهوزيا‎ à jh اء‎ 0 
ور سنة 1414 شرع البرلمان» علىقاعدة الدستور القديم الذ ىكان لا بزال‎ 
8 ما دعا )= الى الاحتجاج ل‎ lie s » سأريا فى هذه الاحظة» فى ا تخاب ملك‎ 
سياسية + لان حكومة فرنا م تستطم. فى ذلك الحين أن تنمكن من معرفة القيقة‎ 
بالنسية للصيخة الدستور ية الصحيحة انخاصة عا يجرى فى فنلقدا من الحوادث » ومن‎ 
ق ووا کو م ةف اعا اة لهذا‎ Vol let أن‎ QU 
الموضوع »كا يجوز أن جد فى هذه المذكرة اختلاطا مدهشا بين الاعتراف بالدولة‎ 
والاعتراف بالحكومة . فالحكومة الفرنسية تذكر فى هذه المذكرة آنا اعترفت‎ 
» با جهورية الفنلندية » وأضافت الى ذلك أن الساعدة التى بذلت بهذه الطريقة‎ , 
dei cl وثيقة ثيقة الاعتراف « للجمهورية الفتية » لا عكن‎ Lou أى تلك التى‎ 
. لس على أستعداده السابق‎ db 
Di وهذه الصيفة عكن كا ظن فوشى ءااأتاءده أن تحمل الانسان على‎ 
روث ل مهب اع ا ایک فد‎ er يرق أن لمتكي‎ 
ققد قيل‎ ed Ke الموضوع كان خاصا بالاعتراف‎ sl ا کر ترينا‎ 
فى المد كر ة:إن الاعتراف الذىمتحته فرنسا لمكومة فنائدا المؤقتة لا ينطبق من‎ 
تلقاء 0 نظام جديد » وهذه الصيغة تدل على أن التفسير العادل يويد أن‎ 
الغرض هو احهال رفض الاعتراف بنظام جديد ت حديدة » وهد'‎ 


—\ iY— 
. 1919 مذ كرتين لاحقتين بتارځ ۸ و 18 مايو سنة‎ st ما يستخاص‎ 
ولى قد تتأولت قيام العلاقات الدبلوماسية مع المسكومة الفنانديةوانطوت‎ HET 
. لمنلندا‎ LUI AL على 5 لك 0 هذا الترار لا دلاقة له‎ 
حكومات‎ ob 1919 ولقد جاء فى بداية المذ كرة الثانية الرقيمة ؟١ مايو سنة‎ 
واجلترا والولايات المتحدة بأمريكا قد قررت أن لا تتؤخر اعترافها باستقلال‎ Li à 


522 ل‎ HT 
حديدأ والىك النص‎ 3 el Sd لا کی‎ Li » 1 عل‎ 


ESA‏ القع اذىاقضى الها ال تدلمع ذلك 


» لا كانت 7 مه ارو قل اعد رفت ا ى القور ەر 8 EU us A‏ 
استقلالما | فامها ترى من غير اجدی E‏ دد de‏ وصراحةتصم Le‏ السابق 
1 قد شا ن فوته فخت أن 0 Co!‏ قد ادنك ل من الماضى ai‏ توقف 


لكات لفاس notes‏ ى الصداقة التى 51 LE‏ فرنسا ss Gb‏ 
UE All‏ انا ها له دااً . 

منک تا سنة JAN EE Rp ١915‏ ا روا قف Je‏ 
موضوع اعتراف سنة 1914 قصد فةط الى وقف العلاقات السياسية . 0 
المستعملة تقفى على كل احمال يزعم سحب الاعتراف الاصلى » وتصحح بذلك كا 
NT‏ ا us‏ 


LA‏ أقشة حال CAPE A‏ الاعترافی اوخا 


لقد ناقشنا فا تقدم احتال سحب الاعتراف وتأثير موقف الأول التالى 
للاعتر اف ٠‏ ومع ذلك فبناك سالات من اا تز Les‏ للحوادث السياسية فی 
لى الغاء أصر 7 0 اقات . | 

al dj‏ اذا زال وجودها عقب حرب أو بأية طريق ةأخرى » أواذاهى فندت 
سيادتها مع الاحتفاظ بصفة الدولة أصبح الاعتراف الممنوح عدي الاثر بطبيعته فى 
ET‏ اولك زوال ete Lie NULS‏ ا عل سمو اوت يز 
زوال الوجود وققدانالسيادة . 


— iv 


إن ‌الدول الخديدة می E‏ كثر الدولتعر ف لانتترك وحظيا بعد الاعتراف 
ما بزمن و و :ةل ارط اا خلا لمر : 
LI |‏ مسألة معرفة ما اذا كان الاعقراف الممنوح لدولة لايزال ساريا فعلاءوبعبارة 
او أما معرفة ما اذا كات الامر 2 وات حديد متعلق Mises‏ 
01 متعارضاً مع الاعتراف السابق فا مقر 
sas AO Aie Gal se Le‏ اف الاصلى بلا منازء. 
« ما دام فى al‏ المعترف se‏ الو وأفم قد فقد استقلاله ‏ 0 
'متغلب يطلب الاستةلال sal‏ > » وما دام الشعب م يقر النظام الحديد فالواجبعلى 
الدول الا-جتبية بالطبع أن تفرض على نفس الام جادة التحفظ التام Mo)‏ 
+ سنة ۱۹۲٦‏ من مموعةدراسات) 
ونرى من المناسب che‏ دون أى تدخل فى تفاصيل هذه المسائل الدقيقة للغاية 
NEA SE ci‏ كانت مو ضع امتاقشات slt‏ من كل حانب as‏ لدت 
التصريحات التی أصدرتها سنة ۹۲٤‏ كل من بريطانا 00 أولا وفرنسا 0 
el‏ اة باصا المريزريات الأ را a NS‏ ققد قبل فى التصريح: « تعتر 
حكومة الجهورية الفرنسية منذ اليوم Bel‏ قانوناً بعاد ال جموريات الاشترا 7 
السوفيتية كحكومة داخل اراضى الامبراطورية الروسية القدعة حيث قبل الاهالى ‏ 
سلطتها »( وقد جاء ء التصر ييح HE‏ مالا فى عباراته a‏ التصريح dl‏ 55( وهنا 
بنسع المجاللبحث مستفيض بصدد المسائل الخاصة بالاعتر اف at‏ ' 
قد لاحظنا فا تقدم ان هذا الاعتراف عخاط RE‏ بالاعتراف بدولة جد يدةمع 
ان الاعتراف بالمكومة LS‏ ح دون ساس بالاعترافبالدولةأوعدم الاعتراف 
بها #وغنا هر Le‏ برق le‏ فان ts‏ سار ع het J Es‏ 
تغييرات فى LUI‏ الدولى . واذن فالقارق بين الاعتراف بالواقم والاعتراف القانوني 
هو ان الاول ينطيق على الاعتراف بحكو مة » فاعتراف بالواقم ما قال ge‏ شارل 
ده فيسشر هو ذلك الذى يكونموضوعه حكومة لم تثبت نهائياً سلطتما فى نظرالدول 
التياصدرت ذلك الاعتراف . 


EO 
من مره بین هو صوعى‎ ci ولقد أبنا فما تقدم أيضاً أن الدول قد خلطت أ‎ 
الاعتراف . وها الدولة والحكومة بحيث ل يكن فى المقدور أن نتبين فى اقتناع ماإذا‎ 
٠۹۱۳ واحد منهما » ولقد حصل ذلك بالنسبة لا لبانيا » فى سنة‎ Al كان‎ 
يعترذوا بباءوهذا ما كاد يدعو الدولالى‎ 1 à SLI يا الدول كدو اما‎ 25 el 
اخلط بين الاعتر افينعند دل اجماع عه الام‎ 
. وأما ماعدا ذلك فتراه فى الباب الثالث عند الكلام عن الحكومة النعلية‎ 
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ENS 
الفصل الخامس‎ 
والاغثراف‎ er) حول عص‎ 


من الواحب فى مادة اا ن تتناول البحث اللياص فى تلك المسألة 

المامة الت ثارت حوها المناقشات الشديدةء ألا وهى مسالة العلاقات بين الاعتراف 
على أنه عمل خاص ul‏ عمل لا يترتب عليه إلا مانص عليه فى وثيقته بالدقة » وبين 
القبول فى عصبة الام . 

ولقد ع على أول جمعية مومية للعصبة موضوع البحث فى معرفة ما إذا كان 
من el‏ أن تقمل فى العصبة دولة ۾ E‏ ا عصة ة الاء م بأنما دولة قاونا . 
فيرهنت الحوادث اللاحقة ( es‏ الخصوص موقف ad‏ العمومية للمصبة 
تلقاء طلبي BU‏ ولتوانيا ) أن الاعتراف السابقمبما كان opel es‏ ` 

رطا لا متا a‏ للقمول فى العصبة . 

إن هذا التأويل كن اعتباره كقاعدة فى عصبة M:‏ مد اج كوك Coucke‏ 

حتعنوان القبول فىعصيةالام والاعترافقانونا-حلة ji‏ الدولىسنة jar‏ ( 


قبول الما بات فى العصبة 


فهل يجب أن Es‏ هذا أن القبول فى عصبة الام نعادل الاعتراف 
Sr €. al‏ »أو أنه محل محل الاعتراف ? واذا كان القبول لا يتصمن 
الاعتراف أفلس من الواجب أنيتعادلالقبول والاعتراف أو على الراجح ينطوى ٠‏ 
عليه عا أنه فى غير re‏ ما ء العصبة دول لم يعترف مها ؟ 
| وح لتا عند أول نظرة ة أن هذه الحجة قاطعة » ولكن الوأجب يقضى مع ذلك 
sl‏ نذک ا أن من الممكن أن تشتم لالعصية Je‏ أعضاء» ds‏ وسعها أن تقبل كأعضاء 
| جاعات من الدول ومن الدومئيون «الولايات» ومن المستعمر أت الى Us e‏ 
— و١‏ مت 


—\ {1 


ف حرية “وإذن من Li‏ أذ رع عع فوشی Fauchille‏ ( ص (ers‏ أن 1 
حمايةنظامية فى عصبة الا مم des‏ الا افا كدولة. 
ان ميثاق العصبة بير ما نعل بين الدول والصتفين الا خرن » ولنفرض أن 
رة قلت عدر اق ال 6 448 لا ع دد أن هرف غا ذاه Je‏ هذا الول 
بشخصية دولية قوق فى حدودعامارسمه ها الميثاق . وحتى بي نالدول يجب أن نفرق 
ين الدول ذات السيادة بلا نزاع وبين تلك الى « وإنكانت حك نضهافحرية » 
إلا انه « لس هما A‏ التام بالسيادة» 56 A‏ قان اجر ءانلاص يتنظم العمل فى معاهدة 
فرساى ( مادة 4١١‏ ) قد تضمن بطريقة غير مباشرة امكان قول دولة حمية كفضو 
فى هذا النظام وف العصبة » . وإذن يوجد فى سلك عصبة الامم أعضاء ويمكن 
قبول غيرم من جردوا من صفة الدولة . « فالقبول على هذا الاعتبار » « لبس 
من شأنه أن يقضى على القرود التى خضمت لا أهلية هذه الدولة : » « واذن فن 
المغالاة الزعم يان الول دەر تب عليه نتيحه الاعتراف بالمعنق النام » « Gil‏ 
هذه الكلمة ألا وهو الاعتراف كدولة ذات سيادة » ( ص 490 جرء ٣‏ ستة 
٨‏ من مموءة دراسات ) 
وإذن يجب أن تقتصر. على المسألة الا خرى » وهى هل قبول المرشح فىعصبة 
الا مم بعد أن قام الدليل على أنه حائز لصفة صاحب سيادة يتر تب عليه الاعتراف 
به قانونا وهل هذا القبول الاجماعى يحدث اثره بالنسية جموع الدول اعم بالنسبة 
للدول التى وافقت على قول العضو قط ؟ 


وماذا يكروت الرد إذا سأل سائل هل القبولفى العصبةيتضمن الاعتراف ؟ 
وهل هذا الاعتراف صحيح حتى بالنسبة لمن اقتر ع ضد القبول من أعضاء العصبة 8 

لتقل أولا إن آثار القبول على هذا الاءتبار يجب ضرورة أن تكون واحدة ‏ . 
بالنسبة pt‏ أعضاء العصبة » فالقبول يترتب على قرار هيثة فى العضبة لانه لا Le‏ 
اجاع se LV‏ تائج هذا القرار واحدة بالنسبة جيم اغا ا دراه 


Fe. 


ne à de 
. فيه‎ co je AVG كانوا فى الاغلبية التى وافقت علي القبول أو‎ 
4 اف أ أم لا‎ Je dl أما فيا تاق البوال الاول: وهو هل القدول يؤدى‎ ١ 
. عام“ فى القا'ون الدولى‎ ele لست إل آلا ن‎ AN أن تلاحظ 9 جمعية‎ pl ھن‎ 
فالةر ارات الى تمخذها المصبة لاحدث آمارها إلانى داخل العصية » وإذن فأثار‎ 
يتعادل أ بداً‎ DO 4 » الاعتراف لا عكن أن تمتد إلى ماوراء دائرة عمل العصبة‎ 
القبول 8 عصة تلام الذى هو عمل اجماعى باس العصية والاعتراف بالدولة الذى‎ 
هو عمل فردى. محض‎ 
SENTE sus ENE 2 
الدولة القابلة — الممترفة — والدولة المقنولة = الممترف‎ ol فيا بتعا بعلاقات‎ 
Las Y هامة » وارتياطات قانونية‎ SU مها . والقبول يتضمن أيضاً 6 نمل‎ 
الاعتراف البحت ول نينا كن الا فلن غناك وحده نين العملين ۾ ذلك‎ 


كان من الممكن: أن تصر دولة عضو فى المضبة على أ Eh‏ :عوقنها. اق م | : 
الاءعتراف CAS ds‏ فى العصمة على قيض راا > فبذة الدولة لاس فى وسعها أن 


8 هة الام‎ Ge ال‎ is الا‎ bb ls اف ل‎ CR Y 
الدولى بصمتها الفردية . ومن الممكن‎ je Vi leu كان فى مقدورها أن ترفض‎ 


اول oi‏ 71 ابر ی عا نتائج علية هامة . ولحكن يجب أن. 
لا يفو تتا ان العضوية. فى هُ. ق fee‏ ة الام لاتازم دولتين ضرورة 3 Yi‏ يكون سما EX‏ 


ديلوماسية عادية طبيعرة متبادلة » ولا مکنا من عقد. اتفاقات ؛ ولكن ما لائزاع 


فيه أن القنول فى Nice‏ يبيح لاى عضو سواء أ كان دولة ألا » وسؤاء 
A‏ معترفا به أم لا» أن EU FRE‏ الاو ص ليها فى امادتين 


١٠و15‏ من المثاق. 

فالنتيحة المترتية إذن علىقبول دولة lo‏ 4 سيادة فى العصبة لا عكن else‏ 
Lou‏ غثابة el‏ اف » رغنآمن أن الدولة OY Jai‏ تقال الاعتر اف التام . وح الدولة 
— عضو العصبة - الى اقترعت بام واقةعلع القبول ؛ لست مازمة على الاطلاق 
بان تعتبر نفسها Aya 23 per‏ امد - كورة ١‏ 


Hé ie. RE EY Re "عاد‎ 7 RR REID o 


SAN 


a Bis 
JE عاماً يدعو اليه‎ lee CB ال ماق س‎ us OÙ ومن الي‎ 
اعتراف ضمنى » فالدولةالتىقالت قو لما لمصلحةقدول دولة حديدة فى العصمة دونان‎ 
Cab للستت ييا اماد‎ Si tie tue تقول‎ 
اف‎ nel بواسطة أعمال م ن هذا اليل أ تم الدليل على صدور‎ De À 
. حاسمة فى الموضوع‎ USD و‎ ra doi Je Voie أن‎ el تبان‎ 
والموقف المؤيد للقبولفى العصبة يساعد بطبيعته اذا انضم الى عوامل أخرى‎ 
3 a sua Lt بالقولة‎ 25 el قد‎ A 5 A us Ji Je dl Je 
بطريقة تامة مهائية‎ 
الاعتراف كدولة »ومهما كانت‎ ET فالقبول فى العصبة لا يترتب عليه بذاته‎ 
غرابة الرفض الصادر من عضو بمصبة الام والقاضى بمدم الاعتراف بدولة ذات‎ 
التامة فى الاعتراف‎ à LI سيادة هى الا خرى عضوارق العصبة» فان للرولة الرافضة‎ 
ء فى العصية‎ ele بعد ذلك الرفض . وهذا ما يعلل لنا أن بعض الدول الى‎ 
مغل أن‎ D قد حصاوا فيا بعد قبوهم بالمصبة على الاعتراف بهم من أعضاء‎ 
اعترفت سابها بدولة حديدة‎ ds a وهی‎ à NN من اللائق أن نضيف‎ 
نكون قد عت کل شیء من قبلا‎ SG ا ا‎ fl 
. للاعتراف بها قانونا‎ 
وإذن فلا قيمة لای تصرح يصدر بعدئذ بادتراف نای » وهذا بخلاف‎ 


وة تقتصر على تسحيل ا وام . 


ان فقدان العضو رة re‏ نص المادة 1١‏ 3,8 € هو عثابة العمل 
المناقض للةمول . 


en re 
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وصدورة قرا كبذا يفقد العضوية فى العصية وأإكنه لايكون عثابة سحب‎ 
ت الاما تك افا دو ل‎ 2e ن انب كل دوله بصغة فردية » لان‎ A ا أف‎ 
إعادها ع ن حظيرة جا دالا نو ن‌الدولی.‎ 


عن سريان الاءعراف على «gel‏ 


١‏ - لقد أشرنا فيا تقدم الى سريان ju‏ الاعتراف على الماضى. »ومو ضوع 
سريان هذا الاثر لى الماضى له أحمية سواء أ كان ذلك من ناحية مسئولية الدولة 
الحديدة أم بالنسبة لاعلية أكتساب سندات وحدوق قانونية أو حقوق شخصية . 

فبناء لى هذه النظرية سرى مفعول الاعتراف ابتداء من اللحظة التى ولدت 
Les‏ الدولة ميلادا صحيحا 6 بغض التظر ء © EX‏ أى وثيقة صادرة بالاعتراف 
AA pu‏ هى Le‏ ذات الطبيعة الانشائية المعلقة لى Lin NL ne‏ 
je‏ 


ولقد بحث الفقه سريان آثار الاءتراف على الماضى » ولا سما مر وجهة 
« المكومات الفملية » ولقد سل مها أيضا فيا بتعلق ركز الدولةالجديدة . وفى هذا 
امقام تجد نظرية سريان ١‏ ثار الأعتراف على الماضى من أم الحجج على صحةالطبيعة 
١‏ الميانيةللاعتراف . 

غير أنه لس من السبل داعا أن نعين بالدقة © وى 48 nc‏ الدو )4 
الجديدة » ولقد لا حظنا فيا تقدم أن اعلانالاستقلال لاس Eole re‏ تماما فيا 
يتعلق بتحديد تار ميلاد الدولة » لان اعلانا كبذا يمكن أن يصدر رغاً من فقدان 
فرط اوسن فروط وو ٠ Ni‏ ومن kr‏ ة أخرى فلا الاعتراف 
الاول ولا الاعتراف الاخير من الدول الاخرى ps‏ أن MAS‏ انشائية » 

واذن 48 يق Le‏ أن نبحش على ور الحوادث LU‏ عن فة الزمن Hal‏ 

فيه الجماعة موضوع النزاع فى اظهار نفسما حقيقة وفعلا كدولة صاحبة سيادة . 
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ع je OÙ Je Ole À‏ ق اا Sie‏ 
إذا حن نظر نا اليه من ناحية الواقم السياسى 
وهناك خلاف ها م كانت فيه مسألة تاريخ ميلاد الدولة الجديدة ومسألة سريان 
اثار الاعتراف على الماضى من كبريات لممضلات التي عرضت على محكة العدل 
الدولية . فقد كان على هذه ال ممكة فى قضية 0 ببعض المصاح م الالمانية فى Le‏ 
البولونية ( راجم 2, à‏ الاحكام (D‏ شين دى مقرل هدنة ١١‏ ور 
سن۱۹۱۸ و ( بروتوكول سبأ ) بالنسبة لبولونيا : أى هل كان لبولو نيا الحق فى أن 
تتمسك بهاتين الآداتين ؟ 
ولا كنا لا نريد هنا أن نبحث هذا الوضوء بحثا مستفيضا فقد وجب أن 
تقصر مهمتنا على ايراد بعض ملاحظات خاصة بالموضوء الذى يشغلنا . 
43 لا حظت - العدل Al‏ الدولية أولا أن تولونيا ! نكن طرفافى اتفاقية 
المدنة ولا فى بروتو كول سيا . 
ول تكنألمانيا قد اعترفت 9 نيا كطرف le‏ بعند Jade sil‏ هاتين 
الا تفاقيتين SL.‏ هذا الاس ل Last Les‏ فقد كان من - el‏ عقد هدنة بين 
ألمانيا ونولونيا . 
ولقد راعتامحكة أ أم دول الملفاء قد اعترفوا بقوات بولونيا المساحة 
کی Geo Gb ts ile‏ هذا اش كان صت فاك de Ml‏ 
البولونة فى باريس » ولكن RAI‏ من الضرورى أن ن تفصل فى موضوع 
الاهمية السياسية ال كانت وقتثذ هذه اللحته ٠‏ ويظهر مع ذلك أن الم ركد مد رای 
al‏ ان ولونيا 1 | تكن فى ذلك ا DS‏ ».وما كان يمكها أن تزعم 
A‏ 3 لام انك ت درق LATE A CNT‏ 
ول او 
ولاحظت الحمكة أيضاً أن ولو نيا بمد أن تكونت ل توافق على اتفاقيةالهد:ة 
ولا بروتوكول (سبا) ول تشترك Les‏ ضمنا » ولم تنبل المحمكة النظرية القائله 
وقوع 44 431 بعد تصريحات الاعتراف sul‏ بدولونا من قبل الدول العظمىومن 
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قل ألما نا أعتاء مقاوضات الصلح » أو فى معاهدة الصلح . 

و Lis‏ لاورد ( فيتل) Finlay‏ قد اختلفت بالنسة AA‏ النقطة 

ن رأى أغلبية Rat‏ ؛ ولكته صرح انه متفق .م SA‏ التتيجة » وأ 
u‏ ں إلا بعض ا حيثيات | 

أما à‏ شوو ا الحلفاء قد عقدوا المد نة st‏ وباسم ولو نيا التى كانت 
عر Ve sie‏ 

Blair‏ أن المتعاقدين على المدنة قد وقموها Ji‏ استقلال 
تولو نیا سيكون شرطا من شروط الصلح . وإذن ممن الواجب ان ترتبط Gas‏ 


6 روط ل &sàl‏ 8 شرل فى الاستفادة Lie La‏ توحجد كدولة معترف 
بها . وهذه « الاستفادة » تكون حقا مكتسبا للدولة الجديدة حالما تدخل 
RC‏ 


E NEN NE, 
قانو نية فى ميدان‎ Jet محارب » وان قيادة هذا اليش كان ها أهلية اتمام‎ 5 
. المدنة‎ SL حق المرب » واذن كان هذه القيادة ان تعقد على الحصوص‎ 
وتمسلك الجا نب البولوى فوق ذلك بنظرية الطبيعة البيا نة للاعتراف بالدولة الجديدة‎ 
راجم مذ كرة‎ ( ol الاعتراف ساريا على‎ À Jet وهى طبيعة من شأنها أن‎ 
۷ دم‎ Cut النشورة فى الوثائق‎ ave ستة‎ 4) ؟١‎ 4 3 A sr 
. ) ص 5١ه وما بعدها‎ 
س عند ما نبحث جميع الا راء الى قلت يسدد عدا الوصو الأول‎ ۳ | 
أنه يحصل أن واحداً نازع مبدئيا فى سريان أثار الاعتراف‎ E إن‎ Re 
الدولى على الماضى . وف الحق ان واحداً ل يتازع فى ان أثار الاعتراف يجب ان‎ 
ها الاهليةالدولية . ولكن على النقيض‎ tele تنسحب على الزمن الى تكو نتفه‎ 
انعقاد المدنة»‎ dite من النظرية البولونية التى طالبت بأهلية قانونية ولو‎ 
خان محكة المدل الدولة أصر ت على القسك بانالمانيا لم تعرف بان ولونيا كانت‎ 
ساعة انعقاد المدنة دولة محاربة . ( وهذا ما ينطوى على ا ولونيا م‎ 





—\ oY— 


تكن ها بأى حال شخصية دولية لا نزاع فيها » ولقد أضاف اللورد « فيتلى » 
dl mette‏ ذلك وم ان دول LL‏ عقدوأ امد نقباسم ' ولو نا #ومنى هدا 
ان الشخصية الدولبة كانت تنقص Lido‏ فى ذلك الوقت las Bb.‏ رأى محكة 
العدل الدولية بكرن SI‏ ص إذن اا ععرفة ما إذا كان لدولة فى دور اتک 
سس Etat‏ ) أن ne‏ حقوقا بناء على بعض أعماء أ وَل 
أخرى باسمها وحت شرط الا نشاء النهاني للرولةالجديدة . 

المسكة بقوها إن ( الاعمال المشار الها لا يستتتج منها حق 3 أخرى 
فى الموافقة عليها والاشتراك فيها ) قد سامت بطريق الاستنتاج المكبى انه لا يجوز 
استبعاد سريان الاعتراف Je‏ الماضى استبعادا تاما فى حلة ما تكش فهذه Je M‏ 
عن هذا اق . 

Os‏ فسريان ١‏ ثار الاعتراف لا عكن أن يرجع di‏ عهد سابق على وقت 
ميلاد الدولة ذاته » فالدولة المولودة (Etat né)‏ وليست الدولة التى فدورالتكوين 
(Nasciturus (‏ هى التى يجب أن تتأئز بسريان مفعول الاعتراف على الماضى 
والاستفادة منه . 

Li‏ إذا حن قبلنا رأى اللورد « فيتل»وهو ازللدول المتماقدة ان تنثىء 
حقوقا لمصلحة دولة فى دور التكو بن لطرحنا سؤالا حديثا لس موضوعه الجوهرى 
هو سريان آار الاعتراف على الماضى»ولكن معرفة ما إذا كان فى الامكان لدولة لم 
توجد بعد أن كسب حقوقا . 


Note 


انمالك 


© م © ص 
قالمحكومات الفعلية 
Les gouverne ments de fait‏ 


JM الفصل‎ 
AE CE CAP 


اولوق ان 3e ai‏ عن SU UN et OU SLT‏ 
طاق اقا زوق الوك es‏ الو كذ نی الواقم» اننا إذ مطل إلى sb‏ 
ناحية من نواحيها وحدنا ا القانون و ee Are‏ 
الاك ask Je gui ch‏ حاسم من عناصر الدولة »أوعلى pas‏ أو 
شمو عةأعضاء ¢ a‏ على أنها سلطة ( التتفيذية ) أو و السلطات العامة » اواو à‏ 
el‏ ان يز اولوق هة LL‏ رحد اوا آنا اك عن ىن احا 
الدولة »يدخل فى الدولة ولكته ليس الدولة:. والقانون الدولى لا يعر فغير ر ci Al‏ 
ET‏ لن مبادثه فى سبيلها . 
واذا سحن عدنا الى ان من تكوين الدولة دوليا » أى إذا حن عدنا 
ال Le lo Gill dt Lib c Li sta Lens Cl ie Vi‏ واهدة بوا اة 
للدين يرون فى هذا الاعتراف نتيحة ضروريةلوجودها أو بالنسبة هؤلاء الذينيرون 
ساس SA‏ ارادة الدول القدعة توثيق علاقات مع الدولة الجديدة » وهذهالنتيجة 
الواحدة هى أن الدول تعترف داعا بالدولة» أى بقيام عامل من عمال القانون الدولى » 
Li‏ الحكومة فلا AS‏ ابدا مظهر من خلعت عليه هذه الصفة . 
2020 واذا نحن عدن الى LE‏ تالية للاعتراف» أى الى اللحظة التى يحدث فها . 
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تغبيرات دستورية — ومن الصعب أن لابطرا del‏ دولة مثل هذه التغييرات على 
محرى حياتها التاريخية — فان تغييرات كبذه ليس لما تنوذ فى ا الدوا 

LS, 2: al انها الل‎ 6 dite LE lie me ls Bl BST, 
pe نا علأن‎ Le إلى عمق ابعد من سطح ا موضوع‎ AS ملاحظة‎ si ؛ مع‎ Liu 
. المداء‎ ul هذا‎ 

فاذا حن عو لتا على ملاحظة الموضوت ڪاز لتا ان نتساءل عن السسبقى|ن المسائل 
PR ur A lee il‏ 0 لون ضعن مؤلفات القانون 
الدولى أ كثر مما عنى مها DU‏ ضمن مو لفات القانون الدستورى و الادارى 

A E ME ERS NSS, 
ا‎ générale de الفعليق»فى الجلة العامة للقانون الدولى العام‎ EL Un عن‎ 
سنة ٤۱۹۴ء وى الوسم أن تقطم مراحل فى ميدان اداب القانون الدولى الى‎ 
0 5 جزء فصا‎ )De jure belli عه‎ pacis الى عيد « جرو سيوس » وکتابه‎ 
أ من الصعب عدم العثور على المؤلفين الذين عدوا بالحكومات الفعلية »أما. فىميدان‎ 
القا نون العام الداخلى فلا جد بحث هذا الو ضوع بحثامستفيضا الاىمۇ لفات أحدث‎ 
الاداب الايطالة الدولية«رومانو» 0 قدوضع و‎ ee اشر‎ 

Fr Gaudu € مات الفملية » واما فالا دا بالغرنسية فتحد«جودو‎ a 


Essai sur la legilimité des gouvernements dans ses rapports avec les 
gouvernements de faits. Paris 1914 


Principes généraux du droit admtnistratif وکا‎ Jéze ‘x del s 
Das interregnum . Leipzig 1892 وكتانه‎ Triepel يدل‎ juil GAL s 
Das Faktum der Revolution und die وکا‎ Sander js 


Kontinuitat der Rechis ordnung (Zeitschrift fur offentliches Rechi 
1919 


انا لاتريد أن خام على هذه الفكرة أهمية كبيرة . وكل ماعمكن أن el‏ 


القول بأنها معيبة بسبب صوغ القانون العام فىصورة نظريات . وفى GE‏ انه لم 
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e ٠ 5 9 . مه إ‎ 4 6 . TT 
بين الف نول الدولى والقانون الداخلى والتغرقة ان‎ per عل‎ C2 JS عص‎ 
فىهدا الصددهو العلامة‎ Le Lea واول من قام‎ ٠. عات اخخاصة کل مما‎ w> 4 
dr à Ab Volkerrecht uud Landesrecht 4, Le 3 Triepel ريسل‎ 
SANS. < ص‎ ail على‎ Anzilotli. Ci y! ليا فتحد‎ Lis ٤ أما‎ ¢ \ ۸٩٩ سنه‎ 

اليا عن هذا | لموضوع فىكتابه 
Stato nel dir.int, Firenze.‏ ملاعل Teoria generale della responsabilila‏ 


et il dir .int , ne. gludizi iuterni , Bologne 1905‏ 1902 
على أن هنا seules‏ ات وخا الدون 
ts te‏ ون We‏ 0 رمن URSS‏ : الدولى للحياتين . 
ro‏ ا ى الى الناشئة الاولى لو جود القانوبي للدولة أى الى ساعة 
العو اننع نارفا es Nes‏ عدر اب ار baba‏ 
الذول لاي أن من الواجب قيام حكومة لامها لم تعترف فىوقتمن.الاوقات بقيام 
فوقو SNS.‏ الشكرية ENTER‏ 
PSS EN‏ معمبادىء وأعمال حكوماتالدو لالت اعتزمت الاعتراف 
بها Ge nie‏ حت أننا tlelas‏ اعترافات معلقة عل شر book‏ |زخاض الحكونة 
a‏ شكل معين ها . ولقد قال لناالاستاذ« لورعى » Lorimer‏ فى( نظرية الاعتراف 
انام القانون الدولى — مجلة القانون الدولى والتشريم LA‏ سنة 1884 ) أن 
هتاك نظر يات Se‏ الدول التى تتبعها من حق الاعتراف Le‏ » وهى ثلاث 
نظريات: « النظام الک الغير المتسامح » والنظام ا جمورى الغير المتسامحوالنوضى.» 
Her‏ سع وضع بعض Dole‏ فيا de‏ يهة الموضوعية لهذا a‏ € ولكن 
فى الوسع أن ننک 5 ال ينا لارا ف بض اروا قل . 
ا فى عدم الاعتراف بالدولة أحيانا . 
واذا عن رجعنا الآن الى اظة تى تكوين الدولة والاعتراف مها أى الى ظاة 
قنض سلطة حكومة الدولة المعترف Le‏ 6 جد أن هذا التقص الس بذاته فى عاجة 
الى اعتراف الدول بالدولة » فاذا لم تعترف الدول de SOL‏ الجديدة فمنى هذا أن 


العلاقات الدبلوماسية بين الدول معلقة . ولكن عا أن المكومة عجموعة La ge‏ 
As tee Sea used‏ 
وعا أن المكومة هى الاداة الضرورية لكى تر تبط الدولة بملاقات مم الدول الاجنبية 
وتواصل GE‏ هذه العلاقات والحرص عليها » فن حقنا أن نتساء لعن المصير الذى 
تؤول اليه هذه العلاقات اذا لم يكن مة وجودالحكومات + واذا كانحقا انلامناص 
من قيام حقوق وواجبات كان من الواجب معرفة كيف تكون مزاولة ذلك ؟ ان 
هذا هو .مايحدونا الى البحث فى علاقة المشروعية الدستورية بالمشروعية الدولية 
ENG‏ سكون uses,‏ تبج هايا لزه 


فيه دولة rar Fe seu‏ أصلية أو ذء فرعية . 


ان المراد بالتكوين الاصبل هو Ne‏ الدولة بعيدا عن أى نظام 96 FE D‏ 5 
أى التسكوين الذى لايترتب علهأى تعديل فى دولة e Lcb‏ عدن ای ره 
أو وول Mie‏ 

وهذه AU Le‏ التى يصبح de‏ فريق من الناس يقيمون فى بلاد لا سيد هاء 
وبريدون أن تكون لجاعتهم صفة الجاءة المدنية وكرامتها . ومشل ذلك ما اعتزم 
القيام به فى سنة 1854 ذلك المدعو Hickey » Le»‏ عند ما التحأ الى جزيرة 
« برينيداد » الواقمة على مسافة ۷٠١‏ ميل من شاطىء البرازيل » ولقب نفسه جمس 
الاول :1 James‏ ثم طلب من الدول اعترافما الدولى بالدولة الجديدة التى زعم أنه 
» كونهابهذه الجزيرة ( راجم جريدة الطان الصادرة بتار "٠‏ ينابر سنة 1894 .) 

إن نهاية هذه ll‏ ,3 ليست مما Lane‏ . ولكنتا نستطيم أن تقول إنها بالنسبة 
اوضوعنا كيزة LAN‏ حرف کین هلاه ou‏ ما کن ع كان أ دول ولا 
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دوو al‏ 4 . والقانون Ji‏ لا.عنع Se‏ وينا كبذا ولا يغرضه ob CE‏ 
والاعتراف به راجع إلى SA‏ السياسى الذى تصدره الدول الرة سواء عنح 
y let‏ 42 
ولك هذا ا عزن AAA DENSE‏ 
و کا او ا ا ets‏ هليه ها هو 
ار ار Le SE‏ رامع ا KB‏ راع راع القانون الترل ٤‏ الحا 
على العوود الدولية التى قطعتها الدولة . وإذن يكون تقدير الدولة لمتح el‏ | 
رفضه مسألة خاصة بتقدير النظام المكوى للدولة الجديدة » ولكن بما أن القانون 
النول فمن التو ا غك الى ON‏ رة می کات tes‏ 
EINES CESSES dise‏ 
Ga La‏ دكت سكي Dit‏ غ اف 
وعلى أية حال اذا كان الك الصادر من الدولة بخصوص حكومة جديدة فى 
LE use do‏ أذ كن سنا salt D Go‏ ذا انه إن محص ان 
Ge OK‏ رقت GLEN‏ ا pe Vs‏ أن le as‏ جل de SL‏ 
pin dl‏ الواقم فى داخلية الملاد مى استطاع هذا الامر أن يفرض cas‏ 
دون تمسكيا عسألة اعتراف دولة أجنبية » لان هذا الاعتراف لا يكون له قيمة إلا 
ون الح وا = 
ولكن تكوين الدولة على LA‏ انى شر حناه فيا تقدم لا يحدث فى أغلل 
Ole Y‏ 6 بل انه على النقيض من ذلك قد أصبح ادرا > وهذا بيات سهلة 
التتاول والغهم » Le‏ أنهم بی ی العام es‏ دول 6 KA‏ . 


ان التاريخ والسياسة لايزالان بنشئان على أعيتنا tel sf‏ خديدة gp‏ کین 
الدول وتعديلها 73 Le na‏ ماسن Had‏ خرى » وهذه التعد 4e À Ch‏ ال ٣‏ 
2 مصلحة دول أخرى قا عة »كا حدث بالنسبة لمنشوريا التى اقنطعت مرن er‏ 
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الکن دن ان ا کے اال کو ات هو وول ls.‏ 
الل وحده لا يكن لتفبمكل الواقم فى التارخ والسياسة أو للالام بشط ر كير منه » ٠‏ 
ولذلك حى علدنا sl‏ نعرض على E. SNL Len JL‏ مؤدية 


فا رض ان مستي 


( 1 ) ان أمامتا مثلا هو تكرين مملكة ابطالياء فلقد 1,556 طويلا فى ايطاف 
طبيعة ال لكة » فقال البعض ان الموضوء يتضمن CG He LE‏ « سردينيا» 
التى استمرت شخصبتها فى الوجود حت امم جديد . وهتاك آخرون يقواون بقيام 
دولة حديدة حاءت ١ه‏ اماد بين ع الدول القدعة . 

ويؤيد القائلون بالراى الاول رايهم بالوقائع . فالوحدة الا يطالعة تحكونت 
مرحلة مرحلة ودرجة درجة » ول تلم طفرة فى شكل ادماج جيم الدول القد عةداخل 
شبه الجزيرة وأخراجٍ دولة واحدة » Lil,‏ نمت فى شكل توسيم (السيمون ) 
على دفعات ln‏ . وقد وجدت هله التوسعات سندها القانونى اما فى معاهدات. 
التنازل عن الارض بين « اللسمون » والاول الا وان 2 فم دول لخر 
أو اا يو كول ال «السيوة + 

ومع ذلك فان اللقب الجديد ؛ لقنب ملك ايطاليا لم عترف به فى أوروبا سهولة 
كلا لان اماتا الأوروية رات 1ه شالق تبي شاد قال ك الاي 
والارضى لشبه الجزيرة » واذاكان من المسل به أن تغييراً فى انم ot‏ اوا 
الدولة » و كذلات al‏ فى حدودها الارضة » لس له مساس بوحدة الدولة مطلقا » 
إلا أن الاعتراف Se‏ إيطاليا ڪان élu‏ الاءتراف بتغيير تم ضد القانون 
lei‏ المرب عل المناغدات de selle Gus c‏ اناضوض. الاعتراف 
Jo‏ دولة قدعة كان للدول الاوربية علاقات دبلوماسية معها » وار تباطات صداقة 
سياسية بها € GES‏ إن الجر ال« حبالدينى UGialdinic‏ كاد يجتاز مجنو ده حدود 
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Ombrie € bus »‏ ) سبتمير VAT AE‏ ( حى رأينا uni‏ العرنسية 
تخو و ا ی DRE‏ 

اا ر واا قد اا ا et‏ 
استہاءها من كم الاراضى الذ ى كان ) ڪاءور ( کر به وان روسسا الى كانت 
تعطف داعا على ملك Job‏ فامبا x‏ >> ھی الاخری فى ان تقطم لاقامها الد باو ماسية 
مع خو هة )0 البيمون « 

SIN E NE BEES 
الداخليةقد حالت دون محاولةالقرامعغاءرة حريةفى ايطاليا . وإذن تكون‎ QU اضطر‎ 
الدول الاورسية قد اعترفت على الرغم منما بالعمل الي الذى قام به اول برلمان‎ 
ايطالى اجتەم فى تورينو يوم ۱۸ فبراير سنة 1851 > وهو العمل الذى صار فيا بعد‎ 
رقم )وهو القازون الذى أعلن فکوز‎ ( VAN ماوس سنة‎ AV قانون‎ 
. عمانويل ملكا على ايطاليا‎ 

لبس من السمل أن ou‏ الطبيعة القانو نبة له ذه الاءترافات . فبعض الدول لم 
تعمل إلا انها حملت علاقاتما الدبلوماسية القديمة تستير . وهناك دول أخرى 
السبادة القو مية » فاته لم يستطم ا ض أى اعتراض على تغبیرات تمت باسم 
الممادىء الى اعلما ف مواطن دة . (واما فيا يتعلق بالموقف المضطرب الذى y‏ 48 
۲ طبعة بارس سنة 1491١‏ ص ۳ وما بمدها ) | 

وأما اجلترا التى خش شا منوحدة أيطاليا فقدصر حت بلسان لورد «راسل» 
J . Russell‏ أن للاممالحق داعا فىأن تغير چک متها » و JE.‏ ارادة|+ياولةدومها. 
gb)‏ الونائق الدبلوماسية لايطاليا جزء ۸ طبعة سنة ٠۱۸۷۲‏ ص ۳۷۳ لبيانكى 
Bianchi‏ ( وأما بروسيا فل تقر قرارها فوراً . ( راجم ص ۳۷۰ مرن الوثائق 
À‏ كورةو تقربر الجئرال Lamarmorel ,,2,L Ÿ‏ الى كافور بتارخبرلين فی ۱۷ فبراير 
سنة 1851 ) . على أن بروسيا مع ذلك قد اعترفت اعثراظ معلقا على شرط Les,‏ 
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أيطاليا فى سته ۱۸٩۲‏ - (راجع تلغراف برنستورف Bernstorf‏ الركم بولين فى 
١؟ (ais‏ 

Les, Li‏ 4 رأيتاها فى الوقت الذى صرحت فيه يانها لاحل أى مشكل 
قانوني تبرر اعترافها بواقمة هی قوطا : ان بلاط توريئو قد أثيت أنه يستطيم أن 
élu‏ عن نفسه ضد الاحزاب الثورية ومكنه أن يضمن تذوق الافكار الحافظة 


et, )‏ ماص ٤‏ اور je‏ شا کف 1 الر قم بطر سب ورج 


TE 

فالبواعث السياسية كانت اذن عختلفة جداً » وقد اتحصرت مبارة «كاثور » 
فى أن يسترض على المت الوضمی المصطنع اعتراضاً de‏ فى وقت کا جاء مستنداً على 
حق طبيمى هو حق القوءية وحق الحرية »كم أنه ال مهارة اش اراتا دک فة 
ميوت تل وه اونا الحكومة القادرة على أن تقاوم ما ترجو الهْسا والروسيا 
مقاومته حت لا تندلم | CP‏ ف اورا Het‏ 

ولكن ماذا صنعت الدول عند ما قررت الاعتر اف يمملكة إيطاليا ۴ همل 
فكروا عن ل وول عدي إن تلغراف « راسل Russell‏ يؤيد هذا الغرض 
Aa Le‏ € وكذلك موقف ااا . ولقدأعلن «كثور » بنفسه قوله : 
د تحن إيطالنا وحن نميل ٠٠ Let‏ اذا أردنا اذن أن Se SEM Le‏ 
الطا 6ه bin dou Del‏ اة SOU‏ كن قد des‏ 
الدولة »>فكومة الببيمون وإن بقيت A‏ حكومة اليبيمون إلا LT‏ صارت حكومة 
جديدة » لا نها أصيحت حكومة مملكة إيطاليا لا حكومة Ke‏ « سر «ls‏ 

غبر أنه يلوح أن بعض دول لم تر فى تغيير لقب الدولة تضيراً فالشخصيةالدولية . 
للدولة . وفى حلة كهذه لم يكن الاعرنى حاحة الى أعتراف بالكومة الجديدة » حيث 
أن تركيب الدولة » با على رأس هيئاتها من رجال يمثلون السلطة العليا لم يتخير فيه 
شىء والاعتراف ال مديد لم يكن سوى قانون تضمينات جيم التغييرات الدولية الى 
lei L‏ إيطاليا ضدالدول » أو طرأت على بعض إرادات‌الدولالىقامتو نثأت» 
وضمن أساسها بناء على قانون وضمى ترتب على معاهدات . 


كت 


تكويت ا راطو LUI‏ 


(ب) ان تاليف الامبراطورية الالمانية فىسنة ١8101‏ عاثلما تقدم Es‏ 
US rss‏ سنة/871 ارئيس الدولةالعهدية الاستتلالية } (La Confédération‏ 
الثماليةلا نياأى ر ئيس دولةعيدية Etat tédérat‏ مو لفقم عددمعينمن الدول الخاصة. 
ولقد أدت دوادث de‏ ۱۸۷۰ الى de‏ معاهدات تمكنت بها الدول ( 0 
ألمانا الجنوبية ) التى لم تسكن أعضاء فى الدولة الممدية الاستقلالية الثمالية من أن 
تكون اعضاء Le‏ 
ولقد قام فى sul‏ قام فى إيطاليا جدل عنيف بين الثم ر اح الالما نين بخصوص 
sub‏ الامبراطورية ٠‏ فبعض الشراح Je‏ بان دو لتينعبدينين Etats fédéraux‏ 
cube‏ قد قامتا على التو الى فى الما ذا سنة 1855 وسنة ۱۸۷١‏ > وأن الثانية قد 
القت يفن ue Yade‏ كت من عدد الدول G‏ الدولة الاولى. وهذه النظرية 
لست محل جدل بالنسبة لهؤلاء ادن يقولونبأن أىتعديل فىعدد أعضاءدولةعيدية 
Etat fédéral‏ يؤدى ضرورة الى تعديل فى الاسس التىتقومعابهاهذهالدولةوىهذا 
تعليل لا يمكن التعويل عليه فى إيطاليا .ولقد Galles‏ أن تمد بلاطراً على الدستور 
العمدى Fédéral‏ .عو جب قانون 15 أبريلسة ۱۸۷۱ E‏ خرون sut)‏ 
سنة 40 الها معنى بختلف اختلافا كاياً عن ممنى ا لمعاهدات‌التى تولدتعا الدولة 
العهدية الثمالية .فهذه المعاهدات لم ترم إلى تكويندولةعهد, يةجديدة بين الدولالشمالية 
. والدول التابعة للدولةالجنوبيةو إتما كان الغرضمنها دخول دول المتوب فى الدولة 
0 تطبيق دستور دولةالثهال على ألما نيا جميعا . (ر اجم « لا بند» 
ab  Laband . Deutsches Staatesrecht , Reichss , éd 1909 ,1, P 41‏ 
سنة ۱۹۰۹ جزء أول ص 4١‏ ) 
| ويلوح ان هذا الرأى الثانى أفضل » وذلك لا سباب JE‏ تلك التى bi‏ 
رفضت فكرة التجديد بالنسبة لمملكة إيطاليا . فما أن هذه الدولة Ce Cat}‏ 
mie‏ | 
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Los un‏ € اتم Va, Lu M ble‏ لتيدولة JE‏ وا عا اس رارع 
أما ا ei‏ الشكرمة تداعا واجدة ووس أنه لا سكرمة GS Mise‏ 
نظر سر يطوق أن ds le‏ جديلاة': 
ولكن Le‏ 58 هتاك دولة حديدة يوحد ا حكومة da‏ حدث 
ذلك Lt‏ ول الاك( ولونيا (be Dar Es‏ 


à sb sud‏ ية النمسا 

0 ولقد طر حالس ال ذاتهق LE Les‏ ةا ىد ا کات 
de‏ تغیرات‌دولیة لا بتر تب علا زيادة دولة Lane sal E‏ 
las‏ او زوأطا . وهذا ما Les‏ بالنسمة للنمسا التى تساء ل الناس Le‏ اذا كان فى 
الامكان دائما اعتبار الامير à bel‏ ا فن EM‏ كرف عا de‏ 
أميراطورية C7 3 gas D‏ القدعة À‏ اسا قأمرت دولة حديدة ? 

ان ci‏ الاول هو الأفضضل :اذ st lé sat‏ درق | 
معأهدة » سان حرمان “¢ 4 5 D‏ انور > ف ا ونصبت 
المادة ver‏ من هذه المعاهدة على الدول الت مخلنت عر ن زتها » ومن بين هده 
dead <a Sels ati bas TA‏ فك وا 
لكان للتمسا حكومة جديدة أيضاً بناء على انتا امام دولة جديدة . 

D‏ شتد ما تؤول دولة قدعة us LU‏ صنة كرما شخصية: Vis‏ عكن 
er ru‏ لا يزال هناك أفراد ينصدرون على 
اسم يحملون الاب الدولة و يشغلون وظائفها » فان ذلكلا رج عن el ai,‏ 
E‏ التحة ا ذلك عند القيام بالمراء م البسيطة للك مخلوع وإما 
ان الشك لا يزال يحوم حول مصير الدولة Ce‏ ولقد حصل فى سنة 145 ان ارسل 
اليل ا رفا الى J)‏ حتوا € يطلب حى الاق الك ۴ أعمال fill‏ بنفس Les‏ 
الصفة التى لسار الدول الاخرى » ولقد رأى هذا الوفد رأيا شاطره فيه كثير من 


= 


كار الققباء كفيدوزى ( (Fedozi‏ ( فى كتابه الم كر القاتونى الاولى للجبل 
الاسود ) tb La situation juridique int .du Montenégro‏ أسنة 1571 ( 
YE ONE TS‏ 
it‏ 00 التى التأمت فى بلغراد می اتتخابات لا عكر اعتبارها 
Lil is‏ على ارادة الضم» وان ال Le ds‏ صالف لقيال 
Ut‏ » لا يمكن أن يؤديا إلى محو شخصية الجبل الاسود الدولية « راجم ص ٠٠١‏ 
< ء ۳ سنه ۱۹۲٤‏ م ن جموعة دراسات فى القانون الدول » 
ol 2 À]‏ | لول4 
Les 24 9‏ فى النظام الدستورى 
اول الفرض هنا تنكو بن حكومة جد يدةفىدولةقدعة is‏ 
es‏ المقام ان نتناول بالتحديد الى ما نعنى به حكومة جديدة من الناحية التى 
bag‏ » إذ هناكمن التغيير ات الهامة فى الرجال وى الافكار وفى الوسائل وف التكوين 
المكرئ مالا بعس وحدة Le ace, Si)‏ 0 
فمل الاس خاص بوراثة العرش فى دولة ملكية ؟ مر 00 أن كن وة 
ملك حديد على العرش Le!‏ خاصة بالنسية لسياسة الدول الاحندة das‏ السياسة 
al‏ بطانة عند ما خلف اذوا رد السابع والدته, الملكة فكتوريا مثل هام »ولكن 
EN mire‏ مام Suites‏ الا à le‏ وو الام 
واضح بالنسبة للدساتير الى ا عدم مسئولية التاج 
BL,‏ يكن الان ادا کن الاش اا E‏ الامر 
كا تقدم بالنسبة للهلك » ومسألة استمرار الحكومة لا يمكن أن تطرح على باط 
الد رغ نى أن اق SL. Gb‏ ی الو مك أن وی ا 
ااه حديد فى السماسة . 
إن السياسة المارجية هى التى أدت فى أمريكا إلى ضياع السلطة من الرئيس 


ا 
ولسن عقب مو ع رالصلح» ومع ذلك القن ها مال يتغير HU‏ سكومة الا مسريكية » الہ 
شخص | رس » وهذا ai Nes‏ ا اور مر 
اما التبليخ الدادى اللخاص بالتغيير pe Ai‏ رئس الدولة فالغرص مته ! خطار 

الا E‏ ما وقم من تعد يل فى sal‏ العام لاملاقات الدولية 

وكذلك الامر إذ ا كان التغيير قد مس رحال السلطة التنقيدية » فقاب الوزارة 
ازمة lea sé ul,‏ حاب شاب نقح opte Ch‏ 
x LU dou‏ غنات عن ذلك De a ill‏ لار اود LA‏ 
القومية لم تكن محل نزاع 

ومن الممكن si‏ نذهب إلى حد أبعد من هذاء من اممك أن الا شی 
La bles‏ كيرا LUE‏ الأخترة ولا نالو 0 
يتكلمون فى هذه A‏ أيضا 6 عن الازنة ار لانة اق امات جميع دول القارة 
الاوروبية قر 2 | 

ولقد ذهب التاس فى ايطاليا الى حد النطق بكلمة الثورة » وهذا صحيح إلى 
Di Lie‏ هناك أفكاراً 5 نظا ٤‏ وعادات متلاعة مع الحياة البرلانية قد انقابت 

شر اقلاب » بل ان هناك رجالا قد out‏ من المسرح السياسى. 

ولكن « ٠٠١» Le‏ الاستاذالضليم فى القانون الدولى يقول : « ولكن 

Ko Le‏ دلك قد م دون مساس 0 5 3 وعا أن حالة جلت فى بادیء 
Le‏ اا شاذة » نم اعترف عشر وعيها داخل النظام اقام ? 3 du‏ ذلك بقليل 
el SE 96 last (ont el, lle Gp‏ اقيرف eut LL‏ اراطياة 
المكوميةفى ايطاليا» ٠‏ 

« فن OÙ KA‏ نستنتج مماتقدم ا ناىتغيير بطر أعلى الاشخاض الذين يكو نون 
ارادة الدولة ويعبرون عنها ويتفذونها » أو يطرأ على بحديد وظائفهم وتوزيعها بحيث 
تم مع احترام صرح للقانون العام القا م Ness nu na‏ 
| القائمة ولا يؤدى أبداً الى خلق نظام جديد ؛ ومن LU‏ به أن من الواجبأنيكون 
المنى المقصود من الاحترام الصريح لبس جود النظام الدستورى والادارى ؛واعا 


— ١5ه‎ 


تطوره فى حدود الدستور الاسامى وبالوسائل المنخصوص عايها فيه » 
فاى تغيير يكرن مناقضا دود الدستور الاساسى والنصوص الواردة فيه ؟ 
ا الامثال rail‏ وأبلم cle‏ تعبير » ولاسما فها يتعاق بالوسيلةالمؤدية 
الور از او ف لاعت فاط كرية 


عقب جر عه دلسمبر سنه ۱۸٩۲‏ 
وراى غستا LL Le Lile de‏ 


تقد ارتكب نابليون الثالث جرعة Ÿ‏ ديسمبر وقلب نظام الجوورية وأحل له 
نظاما استبداديا ووضع دستوراً رأى فيه عملا من الاعمال السياسيةالتىلايزاحهها عل 
ولا ينافسما sac Lei‏ اخلاص كدبته الوقائم فى قسوة ٠‏ وصرعته 
الحوادث فى شدة » بل انه رأى فوق هذا وذاك أنه تقدم بالاستور على انه عوذج 
سياسى أسمى من اذ الاختبارات السا بقه فىفرنسا. 

قد وضع نابليون الثالث ذلك الدستور متوهما انه يرضى به كيرياءه الذىصور 
دستور سنة ۱۸٤۸‏ كانه قا م على قواعد مصطالح ليا » ولا قدرة لماعلىان تصطدم 
بالواقم فى فرنسا . . | 

ولكن هل من الواجب أن يقوم الرجل السياسى باجراء تجار يب ف الشعوب ؟ 

وهل إذا حن Kb‏ على الشعوب هذه الكلمة التى اسموها « تجربة »ألا عكن 
dé of‏ ين se SSL‏ ا وكل كارو ولك أو رل فان فى 
. مراحلها الشاقة # ان من من SA‏ أن يقوم الانسان بتحربة مم شعب ولكن ليبس 
له ان يقوم ببذه التحربة فى أى شعب ٠.‏ 

على أننا اذا عن حركنا مسئولية ذلك til‏ على حقوق all‏ الفر نسي 
تحريكا صحيحا ازاء الذمة وازاء الامة » وازاء التاري » لاضطربف قبره وعجر 

عن أن s Ve 1e cool‏ الان Li Je Les cod‏ من هال أداوة 





AN 


شئون الامم > وفرضوا ليها نظاما » E‏ عل els‏ من الزمن 
وأفلس دون ن ررصى شیا من :لمر زاعم أو Le Jl‏ أو الاعنقادات أو المشزوعات: 
ji‏ الحاولات أو dl‏ أو الدسائس » أكتذوا بان يوجهوا و جوهمم شطر الامة 
فى بساطة ليةولوا لها : لقد خدعنا وسترجم بانفسنا فى معارج الماضى لتتصيد بعض 
فقرات من الدساتير التى قضيتا Le‏ غير le‏ للعمل » ونضمبا الى Las‏ 
جحي تعيش فى شك دن الاشكال الى Les‏ الها Le‏ قوانا المادية والمعتوية 
لحار يتمأ عند بدء حاو لتناالقاسية . 1 

رمن البدهى هنا أن جد من الناحية السياسية شيئا cs Ÿ‏ أن بكر دون أن 
جرح المدالة الفكرية التى انطوت tie‏ نفسية أمة تريد أن تنهض . 

كات Se‏ ان کن ديل وستورها ال جن ران كر الا 
بالطرق التىأقسم اجيم على احتر مها » ولكن نابليون الثالث تصور أن اجراء 
LA des nr Li il‏ الع اه کن وا دد ENS‏ 
ارادة الامة بولا يمدطاقوة اعلان«ذه الارادة بواسطة واب البلاد » فمل حمًا كان 
ذلك الذىتصوره ؟ وصواياكان ما انقاد ra‏ أمكانو ھا فوم إذا أردنا Al‏ 
الصحيح لارادة الامة الماثلة فى استفتائها 9 

انالمستخلصمن أعمال نا بلرون الثالث نهرأى كا رى حدثالفلاسفة السياسيين 
الذين يلحون فى وجوب اءتبار الشعب مصدر الاعات الوحيد والحةوقالتى لا تنفد 
ولا SK.‏ أن نزول sl‏ تنقطع عن التحدد » ولذلك رأيناه داعا dits‏ فى تبرير عمله 
على أقرار الشعب واعتاد الشعب وانصاف الشعب الخ . 

ولكن نابليون الثال کان له دقيدته وإعانه ورأيه . وللقانون ضميرهو ئزاعته». 
فل يكون الامرما أراد نابليون الشالث حق ان جرى استفتاء فى البلاد الى 
الصحيح € اى بذلكالمنى الذى أعلنه جبتا فى خطبته التى ألقاها فى اطيثة التشر يعية 
يوم © ابريل سنة ۱۸۷١‏ وعرف فيها الاستفتاء الموجب لاستقرار النظام والحك . 


ses 


cn Me |‏ 
معى الاستفتاء 
العا ف لس مو النيك ارتو لقان قاف :اقول انق ري الى ال 
كلمة استفتاء ء ما هو معنى الاستفتاء iles‏ معتاه هو 


C'est la science et la conscience quele Peuple ad'unfait politique 
Plebis Sciscitum : Science et Conscience, du peuple 


أى هو عل الشعب بو اقمة سياسية وادرا ك كنهها » 

» فأنت ترى منذ الان من اق انايد الي وحقيقة الفكرةالتى تنطوى 
غلبا هده AR‏ قى أت تكن هنا مدارلات ورات 
واختلافات ومناقشات يشوم بها الشعب حول الاستور الجديد حتى OR‏ قد ع 
وأدرك كنه ماء! 

Jan‏ واب أن تل عل اليقين أف الامة لاتستطيع أن جيب بلا او نم إلا 
دعك أن عر هذه الصيغة توابها الذين تختارم فی حرية وهم وجدم‌هذا [ie 3. SE‏ 
المق هو حديد الاسئلة التى تعرض عل الشعب حتى يقرها فاذا لم يقر الشعب 
Ja‏ عليه على هذا المتوال أى و اسطةنوابه القامين وقت التفكير فى التعديلات 
فلا يكو des uses‏ واذن فلا ماص من اراز الثمب لا ن هذا من ce‏ 
التقاليد الثابتة فى مثل هذه الاحوال . ْ 

واقد أثارالمسيو « لدرو_رولان » Ledru-Rollin‏ من فوقمتبريجلس التواب 
الفر تسى ستة 1845 € ورغا من حلفه عين الطاءة للرستور القام » لقد أثار هذا 
النائب موضوع هذا الحق الذى بدونه لاتكون المشروعية الجوهرية التىيتطلبها 
الدستور وفوانين الدولة النظامية حبث قال : « إن السلطة الاساسية المنفذة هى فى 
الشعب و لست غيره » 

ثم تناول Le‏ هذا الموضوع على ضوء Me Es‏ اوناك ستيه 

Ju‏ يغير الدستور مباشرة » ولكنه رأى على زور مأوقع منذ الثورة الفرنسية 
من تقاليد أن لا يتدخل الشعب الا بعد أن يناقشالنرلمانالموضوع » وبعد أنيتداول 
des‏ أن تذاع مناقشاته ومدأولا تمرسميا ,66 4, اعد الدستورية . 
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غير أن جمبتا تساءل فى مجلس التو اب بجلسة ١6‏ ابريل سنة ٠۱۸۷١‏ رغم 
حلف عين الطاعة للرستور أيضا » عا اذأكان فىهذه الاجراءات ما يكنى لمشروعية 
ا سلبا » وصمم على أن الواجب يقضى بان تكون هناك اجراءات 
أقوى لكفالة المشروعية » فبعد مناقشات مجلس ol‏ ومداولاته واقتراحاته 
وقراراته واذاعة كل ذلك بالطرق الدستورية »جب أن لاتقتصر مناقشات مشروعية 
التتقيح أو الغائه وما بدور حول ذلك ہن جدل وحوار وتعديل واقتراح وتغيير 
وموافقة ورفض على الصحافة سب » بل يجب أن يكو نكل ذلك فى احتاعات 
سياسية عامة يدعي الناس خصيصا الها لقحيص كل ذلك والمجوم عليه هجوماعنيقا 
وتصويب القذائف العامة اليه » أو الدفاع عنه فى حرية واختيار » وعندئذ +وعندئذ 
فقط تكون قد حققنا الاجراءات الصحيحة التى بدونها لايكون الاستفتاء هو المد 
الصادق والوسياة التنفيذية والمشروءة معا . 

BU «‏ يجب على التواب أن يقوموا به ليحصلوا من المسكومة على حق وضع 
أسئلة الاستفتاء بانفسهم * يجب أن يريدوا ذلك » وما على Mae SCI‏ أن pi‏ 
لاما لاملك أن تعارض » أو هى لاجر على أن تمارض فى ذلك . حیثلاحق ها 
ne‏ اا الطب بيولا صر اعن أن کن ان سا ا نوق ا 
ble‏ 

« ان الاستفتاء حك يصدره الشعب بعد ماع الطرفين » طرف المسكومة 
وطرف النواب . فيل الذوق السلم والقواءدالعاديةالمتطةيةلا تنطبق علىهذا الغرض 
gs Et il‏ عل فروض القانون ادى العادى + وهل لاضدار 
هذا SH‏ تستطيع هذه المحسكة أن تتفادى أجراءات خاصة تستخلص من طبيعة 
الامنا: لتطمين قلوب ذوى المصلحة Ge‏ أن ne‏ لكل فرد وللجميع cl a‏ 
سيحتزم وأنه لن يكون هتاك وض ولا ضغط ولا bé ele‏ تصدره 
sua‏ > الى 311 close!‏ ود 43595 | 

» هذه هى الأقيقة . فكيف يرفضون الطاعة ۴ انهم لذن يخشون نواب البلاد 


وبحدرو مم 
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د ان هناك اعتراضا وزاريا de‏ رألى ؛ وهو اعتراض دایعا Be a pl‏ 
فعند مايقوم Ne No‏ الذى فون اسم الامة بعد أن خوطم الناخبونوكلة 
تامة عنهم ليطالبو| بح تعلق به شان من الشئون القومية » شان من شئون الوطن . 
Liens nl‏ »عند ما يطالمون بذلك لا لارضاء مطمع خاص él,‏ 
is:‏ الدستور وقواعده » بقف وزراء ليقولوا :كلا إنتالا Ge‏ هذا GE‏ 
لان هذا المق ضد الدستور » اذن اموا دستورمٌ اذا كان مناقضا للحق وطبيعة 
الاشاء . 

« انى أعترف OÙ‏ الالة التى عجتازها تتطلب من الحكومةالامبراطورية اجراء 
استفتاء أ كثر ما تنطلبه من أى حكومة أخرى » وای لا عرب فى وضوح عن أن 
أصدقاء الساعة الاولى » هؤلاء الذين اشتركوا فى وضع العمل الدستورىستة ٠۸١١‏ 
والذين كانوا فيا بعد دعامته وحمايته وأولياءه الرسميين المتحصنين قدريعو اعتدمارأوا 
فى الافق البر في انبئاق اصلاح دستورى لابد أن يقوم ضده ذلك الاعتراض 
الذى كان وزير الحقانية يو جهه بالامس فى طحة حماسية ضد مرسوم امبراطورى 
رفض تنفيذه عن طريق قرار الشعب . 

» وانی لا أفهم الا ن ياحضرات النواب EST‏ الاس موضع ضغطهم 
واكرامم . انی لاأفهم أن كتم بلاس مرغین على أن تکونوا بحت رحتهم . 
اق لاقي À‏ مهم کانو | بالامس متفقين مع منطق إلا مبراطور . أما حن فكنا متفقين 
Ra‏ 2 

» وألا ن أريد أن أتغاول ماأسميه حقبقةبالوقف .... ووالله لاأدر ىكيف al‏ 
لاحتنب Lux‏ جارحا . نعم انى أتناول ماأسميه حقا بالوقف المهين الموئس الذى نقنه 
وأريد بذلك ان لاأقول الالة المربكة للغاية . وهى التى سأشرحها ٠‏ ورعا اکن 
دا Lie‏ اك E GA ce ul‏ الان Us.‏ انتظار 
ذلك أقول أن ماعر الا ن على أعينتا غريب جداً . » 

هذا مااشترطه Le‏ لتوافر مشروعية الدستور فى فرنسا . وهو مثل Aug‏ 
أن يكون موضع تقدير هداة الشموب وعمل ساسا » ولا سما عند عقد الحالفات 
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o.‏ التى رر مصير البلاد » اذ مر الواجب استشارة الثعب وعرض 
شروعات الحالفات والمماهدات عليه ليختار على نور معتقده نوابه الذين يؤيدون 
الحالنات أو المماهدات أو يفندو مها أويرفضونها .لا زالقردأساس الدولة وحقوقهواجية 
التفاذو الاحترامعلى LL‏ 


الحسكومة الفعلءة 


GA الحالفة لما تقدم » فهى تلك الح قى تصل فيها إلى الساطة حكومقلا‎ Ai Li 
> القام > بل تلك التى يكون قيامها متاقضاً لهذا النظام > وهنا‎ sul على النظام‎ 
نكون أمام حكومة فملبة » حكومة ليست قاو نية مطلقاً » لامها خارج‎ LS وهتا‎ 
Lan لك الى‎ Ses خد اننا‎ fisc لاون‎ 
سندها القانوني » وليست تلك التى جعلت تسرف فى سلطانها مع قيام سندها‎ 
, . القانونى‎ 

ولقد das‏ هذا الام فى حالة خاو العرش عقب اقراض الاسرة الالكة 
أو À Ji‏ عضو مها » دون أن ينص الدستور على من بحل محله مۇق 

es 

وهناك فرص عادى الوقوع + جا أنه خاص ٠‏ بقلب النظام القام بنا ء على حركة 
ورية فى جوهرها دائها » وف مظاهرها غالبا » بحيث تصبح سلطات الدولة غير قادرة 
de‏ العمل 5 523 d‏ وال !رون دلى ادارة العمل العام دون ol‏ يرهم القاون 
القام سنداً ييح لم هذا الاختصاص . 

ولكن نجدر تا فى هذ المقامأن توضح معن ى قد سبق ی الادلاء به توضيحا م جلا 
حدوداً ad‏ قانا فياتقدم انتانكو نأمام متضليةعندها EE‏ مة خارج 
القا'ون أو ضد القانون » وقلنا 2 إن هده الحكومة ro‏ تدخل 
فى نطاق التانون» وقد أردنا بذلك أن & ء ن القااؤف الوضى فىالدولة » 
أى اننا أردنا Le y A‏ اض اا اع ss‏ تقرب من الواقم ف 
دائرة القاثون . 


Le à à 


العتيف واهتاج العقل culs Yi‏ حتى لقد تساءل الناس de‏ قرون عا إذا كانت 
هذه ال تلك مشر وعة » ععنى هل تضمنت صمات تمق ssl,‏ السامية 
للمدالة والاخلاص والمتفمة ؟ ان هذا السؤال يمكن طرحه بالنسبة لا à‏ حكومة » إذن 
فهو خارج عن اختصاصنا إذ لاس من مہمتنا أن نصدر حك على حتاف أنواع 
الحكومات بناء على انطباقها على وع سام من ع أنواع الحكومات أو بعدها que‏ 
باعشمار أن هذا التوع مفروص فه أنه أفضل نوع يستثير ا لجاس لنظم» والكراهية 

rs‏ ذلك ان تكون tail‏ والاسر الملكية المطلقة غير مشروعة فى 
نظر ر جل راو جمهورى والعكس بالعكس. 

ولقد كان لرجال التقه الدولى المبرزين اراء فى تقدير الحكومة القانو نية اهما 
رأى « Gemma «Le‏ القائل « انتا نمتبر أن الحكومة القانو نبة هى كل LS‏ 
تؤسس على قوانين Le }. bises‏ أن لا يختلط | 
بامر دستور منحة ) . وعلى النقيض من ذلك تعتبر الحكومة النملية كز وج 
لا تکون فى هذا ال رکز » ) راجع ص A en‏ مجموعة 
دراسات لمجمع القانون الدول € 

واذن فلا يجوز أن نتازع لاول وهلة ui LS‏ مكنا als‏ أن 

تتخلم di‏ دائرة قانونية قد تسكون أ كل من تلك التى حلت می Le‏ . وغاية 

ما فى الاعر أن ال رض هو أن نرى كيف تصل إلى أن نحل نظامها القانوبى محل | 
النظام البائد إذا أمكنها أن تصل الى ذلك . 


نظريات SET‏ 
ومن الممكن أن نفهم من هذه الوجبة أن النظريات السياسية التقليدية التويعكن 


من هذه الناحية أن نضعها أمام بعضها لمقا بلة والمغاضلة لا قيمة لها فىنظرية المشروعية 
( سيادة الك ) ونظرية الدمقراطية ( سيادة الشمب ) » واحداها تبرر سلطان 





Re à à us 


… تلاك »6 و قل أثار‎ qu 4e 9 عش‎ ve تكون | المسالة‎ 9 Li 
Te, il ا 5 . بالنسية للاعمال‎ LU, Li المشروعية فى فر‎ 
عم‎ ص٠6‎ a à من‎ SU À الثورة الفرنسية والامبراطورية علوم ( راجم‎ 
el D وهذه النظرية » نظرية المشروعية مرتبطة على االخصوص‎ ) ٤۳ الى‎ 
Essai sur le principe 4: واضعها المنطق(راجم‎ .[ . de Maistre حاندهمستر‎ 
génératenr des constitutions politiques 1810 - 

Du Pape 1819 , Les soirées de , Saint - Petresbourg ou Entretien 


sur le gouvtrmsment 1821 


„ Le genie du Christianisine. 


وشاتوبريان رجلها الاحساسى راجع كتابه Memoire doute tombe)‏ 
وتاليران رحلا السیاسی‌الذى أيدها فى المؤتمرات 

أما النظريةالدءقر اطيةفتقو عل أن الشعب هو المستودع المشروع للسيادة » انه 
مصدرها الصحيح » ومن العسث أن د أسواء المؤلنين والشراح . sil‏ ون 
النظرية لاا أصبحت دينا سياسا لا نزاع فيه . 

واذا نحن قلنا ان هاتين النظريتين لا تدخلان ضدن عثنا » فعتى ذلك أنه 
Vie‏ فى cote‏ مدا lies A‏ الك ae à SE at‏ 
سخطهعل الدولة xl‏ اطيةفانه لا يستطيع فى الوقت نفسه أن يتك ر حقيقة عقر املية | 
وقوتها القاتونية » وكذلك الشأت بالنسبةلنتطرفين من الوطتيين المتحمسين أى 
من الديموقراطنين فانم لا يستطيعون ان يتكروا نظام دولة مستبدة أو دكتاتورية 
وان استطاعوا استتكاره . 


يضم بعض الشراح ey‏ الوضى ؛ وبزعمون 


Où نەدون اروج عن هذه الدائرة » ولكن من السهل مع هذه الطريقةأن‎ dei 
Los y el مواقف فك ية لها خطرها » إذ نرام يطبقون قواعد القانون‎ 


¥ س 
وأسانيدها على موضوع des il‏ »كان يطبقون قاعدة التقادم أو الترك أو وضم 
000 الفضول أ و بطلان الاجراءات التى اتخذها المدو إيان المرب . 
Fe‏ أن فى هذه اواد ما .& mr‏ عليه » بل CG aol‏ لاشعة بعض 
الحاجات الواضحة فى القانون العام م موواضخة فق الثاون انلاض ولك Gi‏ 
عن طريق القياس لا يمكن أن وک الى تاك مضة سیب اختلاف وجهات 
النظر وميدان Gb‏ 


La Preseriptionetla légitimité 
يؤيدون أن الك الفعلية تستطيع‎ etai, فبالفياس الى القانون أعخاص قد‎ 

أن جد مشروعيها فى مرور الزمن أى ف التقادم( راجع Précis i y Martens‏ 
طعه ١4854‏ ص AAA‏ « وهفتر « Le — Heffier‏ الدول لاوزوا سنة ۱۸۷۳ 


Phillimore « «وفيليمور‎ Le droitt international det Europe | ¥5 à | 


تعليقات عل القانو ن الدول Le‏ ا ء اولض هن ( يك 9 on Le‏ 


| ولكنا لا نستطيع أن : تسى أن الايام الاولى. لمكومة جديدة عن امن 
الايام فى حياتها 334 هو Hdi GE‏ .حيرف عليه هى ds‏ 
عن كر 

ai ا‎ 000 eo) 
هذه الواقعة‎ Gus; الميوية ما دام قد عاش بعض الوقت . ولكننا لا نستطيع أن‎ 
عا أن نظريه تكوين الدولة بالورائه عن الآباء واتقال‎ poli كسا لمق السيادة‎ 
من الصبب أن‎ ٠ ولذلك يكون‎ > lu هكذا قد عن فى أثرها واندرست‎ Par 
Je ds خر‎ pre نطبق على القانون اسا مبادىء ونظا برعرعت فى‎ 
. le حاحات‎ 


إن Lab‏ الحق بالنقادم هو على ver‏ ضيان الاستقرار 





NE 


املكة ) (Dans la nécéssité d'assurer la stabitité” de la propriété‏ 
وهه Less oeil Lola‏ افون des. ST sf Gi lai‏ 
القاعددو تل كالقائدة زولا نإذاوجد ناأمام نظام جد؛ بدأ ىأمام قانون وضعى حديث . 
وفى لمق إن هذه التظرية لا يمكر: العمل بها مظلقاً من ناحيه مصلحة عامة داخل 
نطاق الملك العام ( (La chose pubtique‏ > ولكن Re‏ العمل بها من ناحيه ولى 
el‏ إذا لم ننظر إلا الى ناحيه حقه المزعوم فى التاج . ولقد استندوا عليها لا سما 
ففحالة تعاقب الحكومات الفعليه فى الما نيا Les‏ المكومات التى ترتبت على موقف 
Je Le à, Lu‏ الأمراء المشروعون أو “هرا عن اعا ds‏ 
عن هذا فان القسك بوضم اليد لاثبات المقوق القا مه فى القانون المدني لا يمكن 
ts‏ على السكومات الفعليه لانها تقوم ضد حق تالم . 
ومن الممكرن أن نلاحظ أن وضع اليد فى القانون اتماص يجب أن يكون 

ا بعد مضى زمن ما . 

إن وضع الد نكن غير مشوب بانقطاع ا اڪراه هن 
الواجب إذن أن يكون متواليا وظاهرا Les.‏ تومن set‏ أن Da‏ 151 ا 
ele‏ حكومة فعلية . 

es‏ شىء 5 ء ذلك بان وضع اليد أو لقادم ب رض oi‏ 507 الحق م 
.يطلب استرداد cas‏ وهذا مالا 55 3« بالطريقة #3 ية فى حلة 
سقوط حكومة . 

فل KE‏ إذن | کات امشروعية اذالم Is is‏ وضع اليد Be?‏ انا 
لاجد هنا à small‏ التى تقوم بالنسبة للتقادم وكسب الحق رور ازمن كل وضع اليد 
أى اننا لاجد المجز عن خلق حت وضعى عى . 

أن العالم كله يقر بان لاعادة أهلية تولك الو اعد والنظم الفا او «ts sul‏ 0 
وفضلا عن هذا فلاس فى الطوق نكران alt‏ القائلة بان SE‏ لا يتكون فى ET‏ 
الام الا بناء على عادات » ولكن الام لبس كذلك عند ما یکو ن خاصا بتأسيس 
نظام جديد ضد نظام كان انما 0 à. Fee‏ ظر القديم الافوضى. fl.‏ 
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أردنا أن كذول العادة ذلك السلطان الذى يتطور مع النظام الجديد شتا ss‏ کان 
ون لد اقب أن شنال على الاقل أن يم هذا التطور فى بطء ية افر مع مطالب Li‏ 
السياسية » مع العلم بان | SU SOU‏ الفعلية فى حاجة إلى المشروعية بسرعة . 


za‏ ولاشووعية 

وهناك من يستندفى مشر وعية الحكومةالفعليةعللفكر التنحى (abandon): dl,‏ 
من جانب أصحاب المقوق المتعارضة مم قيام المسكومة الفملية . ولكن رغاً من الهم 
dE opata‏ علاقات القانون الساص التى افترضها a‏ الاقدمون بين الامير 
الخلوع والفاصب » إلا أنه من SLT; of Lai‏ تاغل اا ون الام 
على تنح أو ترك يجى* فى صو رة تنازل عن الملك» أواستقالة » ذلك بان لهظة قيام 
نظام جديد لاتأتى مطابقة دا ما للتتازل عن الملك أو لاستقالة الرئيس أو السلطات 
العليا € بل على التقيض من ذلك داعا ماترى الملك السابق مستمرا فى الاحتجاج . 
على انتزاع ملكه منه » جادا فى سبيل تأبيد حةوقه . ولكن إذا صرفنا.النظر عن . 

هذه الظروف فان التنازل عن E‏ د التنازل لبس 
شطرا من نظام الدولة.. 


وضع اليد على الساطة 00 


I عل‎ (Pore ( لا الا عد وضع ليد‎ ais” 
sg فى هذه ابكالة نوعام ّالقياس وهوالظهورف اطالتين باستخدام‎ be (51, 
والغتصب لان هناك ضرورة عامة تفرص‎ NES Al حيث سإباستخدام‎ 
| Sels ای‎ ie 
sa .ومع ذلك فان هادا القياس لا ا : فليس فى‎ 

أن AE‏ 0 القريئة القائلة يان أغمال الناس es‏ داعا والحق Le‏ 
&l‏ تل أن : حكومة فعلية تقوم kb‏ ضد الحق ولو فى بادىء الاس . 


91/1 


كذلك لاعن الاستناد على أسباب منتحلة من النظام LAS‏ الاجماعى 
لان à KL‏ الفعلية من شأنها أن تقلب النظام القائم لتحل عله نظاما آخر . 


غرض القانون 


غرض القانون هو تسهيل الا قاع بالاشياء . 

ونستطيع أ أيضا أن نضيف الى الصعويات السابقة صعوبة الاصطدام عدة سقوط 
الحق بالتقادم exe,‏ بالنسبة لكسب الح أو بالنسية لقرينة الترك التى تنواد عن 
وضع + يطول sa)‏ دونتزاع ولا le spl‏ التوالى . 


ف الفضول 


وكذلك قداستندواعل‌الفضول( Gestion d afiaire‏ )فى مشر وعنة الحكومة 
الفعلية . فلقد قالوا: 

إذاكانت dl de SL‏ ليست هيئة من هيئات الدولة ولا وك عنها 
— ما دامت هذه صفة المكومة ااشرعية - فهى على الاقل فضولى 
وإذن في ل انر و رى Vel‏ صح ناد bobo Le‏ ولك اة أن 
di‏ 3 تساو ر الانسان عند ما بريد أن يشت أن كز حكومة ضلية هو تماما مركز 
انسان يؤدى عملا قانو نیا باسم اا دون أن يكلنه الاخير صراحة بذلك » 
وانما قصداً فقط الى ألا تشل حر كة أعماله أثناء غيابه. 

على أنمن الو اجب ان نتساءلهتاعن صاحب الاعمال التى تديرها الحكومة الفملية 
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بارادتها واختيارها أثناء غيبته # من المؤكد انه ليس الحكومة المشروعة التى قلبت» 
les OV‏ وشاك à CE‏ المديدة عل طرق عرض nec‏ ان من اللق Gal‏ 
أن هذا التعارض لا ودود له بالنسبة لإدولة التى أعلنت الحكومة النعلية انها Le‏ 
٠‏ واداتها » هذا فضلا عن أن الحكومة الفعلية لم تكن قد أقدمت على قلب الحكومة 
ال Le‏ إلا 29 int‏ ف ut‏ الذولة Jet dite‏ م دة اة 
السابقة ؛ وم مکل ذلك فان موقف الفضولى فى هذه الخالة يصعب قبوله والتسلم به . 

فالكومة القعلية لاترمى أولا kiss‏ إلى # > Gas‏ نظام الدولة القدعة بل 
قد تريد فى بعض الاحيان خلق دولة جديدة » وهذه می الظاهرة التى عتاز بها 
حركة الانتصال mouvement séparatiste‏ عاو هذه AI‏ لا يكون عمل 
الحتكومة الفعلية متعارضاً ومصالح الدولة القديعة وانما يكون متلائما واياها . ومن جبة 
. أخرى فان الجكومة الفعلية عند ما تظهر عظهر هيئة جديدة فى الدولة القديمة يكون 

من المستحيل علينا أن نر فيها شخصا يؤدى أعالا قانونية لمصلحة شخص آخر 
کا هو شأن الفضولى » لان الدولة Le‏ هى التى تنظم Ve‏ فى داخل المبكومة 
الجديدة » وأما سلطان الا LI‏ الجديدة الى re‏ إلا لان هذه. 
D RL .‏ هيئات الدولة . 

ولقد أشار الشراح أيضاً الى خمار تطبيق (راجم ا ) فاذا 
تعاملت کو فل ر ا أجنبية » واذا علقت صحة هذه المماهدة على متفسها أو 
على |برامها بواسطة الكومة النظامية لا تسنى لا ية حكومة أنتتعامل بهذ «الشروط 
ولا استطاعت Re‏ | | 


ولقد حاولوا العمل Ja‏ 4 العتَى ’ostliminium‏ القائلة بان الاسر اذى يطلق 
سراحه مفروض فيه انه لم pa‏ بحقوقه التىكانت له قبل أسره . وهى النظرية .` 
التى قضت فى الهاية مطلان الاعمال التى رتبت ت على السلطة القع لية للمدو 
خلال احتلالبلاده . 


ANA 


Ad 3‏ حاول الساسة العمل بهذه النظرية بعد سقوط نابليون بالنسبة للحكومات 
الفعلية التى نشأت خلال حروبات هذا العاهل فى المالك الحديثة التى حل فيها صنائعه 
محل أمرانها الحلوعين € ولكن هذه النظرية لا كن أن تؤدى الى مشر وغية حكومة 
فعلية » وأنما على التقيض من ذلك جد هذه النظرية لمصاحة OU SLI‏ السابقة التى 
مخاول الدودة الى en‏ واسترداد مركزها السابق . وكذلك يمكن الاستناد على 
هذه النظرية فها يتعلق بالسيادة القومية » وهكذا وقم سنة 1۸0۹١‏ بالنسبة USE‏ 
« مودين »المؤقنة التى جددت اليثاق الرسمى الذى ضمن قبل عشر سنوات انضمامما 
الى البيمون بعد استفتاء عام . حيث صرحت هذه المكومة المؤقتةفى سنة ۱۸١۹‏ 
بان استفتاء سئة e « ۱۸٤۸‏ وکا نه حق مترتب على # Le,‏ ا 3 
ومن الطبيعى ان غرص هذا التصر بح كان اعلان مشروعية حكومة سنة۸ ١۸١‏ 

واذن فالقانون الخاص لا يصلح أساسا لمشروعية الحكومات الفعلية : 


الضرو رة والمشروعية 
Né cessi te‏ 


ولقد بحث بعض أصحاب النظريات all‏ عن قاعدة بسيطة متينة تقوم عليها 
المشروعاتفظتوا امهم وجدوها فى تلك الضرورة الطميعية المترتمة على وحود الناس 
وقيام الاشياء . ولكن بساطة المبدأ عكن أن تؤدى الى سرف ف التأويل és‏ 
فى التفسير . ( راحم رومانو Romano‏ ص +ه والشراح الذين اعتمد (rie‏ . 

ان الضرورة المستمدة من النظام الاجماعى قد لاحظها أول من لاحظهاالشيعة 
الطميعيون:و اعتمد علا «كانت a»‏ فى تعليل مشر وعيةاالمكومات . ولک عا 
أنالنظام الجاع فرص سكرب “ولكنه لا يمر طض حكومةمعية” Ye‏ نهذه الضرورة 
تبرر قيام أى حكومة » بل إنما لاتبرر وانما تفرض قيام أى حكومة فعلية فىحالة خاو 
مستد Hl‏ ؛ واذن فلا يكون هناك محل ليام x‏ ةفل ةلتحل بحل حكومة شر Le‏ 
قائمة . وهذا ماقال به «كانت » الذىرأى المصدر الوحيد للحرية فى الحق الطبيعى 
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Ha ROM ESA URL ss des وال‎ hs 
There 
الطاضم ها 2 ثى ءلا حكن عمليا أن عحصه‎ URL ان مصدر السلطة العلياهو‎ « 
31, &i Le re 01 oi هذا أن لس‎ scene sent 
هن‎ DL ST شك فة‎ a ا كن جرعة‎ nc وقانون مدى‎ 
27 0 | 56 الزمن » له و‎ Die, 1 à rs الاح الط‎ 


Ê es ques 
رجه‎ dela doctrine du droil, 1797 e) 7 ع يصدرها‎ 


Barni (3‏ طبعة باریس سنة 18817 جزء اول ص ۱۷۷ ) 

Jus Li‏ فيرى أن التساؤل>نلهحق وضع الاستورأهو لسلطة نظامية و نظامية 
وفاق أى شكل كان فهو تساژل عن له الق فی اصطناع روح الشعب ..... إن 
كل دستور يخرج من روح شعب » وينمو مع ناء هذا الروحخطوةخطوة ؛ويجتاز 
ممه التطورات الحتلفة > و يقطع معه الدرجات العديدة التى حددمماالضرورة » فالروح 
الصمد € والتارخ ها اللذان أصطنما ويصنعان الدستور » ( راجمهيجلفلسفةالروح 
à‏ لاما Philosophie de lesphit‏ — ر ج فيرا Vera‏ طبعة بارس 
۷ ص ۳۹۳ ) فالحكومة لا عكن اذن أن تكن متيرزعه اما ق .دوك !ا : 
حلة ما إذا كان دستورها متولداعن روح Lai‏ ولكن هنا يجب E - ol‏ 
وهو « من المترجم عن دوج الشعب فى CPAS‏ ومن دي أن e‏ حکا يترتب 
bille‏ اذا كا: تح dsl de‏ وروح الشعب أملا ۶ . » إن الجواب 
الظاهر هو Late‏ الاق وده فى 5 6 oies‏ الطر 48 نل 
الى سيادة الغ سيادة مطلقة 6 ولكن هيحل بو مستا فى الال عندما يلق lee‏ 
الحسكومة ساطة ابتكار نظمهاء ولا سما عندما يسند للحكومة وحدها حق أنماء 
الارادة الجا كة »> ققد قال فى ص۳۹۰ من كتابه السبابق: 


« إن ما يصطنع حمأة اجيم 6 ويحافظ على البقاء »> ul‏ على الا نتاج pi‏ 
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للدولة وجه عام ودستورها إنما هى الجكومة » ومن هذا القول يمكن أن نستخلص 
تا Eee‏ | 

أن Aa‏ المشروعية الملكية فى فر نسا والد عور à Li‏ » كانصار الدستور المتحة 
roles‏ هه اقول E‏ 


لقد قال رواييه كولار ( Royer Cottard‏ ) فى ۷ ae sb‏ +18 عحلس 
sr‏ فرنسا « أن للضرورة ساطانما فى العالم oo‏ لها سلطامها فى الال ا 
ف عضر il te as dl dial‏ الاجتاءية» لاعكن 1 ا 
للشب الا شكل واحد من أشكال | لمك a has AU.‏ 
PE Ce _ is‏ لان اناج N AN‏ 
لسن قبن ار عير ذلك افا لقن الو 59 a dal‏ 
رات 0 ال اعفد dus oies . Les Le‏ لوروا كرق فوا 
Sas‏ 4 ( راجم رواييه NS‏ — خط س (At Yes‏ 

Jus us الضرووة العامة عل انها اماس کر‎ 3 culs 
المضاربة الذكرية الى ميدان الملاحظاتالتاريخية والمادية » لم تصل الى الدرجهالمرغوب‎ 
.0.#عن « ضرورة سأميه ؛وعن‎ Savigny € کا « سافينى‎ sn فما من الدقه» حى‎ 
اش ريد إن ترق الى امارج ل#طبع الدولة بطابع فردى » ( راجم الوجيز‎ 
| (va لسافینی فى القانون الرومانى جزء أول ص‎ 

ولقد تكلم او جس تک A. Comte‏ باس الضرورة pe‏ الى الاقلاب 
لذى أحدثه لور ں نابليون فى ۴ peus‏ سنة 1885( راجع مقنطفات لكوع 
نشرها ل . ك ۸K.‏ .ا طبعة باریس سنة ۱۸۹۸).ولقد نظر ٣۵٣۲‏ «تين» الى أىدستور 
عل SEN Nea o‏ 
العامة » AT,‏ ضارة اذا لم حققه . وى آلة بج ككل الالات ان مختلف تبعا 
SN‏ وف کد الدساتير Ut‏ على | کن غير مشروع اذا 
sa‏ اى الى اعلال الدولة ».أشنا انار ts‏ يكن مروا اد انفى_ الى 


NY 


الاحتفاظ بالدولة» ( راجم هری تين أصرلفر Les Origines de La Frat cı Li‏ 
جراء ۳ طبعة بارس سنة 1۹۰1ص ۲۲۳ ) 
الوسطالقومى Les As‏ 

ان شرط مشروعية المحكومة هو AT‏ الوسط القومى 
Le miliéu national‏ اذى خان تمن كاز اولك Lie‏ لا عر اليل LU‏ ا 
لمشروعة RTE‏ ا ل أخرى فى نفس Lis‏ الوسط. 

ان الوقائم التاريخية هى التى تدفم ا ba‏ 
فالدول وا rat‏ مات هى الما ا وا selle‏ 
فاق لس هو الذى 4,5 عنه هذه العناصر » واعا هذدالعناصرهى التّيتولد عنها 
الحق » فاذا ما تکونت دولة من ناحية الواقم فقط » واذا ما وهبث Les‏ نظاما 
be‏ ا ایا کان عنم أن يقوم فيها نظام قانونى » واذا ما قام أى شىء على تقيض 
هذه الدائرة Lt‏ كان ڈیر مشروع . 

فالكومة القعلية هى إذن غير مشروعة فى بادىء أمرها » ولا يمكن أن خرج 
من هذا الموقف الا بشرط أن نحل محل الكومة السابقة فى مر اولة السيادة الخاصة 
بالدولة أو اذا قامت على الاقل فى شطر من الدولة على انها سلطةمستقلة » وقدعصل 
فى COLE Ne‏ كدلب ae SU‏ ا 3e‏ مره SH» € Hal Le SLI‏ 
لا تكون الاخيرة قد قامت إلا عحاولة ضد حق الدولة » ولا يترتب على ذلك 
بطلان أعماطها فحسج € ls‏ يعقب ذلك توقيم جزاءات وتوزيع عقوبات . 

وفى بعض لاعن LS tue ds one‏ 
ou‏ مم مشرو هادامت تنجح فى أن تدء م نقسمأ » وتبق 
قاع eut, LS wie A So dec‏ لاعمل على 
سيادة النظام واداء جميع الوظائف المتعلةه بالسيادة» وهذ اما gens‏ استبانة الحسكومات 
الصحيحة وتمييزها من المحكومات الليالية التى ةيما الحوادث السياسية من 


وقت لا خر 





ارادة الشعب والمشروعية 

ونستطيع من هذه التاحية أن حك Je‏ اراد القن و اها le pla‏ تيد 
KA‏ وتم Lies‏ نا عد اكم انما ; يك مشر و عي ةصحيحة 
At‏ نى التنى هذه السكلمة وجب علها أن لا ob‏ على الثعب بمكينه من إبداء رأيه 
Né Ne Es‏ اام A‏ 
استفتاء حر حدده دستور وضعه الشعب ٠‏ 

ولک jlle cu pli coule‏ امكومة فى :دود 
SG‏ ينومن الممكن أن تقول قولا لاشبهة فيه وهو ان أسا سكل حكومة هىارادة 
Ras‏ نقولإن أسا سكل قا نون هو ضمير الشعبء وهذا ما يوضح لناالواقمة 
التاريخية القائلة بان لس فى الو جود حكومة تستطيع دقوي قاطن RES‏ 
at‏ فالفرض هنا اذن هو عسراعاة القانون الطبيعى » فاذا شذت الحكومة القاعة 
عن هکانت 00 الفعلية التى يقيمها الشعب Le‏ و اسطةإصلا كل شذوذاواعوجاج 
طا عل تطبيق آلا نون all‏ . 

على أن هناك Done‏ عملية تقوم فى سبيلنا عند مانبذل Ab‏ فى بيات حقيقة 
الارادة الثعة . ذلك بانها تكون فى غلب الاحيان متقلبة > مختلفة العتاصر » 
متحركة فى مظاهرها Es‏ ث لا نستط.م و فى سهولة sl‏ نبت من أعباعاتها العامة 
ودوامها . 

فأناءالقطورات النديدة Le 6 de SU‏ ارات الى حدات دون Di‏ 
تأخذ الشكل المشروع > سواء ا کان ذلك فى أوروبااء ىمر یکا » يكون من الخاطرة 
ان تقول عن هذه التطورات اما متفقة وارادة الشعب وصمير الس .عل أنهذا 
الاص يزداد شدة فى خطره اذا عن نظرنا الى الا وال التى تترتب على #ورة 
à Le‏ تنتهى الى دكتاتورية » ولذلك يلوح أن ii els‏ ممعلى الراج حآر 
من ET‏ الةوة دو نأن تكون أثرا مترتيا على الرضاء والقدول 6 الامر الذئلا نحط دن 


— SAF— 

قدر الذين يقولون ان القوة مصدر الى . غير أن الواقم هو أننا لا نستطيع أن 
نتكر أن من الحكومات - بل من الدول -- القوية من قام على القوة وتأسس 
بالقوة » ولكن من التادر جدا ان تستطيع Dire)‏ تؤدى الى تتائج 
تارحية des‏ . 

اذا أرادت المكو مة الفعاية أن تتابم تدعمايضم نا اياة والبقاءوالاستمر 
فلا معدى طا عن رضاء الشعب . 

ولك هذا ارما ٠‏ لبس دالا حال ولا عاما ولا ظاهراً فى مظهره ه الصحيح : 
فنى اظة تراه ناقصاً Cle‏ أو Ge‏ » وهنا يكون النضال قائما . هنا تكون الحكومة 
Du‏ ر خاو قي أنه ص سلطا اولقن مركن عله 
cote JU Bet 508‏ + ولك الارعاب انی ع أن کون Les‏ 
سماسة للنضاء د الشديدة لا Se‏ أن Ja‏ لک مات à ls Wei‏ 
Niels‏ | 

فالرضاء الصحيح الا بالانضمام الى النظام القام باختيار > Lie se à‏ 
٠‏ الرضاء يمكنى ان يكون ضمتيء أى مترتباً على اضوع ul à SLI Slt‏ 
واما 0 صرعاً واضحاً متحلاً ف مظاهر ( كالبيا نات والاحتحاجات HU‏ 
والتصويت فى الاستفتاء )٠‏ » وهذه شئون وان لم ينص القانون kr‏ الا أن لما ية 
كبرى لا یکن al‏ ء لامها تتم العناصر الثلاثة التى رأى المشرع Lt Gb‏ 
مصد ركل حق ٠‏ 

فالمشروعية فى نظر المشرع الرومانی تتطلب 

( أولا ) الضرورة — وهى الباعت الذى يدفم أحيانا الى احلال BUS‏ 
أخرى ها “Le‏ 

(ثانا) اارضاء — وهو الموافةة الاختيارية على الاعمال التى تمت > ومعنى 
هذا هو الم بهذه الضرورة وفهم ا 

(UV)‏ استمرار هذه الموافقة » أى قيام الدليل على ان الاحساس بهذه 
الضرورة لم يكن وقتباًء وانما ترتب على موقف فرضته أسباب عامة ودا 4ة . 


— AE — 

لس من السهل داعا ا إستخلص ما قدمنا ان تحدد اللحظة القا نو نية التى زالت 
فا المكومة السابقة زوالا تاماء واللحظة الفا نو نة الى AS Lock‏ 
الجديدة Le‏ . فالنظام القانونى القديم لايستطيع أن يتنبأ بننائه أو يعترف حتى 
بتطوره تطورا جوهريا ؛ والتظام المديد لا يستطيم أن se‏ سند 5 ui, à‏ 
وعقيناة عوالا 1 He Li‏ 

فاللحظتان »لحظة المروج من المشروعية ولحظة الدخول فى دائرتما لا عكن 
Qu | Prev.‏ الا على وحه التقريب » ومع ذلك فان هذا لا يمع من NES‏ 
اكور مات من اة dl les sms‏ ومن dt‏ وندودها الا نزي dus Ka‏ عقن 
QUI Ci‏ فى نظام الدول الاوروبية due‏ الثورة الفرنسية حتى هذه الايام 


حكومات الذورة الاکری 

بيدأت هذه الأورة ذامها بعمل مشروع أى بعمل داخل حدود القانون » و کان 
هذا العمل هو eue‏ الطبقات الثلاث « ليزيتا حينيرو » فى 0 مأو سنة ١748‏ 
قم «sl‏ فرسای» بقرار من محلس املك . ولقد قىت هذه الميئة داخل des EI‏ 
ف ا من اي ات ر و ر وصكرة js‏ خود 
اختصاصهم القانونى » إذ ألو | فی طلب Lie‏ الشعب عختلف أفراده علي اعتبار 
نهم متساوون وظاق تقاليد روسو » ومن الثابت ان الجعيةالوطنية قد أسندت لنفسها 
فما بعد سلطة التأسس بتاء على تقاليد روسو » إذ وضعت اعلان حقوق الانسان 
Goo study‏ ندعل ll‏ 6 ولي مق ab Ca out‏ ارط كانت 
تريد أن تضرب عوافقة الملك عرض الافق »ولكن بما ان هذه الموافقة قد تمت فى 
4 سبتمير سنة 141 فن الواجب القول بان المكومة الفرنسية كانت قد نيرت 
5e‏ ذلك ان fs, Le‏ تتفل ادود الست Ga‏ الدولة 

ولكن الام كان على خلاف ذلك عند مادعت الجعية التشريعرة الشعب فى 
ا a‏ ۱۷۹۱ لتأليف جمعرة تاا قومية « كو نفنسيون ناسيو نال »ور عت 
وقف رئيس السلطة التنفيذية الى ان تفصل الجعية التاسيسية القومية فى الاجراءات 


es \\o— 
والمساواة » وهنا كانقيامأول‎ à ك‎ Je ا ات اد ا‎ 
كان بعدئذ ان تماقب هذا النوع من الحكومات الى‎ » Li فعلية فى فر‎ Se 
حعلت تستمد مشروعبها من سيادة الثعب :2 الك سيون أو من ضرورة‎ 
. الواقم : بمخضوع الامة‎ ep ste اللو وا‎ 


رة 

ولقد حاول نابليون أن يستمد مشروعية الامبراطورية بقانون دستورى » إذ 
خول مجاس الشيوخ سلطة دستورية استخدمها فى ١4‏ فلوريال سنة ۱۸٠٤‏ ف الموافقة 
على سيادة نابليون الوراثية » ولكن الاص المشكوك فيه كل الشك هو أن المادة 4ه 
من دستور الستة العاشرة وهى التى تنص أن « Ad‏ الشيوخ أن يسوى .كل مالم 
يض عليه الدستور ويراه ضروريا لسيره €« تقول ان الاص المشكوك فيمكل الشك 
هو تصريح هذه المادة لميئة قاعة بان تتحول الى هيثة تأسيسية » حتى ان نابليون 
نفسه قد قبل لقب امبراظور بشرط ان يوافق الشعب على قانون الوراثة باجراء 
استفتاء . 

ولكن الحقيقة ان الشعب لم يكن له إرادة فى ذلك الحين » والدستور Fa‏ 
لم يكن نافذا » واتما حاجة فرنسا فى أن تترك مصيرها بيد رجلتوسمتفيه أنيمصمها . 
من الاخطار هى التى استمد منها نابليون مشروعية حكومته ( راج الجزء QUI‏ 
منعل الدولة ص ١4؟‏ الى ص 8م ) | 


.وموقف مجلس الشيوح 


ولا انهدم حظ الامبراطورية قبل تنازل نابليون » رأينا مجلس الشيوخ يعلن 
فى ۳ ابريل سنة 1414 « سقوط نابليون من المرش es‏ الورائة من عاثلنه» | 


A 
:الل وضع فى بعض‎ pare کا‎ ss عبن‎ £ ai كان هذا‎ AS, 


دوم 4 des‏ نص وماد تهالثا نمه : ١‏ يدعو اعت Al‏ نسىق حر 4 9 دد كران 


نے 


ee‏ احر همك ودن لعلاه با ىاعضاء nl‏ 5 ورون على حسم النظام القديم الحلوس 
على العرش .. » 

اع ا ا يظلنا :و ا 

05 . En DA Ne LL ٠ 

دوف حه o2>‏ هوران تار المكومة البركلى 8 ونيا طبعة ار ن نه \AOVY‏ 
du —‏ ۲ حر ء۶ ) ۲ فصل ان Duvergier de Hauran ne - Hislo're du‏ 
gouvernement parlementaire en France‏ وفضلا عن هدا فان 2 à K‏ 
il‏ 45 ال زاولت AU‏ خلال خاو ارش کات ححكوءة فلية gb)‏ 
ال ll‏ من Le‏ الدولة من ص ٤۲۹‏ الى ۳۹۸ وا EMA‏ من ص ve‏ 
وما بعدها .) | 


Le‏ دکتانورية الا دوم 5 و Is‏ ححا ف حقى الاميراطورية وف 
ضرووة خلاض dal‏ من اليوش Le M‏ والملكة وفالقانون العام السابقلاثورة. 
ا سنة ١٠۱۸ء‏ ذلك اليوم الذى نزل فيه نابليون الى خليج جوان على . 
مقر له من عر » کان € ادا من جر ره » الا ( اداع تابلىون ماين اا 
مو حه للحش والا خر للشب »> » Ad‏ صرح فيهما بقوله ESD:‏ 
الف رفون ال افر EE‏ فكل fl‏ دونك غير مشروع . اتک تطلبون 
هذه الحكومة التى اخترتموها لامها المشروعة دون سواها » ؛ وقبل pe I‏ 
نابليون الى باريس اذام من ليون تسعة مر أسيم وضع بها يده على الامبراطورية . 
فبالمرسوم الاول a sk!‏ القضاة المزولين mb A‏ وعزل e‏ الدين أقامهم 
سس 5 3 : 
آل البوربون مكانهم . والمرسوم الثانى طردمن الجبش جيم المهاجرين الذين عادوا 
مم الملك . وبالثالث الغى الم الابيض à‏ وبالرابعانشأ ا مرس الامبراطورى وبا قامس 
صادر أملاك العائلة المالكة > وبالسادس Le‏ عستمة النيلاء القدعة si,‏ نبل الشخصی 


— AV —- 


وبالسا بع - as‏ على المي جرين الذينعادوا مع ul‏ وبالثامنالغى جميع الا نعامات 
الى À‏ 2 للك من مختلف طبقات جوقة الشرف » Es‏ سم حل مجلس الشيوخ 
والذو 8 والغى الدستور المنحة die Jess‏ مجلس « 00 ده مه » لامداولة 5 
الاصلاحات الواحب ادخاها على نظام الاميبراطورية > وقد اجتمع هذا الهس فى 
أول مارو سنة 1416 ووافق على مشروع » de‏ « الذى ee‏ 
E‏ للدس_تور الامبراطورى ( راحم الزء AU‏ من عل الدولة ص 5هم ل 
.(wov‏ | | 


ولو أن لويس الثامن عشر قد أصغى إلى نصيحة أنصاره المتحمسين الذين 
زيئوا لهأن الامةقدقطعم تکل صلة ارتبطت معه بها لما قيض على زمام الامر وزاول 
Gb, LA‏ ارادته المطلتة » ولذلك قانه إذا كان قد منح بعض اصلاحات طفيفة 
» واذا كان قد احترم النظم القاعة » فانه قد عمل على استمرار LU‏ الملكى 
تی نقد رأیتاه عضى الاس SU‏ الصادر فى ۸ مايو سنة 1816 بامضاء 
— (لويس ملك فرنسا و نافار dau‏ الله )> ومع هذا انه محا عبد الثورة الكبرى 
ولت دكشنت أعاله اللاحقة عن طبيعة سلطانه le‏ خطبته أمام الهيئة اتشر يعية 
عا أي :  :‏ لقد حررت وثيقة المنحة الدستورية التى ستسمعون نصها © وأنا واضم 
نصب عينىهذا العمل انفالد ( وصية لويس السادس عشر ) » ومشرب بالا حساسات 
ا ا هذه الوصية » ومستر قد EN‏ بين bas) ES A Loc‏ التىأسداها 
ارو vi a‏ وسيعرب راس حکومتی ت عن احساساته ا بوية» 
' ولقد حاء فى خطبة المستشار Vi‏ تة : « أما وقد استولى الملك على حقوقه . 
الورائيةاستيلاء تامافانه لا يريد أن يزاول السلطةالتى استمدها من الله ومن آبائه 1 
بمد أن يضم ei‏ حدود سلطانه » ٠‏ | 


—\\\— 


أن تغيير النظام الذى ds y‏ أيام ولیه سنة + VAT‏ قد وحدمبرره ومشروعيته 
القانونة فى الاسباب التى دعت اليه » أى فى الاوامر الملكية ain M‏ أصدرها. 
شارل ll‏ ى ا رولنهسستة Are‏ واوق با حرية الضحافة nos‏ بها قانون 
else ts‏ بها حل LAS‏ ودعا بها التاخبين . ( راجع تاريخ ذلك فى 
« جودو » Gaudu‏ ص ٤۹٩‏ وما بمدها ) Dis‏ کان شارل العاشر قد استند فى 
اصدار هذه الاواصى عل المادة ٠١‏ من الاستور » وهىالمادة التى وله وضم « الواح 
والاوامر الضرورية لتنفيذ القوانين وصيانة أمن الدولة » فقدكل من الواضح ان 
هذه الاواس لا تدخل ضمن متناول هذه المادة » Lg‏ أواص ذات صبغة ثورية 
الغرص مہا احداث اتقلاب . 

ولقد اعتبر هذا المن ت كا نه من الاسبابالتى ول GG‏ العصيا M‏ تتقاض. 
ولكن من الجائز أن يرى التاس أن الام ركان متعلقاً على الراجح برفض اللضوع 
OS M Li, Lis ab, SE‏ جو فت LS‏ قبل لا 5 Le‏ و 
فان حكرمة فين فيليب التى حلت محلها بعد شىء من التردد قد بحشت عر 
مشروعيتها الهائية فى دستور مكتوب عند ما Je‏ الجلسان على أن Lex‏ 
دسكووا 6 واد ادت هدم النلظة الأسيسة من Mist‏ :( الى أعريت 
عنما الجرائد والبيانات الخ ) Les‏ الارادة التى رأى المجلسان امهما الاداة الممبرة 
pe‏ تعبيرا Les,‏ . | 

۱۸٤۸ du حكومة ثورة‎ 

ولقد تالوا فى سنة ١844‏ وجود المشروعية فى إرادة شعبية متشكلة فى KE‏ 
Gt‏ » أى فى هتافات » وقالوا ذلك a)‏ قيام LOU‏ المؤقتة التى رتبت ٠‏ 
على حوادث باريس سنة 1844 واليك البيان الذى أذاءته السكومة المؤقتة يوم 


. فيراير‎ ٤ 


NAN. 
eee يوق امنا ضكرت‎ fs as 
المؤقتة الى ننعشت على لسان الشعب‎ à Lib. is الشعب العظم الكريم‎ 
ونواب أقالمه بطريق المتافات ورغية الاسراع فى العمل قد نيط بها منذ الا ن ذمان‎ 


Lamartine , Histoire de la Révolution الةو ى و تممه « (واضع‎ rai 
F5 2 
de fevrier - Paris 1860 


ومع ذلك فان روي افيه Joe Nes‏ 
نكت نان بواسطة مجلس يختاره جميم الرعايا بالاقتراع العام » وفى الحق ان 
هذه LA‏ التشريعية كانت غير مشروعة من ناحية القانون القائم عا أن شروط 
الاتخاب À‏ 1 تلك الى نص Le‏ دستور سنة ۱۸۳١‏ » وهو الدستور الذى 
لم يلغ و ذلك فعند ما اقترح فى جاسة م و اران اصيرح القائل « المعية 
او ا آل رلك Ge‏ اد Last‏ ا كليا أ da SOL‏ و 


2 06 1 4 8 . کو ۶ 
وره js‏ زول دن الوحود « قابل جميع اعضاء os‏ المعية هذا الاقتراح على انه 
مدا 


( Va dus وما‎ CAL ص‎ a udu gb ) Ê إيا بزاع شه‎ 


أما جرعة ۲ ديسمبر ستة .1881 » أها دكتاتورية لويس نابليون بعد أققلاب 
۲ ديسمبر سنة 1801 فلا Li‏ غير مشروعة . والنا سكلهم يعامو نالظروف التى 
لصق فيا الآمير رئيس 'جمورية الاعلان التالى على المدران : 

« حات الجعية الوطتية » وأعيد الأقتراع العام » والشعب الفرنسى مدعو 
للاتتخاب . » ْ 

: Mo هذا‎ Je ار‎ Lab Co) وقد‎ 

« ترس اجعرة الوطتية بان لويس نابليون ونارت قد سقط منرياسة الجهورية 
وإذن تنتقل السلطة التنذيذية الى الجعية الوطنية ك القانون » . ولقد كان للجمعية 
الوطنية كل الحمق > فبالقيض على جميع السلطات قد علت وفاق الدستورء لان 
Jet à ae‏ عن الا ترجمة لامادة 54 من الدستور وه القائلة « كل اجراء يحل 
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به رئيس ol‏ اة الوطنية ويؤجل به انعقادها » أو يعم بەعەمة فى Jane‏ 
مزاولة LES‏ هو جرعة الخيانة العظمى ء ويعزل الرئس مر ab,‏ لهذا 
اک bic‏ الرعايا 3 سد الطاعة Vu sed‏ السلطة التنفيذية الى الجعية الوط 
2 الاو © 

س نت LUE‏ الوطنية تعمل داخل حظيرة الحق ك قلناء ولكن نابليون الثالك 
قد اقنأت دليها » والاتقلاب الدى أقدم عليه قد أخر جه عن دائرة المق والقانون : 
ولنبرره قد جمل يرى من الواجب أن يعم الممية بأنها ٠‏ أمست مركز 
المؤتمرات » وامها ا على ارادة الذعب» حى اند قال فى تبحح ضون الاعلان 
الذى Lt! e‏ الوطنية » ls»‏ لاج الثعب قا 
سی وسا .. 

ولكن من الذىخوله سلطة مؤسس الدساتير ۴ أنه لم Le‏ بذلك » وجمليزاول 
doll‏ الت all in‏ باصدار الاوامر اللاصة als‏ الاموال » واصدار قوانين 
ال نين سريان الدستور الجمديد فى ١4‏ ينار سنة 1485 حيث نص فى المادة ۲ه ٠‏ 
مته على ما ا 

« يسرى هذا الدستور ابتداء من اليوم الذى م فيه تشكيل CEA‏ الكبرى. 
التى نص عليها . ويكون لر اسم إلى pre el set bob‏ 
الى حين سريانهذا الدستور قوة القانون» » فهذا العملهو الذى ينثىء nues‏ 
الجديد فى اللستقبل ويبرر دكتاتورية الامير الرس ف الفترة السابقة على سر | 
ولكن إذا تساءلنا ماذا كان أساس هذا العمل وجب لينا أن نبادر he‏ 
من دائرة القانون الوضى كى ie‏ على هذا الاساس فترى الشعب دعى 8 
قو لته فى الاستمتاء SN‏ : « الشعب الترسى يريد استبقاء لويس نابليون و نائرت 
و بعد MN‏ بالسلطات الضرورية وضع جور على أساس ؛ القواعد المقترحة 0 

ولقد قبل الشعب هذا الاستفتاء فى ليلى ٠١‏ و ١‏ دسمير نة ۱۸۵۱ AE‏ 
ca Votes‏ ضد ۷۰۰ الف «لا» 0 . RARES‏ 
منازعة حق الامير الرئسفى توجيه هذه الدعوة إلى الشسبعلى اعتبار أن الدستور 
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« يعر على ا العام 1 تعديل AL el FE‏ رر © 


و هدد المادة م می الى ”ک۶ حت pes‏ الاج الاميرا راطورى عل sl‏ } اس 


مشر وعية حكومة 
VAV\ 4‏ 

أن ضرورة قيام قيادة على رأس بلاد à Le‏ هى الضرورة التى رتبت على خلو 
a‏ الساطان السام سيب اسر الأمبراطورة وهن الى خلقت وبررت المكومة 
الفعلية التى La‏ الداع القوى » لان الارادة التى برزت فى صخي ال sl 3 nel‏ 
هذه الحكومة لم dal LL le re‏ 

قد کان 0 ض من هد نة ۲۸ يناير سنة 171 « السماح SE‏ ا 
بان جمع La‏ ختار ها الاها! PAPER‏ برام الصلح اا 
a‏ » ولقد تمت هذه الا تتخابات » وأعلتت ا عة Was Li‏ 0 

)148/1 حكومة « كحكومة کون بارس » ( ۱۸ مارس — ۲۸ ماو سنة‎ Li 
فكانت غير مشروعة بالرة نظراً لطبيعتها الثورية التى لا عكن أن تستند الى إرادة‎ 
ه إلاريم‎ as. نه‎ Ve ن أعضاءها قد اتتخروا بناء ء على أجماع غير مشروع‎ ji عا‎ à قوممة‎ 
IN على‎ Jul 


اللشروعيةف ايطاليا 


وإذا كن dl E Last‏ إيطاليا جد هناك عددا وفيرا من 
الحسكومات الفعلية التى تولدت عن الركة السياسية التى قامت فىسبيل الو 76 
مظاهرها الحادة قذ وقعت فى سنوات 1١848‏ — ۹٤۱۸و‏ 1869 و۰٦۱۸‏ 

قد کا نكل تغييز نظامی فى فرنسا لايحدث مساساً أو نا نح إلا بالنسبة لثقافون 
الداخلل » أما فى ايطاليا cb‏ أى تشير فى نظام الحم وإخلال حكورمة سل أخرئ 


— \ay— 


da كانت تعدت ول‎ hautes يرقف إلى‎ es Also 
. وف أول فترة من وقوعما‎ 

فالحسكومات الفعلية.التى قامت سقة 1844 بناء على عصابات شعبية فى ميلانو 
والبندقية وروما À‏ يبررها القانون العام الوضعى مطلقا رغما م ن أنمشر وغ االات 
EE‏ “مظاك إن ذلك le‏ جديا فى سبيل Las Sie‏ 
واستقلاها .433 cite‏ هده SLI‏ مات bi‏ آل Gaules‏ ا 
اا وو ا عا نغ مز ا ينلطانيها ولک و 5 هده DU SOU‏ 
زال عندما عادذلكالسلطانالىعمله . والقانون الوضعىلم ير فى قیام هذه الحكومات 
إلا إنقطاعا فى قيام المكومة المشروءة » لذلك يجب أن ننتظر حو ادثستة وهم ١‏ 
وسنة Di all (A 185٠‏ 1 | تمع وتيرة واحدة et‏ الدول الا يطاليةالقد عة 6 

لكا قد طبرت عل أية حالة ى فلاقة pl‏ متماقية : 


فى المظهر الاول وجدنا حكومة فعلية حل محل السلطان LU‏ م الذى زال 


00 وهذا ماوقع و‎ . sh pe 
| | روماني ونابولى‎ 

وإذا عن تسكامنا عن 8,5 العصيان فلا نعنى مطلقاً أن تكلم عن القوة المادية 
الق تحدم di‏ س Ole‏ . لحوادث التوسكان مثلال تنته إلا إلى 'ورة ساسة» 
ذلك بأن عداوة الشعب كانت دا عا دافما إلى اختنا ven‏ مات القدعة على الاقل . 


فف ۷ إبريل سنة 1864 طلبالشعب من الغرا ندوق di ER à‏ 
el‏ واعلان المرب على LA‏ امل الا بطالى المثلث الالوان Ole‏ له ومنح 
لحرت الدستورية » فرفض وصرح بأنه سيسافر .وبالئعل قد سافر فى المساء ؛ ولقد 
À.‏ علن فى احتجاجه إلى السفراء fe‏ جميم الاعمال المسكومية التی تم فى المستقبل 
À‏ حلت de‏ حكومة مؤقنة DER‏ 


— ar 


وفى مودين طلب الدوق فرنسوا انامس احازة من Web,‏ يونيه وهو 
يعلن بطلان جميع LAS)‏ الى عكن ا تصدر من 2 حكومة غاصة » ول كن 
بحاس وصاية ولكنه حل بعد ومين وحلت مكانه البلدية . 

وأما فى بارم قان « مارى لويزه ده بوربون» غادرت SANS‏ بو نيه : وفى 
نفس pl‏ عبنت البلرية نة حكومية مؤقتة . 

وعقب حل « الالف € انسحب فر نوا الثالى من deb‏ فى" سبتمير Le‏ 
8 مع من بقى معه من انود الامناء ألموالين له ء قد خلا ا 
وأنثأ حكومة مؤقتة للاقالم Le Es‏ 00 صقاية التى © کو نا من LS‏ 


أما المظهر الثانى فمو الذى حل به محل هذه المكومات حكومات موقت ة كان 
موظفو ملك سردينيا م رمزها | 

LE: » 2‏ » كين الماك ES‏ عمانويل وزيره UP Al‏ » وکر ميالى » 
بصفة $ & « قومسيرا استثنائاً عن الاك فى حرب الاستقلال » وبعد مقدمات 
صلح « فيلا فرانكا » اتنقلت سلطات هذا المندوبالساى الى مجلس وزراء عارسها 
باس الشعب التوسكاني بناء على مرسوم اصدرته حكومةلبب وز بتارب أو ل أغسطس 
ستة ۱۸0۸۹ 

وف « بارم « ( مرسوم ١‏ بو له a‏ ۱۸0۹ ) عين ملك Lis‏ حا کا 17 
تزل عن سلطا نه بعد صلح » فيلا فرانكا » اريس مؤقت دون أن mie)‏ 
صاحب لق وحده فيها مراعاة لاظروف الخاصة التى قامت وقتئذ فى هذه الناحية أ 

وبعد صاح « فيلا فرانكا » نزل المتدوبون السامون عن سلطانهم » ودعو 
الناخبين لا جراء استفتاء فى سبيل الاعاد مع ملكة ساردينيا » وكان هذا هو مسلط 
til‏ »كان هذا هو تكوين الوحدة وتكوين الدولة . 

NY 
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وهكذا ( D OÙ‏ فاريى « dll Farini‏ مودين AModéne‏ ور صو Rigio‏ 
| لصوا من 8 كل عة امون + ها کان مهم D SES ai ÿ‏ » وهتاجم 
التاخبین فى دوائرثم Les M‏ لاخدار أعضاء الجمة التأسسة الى التأمت ى ٠٠‏ 
اليلق سئة ووافقت إلا جاع عا ي سقوط » فر سوا انامس € سمو طا ا 1 
هو 3 és 6 &_ el‏ اليوم au‏ ات gel dl La‏ 5 
كذلك کان SN‏ 8 » بارم « حو احتدءعت اة 10 6 \\ DAC‏ 
وأ سقو Je Lol Ce JS Noel‏ اسار lie‏ المول Es‏ 
الاستفتاء العام الذى وقم فى 5 أغسطس . الخ الم 
ان جميع هذه المكومات كا is Seite Se‏ 
فرنسا ء ذلك بان الموضوع فى فر نسا de‏ ا دستورية ٠‏ فالمكومة 
الفملية كانت تعترض LR‏ المشروعة قصدا الى اصلاح فى نظام الدولة إصلاحا 
دعو قر اطا فى أغلى le M‏ » وانما a‏ الا حتفاظ بالدولةداعا علانهاالتعيير السيامى 
عن الامة الفرنسية . 
أما فى ايطاليا فان الدول الصفيرة ( الدوقيات الصخيرةوالكبيرة الخ) أوالاقالم 
المتضمة ال دولة فماوراء Lo ju LIN Le»‏ والندقية À‏ تكن تیر | عنأرادة 
الامةالا يطالية.وكان الغرض من الحكومات الجديدة محد هذه الدولالصخيرةأو الاقالم 
لاحكما » ولهذا كانت مهما محدودة بالضرورة » فالحكومة المشرودة القدعة قد 
زالت بسبب تراك الساطة ركا حعلته الحو ادث اا AS‏ وكذلك الدولالتدعة 
قد زالت من الوجهة الدستورية بحم انفمامما الى الببيمون اى دخلت ضن النظام 
Do 3‏ لفون ن م نالتاحية ا لية بعدالاعتراف الدولى عهلكةايطالياداخل 


. MAL حدودها‎ 


فا هو اذن م رکز هذه السكومات خلال الوقت الذى! قى بيز زوالالحكومة 
الشروعة والانضمام الىالببيمون؟ لقدقال« GAS,‏ »6413الهم»! أن هذه الحكومات 


—\A0 —‏ 
كانت على الاقل؛: حكومات Lie‏ خلال تدخل المتدو بين السامين للك « البيمون» 
ولكن هذا الرأى pales‏ باءتر اضات خطيرة » فهناك الواقم أولا € فلملاكفكتور 
عمانويل ل يقبل الدكتاتورية فى « توسكانا » ولكنه قبل ان بحمى الدولة سياسيا 
وها "ندل قل ووه نا ee‏ 
الوزير « بوتكو مباني » الذى أعلناتتماء حماية الدولة واتتقال السيطرة الى ماس 
الوزراء لمزاولما 
bi, 43,‏ فى Ut‏ الوسطى مندوبين سامين اآخرين لماك الببيمون ,سامون 
السلطة للشعب . واذ ن كان هناك فترة استمرار فى حياة الدولة » وحتى أيام عمل 
المندوبين السامين لا عكن اعتبار هذه الدولة قد زالت » ومن المادىء الىقل نزاعها 
اق تو ec base O9‏ أ doit à Ke je‏ لا ع Lun Je ul‏ 
الدولية للدولة . ولقد أيقن الدول الاجتبدة باستمرار الدول الا يطالية القدعة وبدوام 
شخصيتها » حتى لقد رأينا الساسة يرسمون فى مقدمات صلح «فيلا فر تكا»( +1 وليه 
سنة ۱۸١۹‏ مادة ١‏ - ۲ ) دولة LA‏ استقلالية ( Confédération‏ ) تكون الدول 
الايطالية القدعة اعضاء فما ؛ واذاكان صحيحا ان مقدمات ذلك الصلح لاتلى 
الا النسا وفرفسا فيا Go‏ ذه الدولة الميدية الآيطالة الا ان كثيرا من الدول 
النربية كانت تمطف على هذه الشكرة ‏ وفضلاءن هذافنالمادة امام تمن المقدمات 
الذكورة قد أشارت الى فرض عودة الملوك الذين تنازلوا عن روشمم والدوقات 
والامراء > وهدأ هو ما ل ملك « «Luis ee‏ على ان يسحب حكامه من تلك ' 
الامارات والمالك والدوقبات » ولا ue‏ معاهدة نوريتو ٠ ei‏ لوثير سنة 
۹ عقب صلح » فيلا فرانكا » نص فيها على اقرار المعاهد'ت التى تعقد بين 
« سردينيا » والفسنا وسريانها على الاراضى التى ضمت حديثا الى جلالة ملك 
سردينيا ( مادة (AV‏ وهذه الاراضى ل تكن فى ذلك المينذير لمبارديا »فماهدات 
الببيمون ل تكن تسرى على اراضى دول اخرى حتى ذلك الین . واذنكانت هذه 
الدول مستةلة تماما » رغا من أن ارادة شمومما قد شابت هذا الاستقلال بطريةة 
غير مباشرة . 
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كد كايح lens Ji sie‏ ولت متيف Ve‏ ناسين ویر 
معاهدات ؛ وى el ٠١‏ سد هم ا 9 dalle 3 alu a‏ تسكانا 
ومودين ىسبيل الا El‏ بحريمما واستقلالا والدفاع عنما ضد اءتداءات اسرة 
« لورين » . وقد أباحت هذه الحالفة abat‏ دول أخرى الى تسكانا ومودين 
مادامت فى موقميما . ولقد أنه نهم إلى هذا التحال ف كل . رت دولة « بارم » 
و« “Lido‏ | 
PS, OEE CUIR Al at"‏ 
المؤقتة الى 1 تكن تابعة للنظام اا » وتكن se:‏ 
للنظام القانوني القد للدولة التى عملوا مع ذلك LL‏ 
ان ما sel,‏ هذه الحالة هو En‏ على الضرورة (ls À al‏ بعض 
الو ية > حتى يننهى به الامر الى أن Bo‏ . والمراد La‏ تلك 
الف رورة التق تتطور بسرحة وتخلق الحوادث وتنمو معها . فهى إذن الضرورة التق 
تبدأأ ولا بخلق عدم ملاءمة LI‏ المشروعة ثم يذنهى بها الامر الى اما على 
إخلاء مكانها » وهنا ر De Ge;‏ فو قروو اشرق Re‏ "داك 
al‏ #1 هن لواحب إذن ان حل أية حكومة فى Ji‏ الشاغر . ولحكن الءوامل 


السياسية التى جردت المسكومات القديمة من سلطانها لا تسمح بأ نتكون ا لجحكومات ٠‏ 


الجديدة محر د حكومة لا وظيفة لها غير الحافظة علي النظام » ذلك بان هناك مبعة 
خاصة تفرض على٠الحكومة‏ الجديدة ومن LE‏ أن sus‏ طبيعة هذه الحكومة 
والغرض منها » ونعنى بذلك مبمة وضع تصرح ne‏ خاص بكيان الدولة والعمل 
وفاق هذا التصريح.. 
أن الواقم AMI‏ هو کک ادة وير سم La‏ خطها العماية » 
I‏ يكن فى مقدور الحكومات القدعة me 3. Lis‏ اذن قيام أعضاء 
جدد لتكوير:_ ارادة الدولة واعلانها وتنفيذها ومک أكانت الوظيفة الضرورية 
لمكومات ايطاليا المؤقتة . ولقد وجد مبرر المشروعية فى هذا التكوين . 


— av 


ق روسيا 

واذا حن اتتقلنا الا ن الى ميدان الحوادث القريبة رأينا أن تغير نظام روسيا 
قد بدأ Joe‏ نظامى قانونی » وان کان قد أثار شيعا من النزاع . 

فالقيصر نيقولا بعد ان ذكر فى وثيقة تنازله عن العرش الرقيمة ٠١‏ مارس ٠‏ 
سنة 193117 « الاضطرايات الشعمية الدأخلية ألتى هددت بردود فعل مشئومة بالنسبة 
لاستمرار co‏ صرح عا يأتي : 

» د lai,‏ من الواحن de‏ صميزنا OÙ‏ نسهل لشعبنا GAA‏ اماد وثيق 6 
وحشد جميع الةو ات الشعبية فى سبيل التعحيل ا وان ازل بألا تقاق مع 
he‏ 3 عن عرش الاير الور ازو وان Las‏ م (Le LU LUN‏ 
كنا لانريد أن نتفصل عن di Lil‏ ققد حصرنا ارثتا فى شقيقنا الغراندوق 
الكسندروفتش اق 5 لاخنا Gé‏ ادارة أعمال الدولة لها دون مطمن 
أو اعتراض » بالاتفاق مع نواب الشعب فى النظم التشر يعيةالتى تتشكلوفاتق‌القو اعد 
التى يضءونها بعد ان يقسموا على احترام كل ذلك الاعان EMI‏ المصونة » 

( راجع نشرة القوانين والمراسم الرسمية الصادرة فى ٦‏ مارس سنة ۱۹١۷‏ رقم 
عه مأدة Bulletin des lois et décrets du Gouvernement Russe . w$‏ 

ان هذا التنازل صحيح بذاته : ولكن هناك من الكتاب من ينازعون فى 
قيمته من ناحيية تنازل القيصر بالاصالة عن a‏ وبالتيابة عن ابنه»لان القوانين 
الاساسية الروسية لاتبيح الننازلنيابة عن وارث من بين الورثة الذين على رأسهم 
ولى العبد . ( راجع 


Grosky - la chu'e de Ila mona rchie Russe - Jvanovsky - le 
droit public russe - Kazan 1998 et Kourkounoff- le droit public 
russe - les articles 37 e153 deslais fondamentales(codifiées le 8 
avril 1906 ( 


واذاكان الامر كذلك بالنسة ول المبد فاذا يكون بالسبة لقبول الغراندوق 


on CO CS 
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تن ا L‏ ؟ إن هذا الامير الذى أراد القيصر أن يكون Hal‏ 
قاع عقيو tbe‏ بفكرة واحدة تشع م ا 0 وهى إحلال 
فو kb,‏ العزيز فى المكان الارفع یمق كن عي cie‏ ودا ت 2 
أ كدان أقبل السلطة العليافى الحالة الوحيدة التى يكون وضع يدىعلى هذهالسلطة هو 
بار أدةشعبنا العظم انی له الاق وحده عن طريى اشتخاب takes‏ وطتة فى أن 
s14‏ شكل SE‏ 4 اللديدة والقوانين الاساسة الجديدة للامبراطورية الروسية 

«فتاء عليه .واعيّادا على بركة الله القادر القهارءأسأل جرم رعا الول ان us‏ 
للحکر مة المؤقنة المنولدة عن ع اقتراح مجلس الاوما (البراان الاوسی) JA‏ لها 
dl SLA je‏ أن التق ل à acts‏ التى ستدعى للاجتاع فى أقرب أجل 
Le‏ على قاعدة Neal eu EL‏ ی ى ر re ra‏ 
معربة بذلك عن ارادة الامة» ( عموعةانقوانين والمراس يم SH‏ مية رقم ؛ همادة 
“is‏ 

ن هنا dé‏ أنصحة هذا الول يتوقف على صحةتنازل ٠١‏ مارسر » فاذاسغفنا 

قانونا bas Ve TS‏ لهذا الا خير اذا ماقيل وصار A! Let‏ 
ال Lib, ra‏ — مادامت الارادة انخاصة A‏ القانون — أن 20 ارادة الشعب 
كا شاء » واذن تكون المكومة المؤقته مشر وعة » ولا سما اذا راعيتا أن وثيقة 
زول الخ اندوق حورت إلاشتر اك مع مجلس الدوما » وان الغراندوق الذى صار 
امبراطو را بارادة أخيه يقر أن السلطة LUI‏ تمثلها السكومة gli‏ ة الى أن جنم 
اجمعة التأسسية . 

أما اذا اا لس شيعن OÙ‏ يفير ف نظام وراثة العرش» وأنتنا كين 
الضرورى أن يۇدى بالتساج الاميراطورى الى cut‏ فد وجب es‏ أو ا 
للذراندوق ر ا و ولا أن بشترط فيا sa à‏ واذن 00 
الامبراطورية المطلتة مستدرة د فى Le, LG‏ منأن صاحب الو ف الاج لم 5055 
il pal ds‏ وان المكومة المؤقتة ل تكن إلا جک فة فل ارا 
ملس الدوما . وسقوط الاءبراطورية قانونا ل يكناذن هن تاريخ JE‏ 


— 144 — 


لا من تاريخ وثيقة الغراندوق ميخائيل » ولا مكن أن يكون تاريخ هذا السقوط 
إلا منذ اليوم الذى تمذر فيه وحود وارث . والا لاب الذى أحدثه البلاشئة يوم 
۷ نوشبر سنة ۱۹١۷‏ وقضى على المكومة المؤقتة التى ترأسهاه رنسى » لا مكن أن 
ا كيه دنه ای | 


فى المانيا 


ويلوح لنا أيضا أن التغييرات الدستورية ؛ الاخيرة الى وقمت فى المانيا قد 
بدأت هى الاخرى باعمال مشروءة » أى أنها تولدت عن تلك الثورات السياسية 
التی عت داخل ol‏ تطور قانونى . فن المرسوم الصادر فى نویر ستة ۱۹۱۸ 
والذى أعلن به الامبراطور تعديلات دستورية قد وحدناه يقول : « ان نظاما 
جديداً رى منذ الان ليتقل الى الشعب حقوق الامبراطورية الاساسية » ولقد 
جاء هذا العمل عثابة خر je‏ لانقاذ المملكة التى أتلفتها حوادث الحرب » إذ 
ترك للشعب حق اقتراح تطور دستورى » ولكن هذا الحق قدضاع بعدامضاء عقد 
ال مدنة فى ١١‏ نوشبر سنة ۱۹١۸‏ وبعد التحاء الامبراطور وولى المد الى هولندا . 

وفى ٩‏ نوشبر » عندما أعلن ul‏ « مكى ده باد » 8206 Max de‏ تنازل 
الاءبراطور عن العرش » حانت للظة ردد » فقد قالالمستشار الامبراطورى فى بيانه 
« لقد قرر الامبراطور اللك أن يتنازل » ques‏ المستشار فى وظيفته يؤدىعمله إلى 
أن تسوى المسائل المتعلقة بتنازل الامبراطورو تنحىولىالعهد عنعرش الامبراطورية 
الالمانية وبروسيا وقيام مجلس وصاية » ء ولكن من الممكن أن نشك فى أناعلان 
المستشار يقوم مقام تنازل صحيح ب وطمذا فان التنازل لم يتم إلا بامضاء الوثيقتين فى 
| « امروجن » ah‏ شح te Gb‏ إلى AS‏ 
عن حقوف فى تاج بروسنيا ru‏ المرمطة بتلك المقوق وهى الخاصة بالتاج 
الامراطوری CA‏ . ولقد أمغى ولى Le sand‏ عماثلالذاك .فنذ ۲۸ نوفير 
زالت ملكة les,‏ زوالا قانو نا » وزالت Us,‏ الامبراطورية UM‏ ولقد 
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دعا خاو العرش loterregnum‏ إلى قيام حكومة فعلية على التنابع دون أن تستقر 
طويلا . 

ولقد ازداد الاضطراب على À‏ الثورات التى اندلمت فى دول ولايات خاصة 
نكر من ينها ثورة البافيير A‏ ا Je‏ الك لويس 
gt‏ وإعا أدت الى اتللاص من اسرة ة «ويتلسباخ Witteisbach«‏ وإقامة حكومة 
اشترا كة . 

وف ٦‏ وقير سن ۱۹1٩‏ انعقدت المعية الوطتية فى وعار Weimar‏ ومهذا 
أن نصل بين aille‏ من القا نون العام QU‏ حبث وافقت الجعية على 

لدستور الالمانى فى ٠۳‏ يوليه » وهو الدستور الذى ارتبط بدستور ٠١‏ ابريل سنة 

1 وحل عله € وهكذا استمرت الدولة العهدية QG Lil, Etat fédéral‏ صورة 
جديدة حيث نصت المادة الاولى على الجهورية فى EX‏ الاما . 


Das deutsche Reich ist eine Republik . (la Prusse est une Répuhique 
et fait partie de | Empire allemand 


ولقدكان LC‏ الواجب ان تطابق دساتير الدول الاخرى الدستور العبدى 
الجديد Fédérale‏ « ولذلك فقد 5 61 فى مقدمة الدستور البروم و الصادر فى نو فير 
LUZ‏ مايق 
« إن الشعب البروسى الماثل فى جميته الوطنيةالتأسيسية قد خول نفسه هذا 
الدستور المنشور مهذه الوثيقة » ولقد نصت الادة الاولى على أن« بروسيا جهورية 
وهى جزء من الامبراطورية الالمانية » 
اد موري 


LI‏ بالنسبة لامبراطورية هسبورج فيحب أن عيز بين الدولتين التين تكو نت 


‘es 
النمسأ‎ 3 


لقد أصدر الامبر اطور شارل الرابع بتاريخ أ كتوبر سنة 1518 بيانا مشروعا 


—Ÿ+\ = 


وجهه « الى شعوبه النسوية الامينة » ولكن مظاهر عدم المشروعية قد بدأت منذ 
هذا التارخ . 

لقد قال الامبراطور فى انه « إذن من الواحتب الشروع باد ابطاء ف تنظم 
الوطن على قواعد طبيعية مكينة » . ولقد لا حظ الاميراطور Lt‏ هذا البيان 
يعترف بأن القواعد التى يقوم علها « الوطن الا ن لبسستمتينة ولا طبيعية »ولذلك ٠‏ 
اعقب هذا البيان حركات مركزية على الور من صدوره . 

ولقد تألفت « لان »كان غرضها المفضوح تكوين أمم عمزل عن الفساء اذ 
تلا المنسيور «كوروزيك € Korosee‏ رئيس التادى الیو جوسلای فى مجاس نوات 
Le‏ باس تواب الشعب GRAN‏ والكروانى والصربى تصريحا طلب Std‏ 
ج هذا لثمن المنحد فى اليا ةكافة حقه أيضا فى تقر drones y‏ استدعائه cha)‏ 
ذلك Le,‏ مواجبة مؤغر السلام . 

وكذلك احتشد النواب البولونيون فى مجلسهم cz ad‏ واوا 53e Of‏ بان 
« فينا » عاصمة لهم وسافروا الى فارسوفيا . 

Glass ) EE) CLS vois) Cu Loi ورأينا‎ 
. البوسنة والهرسك‎ dl لا‎ Lie, (Transilvanie) 

AI‏ فى el,‏ فقد ولدت دولة نشیکوساوةا کیا و نظمت و امج تف سبیل الجمهورية 
ولقد امتد ساطانها على سکان Lens‏ ومورافيا وسيليزيا Lo‏ » وأخذت سرعة 
شكل دولة Loue ile aile‏ نواة جيش » لامها كانت أمةمحاربة 

وقد جاء اعتزال الامبراطور الملك فى نوشير سنة ۱۹۹۸ ممحلا لوقوع 
الحوادث المركزية التى وجدت نظامها واستقلاها الذابى فى المكوماتالفعليةالمؤقتة 
ولقد رمت أغلب هذه الحكومات إلى تكوين دول جديدة اعترف ما القانودف 
الدولى شيثا فشيئا فيا بمد ذلك ا ا 

Li‏ فيا يتعلق بأقالم LI‏ القدعة ققد وجدنا الدستور العبدى الصادر فى أول 
|اكتوبر سنة ۱۹۱۹ بمد إقرار الجعية الوطنية عليه ينص فى مادته الا ولى 


وله : 


يا و كال 


« الفسا حمورية دعوقراطية وحقها مستمد من الشعب » 
وهذا هو النص الذىتاسس عليه القانون العام الحديد فى LA‏ 


:اکر 
Hongrie‏ 


2 lo فى‎ LA أنقصاطا عن‎ el » فان » وكرله‎ Al ف‎ BL 
0 ودابت على قانون الاستقلال ورم‎ où, وافق‎ ۲٢ وفى‎ > AAA à 
dl أعلى كرو ا بوره عند‎ Je ومد ذلك‎ à di à 8 CU 
الامبراطور من عين الطاعة له » ولكن حكومته اضطرت فيا بعد إلىأن تلق الزمام‎ 
إنى حكومة بيلاكون » ( حكومة الا سابيع الجراء ) من ۲۱ مارس إلى 4 أغسطس‎ 
تلبث أن حلت محلها حكومة «هورتى» . حيث أطلق على‎ RSS, ) 1984 سنة‎ 
. تسه وصى المملكة » ويمد جود شاقة أقام حكومة برلانية‎ 

وى الداعت ان tube‏ هذه الحوادث أن « الجر » كانت متمتعة 
بالشخصية الدولة منذ سنة ۱۸٦۷‏ . لق دکانت الجر فى بادىء NI‏ مرإقلماً Lee,‏ 
LS,‏ أصبحت بعد الاتفاق الذى أحدث الازدواج دولة ها LAS‏ ها أن 
تدر إعض أعمال » وما ملكبا وهو ملك LA‏ » فيان ٥‏ كتوير سنة ۱۹۱۸ 
هو الذى حل هذا الازدواج أو الاتحاد التمل » ومن QU‏ هنا أن تتساءل هل 
العقد ذو الطرفين يتحل عشثة طرف واحد ولك أنضاء ء الجر على ا 
dl »‏ رمان ت لی » فی ٩۹‏ ستمبر ستة ۹۹ فد جاء عثاية Joy AA‏ 
الله الو | | 

أما فما بتعلق بتكل الحكومة فن الممكن أن تنساءل هل التحلل من عين 
الطاعة للامبراطور SE‏ أن کن اغا ي ارادة VOL Jia‏ 
كان الك شارل قد توج ملكا على الجر وفاق الطقوس القانو نية » فانالتتويج يبق 
صحبحاً عو جب هذا القانون إلى أن يعلن الملك تنازله » ويقبله البرلمان . 


الفصل GUN‏ 
فى 21 الفعلية 


0 فى القائون الاولى‎ Ress 

ot SLI Le > 43‏ القع ge‏ الا ن 26 UE A 5e‏ إذن كافك 
خاصة بالنظام الداخلى عا أن المسكومة التعلية عثل أزمة تطرأ على حق الدولة . 

ولكن هذا الق لايكنى اذاماتعاق الموضوع بطلب المشروعية الدولية . 
ولذلك يجي أن نلحاً الىحق الدول . وفى هذا الكفاية لاقتناعنا بأن المشروعيتين» 
وغ Os dsl optics tas‏ ع ضيه فرت 
ان الواحدة لاتستطيع ا الاخرى . فلا شی .عتم لذن هنان عي اقول 
الا جنبية وجود حكومة متينة الدعائم والا ركان قوية GI‏ مؤدية واحباهاى 
انتظام تام منذ زمن بعيد »كا انه ON‏ يحول دون الفرص المناقض طذا . 

معنى ال كومة والاع راف پا 

لست المكؤمة فى رأى القانون الدولى غير الوسيلة الضرورية لامكان وجود 
علاقات بين الدول » وإذن فكل re‏ مة تقوم az Le À S3‏ باعلان إرادة 
الدولة وتتنيذهاً تلقاء الدول الاخرى » والدول:تفرض هذا الاختصاصفرض ةالو نيا 
LI,‏ تمودت أن Jour‏ الاخطار بك تغيير يطرأ على الحسكومة أو على شكلها 
أو على الاشخاص الذين بز اولون السلطان الاعلى . ومن الجا لدولة أنيكون لديم 
بن Qu‏ باصملا عل أن ترى أن au‏ تجديدة نظامية تعاماً LU Le‏ 
الدستورية لست أهلا لان تقطم عهود الدولة وتبر بها . ولذلك يجوز لا فى هذه 
الحالة أن ترفض الاعتراف ما » بنا ها أن pu‏ هذا الاعتراف à SL‏ فعلية لم 
تثبت مشروعيتها الداخلية » مع أن الحكومة النعلية فى رأى القانون الدولى هى تلك 


س 1 + Le Y‏ 
التی لم يعترف بها » وهى كذلك بالنسبة للدول التی لم تعترف بها دون سوام. وإذن 
دن الف Sol‏ لكف وقت واحد فعلية ومشروعة مما كان Lee‏ 
Li oué LR dE cu sul ul, Jet psc word‏ 
وقانونيه فى نظر ايطاليا . 
Al‏ قيفي الاغتراف ا 
والاءتراف بالدولة 


اذا فها تقدم أن تأليف المكومة الجديدة قد يجبى“ فى الوقت الذى تكون 
شه ألدولة الجديدة ؛ ومع ذلك فان الاعتراف بالدولة له معنى CS‏ عن الاعتراف 
بالمكومه » فالاعتراف بالدولة ولا شخصيه دولية » أى pus,‏ صفة عضو قانوني فى 
جماعة الدول ولو إزاء الدول المعترفة مها . ولكن الاعتراف بتغيير فى المكومة 
GE‏ جديداً فى الدائرة الدولية » إذ لايتطرق الشك الى استمرار الدولة على انها 
éd‏ من التغييرات الجوهرية التى تتناول الدستور الداخلى.(راجع جروسيوس 
Grotius : De Jure belli ac pacis T 2 Chap IX para 81‏ 
وإذا كان من الجائز متازعة هذه النظرية . فقد جد مقرراً ان من الضرورى 
وجود حكومة لكؤدولةدون تعيين AE‏ | 
فالاعتراف الدولى بهذه التغييرات لس إلا إثيات حالة » ولا معنى له إلا تحديد 
السلطات الجديدة التى ::مى بها الدولة علاقاتها مع الدول » ومن الا فضل فى هذه 
الحالة أن ESS‏ بصدد المشروعية لاما أمر يتعاق خاصة بالنظام الداخلى » إذ 
لبس مسموحا لا ية دولة أن تصدر حكا عل مشروعية التغييرات التى تتم فى ذولة 
أجنبية . لان المكومات الا جتبية إذا طلبت من المكومة الفعلية نند مشروعيتها 
کان ذلك تدخلا منبا فى Bel‏ الداخلية » إذ تدخلها يتناول موضوع دستور 
الحكومة » وهذا من المسائل التى استبمدها القانون الدولى استبعاداً :اما من بن 
ات التدخل . « راجم المسيو لارنؤد Larnaude‏ على اللخصوص ف الجلة العامة 
للقانون الدولى العام سنة ANA‏ ص 4۹۷ » 


داهو 


فالتر بر الاجني لقيام حكومة لا عكن أن ينبم إلا ععنى ان الدول الاجنبية 
لاجد فى قيام le à CL‏ بعوق استمرار العلاقات السابقة : ويترتب على دلك 
ان عدم الاعتراف بالحكومة ليس معناه إنكار شخصية الدولة . ولذلك لا يؤدى 
عد م الاعتراف بالمسكومة إلى زعزعة استترار الدولة . وإتما الدول ترفض 
بذلك أن تقوم علاقات رسمية ولا سما العلاقات الد بلوماسية . 

هل هناك قاء دة الاعتراف ورفضه ? 

ومتى عل ذلك وج بالقول بان لبس فى القانون الدولى قاعدة rate‏ عل الدول 
الاعتراف بحكومة متىتوافرت فيهاشروط معينةأى ليس من قاعدة عامة le‏ ار 
العلاقات السابقة مم دولة أقامت حكومة قى داخليها على صعاب معيتة »> وكذلك 
KO‏ لس موحوداً . إذ لس فى التانون الدولى قاعدة حم رفض الاعتراف 
بحكومة إذا توافت فيها شروط معينة أو قامت نحوطا ظروف خاصة ولكن لس 
معنى هذا اننا تن احمّال قيام هذه القاعدة الخاصة عند ما يكون الغرض من 
الاعتراف بالحسكومة عقد اتفاقات وتعهدات معينة ٠‏ 

من الممكن فى القانون الوضعى عتم شكل خاص ن للحكومة » أو رفض 
الاعتراف دولا بتكإ خاص الحكومة » e‏ مما لا شك فيه se‏ هذا gl‏ أوذلك 
التحتيم لا pi‏ والممادىء المنطقية الى iles‏ من كل جكرية ان کن AE‏ 
Lei Jens‏ ل الحكومة التى تراءمواققاً هأ ء ولكن من المعلومأ نكل شتیءنی 
ES A UE PR PACE ES | |‏ ا ا عدلار لاجم : 

وما دام انتقلال الدول وحريتما لا يصانان عماهدة طا لاا کی ي 
فن الجابز ls‏ بأى وشيقة خاصة أ قاقد ما ان Ji‏ الدولة عن خريها إذا 
À‏ ترص 1 es‏ 5واعد القانون الدولى Sels de‏ ذاما »وامانت كراتها A‏ 
ونزلت بأيديها إلى مرتبة ثثانوية وقد Ke‏ أدولة ما Gui‏ أن pes‏ الول أخرئ 
أن لا تغير نظامها القام دون قول هذه الدول » وهذا هو الواقع قى أغلب الاحيان 
داخل نطاق الدول الغبديه Fédération à à si‏ و à‏ ةالاستقلالية10 Confédéra‏ 


= 

Le» 4 عن سيادمها‎ à SA ح.ث الدول الثانوية تتنازل للحكومة‎ Confédération 
الا ترق ان‎ Jos do cl ds ع ان‎ 6 eu, 0 Le on 
Se 


واتد قال المسو برأدييه ‏ فو نديريه Pardier-Fondéré‏ فى کتابه عن القاون 


vo‏ ا شخاص ن معيكين 


الذولى Traitéde droit international Dub eur opeén et americain‏ 
» طبعة 4e‏ 1846 حاء mie‏ ككه » :و جد فىالاحيان ضه ن التارمعاهدات 
تام ul Le‏ أن bré‏ بشكل معين من أش كال المسكومات هم خضوعها إلى 

grid DRE‏ والتسايم به إذا لم تمق أمينة على الا لنز ام الذي عقدته ماحد أن دولة أو 

كن نامدا ان تضهنله #لكته ضدقيام ثورة وتلتزم ok‏ تتدخل Abel‏ 
وهذه العاهدات باطلة له 0 MEN Ge‏ لا جوز التزول دنه ولا يسةط ,فى 
المدة الطويلة » ولكن الشر اح الذين مر ااا ارأى فل SIL Lodel‏ الى رل 
فا الذولة cell je‏ سلطائيا لدو ا دة Le se‏ أ تيد لا ن أععاهدة مين 
كانت ازل الاستقلال عن مكاته إلى. مكانة التيسة المتفاوتة. Leg‏ 
وهكذا ll,‏ مار فى كاه (الوجيز فى التدانون الدول المضررق لاور" 
<زء ” فصل ۲ فقرة sin C (v£‏ أعترف بان لكل sl 6 a‏ مهب نمسأ 
الور الق its‏ تغير مشيلتما ot et sl sl‏ ن نسل يانهتاك 
أحوالا Ke‏ ن فما لا م أجندية أن تعارض هذه د الافض ا 

: فقول فى ڪتابه‎ Kiuber ا‎ UT » خاصه‎ we خولها‎ E 
القانون الدولى العصرى لاوروبا‎ » Droit des gens Moderne de 1’ e 
اه » . أن الدولة حرة أيضاً فى وضع دستورها الذى شاء تغييره کا رى‎ 5 » 
ALES. | قل‎ et و ية دولة کہا » « إلا اذا كان م‎ 
Elément de droit internalional 1858 لفىكتابه‎ 323 Vealhon ويتون‎ ul و‎ 


« فى القانون الدولى > ۴ فصل أول فشرة ١١‏ و4١»‏ . ليس لاي دولة أجنبية 


Ye —‏ 
الحق فى أن تعترض على مزأولة دولة حقها فى وضع دستورھاگ) نشاء تغییرهکاتشاء» 
وفى اختيار رئيسها الاعلى » اللهم إلا إذا استند هذا التدخل الى معاهدةخاصة . » 

فاذا كانت الدولة قد أقامت حكومتها وفاق وعدها فلا محل لتردد الدول 
الاخرى فى الاعتراف بها ء أما اذا كانت قد أقامت حكومة على تقيض ما وعدت 
به الدول SN‏ والتزمته وجب مماهدة » فان للدول PAST SH‏ 

ا انا أن يدادو الول كد كنا تمعن أن SAN‏ 
انث KE‏ اما > کات الى Me Cd‏ عو os‏ 

وهذا ماحدث UE‏ فى بعض بلاد أمريكا الجنوبية . وكان هذا Lei‏ من آثار 
النظرية التى اسموها نظرية وار Doct ine de Tobar‏ 

كان المسيو توبار وزبراً لخارجية ج+هورية خط الاستواء الاصريكة . ولقد 
اقترح حلا اوضع حد للحروبات الاهلية الثى تجاح بعض نواح من أمريكا > وذلك 
عن طريق التزام بعض الدول بالتدخل . 

وفعلا قد ll,‏ « كوستاريكا » و « جواتالا » «وهندوراس» «و نیکار جو |» 
د وسالفادور » قد نصوا فى المادة الاولى من الأتاقية الملحقة عماهدة الصاح السام 
والصداقة المعقودة بواشتطون فى ve‏ ديسهبر سنة 40 اعلى مايأتى: « انحكومات 
الاطراف السامية الموقمة على هذا العقد لايمترفن بأية حكومة تقوم فى أية جهورية: 
من الجووريات الس عقب اتقلاب ما » ولا بأى ثورة ضد 0 نارف ويا 
مادامت الهيثة التشر يعية التى el‏ الامة فى حزية لم تنظم البلاه فى الشكل 
الدستورئ » 

ومن جهة أخرى فن الرئيس ولسن قد صرح فى اليوم التالى لاتتخابه ريسا 
للولايات المنحدة بان سياسته فيا يتعلق بملاقات الولايات المنحدةهم أصريكا اللاتينية 
ستبق على االخصوص سياسة « صداقة للذين يعرفون الحافظة على البقاء فى حدود 
القوانين الدستورية » 

? Era قيمه هذا‎ Là 

ان dk oh lie‏ » أى أنه لايلزم غير الدولة SU‏ 
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7 رحت به ء فهو لاييهم القانون الدول ككل HEC‏ الا عغناه 
الاي de se‏ عكية أن Le 5e‏ مناقضاً له » ومع ذلك فليس هناك 
ماتتحلى معه الوسائل التتفيدية A‏ على وزيم صداقة الرئس » ولقد يكون هناك 
محا للظن بان CU RAI‏ التى ds‏ حدود القوانين الدستورية لايعترف بها» 
ولكن را كان المستر ولسن لايريد أن يذهب الى هذا الد » إذ من الممكن أن 
تقوم علاقات سياسية بين دولة وأخرى لاتبلغ الصداقةيينهمامبلتاً حكبيرا » بل قد 
تكون Lili‏ متزعزعة . وقصارى القول أننا نرى أن لس هنا محل لان سر 
هذا التصر € إلا يانه نصيحة سياسية تبذها دولة قوية تتمتع بثقة عظيمة فى المالم 
EE‏ لعدة دول أخرى بطيقون أن يصدر هذا التصرح مرن رئيس 
حكومة أجنبية سمح لنفسه بان يقف موقف الواعظ والمرشد والمهدد فى أن واحد . 

أما فما يتعلق بالمماهدة التى أمضتها الجووريات اجس فليس ها قيمة القانون الا 
فما ينهم » أماباق الحسكومات فلها تمام الخرية » ولذل ك كان الامربالنسبةللمماهدات 
التى أمضيت بعد المرب العظمى بين بعض الدول الجديدة فيا يتعلق عقاومة بعض 
الانرات ااي غل افر ى CHI 2 sol‏ الى عدن als‏ 
والناوفن والكوات وبين ES‏ اة کات وكذلك ce pale pe Malone‏ 
عودة أسرة هابسبورج ( راجع معاهدة رأبلو AY Rapallo‏ نوشبر سنة ۱۹۱۹ 
(ave gti tal‏ 

ESS‏ أن ننظر إلى الممامدات الى اعترفت بدولة 
جديدة فى شكل خاص » وإذا أردنا أن نضرب مثلا فبناك معاهدة Cd,‏ الرقمة 
۳ يوليه سنة ۱۸۷۸ مادة أولى فهى مماهدة أعلنت إنشاء باغاريا امارة ولذلك فان 
فردیتاند عند ما نادی سلغاريا دولة مستقلة 5 ف ا الى اعلاف الاستقلال 
(تير أنوفو GTiranovo‏ ۲۲ سبتمير سنة ۱۹۰۸ ) قوله : 

» واعتقادئ وطد بان هذا العمل سيحوز موافقة الذول العظى سم 
الدول هذا العمل ياعترافات متتالية » وكذلك كان الشأن فما بتعاق بصربيا . 
cet À‏ أن نلاحظ أن قيمة هذه التغييرات التى اقتصرت تقريباً على er‏ 00 
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السلطة العليا قد تناولت أيضاً قطم الملاقات التى لا تزال تر بطهذهالدول بتركيا . 

فن الجائز إذن أن يفرض القانون الوضعى على الدول الاعتراف بالمكومة 
وبحم علمها الكف عنه ء ومن HE‏ للقانون الوضعى المترتب على معاهدات أن 
يفرض el‏ أو عم Lib Ye!‏ لشن USE,‏ وى راما دالا فيد . 
أثره طرف المتعاقدين 

الاستمر أ روالاستقرار 
اعتباران سابقان على الاعتراف 
واذاما استشتيتا هذه الال ةكانت الرية » ولكن يما أن الهرية لست هى 

الشموة »فا نالدول نكم 9 JE‏ منح الاعتراف بحكومة جديدة ske‏ ا 
هذا de M ea‏ أن محص اعتبارات على جاب عظم من التعقيد . 

فأول تقدير للدول الى ce‏ الاعتراف هو ذلك الذى يعس الواقم » وهو JE‏ 
يميق داعا كل AS‏ » حیث لا جد use‏ غل ace‏ للاعتراف قبل Far‏ 

من انطواء التغيير على عمل ناجز انتهى الى استقرار . فاعتراف سابق على ذلك 
لايكونى الوقت نفسه مهينا للدولة التى لا تزال SL‏ القدعة Led‏ سلطما 
أو ببعض be Qi‏ . فاذا كانت SA‏ القدعة قد هوخت » واذا قامت 
جره NEE‏ ادو EREN‏ 
الدفاع عن Le‏ والتغلب على خصمما . أما اذا اتضح عجزها » وجل انتصار 
الحكومة الجديدة 9 واستقر » كان فى الوسع ph‏ موضوع الاعترافه 
ومناقشته . 

أن الفازوقك الى et SL No lus‏ » والوقائم التى 
ic‏ بها استقرارها لا مکی إحصاؤها وعدها » لاختلافها وتنوءها » وفى 2 
أن تقول مع المسيو ( ب . كوستا ) Costa‏ 4ء٠۵٥‏ ماضمنه مقال «القوأعد المتبعة 
رات الدول الاجنبية يحكومة فعلية » الذى نشرهف الجلة العامة opt‏ الدولى. 
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mr 5 Me Revue générale de d. 
سحص‎ es أن هناك سلطة 0 حيث‎ « int puglic 1929 p 53 


LL. 1‏ لمر كن الل قوط امون أ وامرها وينفدومها » ولو 
على الاقل من ناحية ضر ببة الدم ) L'impot du sang‏ )وغيرها من الضر انب 
والمكوس على أنه لس من السهل داعا الك على هذه الطاءةبائهاءامة ومستمرة 
أما من حيث العم فلا يقصد به اتم اء امقاومة فى جيم أ راضى الدولة » اذ لكل 
0 وما مق ناحة الا سنہ 7 من 5 بود ما جتمع 
Lust‏ ول بن الاح أن لال عله LS USE D dla‏ 
الحديدة «C‏ 

ولعد ا ف بعص الاحيان ع Ja 84 AL à Sie: ssl‏ الغاصمة 


أم لا »لان es‏ كدان sie rE‏ دن ره sé‏ 
حكومةعلى جانب كير ه ن الضعف ds:‏ شال « کافور » Céfuor‏ عند مازعم al‏ 


العام 


تزوح » deb. yT‏ يقد أنه تنحی عن ن التاج وتزل عن العرش 
ولكنه قال قوله الحق LA ce‏ اعلن الدول الاحتبية أن زعزعة ة حكومة تتر تب 
على فقدان نصفالدولة وعدم خضوع الاهالى لها فى النتصف الثالى( راحم تاغراف 
کافو رالرقمه؟ وو لبه ستة 185٠‏ الى M‏ كيز سولى 11صوة Le‏ سيرج ) 
LU À Et‏ 4 بق العمل هما الدليلانعلى الطبيعة الامجازية لقيام 
المكومة al‏ » فاذا مالا حظت الدول ذلك كان عليها أن تعتزماصدار الاعتراف 
| ويلوح من جبة أخرى أن العرف الدبلومامى لا يدع مجالا للشك من هذه 
الناحية » رعا من pi‏ تفسير الاعمال لارو دى ANA‏ قدا مما بينماهو صادر عن 
عقيدة قانونية وماهو صادر عن لياقة أو أحساس سياسى . 
وقد ك ارال « دوسا » D’ Ossat‏ سقبر هری nl‏ ڪتاب 
الىالوزير vo El Villroyess lé‏ وليه ستة ١‏ يقول . « من الواحب على 
ولىالامس اذا رأى دولة قوية مستقرة عام الاستةرار أن لا يبحث فى مشروعية ولى 
أمرها الذى يرسل الهسفيره » ولا أن يتعمق فى البحث عا اذاكان سند مشر وعيته 
. صحيحا أم لاء الا اذا كان الغرض عقد بيع أو No, cad‏ فى del‏ 


DE À à on 
السلطة العامة » أما اذا كان‎ JF عند تدير سلطا نه وقيمة وضع بيده‎ Jess) 
cs al اص قبل استقيال‎ ne اللاصض‎ des AN سند‎ one Cold ن‎ 
D > الكثير ين من السفراء » ولكن العادة‎ Let لما ان رفض‎ LU) 6 
Mertin > فى هذا الصدد « مرلان‎ gb) » بعدم البحث فى هذا السند‎ 
Rep , univ - el raisonné de Juris prudence , Paris 1908 t VIN 
p.40.) 
وفضلا عن هذا مجد هذه المبادىء ذاتها فى تلغراف أرسله فياروا..الىالرئس‎ 
Jos: « فقد حصل أن‎ . AVAL تاريخ ۸ أبريل‎ Jannin » حانان‎ « 
¢ gs 0 على‎ ban وج‎ Ch . de Soudermanie € ده سودرماأني‎ 
» وأرسل الى فرنسا سيره « فانديك‎ Sigismoud بدلا من سيحسمون‎ 
د اليعرض على هترى الرابع يجديد معاهدات التح الف التى رمت‎ . Vandyek 
٠ فها مضى بين التاجين . فطرح على بساط البحث موضوع استقيال هذا الوزير » أى‎ 
اذاكان من الواجب الاعتراف بالاغتصاب واقراره . فأجاب «فيلروا»‎ ٠١ موضوع‎ 
انكل الاءتبارات التى تقتضى وجوب استقبال السفير لا جوز أن حول دون تاقد‎ 
» ملك ه رفسا مع 0 شارل « اذا حققت مصلحة ف شا . ولقد قال « فاتل‎ 
إن هذا الرأى معقول «لان ملك فرنسام‎ » ) ٩۸ رابع فصل خامس ققرة‎ >) 
يكن تلقاء الاءة الاسوجية فى موقف اقاضى أو الوص ىكى برفض ضدمصلحةيلرها‎ 
الاعتر اف لك اختارته » بححة أن منافسا يصف شارل بانه غاصيا » اذ لايجوز‎ 
» لاجتى ان ينصب نفسه قاضيا فى هذا الموضوع‎ 
» سيران من قبل « جان السادس‎ ١54١ ولقد وصل إلى « لندرا » فى سئة‎ 
َال لما هذا لملك : « أنه حتی‎ . | kel مل ملك اليرتغال + وقايلا ملك‎ VI 
الا ن لم يعترف علك للبرتغال غير ملك اسبا نيا » ولكن عا ان الشعوب البرتغالية‎ 
على العرش وحمل‎ tn برضاها على استدعاء الامير الذى عثلانه‎ Car قد‎ 
gr labs JS تاج البرتغال ء و عا ان المملكة أصحت فى حاز ته اهاد ققد‎ 
» أى إهانة‎ Le لابلحق‎ 
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وبعد ذلاك Cronsell 6 Has Lol js y‏ .ال نا 
الاسکتلندی « سوكار € 50000 باعتباره PEN EN A‏ 
موقف « مازاران » Mazarin‏ على 4,5 » وإعا تعداه إلى رفض di‏ 
امك شارل الثالى ووزرائه . 

ا تقدير الوقائم يختاف باختلاف الظروف . فقد رأينا ANS‏ 
المنحدة الامريكية ترفض الاعتراف سنة 1845 بحكومة مستقلة فى « الجر » . وى 
سنة 141/8 فى « كربا » ونا فق أن كين الراك ا ا Luc‏ قد Bt,‏ الوزير 
» يكن » Pickering)‏ ) يأمس باحترام الحكومة الفملية الجديدة التى تأسست 
فى روما سنة ۱۷۹۹ ( راجم تعليات ۲۸ مارس (van‏ 

ولقد دعاموقف الولاياتالمنحدة الامريكية تلقاء الحكومات‌الفعلية التى تولدت 
عن الثورات فى أعريكا الجنوبية إلى أن تبحث فى أغلب الاحيان الطبيعية الانجازية 
للحكومة التعلية قبل أن تعترف بها die)‏ ديد فى )عدا A’ Digest of int‏ 
as embodied in diplomali: discussions elc by John Basset Moore‏ 


Vol 1, Washington , 1906 ; Recognition of new governementis 


p. 119 et suiv .‏ 
وإذا كن هنا أنه 5 best‏ أجيا؟ où‏ مت ا رار شتو الب 
فان من الواجب أن لا نظن أن فى الوسع فرض نظرية السيادة الشعبية على دولة 
أجنبية » و إلا كان هذا الامر عثابة تدخل فى شون ‌الدولة المراد الاعترافيحكومتها. 
ولكن من الواجب مع ذلك del,‏ رأى كافو عند ما قال سنة LI : ۱۸٠٠‏ 

تأييد الرأى العام هو أمتن قوة فى سبيل الاحتفاظ بالكومة التعلية 

الاعتبارات السياسية 
السابقة على صدورالاعراف أو رفضه 


يلوح لنا أن هذا الاءتبارالسیاسی هو اءتبار حاسم ف الميدانالعملى للد بلوماسيا 
الأورية + 3 الاو جنا ان لمكن التتائج السياسية للتغيير الذى بطر على 


pr 


حكومة دولة ما هو الشغل الشاغل للرول . ولقد أدىهذا الانشغالأحيانا إلى العمل 
على الوقاية مته » وهكذا رأينا ملك Les,‏ والامبراطور ليوواد بعلنان فى Es‏ 
» ملتكز » ( Pilnitz‏ ) ارقم ۷ أغسطس سنة ٠۷۹۱‏ أن و ا 
SEA 2 Lall‏ ليع الملوك » وبعد ذلك بقليل وجدنا ملك a‏ 
الابضاحية 0 السام ضد فرسا بالدعاية sold)‏ المعادية eat Y pal‏ 
وبالتالى إلى مهاجمة الام EL‏ سانا ود كن انيدل Sr‏ ذلك ف 
اال رة Je M Get aa‏ إل 3 ab‏ تنا فى کا 
رأيتا الملوك الذي نكانوا لا بزالون مجتممين فى « فينا » عضون فى ٠۴١‏ مارس سنة 
6 تصربحا يقول : « تصرح الدول اننا ا جع الوسائل اا us,‏ 
حهودها ن لا رويا ردكل عادية بک يكون فا ان تؤدى إلى إغراق الشعوب 
ورة اغى ف الو والفاتت E‏ ما الوك 
قد اعتقدوا اغتقاد! حازما 5 وفنا RES CN‏ سول ول ايها 
الشرعى واعتزمت أن نهد كيان تلك الحاولة الجنونة الاجر أمية العاجزة » mb‏ 
وقد زم إحساس واحد وو عبادی واحدة قد صر حوا بام فى حلة 
ماإذا جم عن هذا الحادث اى خطر dec Fi‏ ةقيض كل حساب E‏ على 
استعداد لان عدوا ملك فرنسا والامة الفرنسية أو أية حكومة أخرى تصبح موضع 
هحوم العمدو المشترك > عجرد مأ يطلب مهم ذلك » بالامداد الضرورى لاعادة 
الهدوء العام » وأن يبعلوا من محاولة مس الهدء العام بأى مساس قضية مشتركة 
يدانغون نها » وقد علم أن SA 5e‏ قن Lil‏ اق انى بساعدة ا 
دفاعية هحومية ضد نابليون » وهذا ما حالدون اعتراف كل مهم بكر ة اماثقوم » 
الامى الذى سين لتا الفارق بين مسلك دعت ت اليه المواعث Gal‏ ويلك لخر 
فر ضه القانون . ۰ 

ذل ك کان شان أيام ثورة و لبه LE ۱۸۳١ de‏ هات أوروبا SU‏ علىأن 
gl Gt‏ العروش Lie‏ يستطم الملوك أن يطمكتوا إلى أن late‏ روعهم 
فل L die BAM‏ كوا أن ا 2 قد فشات فى فرنسا de‏ إنهقدجاءت 


- 

JE Le tie SOU عقي‎ 5 TC 

SO,‏ الشك مع ذلك pe‏ عض الساسة أمثال مترتيك ( (Meter iek‏ فى 
ثية لوس hs‏ ب قدفعهم أ | لى الرغبة فى ee‏ / 

ولقد Ji‏ هذا الملك جهوداً عتيفة فى سبيل الاعتراف بالمكومة التى أسسباء 
ولذلك رأيناه -ندما يعلن ارتقاءه العرش حنج بأنه لم يمتد أى اعتداء على مماهدات 
سنة 1816 ولا عل QE‏ الا رضية التى LS‏ هذه المعاهدات . 

NESE EES 35 Last ولك‎ 

بالمقد الدى نت فى أعماقها من جراء ما كان بين هذا الماك (on ji‏ وبين روسيا 
a LRO Lee Lee des‏ فى اول سكم 
سنه ۸۳۰ . 

0 فانها رغا من مقها الثورات لم تكن على الاطلاق فاضة‎ LA: st, 
TO N RT 
x cl العو امل الباعثة على أخطر التلاقل . أما ملك بروسيا الذى فز ع فرق على‎ 
al cs a الزن » قد أعان رضاء عه عن الا قلات د‎ 7 
. فرنسا لا تتوق الى أى توسم‎ 

Ely‏ ارغ من ڪر ا ق مع المصاة » والتأغر مع 
الاو ن » فانه قد صر ح هو الا خر أنه يسترف لك فرنا لا سيا وأ هذا 
الاعتر اف يضمن له sue «là‏ ال is‏ مع gl > aid‏ مع و واا ولا 
كانت كبريات الدولقد ضر بت المثل فىميدان lot a Ci eV‏ اله SF‏ 
إن Lis‏ تلبية لنداء الواحب . 

وها ل حن فى حاجة بعد ذلك ا نذ كر الدور السياسى البحت الذى لعبته 
مال رشي أحد أعضاء هوهتزارن ( (Hohenzollern‏ لعرش أسبا نيا سنة 9149/٠‏ 
كانت أسبانيا قبل إثارة هذا ا وضو ع بعدة أشبر غارة فى بحر ى من الذورات 
عقب خلو عرشها بعد إذ أ كره الانتقاض العسكرى « إنزايل » ( (Habetle‏ عل 


الثرار فى شر je‏ سنة 1854 وجح فى إقامة حكرمة مؤقتة 8 
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المت هذه SOL‏ مة اللو فة من 58 use ce Le Je‏ عن Dsl‏ 
جمعية تأسيسية الفرض منها تأسيس حكومة ملكة برلانية باخلاص nr‏ 
الور ان E‏ الرجل الذى يتألق تاج ue)‏ اسه 

إننا نعرف الدسائس التى حيكت حول هذا العرش » وعرضه على ليويولد ده 
هوهتزارن بتأييد غليوم ده بروسيا » rss‏ الدوق ده جرامون OÙ‏ « فرنسا 
لا OÙ eu‏ لين الا مير ده هوهازارن ولا أى أمير بروسىعليعر شأسبانيا » » 
وعدول البرنس dan)‏ » وزع فرنا أن ملك بروسيا قد تمهد بأن لا يسمح له 
بالنكول عن ن عدوله » ورفض غليوم ذلك »ثم الم A le,‏ نارها ا 
ذلك معروف مشہور عن هذا الحادث sil‏ مخطت PE‏ حدود أحميته 4.2 » 
لا سيا وأنه لم يكن لا ية دولة لمق 656 فى أن تفرض على أسبانيا قبول ملك أو 
العدول عن قبول أى ملك . وكل ما فى الا مر أن المصالح تشأبك ت كا اعترفت بذلك 
الوزارة الفرنسية عند ما صرحت امام البرللان فى " يوليه سته ۱۸۷١‏ بقوها : «إننا 
لا نرى أن احترام حقوق شعب je‏ يضطرنا الى أن تحمل أن تقوم دولةأجنبية 
ا,حلال أحد أمرانما فوق عرش ( شارل ‏ کان ) لتستطيع ضد مصلحتنا أن تزعزع 
التوازن القام بین‌الةوات فى اوروبا » وتلق Li 3 des‏ وشر فما فى ميدان اللخطر.» 

الاعتبارات القانونية 
السابقه Je‏ صدور الاعتراف أو رفضه | 
ومع ذلك فليس من الواجب أن نرى داعا أن الاعتبار السياسى هو سيب 
قرار الدول الخاص بقبول الاعءتراف أو رفضه » وذلك بأن ‌هتاك اعتبارات قانو نة هى 


الى cr ES‏ إذ نستطيع أن نستخلصمبها وحدها الواجبات الدولة 


ازات أن نر عل UE‏ جديدة ازام Le‏ 
RER NE ins‏ أن فلب من لام ةنون el.‏ رأينا by‏ 


por بیو‎ ÉGARD 2 EN 


ا 


فى الاعتراف بالحكومة فان ذلك يرجع فى أغلب Ni‏ عاق ان الول يدن أن 
هذه الحكومة لابريد ,l‏ لست هی أهل لان روا الدولية الى مى 
Loi‏ » ولقد يكو نلدى بعض الدولالدليل على ذلك . وهنا يكون رفض الاعتراف 
وهذا ما ينقلنا إلىميدان المناقشة فى واحبات حكومة فعلية فى نظر القانون الدولى . 
on‏ ألا دای لطرح هدا السوّال » إذ قد Gale ei‏ ها تقدم دل 
. فها أن المكومة الفعلية حل محل الحكومة القانو نية وتزع عير انا 
bu‏ حكن ho deuil db TEE‏ 
الدوليمكا كانت IL SU‏ نة » انما تنكون فى ننس SU‏ الذ ىكانت فيه 
Je 5 25 ee‏ ذلك أن معان Lee mel‏ أن 50 D Sels‏ 
الت ى كانت تؤديها الحكومة التى سقطت 
ومن Li‏ به إجماعا أن Na as‏ مسو مهما كات اشرات ال طا 
على دستور البلد » ولذلك فان الحقوق والواجبات الى تترتب على الاعمالالتى تقوم 
re Le‏ تمق کا كانت ت ثلقاء SLI‏ مات اخديدة مهما كانت طريقة وراثة الى 
ولا كات saut OL SU‏ لا تريب of‏ تود الالازانات الى دت 3 
SU SLI‏ السابقة فان اعتراضات تقوم فى سبيل الاعتراف بالمكومة القعلية وذلك 
Je‏ لرن de‏ عنم فول Dal pi pet ant OU CU‏ 
لكريات الناقة € ورف JAI fab bai‏ إن مستت السياذة للا TOR‏ 
أبن ct est esse‏ | 
ومع ذلك ob‏ فى الوسم أن تقول فى صورة مبدأ عام إن جميع واجبات الدولة 
vaste |‏ التزام خاص » أمكانت مترتبة على القانون الدولى العام 
ہی وأجبات يتحم علي كل حكومة أن تؤديها . | 
| الااعزامات المتر قبة 3 على Xalæe‏ 8 


بن الات الارن ارات الى را على GRAN‏ النظم القدعة -- حى 
وأ و كانت تغييرات مشرودة ( كوراثة العرش مثلا) — أن يثار موضوع تصرقات 
الك Gi‏ عحرد صعود ولى الأ مر الجديد على العرش 6 وبناء عليه تصبح 
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المماهدات التى أرمتف عهدالحكومة السايقة عتيقة » وتسقط إلىجانها الالتزامات 
ان فيد ييا ول الام الاي a‏ ول لار ادد ٠‏ 

es‏ لاحظوا أنهم لا يستطيعون تأ بيد هذه النظرية لك 

شدة مطلقة دون أن UMA > je‏ الدولية من طبيعة الاستمرار ودون أن تبق 
هذه الالتزامات حت رحمة زوال الماة الخاصة بالامراء. وهنا نتت التغرقة بين 
المماهدات الشخصية ) Les traités personnels‏ ( والمعاهمدات العينية 
Les traités réels )‏ ) » والا do‏ م الى يحل أجلها بحلول أجل الشخص الذى 
عقدها » والثانية هى المرتبطة بجسم الدولة ذاته » وتدوم ما دامت الدولة RFI‏ 
| قد تحدد . 

إن هذا Al‏ اللى كان عاديا بالنسبة لجروسيو» ان يدنه Vive‏ )جد حلا 
فی كتاب « فاتل » القانون الدولى سنة ٠۷١۸‏ . ولكنتا out‏ أ كثر حلاء عند 
ده مار تس سنة ۱۷۸۸إذ رأيناه فى الي ءالثانيفصل Jo‏ ةم كتا به(فى القانون 
الدنول ere‏ لاوروبا ) بت يقم المماهدات إلى شخصية وعينية ثم يعرفها من ناحيى 
Le pe se‏ وأجلها mn » a‏ ناحية موضوعها فتسى معاهدات شخصة 
تلكالتى عقدتمصلحة شخص أو لمصلحة أسرة الملك المتعاقد » وأما المينية فبىالتى 
عقدت لير الدولة مباشرة . وأما من ناجية الا جل فنسعى شخصية تلك المعاهدات 
5 ارتبط حاول أجلها بحاول Ji‏ عاقديها أو زوال أسرتهم Aisne‏ 
المماهدات اللا ارتباط بين أجلها والتغيير اتالتى عكن أن تطرأ من ناحية المتعاقدين 
وأسرتهم . . وأغلب المماهدات الشخصية فى هذا التعريف هى شخصية ف التعريف 
الا خر » . ولقد رأى المسيو « ul,‏ فو ندر به Pradier- Fodéré‏ هأ «sl‏ 
فى سنة1846 ولذلك فلا جوز اعتباره من المتقدمينءو إنما هومن العاصرن (٠‏ راج 
كتابه int , public europeén et américain‏ . ل Craitède‏ 

ولا نلاحظ Le‏ إذا قلنا أن وضع صيخة عامة للنظرية كان اسل من تطبيقها على 
الظروف التى قدتطابت العمل عقتضاها حتى فى الأيام التق لا ينازع أحد فى قيمة 
هده النظرية FES Lil.‏ فى الوسع أن يصدر جواب دقيق محدود على من 





VINS 

بأل يا للعلامات المميزةللمماهدة الشخصة اوالعينية »و Sc‏ انه م يكن فى 

NE‏ كتناء اكول ان ودود Mise‏ مرف المماهدةد ليل على ان‌التعاقد تم يبنه 
Mail ne‏ خرء ولكنهم قالوا انه إذ e‏ 
التفسير فلا يكون الشأن خاصا عماهدة عامة وانما جوز ال+زميانه متعلق عماهدة خاصة. 
ثم أضافوا الى ذلك قولم إنكل معاهدة تعقدها جهورية تكون معاهدة Aie‏ 
بطبيءتها LE‏ تكون متعلقة بجسم الدولة وحده . | 

ولكن اذا کان فى الوسع أن نفرق بين الشخص الطبيعى لمن وقع المعاهدة 
وال ال دنى الذى عملت ارادة الشخص الاول ى سبيل م صلحته » Bb‏ لا نهم 
لاذاتكون التفرقة مكنة بالنسبة لرئيس مالكة » ولا تكون حكذاك بالنسبة رئيس 
جهوريه ؟ 

ولقد اعتبرت المماهدات عينية أيضافى الالة التى كون فيها المماهدات أبدية» . 
أي SK‏ قد عقدت ياسم املك وشلفائه > أ و أبرمت فى سبيل خير الدولة الدائم . 
فالمماهدات الى لمصلحة انز die ae‏ 0 الضارة فشخصية » وهذا 
مانزيد الارتباك € إذ لس من السبل تحديد متى تكون الماهدة للمصلحة ومتى. 
كو ار وال" كان فى الوسع القول بان معاهدة al‏ لصلحة طرف من 
المتعاقدين » وضد مصلحة الطرف الإ خر . 

وهناك من لا بريد وضع قاعدة عامة للاغفرقة بين النودين » ولذلك راه Ju‏ 

من الواجب عحيص النصوص والظروف » بل وتخخيص تكو ين الدول المتعاقدة 
AG , Ten‏ وما بمدها ؛ومارتنس الكتاب الثاني فصل dsl‏ ص ٠‏ 
59 اجع War chler » jig « Cl‏ حيث ری « أن معاهدات التحالف لست 
مازمة لوارث العرش أثناء الوصاية ولا للباقين على قيد الحياة من التحالفين » 

إن هذه الصموبات التى لم تستطع المدرسة الشذرعة أن تذللها لتدل مع ذلك على 1 
nn à‏ اما Yes‏ ع ترب اليا لامع 


من أية ناحية . 


1 
À 





قيمة المعاهدات ف القانون الحديث 


ولكن القانون الديث لا يدع Ve‏ لاأى شك بهذا الصدد . فلقد أ كدوا 
ف رو وکول ندرا الرقم LL ٩‏ سدة ۱۸۳١‏ « إن من الميادى" السامية أنلا ai‏ 
المعاهدات Le‏ مها كانت التفييرات التى تطرا على النظام الداخلى للشعوب . » 
ds‏ عدن سن set‏ هد اليد SRE ess‏ 
موق البرازياة التى تولدت عن ثورة سنة ۱۸۸۹ تعلن LT‏ تريد أن تحافظ فى دقة 
على التزامات الدولة . 

ول من الو كدان hall tt‏ حرف ف مو عر mets‏ 
5 تدلى اليتا بتصريح مناقض لذلك المبدأ تمام المناقضة » ققد أ كد الوفد 
ssl‏ مات Bal,‏ التى اشتقتم نالثورة لست ملزمة باحترام تعبدات 
المكومات الساقطة» ٠‏ 

ولك الكل الوحيد الذى استندوا Gad‏ تدء بم هذا الرأى لس مقتما . فقد قال 
الوفد الروسى إن الولايات ا اتحدة قد ل Le‏ اتجلترا 
واااو ن الممكن ان تقو لان هذا البطلان كان موضم نزاء » ومن الواجب 
على oki‏ 2 س ؛ أن لا نسی ان حلة كبذه ا ر و 
احلال دولة محل أخرى . فشخص جديد فى القانون الدولى هو الولايات المنحدة قد 
حل محل شخص قدي فى القانون الدولى هو اعجلترا BL,‏ فى الاراضى الى كانت 
هاتين الدولتين تمتلكيا »فا لوضوع مختلف إذن »لا نه Ge‏ بارث دولة » أى متعلق 
واجبات دولة يحل محل آخر ی وتظهر عظر وارمها . واذنت فلروس لم ls‏ 
اختيان An‏ : | 

1 على ان مبدأ قيام المماهدات القدعة قد أيده القضاء الفر نبى أخير! تأ بيدا له مغز اه 

Le,‏ من أنه لا خر ج عن حدود القضاء القومى 

ولكتنا إذا ضر بنا صفحا عن مبمة السلطة القضائية فى كل بلد » وعن علاقاتبا 
بالسلطة التنفيذية » ظهر لنا ان المبدأ الذى اتبعه التطبيق الدبلوماسى والقضانى لا يمكن 


= YY- عت‎ 

See‏ موضم متازعة حدية . فاذام يكن هناك نصوص صر بحة 1 ائن صمتبة فان 
المماهدات الى تبرمما الدولة والالتزامات المتعلقه بها لا يمكن أن تكون خاضعه لقيام 
نظام أو سقوطه» وكذلك لا عكنأن ترتبط بحياةالذين لم یکو نوا غيراداتها ؛ ظلدول 
وحده ثم أطراف المتعاقدين : أما الوزراء المفوضون » والرؤساءالذين يعملونقائهم 
لا يعملون Li‏ الخاص » leo‏ يعملون بصفتهم مثلين با ل بصفتهم nel‏ الدول » 
واا یی لآ عكن أن كرون هناك ساهدة غير عا واا کن ant‏ کا 
عينية ومرتبطة ss‏ الدولة : 

ولكن إذا صح مبدئيا أن تغبير النظام لا يؤر فى الالتزامات té A‏ على 
المعاهدات الى نها الدولة ؛ فن PA‏ و ف المسوة Obs Le si‏ 
استثناءات لهذا المبدأ » ومن يستطيع أن یتکران ٠‏ هتاك معاهدات لا يمكن st‏ 
إلا عناسبة قام نظام معين e‏ فى قرا انرون انلف الماش اسار 
ins 0‏ المدن الحرةفسبيل الداع عن حريتها » pbs‏ ولت كان Le‏ 
يبرمدفاعا عن شخ ml‏ 00 هذا الامير أو تفه ٠ dass)‏ وهل 
من الممكن أن ری ممنى للحلف المقدس الذى عقد بارس فی٦‏ #سبتعبر سنةه ١44‏ 
Lait nes‏ ين ينوك LUN‏ أو us,‏ ضف اكول الى Lu Ke‏ 
الاستبدادى ? وهل هذا الف المقدس لم يتزعزع فى سنة ١848‏ بعد اذ نشأ النظام 
اللستوری فى أورويا ? 

انثا نغرف أن دولا Cp os‏ قد عقدت مند ۱۸٤۸ de‏ 
معاهدات حالف مع الفساء ولكن الذى حصل أن الحكومات اق ارف 
هذه المعاهدات قد قلت عندما جاء حاء تنفيذهاأ فى 1809 . ومن الساطة اذن 
si‏ نفهم أن ادمات الك القن حلت غيل AU CL RAI‏ وعة قن الت 
يتنفيذ ماترتب على تلك المعاهدات من واجبات 2 

من المغالاة اذن التأ كيد بان تغيير النظام الكو تغييرا أصليا لايؤثر فى 
بقاء معاهدات 0 أن الواجب القول بان حل ةكبذه تقضى بتقدير الظروف 
المحمطة حتى تبق lala‏ أو لاتبق . وفى المقدرة القول بان القاعد» مى استمرار. 


NY 
لماهدات التى عقدتها الدولة » وان كل مايناقض ذلك يجب أن يقوم الدايل على‎ 
صحة جوازه » ولكن لس من المستطاع أن تشازع فى أن دوام التظام أ‎ 
معاهدات الدولة » وهذا يكون عندما‎ je حوهرى أحيانا لبقاء الالتزامات المترتبة‎ 
يعتبر التظام الحكومى أساسا أؤ موضما للمماهدة ( وق هذه الالة ننهم أن زوال‎ 
النظام يدعو الى زوال المماهدة على اعتبار النظام جوهريا ) أو اذاكان النظامشرطا‎ 
. من شروط قيام المعاهدة‎ 
من اجر . فقد يحدث أن ظاما جديداً لا يبطل بذاته تعهدا ا‎ piles 
de شاد نر بض الاحيان عجد استحالة التنفيذ تترتب‎ EOS 
ان على ورة 3 هياج أو مواقف.‎ EEN استحالة قيام نظام جديد‎ 
تغيرات فى الدواة . اذا كانت ت الدولة قد تعيدت‎ Las حديدة فعلية أو قاو نية‎ 
ME co مثلا بان تقدم مسا دات من الال ااال وا طرف لا د‎ 
عن حلول حكومة محل أخرى فان عدم‎ ces المساعدة بسبب قلاقل واضطرابات‎ 
Fa Y الوفاء لا يمكن أن بسند الى النظام الجديد بذاته . فقد يحدث أن هذا النظام‎ 
المثرات فى سبيل اجاز هذا التعبد ولكن الظروف التى أحاطت يقيام هذا النظام:‎ 
. به‎ sb ہی التى عاقت الو‎ 
وكذلك يمكن أن تقوم مواقف قالونية بناء علهذ| السبب . ويكق أن نقرض‎ 
أن تنفيذ مماهدة قد علق علي أسما ال نشر بعية . فاذا يمكن أن یک يكون الرأى ا‎ 
LU هذا التظام القدي كان قادراً على أن يضرب برأى البالمانء رض الافق‎ 
ذلك ? ان الرأى هنا ان : نقرق بين صحة المماهدة وبين تنفيدها‎ pds الجديدة لا‎ 
فصحة المعاهدة لا ي منازعتباءلان الغرض هو أنالمماهدة كانت صحيحة من ناحية‎ 
القانون الدستورى . ومن حهةثاثة لا موز أن سند الى‎ es القانون الدولى‎ 
فاسخة . فلحظة قد المماهدة‎ He الظروف الحرطة بالنظام الجديد قوة يترتب‎ 
هی التى يجب أن حترم وتقدر » فاذا كانت ارادة الاولة قد تكو نت وفاقالقانون‎ 
فى هذه اللحظة وظهرت عناصر تسكو ينها الصحيحة ظهوراً صريحا فلا عكن الزعم‎ 
يان هناك مايتتقص صحة الماهدة . أما اذا جاءت الظروف التالية بمناصر أبخرى‎ 


NAN — 

E ee أن فرظ‎ 
Mall be 

ومع ذلك فلاشیء عتع من ان Re ee ol à‏ 
مماهدة . فاذا ابرم رئيس الدولة ٠ماهدة‏ وهو بل ات opel‏ بود ك3 
الوسائل الت des‏ ا نه عد واي ف jai‏ 3 
يطلب من رئيس حكومة التنيؤ بوقوء انقلاب فى دستور الدولة » والا ا اريك 
ا معاهدة. ٠‏ 

ولقد حكن Le Sidi‏ هذه الصعوبات » ولكن بشرط أن تكرن‌حالةتوهكذ! 
فرضت المادة ٠٠٠٥‏ من معاهدة فرساى موافقة مو كر العمل على مشروع اتماقة خاصة 
بااعمل CC KG.‏ دولة مشتركة فى نظام العمل AA‏ تتمهد ne‏ بان 
تعرض المشروع خلال te‏ على السلطات التى يدخل هذا الموضوع قى اختصاصها 
قاو نا . PS AI‏ احراءات أخرى ٠‏ وقد صرح ا يأنه « إذا كان المشروءلا وز 
فرك UN‏ ا ا G Ju‏ اخ دا وو نالي Lot‏ 
لأى التزام » 

فوقف الدول الحاضر هو إذن المرجع فى التقدير . ولكن بماانالدولةلبست. 
ملزمة بالاحتفاظ به ققد SE‏ أن جد فى دستور جد يد مو انع فزق اتدل دون إن 
يكون هذه الموانع انم À‏ فى النظام السايق .9 lis‏ موقف Eh,‏ للغاية » ذلك انا 
المماهدات Fe Re‏ ن حهة » والدولة das‏ حقها ما عنم التتفيذ من 
7 أخرى . 

ومن صاب cs! gi‏ ن نلاحظ sal Lie‏ لوقف لا Le Ga‏ تقدم أذ 
حدث التغيير وفاقا لاتمو جه دستورى 6 حيث تناج الشكل المشروء أو و 9 
pal‏ لا مس غير القانون الداخلى . ولك للشكل الثورى الذى يؤدى الى 
الك مات de AU‏ من التاخة الت ية لان pal‏ ات السات ةر Lol M‏ 
الى Los‏ هذا الشكل الثورى تكون غادة اع 

ومثل الروسيا هام بالنسبة هذا الموضوع . فنذ قيام السكومة التملية عقب 


FR YY — 

الا تقلاب الذى أحدثه البلاشنة فى ۷ وبر سنة ۱۹١۷‏ ( وهذا هو التارخ الذى م 
يمقبه أى شك فى قيام المكومة القملية Les y‏ . لان الإسكومة السابقة ا 
اعتمارها ا مشرو (a‏ ولتد فام à KL‏ اا فوانينعدلت 
الاستور السياسى والاجتاعی تعديلا جوهريا . Rs‏ أن ند كرآن من بينالةوانين 
المنطرفة ال وهر لك الى حملت الضتاءة اشترا كه he s‏ السكك anal‏ 
للامة » وجعلت الاراض ى ET‏ ملكا عاما » وهىقوانينلاشك فى أن هناكمماهدات 
تتعارص مما فادىهذا التعارص إلى ا#الماووقف ll‏ . 

ان هذه القوانين هى بالنسبة للقانون JE‏ قوانين لاحقة أى ناسخة لكل 
عل ساق يتناف وإياء! . ( تشرهى أو إدارى ) عكن أن يكونخولالقوة التنفيذية 
لا ى معاهدة . وأما بالنسبة للقانون الدونى فان هذه الةو انين مظبر سيادةالدولةالذى 
لاتستطيع الول الا ار رض اه وة 

وإذا كان حقا ان هذه القوانين تززع حقوقا خاصة قامت علي معاهدات .فلا 
يجوز oeil‏ احترام حقوق خاصة بؤدى الى دول دولة عن الوصول الىغرضها 
الذى رأت حقيقه ضر وريا وا ن کان غر ضہا کریاً 

على ان هناك حفظاً مفروضاً بالنسبة ل ك- ادعمه القانون القائم . من الواضح أن 
هناك رة :كما UN‏ ع ماكر 55 Ji LAS‏ أو حار ن أو 
أرقي EH SH‏ الذى ee‏ لم المماهدات . وإذا تحن تساءلنا y‏ جمعامعما 
إذا كان للدولة عو جب القائون Ex si‏ ملكة هؤلاء E De D‏ نارون 
أن ب يكون الجواب Let‏ لا نكل دولة حرق sold‏ الملكة المحاصة وفاق ot‏ 
'وأصلح نظام تراه . وفى مقدورها اا أن عدر ا عله الللكة كلها أو بعضهادونأن 
تستطيع الدول due‏ وضع ارال à‏ يساما Ha‏ ددعت ت الملكية دون 
تعويض أى أنها اذا التحأت الى المصادرة التى هى يطبيعتها ضدكل عدالة بحم أن 
تعرف هل لؤلاء الضحايا سند تانونى للتعويض أم لا ۴ وما لاشك فيه ان هذا 
السند لاوجود له بالنسبة ارعايا هذه الدولة إلا إذا استظاعوا أن يستمدوه من 096 
قومى . أما الاجانب فن الممكن متازعة زعمم القائل بان لهم Die ES‏ على 


ANT 


قاعدة المماهدات التى عقدت خلال نظام قاثونى واجماعى لم تضمنهالدولة» ولكن فى 
الو س أن نلاحظمن جبة أخرى ان الرعية الذىئنزعءت ملكة أمواله Lol‏ يجد 
عوض ذلك فى D‏ تع الذى Led‏ أنه عضو و فى الجاعة Lo y ) Ut-soeius)‏ عا 
فقده so cel‏ فرداً (Ut E)‏ . 

فالتضحية التى تحملها الرعية تدفم له ولو جزئياً عن طريق مزايا مننظرة من 
النظام ال مديد ( خذ مثلا ضمان العمل فى الججهورية الاشترا (AS‏ 

أما الا جتي فلس ملزما بأن يضحى لدولة غير دولته . ولا سما اذا كانت 
aus‏ لا صد ها مقابلا ف مرا مركز احتائئ لا dis‏ افيه مطلقا ce‏ وعدا 
ما يجب التعويل عليه فيا AS SENTE‏ 

المستقبل فان الأو ضوع بطرح على قيض ذلك » فاذا كان لا جني اق 

ف أن علك فى الروسيا متازل وأراضى قند ينقد هذا الاو براه محدودا مقو صا 

بعد صدور هذه القوانين E‏ ل أن تزع الاحتفاظ له بهذا 
الحق بناء على معاهدة . على أن من طبيعة هذه المعاهدات 6( وه عادة معاهدات 
,3 أو معاهدات إقامة )» أنتضمنرعايا المتعاقدين مركراً تاعا على المساواة ولاس 
تاعا على الامتياز إزاء الوطتيين . وفى بعض الا حيان جد المعاهدة تصرح بذلك . 
وبناء على ذلك فلا جوز الشكوى من تنفيذ معاهدة أو عدم تنفيذها . خذ مثلا أول 
معاهدة jé‏ 3 وملاحة بين ايطاليا وروسيا ( بطرسبورج فى ١‏ -- ۲۸ سبتمبر سنة 
(AN‏ فهى معاهدة كانت تنص» « يكون ارعايا كل من الطرفين الساميين الم وقمين 
على هذا فى بلاد الا خرى وممتلكاتها الرية التامة فى أمتلاك وحيازة وتقل ملكية 
كل نوع من أنواء الللكة متى أباحت قو انين البلاد ذلك للرعايا أو للاجانب مهما 
كانت جنسيتهم» 

ولكن إذا حن غضضنا النظر عن التأويل والتفسير »كان لنا أن نتساءل Le‏ 
adobe dress E‏ تلقاء ننسه de‏ 
تحديد الارادة التى أعلتتها المماهدة ? ولكن القاعدة القائلة « شرط قيام الحالة » 


== Yo کے‎ 

seb pr بعدهامن هر أ الجن‎ so ١ الذىشر حتاد فيص‎ bs sic stantibus 
Asa te 

ولد علقت بمض‌الدول كفرنسا el‏ رافها ھور ار فت عل be‏ الا کل 
القاعة بصدد حوق مترتية على معاهدات 37 على الاقل ان هذه الدولة قد حاوات 
ذلك قبل الاعتراف . ولكن دولا أخرى كألانيا el,‏ وابطال_ 1 د 
صعو Hd‏ تقد الاعتراف مع احتفاظها بح لكل خلاف بالطرق العادية لمدهة فى 
حل جميع المشا كل التى تقوم من الدول :+ Us‏ ان ون ال عرق 
غيرها لامها لمصلحة الاتفاق القابل لافسخ . 

ولقد تزعم الحسكومة الفعلية أحيانا ان لها الحق فى الاعتراف التصريح FI‏ 
قبل أى متاقشة » ولكن هذا لم 1 تع دولا أخرى من ازعم ا الحق فى أن حل 
مشا كلها أولاء حت تعارف کک مة dll‏ ألديدة . فى مل الاءثر اف be‏ 
SES‏ 

ب - الديون والاعتراف 

إن ما شر Globe‏ له اتصال عألة ها أهمية عملية عظمى » هى معرفة الا ثر 
امترتب على تغيير اساسی فى دستور دولة بالنسبة لدون هذه الدولة » والرد على ذلك 
قد عر ف عمنا أن هذه الدون قد قامت بناء ء على التزامات أصطلاحة . E‏ ادل 
داخة ضمن لأوضوع ع اللاص ععرفة حدود النظام A AT‏ إزاء الوفاء بتعهدات 
النظام القديم » وحل هذا الموضوع فى أن التغييرات النظامية لا مک أن تؤثر ف 
os Ai‏ العامة الق Ye 4 re‏ ن الدولة مى STI NES SEK‏ 
الدولى ل يطراً لیما أى تغيير . ولكن التغيير قد طرأء رم على شكل الدولة . 

من الواجب هنا الاعتراف بأن ازعم ati‏ سكن نا المكومة 
0 إزاء ل الاعماء المالية fi‏ رث م باطل E‏ صر و لذلاك SE‏ 
Les,‏ المتضعضة الجائعة المشرةء على DA‏ 8 وصات الىدرحة us‏ معها نصفية 
تراث النظام القسديم » وإذا بحن قدرنا أن الموضوع لبس خاصاً بتركة لا ن الدولة 
عند اه 


— F1 


التى هى عضو فى القانون الدولى لا تزال على قيد المياة كان من الواجب تقد رهذه 
الات ol‏ وهل هن عة آم لا وغل Jef‏ ان فام ايعان لقا طم Je‏ 
هذه الاستحالة لا مناص مته » ولكن هدا الألوضو ع لس هن المواضيع التى يجب 
أن تقتصر على CU AI‏ الفعلية وحدها »غير lo‏ أن يقال فى هذا الصدد هو 
Cu)‏ العا ا اى وره ت افر لت فن اترا ال 
ue‏ ولق AA I NS‏ رظهيتها ولا اتتظام الدفم . 
وعلي ذلك 5 5 Be Loue Lui à CL‏ غير مباشر لقيام ضرورة .134 
توحد فى حلة الضرورة أ dl‏ 555( ای حكومة نظامية لنفس De pl I‏ وت 
حرب» أوكأن تقوم حاله عامة تدعو الى الكف عن الدفم » وهذه نظريةالسكومة 
الالمانةفها يتعلق بالتءو يضات التى تراها لاتتناسب وكناءة الما نيا QU‏ والاغتصادية. 
VENTE Case A‏ 

1156 تكن الخالة حلة استحالة مأدية تؤدى الى 75 باب التغلية العامة للدولة 
ا ا وو سانا وو غا ای حكومة فماية أن ن تدفم ددون الدولة 
ساعةإذ اتصل الى des. Hl‏ أية حال La‏ أن تعترف بها دون ل ولا ن 
ETE‏ 0 أن تعطى الضمانات القوية الخاصة بالدو نقد رأينا فرنسا 
Cr‏ الاعتراف Le‏ 1 





AN 


الفصل JUN‏ 
واب الك ابا 
نحو رعاية القانون الدولى 
لقد تناولنا حتى الا ن أم المسائل وأ كثرها وقوعا بالنسبة للالتزامات المترتبة 
على المماهدات التى تعقدها دولة » سواء أ كان ذلك مر ناحية أعمال لمك مة 
القد عة التى يجب علي المسكومة الجديدة الاعتراف بها أم من ناحية أعمال المكومة 
الجديدة ذانها . ولكن السكومة لا تازم الدولة بالتزامات مترتمة على معاهدات 
كسس ل يجن دابا أن تين أيضا أن بكرن سير القولة tele‏ والقاون الول 
وسيب ذلك واضح . فيا أن أى تغيير فى النظام مهما کان جوهريا لا ۶س غير 
القانون الداخل أى القاون الست رى ء فان موقف الدولة دوليا ببق 5 كان قبل 
حدوث هذا التغيير » ولا عكن الاستناد على هذا التغيير الداخلى لاخلاء الدولة من 
أداء أى واجب من الواجبات الدولية اللتوادة عن معاهدات أوعادات . 
ومع ذلك فیس فى الامكان الزعم أن العلاقات التى ر بط الدولة الى حدث 
فما التغيير بالدول الا خرى التى احتفظت عوافقتها : ی جا مركن ای دیل 
يسبب ذلك التغيير 
فالتغيير فى النظام قد يصبم أحيانا الدولة بصبغة سياسية مختلفة » ولهذا فليسمن 
ok‏ نلوم« أرسطو »على قوله ان المسكوءة اذا تذيرت فلا تبت الاولةما ھی کا 
أن النغم لس وعدا عندما fs‏ من مقام الى le‏ » ولقد لا حظنا فيا تدم ا 
الدول التى ها مصلحة فى استبقاء نظامها الحاضر تستطيع أن ترى فى ur‏ نظامذيرها 
من الدول Lg lies. Lie Des‏ تف موقف اأفر قي لأن نعترف بالمكومة 
الجد.دة . ولقد يذهب بعض ph‏ حقها فى البقاء والصيانة الى حد استخدام وسال 
الا كراه لمع التغيير أو لاعادة النظام السابق » وقد يقترن ببذا الاتقلاب شئ' 


, 


ANNE 
من الفتور السياسى : ولكن هذا الفتور السياسى لايبرر مزاعم قانونية » ومع ذلك‎ 


فهناك زعم ie Heu e‏ 
المكومة 50 القيام بأى دعاوة فى لار 
ولقد Li,‏ سنة SNE ul ٠۷۹۱‏ 


بث الدعاوة ضد النظام الا E ET AA el‏ 


من #4 به الخد als 2 | dus SI SUPPORTER‏ رسام وإعا 
Gael A La‏ أصدرما SU» de res‏ ون Le os‏ م pis‏ 
بالمساعدة VI,‏ خاء + م الشعوب )3 5 2 استرداد te‏ . وهی صر عات اعتيرنيا 
الوزارة E à à HV‏ عر نة الدعاوة Cold‏ الجديدة فى كل 
مكان وتشجيع الثورة فى كل بلد . 

ولك 0 و ندورسيه » وضم ا Lao‏ ار Je Las‏ 2 + ارا 
۲ فند 45 هذه ا «TT‏ 

Len‏ لاشك فيه أت الامة الفرنسية أعلنت جهارا أن السيادة لا علكا غير 
الفح دو EE E D Ge‏ 
العدالة 0 بها هذه السيادة إذام اعتبروا إذاعة هذه LH‏ — -كشر وعضد 
Pos‏ لقد تكاموا عن حاولا تقام بها الفرنسيون لتحريض حير امهم 

شق HU sel LÉ LIL‏ عقوتي . CUS‏ اسع ذا تان 

هذه الحاولات قد وقعت فلاس للدول أن عتفظ ue‏ ا بعد إذ 
طاقت جمع مباحرينا فى بلادها وشدت زرم وساد E‏ مهم » وأعتمدت سەر Pl‏ ء 
وقبلهم علنا فى مؤ عرام | دون أن محجل Qu,‏ من دعو مهم الى D EI‏ الاملية ؛ 
وإلا من الواجب القول بان مرن المباح .45,431 ومد سلطامها ble‏ 
المرية &.. 000 

ولكن الموضوع لم يطرح بعد أ كثر من قرن من الزمان فى صيغةمغا برةلاسابقة 
دن جبة .رون فى الدعاوة للنظام الجديد ء ولا سا إذا كان وليد ثورة» نوعا من 
التدخل فى الشئون الداخلية للرولة » ومن جبة أخر ی فانہم يشيرون الى ضغط 


où à à 

Go‏ إذا م شرو اال Lac‏ مادق أ ضا ضد إرادة الدولة الى دت ف الا قلات 
إن لفون 

ولقد قدم مؤ عر «حنوا» المنعقد QE‏ سنة 19875 إلى الوفدالروسى ae‏ 
نضمنت 54e‏ نصوصحاء النص الاول مهام اتی : 

« وفاقا لنتصوص قرار ge‏ « كان » انى يقضى بوجوب التزام جميع الام 
بالكف عن كل دعاوة عدائية ضد النظام أو طرائق <a‏ التعة فىبلاد أخرى > 
ie‏ 7 مة السوقيت الروسية بان لاتتدخل بأى طريقة والشئون الداخلية لبلاد 
ار و عتتع عن أى عل تتكدرهن #1 الالة القائمة فى هذه اللاد الااخرى 
el ue‏ ون et‏ الارافئ أو LUN‏ وكذلك a der‏ عل كل de‏ ري 
إلى مساعدة ار كات الثورية فى الدول الاخرى ( وثائق مؤتمر جنواص ١٠١١‏ ) 

فأجاب الوفد الروسى بان اللة العدائية عن طريق تنظم العصابات الملحة قد 
قامت بها بلاد اخری Gi.‏ يتعلق بالقضاء عل كل 200 ا 
مسناعدة ال ركات الثورية فى البلاد الا خرى فانه يجيب بأنه إذ كانت هذه الصيغة 
تؤدى إلى منع بذل جم و دالا حرا ب‌الدياسيةء أو نظم المال الروس ذا نالوفدلا يستطيع 
أن يقبل هذا المنم ؛ اللهم إلا إذا كانت هذه الجهود ضد .قوانين البلاد . ( راجع 
sv‏ ق السابقة ص ١16‏ ) 

ان من ol Jr‏ يضم الانسان صيغة هذه القاعدة النظرية القائلة بان لبس لاى 
دولة GE‏ ف أن € على نظام دولة أخرى > ولا فى أن تكرهها علىتعديله أو ons‏ 
إلا وسائل الا قناع الادى الممتخلصة من المناقشات à KA‏ وقوة ضرب الامثال 
الملبمة . | 

ولكن إذا عن سألتا عن مكان مايسمو نه عادة بالدعاوة الثورية لما أمكن أن 
حير جوابا أ كيدا فى أغلب الاحيان . ثم أبن حدود الدعاوة الفكرية التى عكن أن 
تقابل Ke‏ 

Gé,‏ إننا لانستطيع ا كن لوانت يدن وز أن 


حظر على رعاياها الدعاوةفى اللارج cold‏ التى تبرر قيامها فى الداخل . إنهادءاوة 
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يمكن لمن تقوم ضدهم أن يقاوموها بالقوة والعنف أو بقوة البوليس » وبلوح لنا أنه 
لاعكن أن يترتب على هذه الدعاوة التى هى عمل فردى أى مسةولة على المكومة 
ue Yi‏ 
ولكن إذاكانت الدولة التى اندلع فبا ميب الثورة تسعى فى سبيل Fes‏ 

Get else‏ البلاد الحاورة ها » أى انها إذا اينات Le: se La‏ أو 
Le,‏ أو Lot‏ أو 5 db les‏ ا ا ال 5ا ble‏ مداخل ph Doi‏ 
المقاومة بكافة الوسائل السياسية ( كالنظم والشكاة و العلاقات الد.لوماس 

والالتحاء إلى القوة ) وما إلى ذلك فا ا تصرف الدولة لصمانة A‏ 
ولقد قال« al;‏ فوديريه » ىّكتابه صر ۲ه «ان الدولة التى عرض على الشقاق 
1 ا ا ا | تخرج عن المدود المرسومةللاستقلال وتفتات على حقوق 
السيادة أنخاصة بالدول Le DAS‏ » .وهنا ك حكو OU‏ بطما Lab‏ 
عثل هذه الدعاوة المماشرة العدائية؛ و لذلاك فان رفض الاعتراف القانونىبها لا يكون 
LR Ni‏ إلى الفا هد 


ا الظروف 

وهناك مشا كل دقيقة تطرح على بساط البحث بصددالاعتر اف La CL‏ 

فیا تقوم فیا 1 SH,‏ الحيطة بها 
أن ds‏ خرة فى ا e Ut‏ جديدة أو ره 
ل بالتزامات خاصة . فاذا كانت هذه الحكومة لا عكن قيام 
FRERE‏ ی أن تڪتنى بتمحيص الشروط الى 
سطناها فما تقدم ری هل هی متوافر فرة فييا ام لاء فک ET‏ 
هذه السبيل + Er RE‏ تستطيع أن لا الذي دون ان 
نهم بأى ac JA Os . ne‏ یز إذا قام فى هذه الدولة 
Où, su‏ 0 ويجاهدان بعضهماءوكانت الدولة لد حندية قداعترفت 


| 
باحداها قبل أن M: er‏ آنا إذا أضت إل اغات دة اة أو 


NT 

مالة أو خرية فاك أعتال تداخل de‏ 

عات Leu‏ كانت وجه عام حذرة بالنسبة للاعترافات المبتسرة ولا سما 
ذا كأ فشان ne e Lt‏ ادك بأن هذه الدولة 
Si‏ خيرة التىاعترفت بها الدولة على أمها مستوع السيادة تبق مفروضاً فيها هذه الصفة 
إلى ان بوم الدليلالا بلج على انبا فقدمها . 

فعند ما اعترف الوزي ركاننج فى سنة ۱۸٠١‏ باستقلال المستعهرات الاسبانية فى 
A NNE EE o‏ كاذه كين فين 
سنة قد قضى ع ىكل أثر من آثارالسيادة الاسبانية فى كولومبيا وشيلىو بيونسإبرس 

Vies Et à RU de‏ لش كيرا اذا یالرل اه 
تترك لما الوقت الكاف للتضال والاستجام وإصلاح ste‏ لانهمل شأنها إلا 

فى اللحظة التى تمجز فيها عجرا Labs‏ لاقاعة ها بعده . ولكن رغناً مكل ذلك 

نري من الممكن القول بأن واقمة الاعتراف بحكومة ورية والتعامل be‏ خلال 
استمرار النضال لست بذاتها إلا عملا من أعمال التدخل. 

را اولع Hole, Me‏ واف نيه Jess‏ 
à‏ ال فى sf‏ سنة ave‏ > وهن المكومة الى ارسلت مقدوبها السانى 
الها 35 سباستوبول.و يلو لناأن حكومة الدوفيت يكن لها صفة ىذل ك این تخو هما 
النظل من عمل فرنسا >مادامت لم تكن هى أيضا be‏ بها من قبل الحسكومة الفر نسية 
على الأقل » م أنها ما كانت تستطيع أن تستمد نوذها من قرينة المشروعية الى 
تحاص من كل LUS‏ 

لقدكانت فر نسا أمام حكومتين فعليتين » ومن HA‏ أن تخدع فى استقرار 
اا ولك ف الامكان أن نكرهيا عل ألا فرت ( ونلا تقول 
على أن لا تساعد ) بالمكومة التى قطمت دهوداً باحترام الالتزامات التى عقدتها 
الدولة الروسية . | | 

ولد دت فق بض الا حان أن حكومة جديدة bella‏ عراقيل من 
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الخارج » وهذا هو التدخل . والمث ل العادى له هو الموقف الذى وقفته فرنساواجلتر | 
وأسبانيا إزاء المكسيك . 

إن هذه البلاد التى ل تنقطم الروبات الأ هلية فيها منذ إعلان استتلاها رأت 
أن تخلص من الا حر اب السياسية بفضل دستور جديدكان قد انتصر فى ستة ١85٠+‏ 
بعد نضال قام به الرئيس جواريز . ومما أن جواريز قد رفض الاعتراف بديون 
ی ne‏ ی ا Nes‏ ف ane‏ 
| 538 وولا عن عدانان حول 5 ا اسا Lil,‏ فد sl he‏ تتدخل 
تدخلا جريا مسلحاً كان خطره شديداً على استقلال المكسيك . 
تن ألم كد أن ci QU D‏ ون Lol A‏ كل al‏ ورك Ba‏ 
ھی أن فرنسا كانت تريد أنتصطنع من Pie ei‏ وفكرت 
ste)‏ أن RS‏ آما اع ا 6ا DRE‏ سلاحاً مكنا 
من Sun‏ دائرة مطا مع الدولتين الفرنسية والا سبانية > ولقد رتب على ذلك عمد 
معاهدة y 51e‏ سنة au‏ > وه معاهدة ابحدت عقتضاها الدول الثلاث عل 
أن ci‏ م ن الكسيك و ا اتی أصابت رعايام . ولكن هذه 
الو re‏ اوقت de ax‏ أن له Je‏ حداها مز أيا مغايرة لر اياالدولتين 
الأ خريين ولا أن تمس استقلال المكيك . | 

Li‏ نتيجة هذه الجلة فعروفة من التفاصيل انخاصة بتار الملة لمصرية هناك 
ولا داعى الى تفصيل ذلك هنا . 

لقد أقام هناك الا رشيدوق مكسي ليان بضعة أيام م توج Le, (ar‏ 
سد ویک إلا مؤيداً بالمراب الفرنسية . ولكن الولايات المتحدة طلبت على لسان 
'رئيسها جونسن ووزير خارجيتها سيوارد من فرنسا أن Je‏ جنودها عن المكسيك 
5 الأ م فى سنة 1857 € غير أن مكسيميليات أسر وأعدم فى هو نيه سنة 18517 
فى « كبريتارو»» وبذلك قضى فى المكسيك على وجود حكومتين ؛ولكن العلاقات 
متم بين فرنسا والمكسيك إلا بعد سةوط نابليون الثالث فى سنة 141/١‏ . 


ل 


فى الاء مراف الصر يم IE‏ ضبن 

تقد عرفتا أن القانون الدولى لا يفرض أشكالا معينة للاعتراف بالدول » 
وكذلك الال بالنسبة للاعتراف بالمكومات . ومعنى هذا أن من الواجب الرجوع 
الى المداً العام الذى عقتضاه يصح اشكل ما دامت إرادة الدولة تظبر فغير لبس 

وا أشكال الاعتراف تنحصر فى تصر عات sl Lis Si‏ 
و اسطةتبادل معتمدين سياسيين ٠‏ ولس س هناك من مان يول دون أن تكون هذه 
ا وق فى بعض الأ حيان تجدها > بين طرفين» ومن أا أن 
Les‏ ا EL‏ و قات 

ولس ف الامكان القول بوجوب أن يكون الاعترافمن طرف واحد ضرورة 
Lie IN,‏ ضرورة مزدوج الطرف التعاقد ق أغلب الا حيان تكون 
النصريحات الى تأتي من جانب واحدكافية » بما أن شتا ما لم يتغير بالنسبة للدولة 
المطلوب ما ا يكون هناك ما سوغ ع ازدواج المتعاقد» وإذا وجدنا فى 
مض SI‏ حيان ا هناك تبادل اعتراف م هو الخال بالنسية للمعاهدة الايطالية 
الروسية فلا بد أن يكون أحد الاعترافين قد جاء فى صورة تأ كدللاعتراف‌الاول. 
أماالازدواج الصحيح فلا يكون إلا بين حكومتين فعليتين . | 

,43 ينوع الشك أعياة بالنسة للاغتراف الضمى لن من A‏ أن 65% 

بمض التصريحات الى Bas»,‏ يتعلقبالارادة الحقيقية للدولة . 

ولك هتاك pes Nef‏ منها الاعتراف اتضاحا تامأ» وفى مقدمة ذلك وكلة 
دولةعن دولةءأً والمفاوضةلعقدمعاهدة فيا سهما . فعند ما تقبل دولة الوزراء المنوضين 
لحكومة ضلية وتتناقش معهم وترى أنهم أهل لان يازموا الدولة التى يمثلونبا فلا 
شك فى أن هذه الدولة نرف ييا RU‏ الا tabl us‏ 

خذ 9 الامضاق gui‏ الايطالى الروسى ارقے ۲۹ pes‏ سئة 1991 ol y‏ 
مكف 53 دى بنفسه الى النتيجةالمذ كورة. فقدمة المماهدة الا يطالية الروسةالمماتمماهدة 


ره 


Sue à 

il E Ne Das) edit 
trial بارغ ةى إيجادعلاقاتسياسية واقتصاديةمنظمة قدقرر تاهذا الغر‎ 
الجلى الى جاء‎ Era ال القع افا نا‎ ss ) راء المفوضينا الخ‎ lie, 
تنه دون أن غر اتتام‎ ENT فى المادة \ ولغ هده الناهده كان من‎ 
فيا تفلك االاع افةو كد اة اناعد رس وف الع کت اول ساعدة‎ 
حددت تاريخ الاعتراف بحكومة الو في ت حي ثجاءسبيهامن البواتمشعل قيامالاعتراف‎ 
إن الانيا وحلفاءها قد استرفوا عوحب هذه المعاهدة بده‎ GE الضمنى وفى‎ 
| HSE His 

0 اناا ا قن اعرف فا د 0 هذه الماهدة + 
فی صلح فر سای ونى المادة ۱۱۹و۲۶۹ و قد تقرر ذلك . فالمادة ١١5‏ 
کلمت عن « بطلان » والمادة ۲٤۹‏ كلمت ء عن » سخ ¢ إلا أننا لا ہہ 
Je‏ 528 كن لالمانيا وحدها أن تبطل le‏ بين 07 فين وجب te‏ 
يسمأ وين دول أحرى لست روس رفا .ولكن عن الممكن أن نرىفى هذا 
الموقف عدولا من جانب المانيا عن المزايا التى يمكن أن 0 فى المماهدة الروسية 
اا A Lise‏ قالت المادة voa‏ 43,8 : « تؤكد boue Lil‏ المنصوص 
عليه فى المادة ٠١‏ من عمد هدنة 1١‏ نوشبر سنه 19314 لمصلحة النصوص المدونة فى 
هذه المماهدة الح الح . ) 

على أن جوهر معاهدة«يرست ليتوفسك» لاقيمتله بذاتهفها يتعلق بالاعتراف» 
cl LE‏ هن HO aie ue pe JA‏ كلت نات SH‏ 
الدول باعتمار Re lasse‏ : 

وعكن أن يضاف إلى ما تقدم أن فى رفض الاعتراف بالجحكومة التى يطلب 
منها el‏ بعض التعهدات ما تاق وای - فل الامر خاص ارا من التعامل 
ممما بحيث لا عكن التغلبعليه ۴ أم هل ياترىأمر التعاملمعها Ge‏ والا داب 8 
أم يظنون أنها غير أهل للوفاء : عا تقطعه من عهود ? إذا كان الا مر كذلك فن 
الواجب الانتظار حتى هزم هذه الحمكومة أو تنطور . أما إذأكانتهذه الحكومة 
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TB E RO E PP أن‎ de 85565 Lhe 
ذلك فن الا وفىعندئد الاعتراف بها وأن يطلب ما عل اعتبارها الا داة المشروعة‎ 
. للدولة إجاز كل تمهد خاص بالدولة‎ 

وعند ما JA es‏ رة فا لر ن تترئدات ا HN‏ 
وظلامات يكون هذا الامر عثابة اعتراف ,أنها تستطيم bs‏ ناك 
«بسحرك » جعل يتفاوض مم حربالامبراطورية الفرنسية عند ما كان يشلك فى قوة 
حزب الدفاخ الوطى ف Rte‏ سنة ۱۸۷۱ 

وا وك ها نيان الاعتراف الضمنى يستخلص من إرسال معتمدين 
سياسيين لدى الكو مة الفعلية . 

ولكن ماذا يكون الرأى لو أن الدولة لم تستدع سفيرها أو معتمدها ولم تجدد 
أوراق افاج و ان هن مک تا رى أن de‏ كبذه دايل عل 
الاعتراف » لان ما يدل على دم و<ود علاقات مع حكومة جديدة إنما هو عدم 
قيام علاقات رسمية 6 ولكن Le‏ أن هذه العلاقا ت كانت موجودة فان من المستحيل 
قطعها إلا باستدعاء السةيرأوالمعتمد . وبما أن هذا الاستدعاء ل pes‏ الواجب 
أن ترى أن لس أمام الدولة صمو بة فى الاحتفاظ بالملاقات السابقة مم لكر 
244 . 

من اللحظة التى عدلوا فما عن القاددة القائلة بان السقير EU He,‏ أو رس 
رور Cases‏ انی المت 0 وكين لبور ae M‏ وين Mt‏ 


ادو کان 7 ن الراجح اليد 00 على اا مكومة الفعلية )وق ال e‏ 


*. تقبو ار الا لدف ui. ge‏ مستودع السيادة على أنه o‏ 
el ssl‏ السابقة » على sp‏ تقديم اوزاف أعماد حديدة | إرسالمء ةمد حديد 
يكون من الا عمال الماسمة فى الاعتراف . 

ولكن قبول المعتمد السياسى له مفزی کفزی إرساله» إذ لقبول المعتمد نفس 
السبب الذى يقوم عليه إرساله » باعتبار ان هذا القبول من الاعمال التى يقصد بها 


à 


الى الاعتراف من جانب الدولة التق au al‏ .وقد ونوا تداعا Lise‏ 
القبول أثر الاعتراف . ولذلك Cia‏ القانون الدولى قد ناقشت بهذه المناسبة 
مو صوع حقوق Fes‏ فى ميدان ds‏ المعتمد Se si‏ اقشت 
عدم قبول Je‏ ملك معزول 3 #ثل مغتصب . ولقد قال «فاتل» : » عندما تطر is‏ 
Fer‏ د الدول ال le‏ تعلن العداء لا ze al‏ راض ا حر ی 
النغضاء وها و js‏ ها E.‏ حرة مستهلة ee‏ ان تدك فداه 
تخلصها من الملك الذى كان كما Lans E LÉ...‏ ارك 
حديد بعد أن طردت أميرها السابق » أو إذا كانت قد غيرت نظام وراثة العرش 
واعترفت بحا كم جديد على 3 قيض مصلحة ولى العهد الشرعى المنصو ص عليه » فلس 
للدول "sf‏ حتدية : M‏ 3 شر إعشروعيه ة الوأقم » ذلك ob‏ الموضوع لس خاصا Li‏ 
ولا هو ممايدخلف نطاق متازعامها > فاذا كان AMIE‏ حندة قد قلت معتمدى 
الغاصب وبعشت ت اليه معتمديها فلس للا ميرالشرعى اذا هو جلس عل العرشمرةأخرى 
jé ol‏ أر بالشكوى من ذلك الموقف على أنه مين مادامت الدول م تذهي | بعد 
من ذل ك کان تساعد ضده . ( فاتل جزء ۳ ص ۲۲۸ ) أما «مارتفس» فلا يشاطر 
. فاتل هذا الرأى » إذ يقول : « إن فقدان حيازة العرش دون إرادة ينتزع من املك 
الشرعى حق LE‏ السياسى بقدر ما تمنحه الحيازة الفعلية للغاصب» . ( جزء ۲ 
ص ٤‏ ) ولكن الثابت على أى حال هو أن قبول السفير أو Au‏ اعتراف . 
SL‏ مةالفعلية . 
Ne es A le:‏ 
دون وحود ميدن دوئ ف 
إن دولة ما cé‏ أن "Lil‏ الان أمام 99 5 ة الطظروف فى أغاب إل حيان . 

من العسث دن أن تقرر مه أن ل NS NL‏ 
ALI,‏ هذه إلا أن تمدل عن حمايةرعاياهالدىهذه الحكومة أوأن تكل أمر te‏ 
إلى السلطة الفملية صاحبة السلطان وحدها » وهذا ما حصل عقب سقوط الحكومة 
القبصرية فى Les‏ .ولتنتقل الا ن الى تحبيد السيادة 


— vrV 
EYE 


Los‏ السادة 


فى ميدان العلاقات الدولية 


الفصل الاول 
small 3 al‏ ين القانوق :الوك 

يقول دعاة السلام ان SE‏ الوقائع والافكار فىهذه الاونة شارات تدل على 
ان القانون الدولى سائر فى سبيل مرحلة فاصلة من مراحل تطوره التار تى »ذلك بان 
ed‏ آلا رات سن LE‏ ان ی اقزر اق مل lie dde‏ ايدان + 

ولكنا اذا نحن حصا البناءالملى الذى 6م عليه هذا القانوون منذ نيف by‏ 
قرونعهتا أن هتاك ف أساسيتينقد ساد تاه : 

)1( أما اة الأول فى HE‏ تشر الارن الول فار bass‏ 
للدولولا قانون لهم سواه“ ولا تدخل لای قانون آخر فی‌حدود نفوذه وسلطانه » 
٤‏ بانه Je‏ الافراد جهلا تاما ولا ميم بشثونهم إلاعلى أنهم رعايا دولة | 

Li, (+)‏ الفكرةالثانيقفهى تلك التى تعتبر الدول شخصيات أديية لها السيادة 
على نفسها » ولا مخضع لسلطان الها نون الدولى إلا فى الدائرة الى فيارف هده الخول 
بانه أجبارى فيها بناء على رضاء حر واختيار مطلق من أى قيد » وإرادة لا رقيب 
علي Ro‏ 


— YA 


ولك الظروف اخديدة قد عدلت هاتين ال ي فاو DA‏ فكرة 5h‏ 


فكرة القانون الدولى الجديدة 
CO EE‏ ت الدولة a‏ فى مدان العلاقات 
الدولة . ورحال ال انون الدولى يسندون هذا التطور الى ماأسموه تضامن الملاتات 
الانساننة » سواء أ كانت هذه العلاقات داخا ل التخوم 0 ريع Li der‏ 
هذه الظاهرة del MI‏ تكو نت نظرية قانونية غيرت فكرة القا نون الما ام وفك 
الها نون الدولى بالشعية . 


| أن هذه اة نهو م على أن الدولة جر دع : ف كام ماعة ¢ 
فى ادن لسك Led BE‏ و محرد وسيلة ل.. ام العلاقات بين اجلو قات 
الاسانة التق تسكون الدولة منهم » أما الفكرة القديمة التى جعلت من الدولة سلطانا 


: والفتاء سوا‎ ul با قانها‎ la 


والواقم الا ن ان Les‏ اغا جماعة معينة يتقلرون السلطان لادارة المصالح 

العامة » ولاغرض من ذلك الا أن تقوم فما بين افر اد هذه اماعة أو فيا بين هو لاء 
ss el 1‏ عاثلهم علاقات مود تنمو CP 333 As‏ من ا TS‏ خرة 

اعد انك فى المقدور القول أن الدولة العصرية حنحت مد الا ni Fe‏ 
لا ne‏ دولة À‏ > وصار وراء الحلوق الصورى المسمى دولة شخصية طبيعية 
صحيحة هى شخصية الفرد . | 

فاذا كانت الدولة محرد تعبير معنوى » فلا مناص من أن تكون الجاءةالدولية 
Lau‏ معنويا أ كر اتساعا وضخامة باعتبارها. يوعةدولءأى )نبا ماوق صورى:ألف 
مو RS pue Che‏ 

وف الواقم إن ا الدولة تنطوى على نفس البتاء sl ol.‏ تقوم عليه 
الجاعات السياسية الداخلية » فبى ts‏ إذن من نفس العناصر الانسانية الى 


— Y4 — 


ST‏ منها الجاعات السياسية داخلاً » وتكون بكل بساطة جماءة مؤلفة من أفراد 
احتشدواى جماعة قومية . 

E‏ هذا أن القانون الدولى ابس شا أ آخر غير مموءة القواعد الى 
رى على مقتضاها علاقات الاهالى التابعين لجاعات سراسية AZ‏ 

dort لان نة‎ 6 eut Cu lis Dee من‎ DS, 
بان‎ lé جروسيوس » . إذ ل يتردد هذا الفقيه فى أ أن‎ « all الشرء الهولندى‎ 
ودولة‎ > Bt , 4,5 ودا كيين وات‎ ١ لقا نون الدولى والتانون الطيعى‎ 
E راجع ج‎ ( dl ين رعايا الدول‎ e EEE 
٠١١ ص‎ ۱۹۲١ لندن سنة‎ LL ٤ اسس القانون الدولى ج‎ 
( Kosters - Les fondements du droit du gens - Contribution û la 

théorie générale du ’ droit des gens , T IV Leyden 1925, p.56 


Far‏ غاضنة الأستيداف امول الى ١:‏ كتبعت العالم منذ ذلك الين 
قد حملت الك ة تغوص فى بطن الأ رض > وانقضت الا زمان الطويلة والفكرة 
SA‏ 6 تكتنتها الموائل من كل ناحية لتعوق alé‏ وازدهارها . 
على أن هذه العاصفة لم تنجح مع ذلك فى قتل الفكرة > إذ أقذها فى à‏ 
القرن الماضى ء وردها الى ع عالم الحياة » 48 né‏ هو الملامة « وستليك » الذى. 
ادى ان « Los‏ الدولة وحموفها هى بكل ساطة وأحات وحقوق I‏ هالى 
الذين تتكون منه هذه الدولة » . ( راجم وستليك ص (VA‏ . « فصول فى مبادی" 
التانون الدولى J . weotleake - Chapters of the principles of int Law‏ 
زو ٠‏ . بيليه : مباحث فى القوق الاساسية للدولة ص 8١‏ و ۸١‏ من المجاة العامة 
للقانون الدولى العام سنة 1۸۹۸ ( ) A . Pllet - Reeherches aur les droits‏ 
fondamentaux des Etats.‏ 
ولكن المقائد التى سادت بخصوص الدولة قد اضطمدت تلك الفكرة زم 
ا إلا Pa‏ نمت ككل فحكرة صالحة طببة » À‏ عت ورعر عت عجرد 
مأ Le‏ الدولى أنظار التقباء » ثم تناهت هذه الفكرة إلى أن تفرض 


اند چ 9 + 

a قدا‎ se NE Are es قا تاناهد‎ Le 
حلول قانون جديد سما بالانسان فوق الدولة محل القاون الدولى العتيق الذى‎ « 
. » هو الغرض من القانون الدولى‎ Mes» » » من أى ا‎ a الدواة‎ xel 
المعنوى وهو‎ GAdl دون‎ 1 3 I سبيل إرضاء‎ Gal SES كه أن‎ 6 
مسيو ده لابراديل - المسآلة الصينية . الجلةالعامة للةانون الدولى‎ aol) » » الدولة‎ 
العام سنة ۱۹۲۱ ص ۳۳۹ و١٤۳ س وراجع ڪذلك مشروعه عن « إعلان‎ 
الام وواجاتها » . والايضاحات التى ذ كرت بهذا الصدد أمام ممع‎ 00 
التقرير السنوى للمجمع الدولى (حراء‎ (annuaire). 1915 ai القانون الدولى‎ 
« متدلستام‎ » Mandelstam و۲۰۷ و( وتصريحات المسيو‎ ۲۰٦ ص‎ YA 
ص ۲۱۸ ) من التقريرال د كور » وهی تصر عات وافقت على آم مبادى' هذا‎ ( 
interdépendance الشروع فى غير تحفظ ؛ ونعنى مها مبدأ تبعية الدول المتبادلة‎ 
الدول.:‎ Jet هيدا‎ alé وه مات‎ GUN الوق رن‎ ci xe وا‎ 
( La defense sociale universelle) راحم ( سلدانا ) الدفاع الاجياعى العام‎ 
العمل الا كراهى‎ « . Gb وراج ( باده‎ ) ١59415418618 سنة 1954 ص‎ 
البر بطانى الجرمانى الا يطالى ضد فتزويلا » فى الجاة العامة للقانون الدولى العام سنة‎ 
. ) ۳۸۷ ص‎ 5 

| يكتف الثقهاء الدوليون بان أحلوا القانون الذى فوق الفرد على الدولة محل 
القانون الذى فوق الدولة علىكل شىء » بل امهم لم يترددوا فى أن يملنوا ا 
Ga LL‏ « الاعتقاد بان القانون dal‏ هو قانون الدول » ( راجع مقال 
« سيل » 50001( منماجدراسة فى القانون الدولى العام ) à‏ الجلةالءامهالقانون الدولى 
سنة ۱۹۲۳ ص 115 وما بعدها ) . 5 جاهر هؤلاء الثنباء بعدئد بالضرورة التى 
حنم صبغ القانون الدولى بالصبغة الديمقراطية التى Labs‏ العصر الحاضر » وإقامة 
اساسه على مبادىء تستخلص من دراسة علاقات الشخص «let‏ عوضا عن قيامه 
على أساس من الفكرة الارستقراطية التى تلحق الانسان بالدولة ٠‏ ( راجم .ج . 
رالستن }  ) Ralstone‏ القانون الدولى للدعقراطية سنة ۱۹۲۳ ص 155 طبعة 


YEN 
(Grrner) ( l> .g. .# s(Ledroit international de la démocratie) بارس‎ 
(vo الرق الحديث فى القانون الدولى طبع ةكلكتا سنة ۱۹۲۰ ص‎ 
Les فى‎ à ولكن التطو بات العتيقة نشطت وها حت النظرية الحديثة وسدت‎ 
» اعده الزمن لها من قوة اللبرة والتقاليد والعادات » والفكرة القدعة‎ Le Jul 
واللبجة العريقة . ولذلككان جاح النظرية الحديثة ضئيلا . وتمسك الشراح بالنظرية‎ 
0 ساقت فى القامين‎ des OU 0 Re À 2 4 ob 
ولكن الحوادث اقوى من مقاومة الت وسعما أن تدال على هزعة‎ 
al, FFE és CS النظريات العتيقة » اذ نرى الفكرة الجديدة‎ 
. رغ مكل مقأومة‎ 
باجراءات التحكم ميذانا واسماً خلال القرن التاسم‎ JE قد‎ » Al فها هو‎ 
رو ارفك إن تستبين ذلك فراجع ( جموعة التحكم الدولى حزء ؟ ص‎ 
مقدمة _ لمؤلفيه‎ ) Racueit des arbitrages internationaux ) 1١5 3 \o 
(ss 9 dr ده لا‎ 
وكا أيضا الم ركز الذى اعترف به نظام العدل الدولى للافسان فىبلاد أمريكا‎ | 
الوسطى ( راجع المدل الدولى لموليتس طبعة باریس — هاشنت — سنة 19514 ص‎ 
بل .وهناك أ كثر من هذا‎ » ) Le justice internationale — وما اأ‎ WA 
تستطيع أن تقف عليه إذا راجعت معاهدات الصلح فى ستى ۱۹۱۹ و ۱۹۲۳ فيا‎ 
قبل هذا مشروع محكة‎ de 3 » الدولى الذى أقام محا ك التحكم الحتلطة‎ 0 
ء هذا فضلا عن المقوق التى خولها مماهدات الصلح‎ ٠۹١۷ ثم الدوليةسنة‎ 
The Stabili sation عو حب النصوص الماصة بالا قليات » ( راجم ۲ه‎ 
ااا‎ ul Europe , Chicago , 1924 par Ch . Visscher p . 28 
tel sal لشارل فسشر ورأجعسلدانا ص ۲۸ ا‎ 
وتجد فى التهاية أن القانون الدولى الوضعى قد ألق على عاتق الافراد أحيااً‎ 
SPEARS ET ةا هو اكان فما يتعاق بالترصنة‎ St 


0 de 

r el, ss Ga bel 2e JUN, Lt 
القانون الدول ا ڪل هده‎ el الرقيمة ۹ فبرأير سنة ۱۹۲۲ مادة + ) اذ‎ 
س قانون العقوبات‎ Travers الاعمال جتايات وجنحاً دولية ( راجم ترافيرس‎ 
)۲۷٤۸ الدولى حر ء ه طبعة بارس سنة ۱۹۲۳ فقرة‎ 

ال وين اراي بز LS LRN‏ 
للقانون الدولى ولس مظهر نظام أو نتيجة إرادة ما دمتا نراها ثمرة التضامن الذى 
دعت اله الماجات الا gb) Lee‏ دوحبى Duguit‏ - فى القانون‌الدستوری 
> أل ص ١وهوماعدهاو‏ $ أب H . Krappe - Die Moderne Staatsidee‏ 
الطعة الشانية سنة ۱۹1۹ ص VAe‏ — ومالغيولى Salvioli-La Rivista di‏ 
diritto internationale‏ — مز القانون الدولى سنة 1999 — ۱۹۲۲ ص 
وما late‏ وفردروس طبعة تو بحن سنة ۱۹۲۳ ص51 - VA‏ 
À . Verdross. Die Einhet der reehtlichen weltbildes auf Grundlage‏ 

des wolkerrechsstrfassung 

فالات be GE ls de ce CHU GE Joe‏ 
اقتصاديا وأدبيا عسى قواعد قانونية اجبارية عتد ما يدعو هذا العرف الاقتصادى 
الا دی الى وجود ضير قانوتى ge‏ قيام احساس ,أن الواجب على على هؤلا 
الاو OÙ Lez‏ شيل if ee‏ الع الا تر alles Gb,‏ ال يودي 
اننا كا الى cl Je‏ عل أن اا عضيف كنات en‏ عون بكرن هده 
القواعد عتحاة م ن أى افتئات. 

وببذه الطريقة تقوم بين القانون الاولى والةرانين الاخرى وحدة فى الاساس 
إلى جانب وحدة الموضو ع Rs ce ils‏ ذلك ان تكون طبيعة جميع 
القوانين التى A‏ العلاقات الانسانية واحدة سواء أ كانت قوانين خاصة أم عامة 
el‏ دولية as:‏ او Que ou‏ بالانسان فى كل كان ولا يخص سواه 


Vo 

ولقد لاحظ المسيو دوحى 0 صه ن كتابه ( فى القانون الدستورى حزء أول عن 
TT : (00۹‏ اقول PR‏ تصدر للافراد كك قانون » وهی 
أوامر اساسها التضامن القام فما بنهم » أواساسما معرفة الافراد هذا التضامنوالعمل 
به ف ظة ماء إذا اردت عرى الحقيقة م يحتوى القانون الدولى عددا محدودا من 
الاوامر توجه على اللخصوص الى لكام دون ان تكون قاصرة عليهم . ذلك بانه 
فد نيط بهم حديد الخدمات العامة وأنشاؤها والعهل على احتر أمها وتنظيمها وتو جما 
باعتبار امهم القابضون على الجزء الاعظم من القوات » 

فالقضاء GUN‏ على fall‏ الاساسى الذى قامت عليه الفكرة العتيقة الماصة 
بالسادة اللمطلقة ف القاتوق الخول هو اكل D et‏ 2ة امد اام 
بتفوق الانسان على الدولة باعتباره اصلها LE‏ . واذا اردت المزيد من معر 
علة هدا التغوق فراجع « الممادىء العامة للقاثون الدولى » 31 49 المسيو ده لا.راديل 
طبعة سنة 1۹۳١‏ . وإذنفلتنتقل الى الكلام عن السيادة 


قه 


فى السياىة 
ان فكرة السيادةلاتزال كا قيل Ge‏ «التقطة الجوهرية التى توم عايما النظرية 
التى سادت القانون الدولى وار الذى تتناهى اليه جيم المسائل الاخرى . » 
ما هى السيادة وما هى (es‏ العامية الان + 
RE‏ فى ايجازعن ما هي ةالسيادة 


ماهى السياتة 
عرف السيو دو السياقة فى كتابه القانون‌الدستوری ص eva‏ جرء آول Le‏ 
« السلطان الا على » بل السلطة التى SE‏ تصورها على أتم وأ كل حال . فاذا طبق 
هذا السلطان فيا يتطق بارادة إنسا ني ةكان معناه حق هذه السيادة فى أن لا حدها 
«bé‏ 
GE ét‏ الحا ين الاح انار kde‏ انبا SE‏ 


0 
بداية الرأي تعبيراً عن السلطة الداخلية فى جماعة سياسية 6 وهى ساطة وضعت لتتر ر 


ع ع | 
عو ۰ علاقات ما بين سيد ومسود . او بين رئاس وعرؤوس وولى امس ورعاياه : 


Des limifations à la sou verainelé nationale (va TT | ) 
dans les rélations exterieures NN CE? 


وقد انتقل تطبيق هذه الفكرة من الميدان الداخلى إلى ايدان الدولى خلال 
coll 5 3‏ عقن لان dl‏ الى كت الد املق فى Al‏ :"قن D joel‏ 
صاحبة هذه الساطة المطلقة التامة فى الارج . | 

وقد فرضت هذه الفكرة Lux‏ على القانولى الدولى وهو وليد . أى حين كان 
Kits,‏ فى مجاهدة الحاولات التى قامت بها الدول فى سبيل التسلط العالمى » 
لذلك أقام صلح وستفاليا القانون الدولى على أسس من احتر ام الاستةلالات اللاصة 
بعد إذ قضى على روح التحم il‏ . ( راجم ووكر ب تاريخ قانون ا 578 
طبعة سنة ۱۸۹٩‏ جزءأول ص ۱٤۸‏ وما سندها) Fi Non ٠٠١ AN‏ 

ان فكرة السئادة عدى Gi‏ الأعل المطلق الذى لا سيت ل ولا زفي 
عليه قد أخذت منذ ذلك المين تنمووتر تق فى سهولة داخل نطاق القانون العام 
الداخلى فكان للك كل السلطة على شر يطة ان يحترم ما لزعلائه الملوك من سلطان 
je‏ ( راجع ده لابرديل ص (rev‏ ولذلك فان كلدة سيد أو ولى الامر رادفت 
كلمت ملك ورس مطاق .م طبق هذا التعبير فا بعد على الدولة نفسما عندما | نتقلت 
السلطة السياسية فى مهاية القرن sd‏ عشر من الملك إلى الى الامة حث 
أضحت السادة غير تأبعة لشخص Ces‏ 

ولقد أدئ هذا الرأى إلى أن صارت الدولة.لا تطيق صيراً عل أى قيد يقيدها 
به الغير » ولا ترتغى إلا القيود التى تفرضما على نفسها إرادتها الخاصة داخل سياج 
الحياة الدولية » وبذلك bel é, pole Fe‏ 

على أن استعا لكلة السيادة والاستقلال G‏ القانون Le cel‏ مختلفتين تارة 
ومتعادلتين تارة أخرى ليدل وحده على الاضمار 'ب الذى ساورالفقه‌الدولى من جراء 
أفكار متبدلة متطورة يحاولالثقهاء أن يضعو احدود مرماها € ويثبتوا أقطارممتاها. 


دمغ" — 


أن غالسة الث, راح اح المبرزين فى اا رن التاسع H Le‏ فرقوا س 3 "السيادة 
والاستقلال 6 5 ر ti‏ ف ds!‏ > القيادة وف الثا نبةحق الك الذانى gb) ٠.‏ 
هال — الوعيز فى القاون ألدولى . الطعة الثامئة — سنة ص ه55 وما بعدها 
Hali À * Treatise ofinternalion )‏ ( ؛ والمراد 0 || 4 - الاول هو ا ١‏ 


al Law 
من أى قد أو مراقمة على العلاتات اللخارجية » وأما الكلمة الثانية فلا غرض منها‎ 
The Road to world Peace, ( 47 pavé 5 ادلی سيد يةالامم الک ية‎ 


a Federation of Natians 
وهناك ارون رون م الواحب التسط و فى الامر والا كتفاء عدار وأحد‎ 
ای‎ je کتا به مو‎ Collecled Paperes والقضاء على التعبير ا .ووستلىكڭ قى‎ 
ص ۳ وجارنر فى كتابه حدود السيادة القومية والعلاقات اللمارجية ص 4م‎ 
و ص ۹ يرون وحوب القضاء * على‎ Nations ميثاق الامم‎ bus 
كتابه‎ ,٠ ص س ۹۹و۸٤ من‎ Pillet ( ليه‎ ) re” و الا كتفاء بالسيادة وغل را را‎ Ni 
6 فى قوی السياسية للدول‎ à Dé 
ولكن الرأى المتفوق اليوم هو اعتبار السكامتين مترادقتين ( راحم بادمقان‎ 


L'action coercilive Anglo. germano - italienne contre le Venézuela 
dans la Revue générale de droit international public 


ولا براديل ص ۳۷ء و «كران» الدرلة فىالقانون A 2 ail ace» pl‏ ومابعدها 
و « سفير دیس > er national‏ — منهاج القانون الدولى باليونانية ص١۷٠‏ 

أما الكاسة La diplomatie‏ 4% سادها عرف أدى الى استعال أحدى 
الكلمتين بدل الاخرى € وكذلك الال فى أحكام الحكين وقرارات المدل 
الدول » مم ايثاركلة السيادة ( راجم مثلا رأى المحكة الدا عة لامدل الدولى ضمن 
قرارها الصادر بتاريخ ۷ فبراير سةة ۱۹۲۴ حيث استعملت كلة الاستقلال وحدها 
ععنی السيادة ) . وإذن فلا داعى للتفرةة بين الكلمتين مادام هذا Sal‏ لا يؤدى 
الى اى فائدة . 


— Y{1- 


فالسيادة ععناها المطلق قد أصبحت من أسباب المضاية للققباء ولا Le‏ دعاة 
sS‏ روات فرص قود على حر به 
TT ils,‏ ماهو نظری وماهو تطبيق 
سيادة الدولة أد ا ا حواز [ لتحديدها الا بارادة الدولة صاحة 
اتان يصبح من امتعذر التوفق بين بقاء ارادة الدولة سيدة على الاطلاق وبين 
کل بد هدد الارادة دقو ادد 56 نہ“ احمار, به . 
واو ن ان ن الدولة 
ده ما و ق اوم أن د O EE‏ 
A is‏ 521 > 
على أن هناك بعص الشراح الذين لا يدون بد بلا 3 ن السيادةالمطلة” قد ذهدر 
فى غير تردد. إلى النتائح المنطقية للسيادة المطلقة» وانكروا قيام قانون بالمعنى الصحيح 
للكامة ads‏ لايرون من | 3 rl‏ فام قو اعد إل la‏ ناهية فى 
ميدان الحياة الدولية وکل Le‏ سمحون ره اعا (se si‏ قو ادد ا 
وهكذ كانت الخال على الأصوص فى الما نا والبلدان التى ذاعت فا الثقافة 
الجرمانية . فبيحل . al‏ لمن للدول أن rie‏ المعاهدات إلا خلال الزمن 
الدى عکن فه الاستفادة Le‏ 
0 احم له وور Le Fur‏ — سيادة الدولة SdB‏ 
La souverainelé de 1’ Etat et le droit international dans les lettres‏ 
Janvier - Fevrier 1925‏ 
أما جنيك ١١ا1٠‏ فيرى وحوب توارى القاعدةالقانونة إذاتعارض تطبيق 
القانون الدول مم كيان الدولة > لان الدولة فو ق كل قاعدة قانونية » فالقانون الدولى 
دوم لصلحة الدول » ولكن الدول لا تقوم لصلحة OS ll‏ الدول 8 ) راجع دو جی 
TU‏ وراحه أيضاماذ كره AS‏ «هواء»اعن لاسون 07۲ص 1/8ا"امنسادة 
الدولة ) . 


ولكن هذه النظرية لم تتحول إلى مدرسة » لأن GS‏ القانون الدولى بقضه 
وقضيضه لا کن ان 2 دون القضاء على البداهة ذاتما . 

ولذلك فان جهو د الفقه قد اجه فى سبل التوفيق بين قيام القانون الدولى ومعنى 
السيادة التى KEY‏ أن يتكرها هذا القانون » ولقد سعى هذا القانون الى أن يدوم 
عحاولتين كاتاهما ناقصة » أولاهما نظرية ا قوق الجوهرية La théorie des droits‏ 
fondamentaux‏ والاخرى نظرية التحد يد الذابي السيادة La théorie de 1‘ aulo‏ 


is se j| imitation‏ يدهأ وفاق مشه à‏ الدولة صأحرة الشان. 
ü 6 SLR 5‏ 


ان هذه Le‏ رية فراسية »> ومصدرهاهو العقد الاجماعى ( ١‏ ! »وهی نظريةقررت 
أن للدول حقوقا سابقة على اندماجها فى الجاعة الدولية » وأنفى وسعها أن اول 
هذه الحقوق بشرط أن حترم ما للدول الاخرى من حقوق ماثلة » وهذا الالتزام 
العام هو اا القانون الدولى الذي ينحدر من ضهائر الشعوب.المتمد نة ليحد تعبيره. 
فى العاذات والمعاهدات » ولكن أنى هذا الضمير ? إن فقاء الدول القوية م وحدم 
الذن يعرقون مستودعه ومستقره » ولا نظن نحن أن هذا الضمير js‏ فى هذا 
العصر المادى أو الححرى إلا فى صلب المديد والنار » وإلا لک الامر عکں 
ما ری من فساد شامل » وأغراق فى إفساد الاخلاق والطباع بين الامم المستضمعة. 

على أننا رئ مع ذلك ألاممدى لتا عن ن أن تقول مم ؛ قاف : إن هذه 
ري هو عل رد تر Cr‏ الدليل على ودود !قوق الجوهريةالتى 
تأست عليها » هذا فضلا عن ما تتناهى إلى dde‏ مفرغة» لانها تعتمد فى تترير 
وجو د قانون دولى مقياسه الوحود الذاى للدولة على حقوق مقياسبا إرادة الافراد » 
الامر الذى لا يمكن أن يكون قبل وجود الجاءة القانونية الخاضعة لقانون مقياسه 





)١(‏ راجم الجزء الاول والثاي من علم الدولة 


FIN 


الوحود LH‏ للدولة » واذن فلس فى ps!‏ أن نعلل بهذه الطريقة els‏ قاوزدولى. 
,ععتاه الصحيح بين الدول» لا نالتسليم أن لدول MBPS te‏ 
على وجود قانون دولى يؤدى إلى ميلاد الدول ويبعث على تكوينها . 


دريل السياهة با مشيعة الذاتية 


وأما نظرية تحديد السيادة بالمشيئة الذاتية للدولة صاحبة الشأن فير جم رها إلى 
à al cie, # LU‏ فول عننا أن الدول سيدة نفسها فهى لا تستطيع ا 
إلا ارادا . محر > شوطا تاعدة بارادمها Le Lilo‏ حقى ا احضو ع هده 
ا عة #اواذن كن الطنيفة” oo le‏ الول عن de Lu der‏ 
سيادة الدول التى تفرض عل ننسها قوانين ous‏ استقلاها الداخلى وفاق مصلحها 

ولكن الاعتراض الذى يخطر JUL‏ فوراهو أن à Let‏ القاعدة الى وضعت. 
Le Lists aol‏ أن ر فط اة ام Li dat‏ توالا فبلا Bacs‏ 
قاو نة CA 3 4 bee‏ صر ف الدول التى وضعمها Use‏ وسع هذه الدول. 
AL,‏ هذه أن لا جعلما احبارية وعندئذ لا جوز التعويل علا . 

ولا يكن القول بأن القاعدة التى وضعت عن أرادة واختيار قد تولدت عن 
اتفاق ارادات » فصارهذا الاتفاقفوق الارادات التىخلقته » واذن do SD‏ وسم 
إحدى هذه الارادات أنتتحللمنه وحدهاً 6 نعم | Aa‏ | القوللا يكن ومن الواجب. 
التدليل على وحود قاعدة سابقة خم علي اتفاق الارادات ج الاحبارية » وهذاأ 
النظام القانوبى السابق بوجوده على وجود الاتفاق لا يمكن أن م sida‏ 
عقتضى اتفاق ارادا ت م لاحظ « حيلينيك ébjellineke‏ عق :)> راحم ما 

ولكن هذه 2000 قد اعتبرت غير حديرةبالتسلم 4 JUS‏ تتفقوفكرة 
ص ۱۸۷ - إل ۱۹۰ ie‏ يتهذهألا FER‏ أصاب نظ ري ةالسيادة 


~64 


اول أصابة محكمة » ps‏ لذن لم يستطيعوا الرضاء ببا قد بدأوا يتشككون فى 
احّال العمل طويلا بنظرية السيادة . وهكذا جعلت فكرة السيادة المطلقة تتقبقرمن 
السيادة المطلقة وبين القانون الدولى العصرى الذى أصبح على قيض القانونالدولى 
العلاقات الاقتصادية والاجماعية التى حملت تنمو ele‏ مطردا ( راجم ده لارادیل 
ص ۳۳۸ ) 
ولا تزعزعت فكرة السيادة المتطرفة المطلقة داخل نطاق القانون العام الداخلى 
ازدادت قوة الحدوم Lie‏ . ففنذ فاحة القرن الماضى رأينا بعض الشراح والتقباء 
والفلاسفة ينتقصون من قدر الفكرة » حتى لقد تراخى التعلق مها بعض الشىء Le‏ 
ولا سما من ناحية النتيحة العتيقة القى ترتبت علهاءوعبروا عنها بمدممسئولية الساطة 
العامة للدولة ( راجع « جأستون جيز Jézec‏ — الممادئ” العامة للقاثو ث الادارى 
٠ 412 “Ala © Pri 5: d‏ 
oi agministratit‏ الطبعة الثالثة — باريس ۱۹۲١‏ مقدمة ص4١‏ ).وسرعان 
ما عوملت السيادة فى القانون العام على اعتبارها عقيدة فاسدة لا عكن قبوطا . (راجم 
دوجى ص ٤۳۸‏ وو كرا Cocker ÿ Goicochea‏ = کرک — النظريات 
السياسية للزمن الحاضر طبعة 1574 فصل ۴ ) . فالدولة لاتعتبر الان ذات سلطان 
مطلق » ولكنها ذات مهمة اجّاءية يجب أن or‏ وفاق قواعد 496 


David Jayne Hill - L’ Etat Moderne ا‎ 
et 1° organisation internationale (ar راجع دافيد جين هيل ص‎ ( 


وسرعان ما ا:تقل تدهور فكرة السرادة من القانون العام إلى القااون الدولى 
كان الشأن فيا مضى بالنسبة لفكرة إطلاقها من أى قيد » ولقدكانت الانيا أول 
دولة طبقت هذا المبدأ . ( راجم فون موهل Von Moht‏ - الدولةوحالشموب 
والسياسة . —Staatsrecht, Volkerrecht und Politik‏ جز (1v SW) AE‏ 
م جرت فرنسا على مقتضاه فى شدة . ( راجع بيليه ص 56 وما بمدها ) 6 Je F‏ 
قدهذه التظر رةيكتسالبلاد شيا فشيثا .و لقدلا حظعددمن الثقهاءالدوليينأنمذهب 


س 0° -- 


السيادة القديم الذى كان اصن الصين للكياسة فى نظر « دافيد جين هل » قد 
نشوه تم جعل يتصدع من كل ناحية »> و يذهب هباء منثورا»حتىصار لايتلاءم وحق 
412 الدولة القأونية ولا مع Le‏ . راجع دو جی‌ ص 4*8 و٥٥٥‏ و50 هودافيد 
جين هيل ص ۲۲ وجرئر ص 4 الخ . ثم أمسى هذا Kill‏ قال كلس:_ 
(ص ۳۸ و7؟؟ ) La‏ لايحتمل البقاء » متناقضا والو جود » خلوا من أى معبى > 
5 صار ولا مبرر له ولا صاة يجمم بينه وبين الفكرة العصر ر القائلة بان لا سلطان 
للحكام إلا مايقابل واجباتهم . ( راجم جاستون جیز ص ۳۳۸ ) » ذلك بان هذا 
اذهب اذا ما انتهى الى الانانية القومية Je‏ المستحيل قيام حياة دو ليةمنتظمة 
) راجم مقال له فور فى محلة القاون الدولى والتشريع المكارن Pa Le VAN a‏ 
وسلدانا ص ۱۱ و۱۷ وبيلية ۴۱1۲1 _ الاجرام الاجماعى للدول والقاون JS‏ 
La criminalite collective des Etatset le droit pénal de l’avenir Hd‏ 
— وخارست سنة 1958 8 3 7 وفقرة (vx‏ . بل انه مذهب use sd less hs‏ 
کا قال دونو Dupuis‏ القانون الدولى وعلاقات الدول العظمى والدول الاخرى 
قبل ميثاق عصبة الامم طبعة سنة ۱۹۲۱ ص 479 وما بمدها . ونيوفاع Wu‏ _ 
ورالستون - القاون الدولى للد عقراطية طبعة ۱۹۲۳ ص ۱۳۷. وتشر وف -الامم 
وعصبة الامم فى السياسة العصر ية طبعة سنة ١915‏ 
ولكن الواقم هو أن هذه المقاومة قد وحهت الى السادة المطلقة والسلطة 
الاستبدادية التى لاحد ها » ولذلك فان النظرية التى بحثت عن الحقيقة وحدها حملت 
تستنفد كنزا من الجوود الفكرية فى سبيل الوفيق بين الصيغة القدعة والضرورات ٠‏ 
القصوى للحياة ومظاهر البداهة المموسة | 
ان مقاومة فكرة السيادة ل تتناول فى الحقيقة غير السيادة المطلقة والسلطات 
المستبد العاتي عتو ا كبيرا . أما النظرية التى حملت صرماها الوصول الى bu‏ 
قد بذل تك قلنا كنزا من الود والممارة والحذق فى التوفيق بين الصيغة القدعة 
والضرورات القاهرة فى الياة . ولقد اعتمدت هذه النظرية على الفكرة التى Li‏ 
Pb «‏ » فى الفقرة المشرين من مقدم ةكتابه عن القانون ol‏ » إذ سمت هذه 


كا مرخ ل قد ER‏ ع ا 


— Vo\ — 


النظرية فى سبيل اجازة العمل بالسيادة اذا كانت فى صورة متو اضعة وحوطة بقيود 
وتحفظات » واذا عن راجعنا كوسترس ص ه؟* عرفتا ان الرأى السائد وجه عام 
هو انتقاص السيادة والد منها وفاى الالتزامات الى Lee‏ القاون الاولى » على 
أن نصل SE‏ 51 الى Lie Ya‏ معه بالساطة المستبدة ( راجع ed‏ 
وباد فان ونيم فانج ) بشرط أن تقف بسلطانها عند حدود حقوق الدول الاخرى 
وحقوق رعايا هذه الدول ؛ و مى حدود علها مبداً المسثولية الدولية ( راج جارتر 
ص١؟‏ وسلفيولى ) بث لا عسى السيادة غير ممودة الساطات الضمرورية للدولة 
حتى تؤدى وظائتها ( راجم دل Pillet‏ ص ۲٤۸‏ وسالدانا Saldana‏ ص {XV‏ 

وهذا المعنى هو Le‏ سحله «il‏ عد الها انونى الدولی Ep‏ 86 ا انشاص 
باعلان حقوق الام وواحباتها ضمن ( المادة *) سنة 1915 وهو al‏ ما ضمنه 
الاعاد القانونى Al‏ مشر وده الذى وضعه سنة 1515 خصوص هذا الاع_لان فى 
مادتيه الثالثة وألامسة » مع Gall‏ المشر ودين JUN LE‏ دن كلة 
السادة ( رأجع نص هدين المشر ودين فى التقرير السنوى pod‏ الدولى سنة ۱۹۲١‏ 
صمء؟ ووه؟ ( Annaire de l'institut du odroit int. public‏ ) 

ولكن السيادة المتتقصة لست سيادة : لان تعريف السيادة لا يقتضى قنام 
أى شرط أو قيد ( راجع دوجی ص Lou‏ 14ه ) . فاما استقلال اولا استقلال » 
والاستقلال Ait‏ هو التمعة gb) La‏ مله Pilleth‏ ص (VA‏ واذن فطلب 
البعض تنقيح الفكرة وتطبيرها من التجاوز والغالاة والسرف وما الى ذلك من 
العناصر المؤدية الى اتلاقها لا يكنى لاوضول الى الغاية ( راجم دو وی Dupuis‏ ص 
4 وما بعدها ) ۴ لا یکنی وضعبا فى صيغ تتلاءم والعرف الدولى ( راجع جارير 
ص ۳۷ هامش ١‏ ) او حدیدها عنطريق اتماع القو اعد التى Lab‏ القانون اتماص 
فما يتعلق بتحديد حق SU‏ ( راجع بر Prieler de‏ - ص ١4‏ من الكتاب 
الستؤى البر يطابي للقانون الدولى . 

والواجب؟ رای أى كيلسن ص٠۲۰‏ وکر 5778 ST‏ 
تحتفظ بالسيادة للقانون » على أن تسكون فيا بعد من اختصاص العصبة الدولية . 


— YoY — 


( راجم سيفرياد يس Seriadis‏ ) ولكن ليس من الواجب أن تكون السيادة للدولة 
وحدها كا قال « بوليتيس » . Politis‏ 

فاذا حن اتبعنا LA‏ الذى احتذاه دستور الولايات المتحدة وذ كره « دافد 
عل »اق كتايه » Last s‏ فرق ذلك أمنية كثير من الشر اح والمؤلنين Shen‏ 
باب M‏ عثل هذه الفكرة فى اللغة القانو نة . وهذا ds iL‏ 
كلست ص ۳۲۰ وده لا براديل ص ۰ وله فور .وسترياديس( 54/8015 ) 
فقرة ٥‏ والمراجم العديدة التى ذ كرها جار رص ۴۷ هامش |. واذن عت ان لا 
تكلم ابدا عن السيادة . وهذا هو ما قال به المسيو ده لا براديل فى مشروعه الذى 
وضعه عن تصرح بحقوق الامم وواجباتما . وهو المشروع (sil‏ عرضه هذا 
الاستاذ الكبير فى سنة 1951 على مجمم القانون الدولى (راجم نص هذا المشروع 
فى التقرير الستوى md‏ سنة 7١7 tam‏ ) 

على أن اصطلاحا على جانب عظم من الاهمة_كاصطلاح السيادة لا يمكن غض 
النظر لحظة عن . اخطار HE‏ بعض أعة القانون الدول د las s‏ 
si‏ تراجم فى هذا الصدد الاأفكار الت di‏ بها المسيو جاستون جز ص 
rem‏ الذكر والمسيو شارل دوبوى ص els. ٤۹٩‏ € 
البيان . لذلك كان من المستحيل خلال النضال حول الافكار ان نصل الى اتفاق 
أو تقترب من حل » أو حقق أى رق اذا لم نتجح NA‏ فى التفاهم بصدد معنى 
الاصطلاحات ال .تعملة فى المناقشة ونحديد Lies‏ 6 ومن الخطر ان quai (ia‏ ات 
Je lue y‏ غامضة أوكهات بترتب عليها أفكار خاطئة زائفة أو ساقطة 
لان النكرة DH,‏ هذه تتعطل » ثم تقف أحرانا عن ن أداء عملها مادامت لا تستطيع 
أن تبذل اليد الضرورى لاختراق السحب التى ححب عا ألقيقة . 

قر الى القابون العام ترينا كيف أبطأ و ري 

فى داية الرأى على أفكار القانون LE‏ واستخدمها فى تعبيراته لا ها درن 
سحر كلك دول La‏ . ولقد أصبح اليوم ولا شك فى أن نقص je‏ ا 
الدولى ;= الى الاصرار على استخدام فكرة السيادة . Lis‏ الرأى حده صراحة 


Nov —‏ 
فى كتاب المسيو يليه ( Pillet‏ ( ص ۷۳ وكتاب Feilcheifeld ) , Ai‏ ) 
ف Us‏ فدات د رون الل de de‏ اور Vi Jus ce‏ عاي 
الآوى > فأبمدم هذا اتأثر عن ان يعملوا عملا صالخا فى سيبل الحياة الدولية وء 
القانون الدولى . 

ولقد صار الضرر | كثر جسامة فى la‏ العملى ( راجع المسيو دوجىص 
٤‏ ودوبوى ص٥۹٤‏ وكاس A DE‏ وحارر ص ٥٩‏ . وهيل الدولة العصرية 
ص ۲۲ وما بعدها . وويليام مارتان ( UN ) 17 . Martin‏ الاورية عجلة جرف 
or =_1\4vo ( Le Probléme Européun dans la Revue de Genéve )‏ 
وده فسشير De Visscher‏ استقر ار اوربا. ص 4؟٠١وسلرانا‏ ( ص ۱۷ . وبلا قرة 
ee) ile Le Ce en‏ الجياذة قف مكتت الاس ن 

So alle‏ سوعوا بها جميع المزاعم الاستبدادية التى تزعما RU‏ فهى 

التىتمكنهم من البواعث التى يبررون بها مغالاتهم فى المطالب » واغراقهم ف المطامع 
والاستعار ؛ بل لقد cr‏ السيادة الى خوص عمار حر وب والقيام بغزوات » وهى 
الى أوقننهم فى سبيل GI‏ عتدما حجبت عن أعينهم المصلحة العامة التى يقيسون بها 
مصل<تهم Lol‏ » أو حالت دون أن يفهموا أن الواجب يقةى بان تقترن حقوتهم 
بواحبات لا تقف دند حد الصينة السلبية » بل تذهب الى حد ان تقترن ايضا 
Ka‏ 3 المعاونة والتضامن . | 

فذكرة السيادة قد جمات الدول حذرة متش ككة معادية للجديد » وأىنحاولة 
تقضى بتنظم دولى » فب يقاظها على الدوام ذ.كرة القومية والاحساسات الوطتية قد 
عاقت المتاقشات وحالت دون اعام الاتفاقات المرغوب فيها » 

فاذا عر خلصنا من العقائد والمصطلحات استطمنا ان Gall WU,‏ 
ملموسة » ولاحظنا ان وراء فكرة السيادة المزعومة محض حرية العمل الاولى داخل 
نطاق القانون » وهكذا نستطيع ان نوفق بين القانون الدولى وفروع القانون 
الاخرى : إذ تضم الى وحدة الموضوع والغاية والاساس وحدة أخرى هى وحدة 
النشاط المتبمثة دالا من شاط الفرد والتىلايجوزأنتكون مشروعةأو تستحق A‏ 
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as es ol ele Yi عن ارط‎ dde طت والتاغدة اقا و دة‎ M 
فى كتابه تطورات‎ ) 6 . Tarde ( وهذه الفكرة ھی ما عبر عنها حبريل تارد‎ 
» القانون بقوله : « أن ما نسميه الخرية بالنسبة للافراد يسمىسيادة بالنسبة الام‎ 

قال <يرييل تارد « أن ما نسميه حرية بالنسية للفرد يسمى سيادة بأشسبة للامم» 
قنناول بعض رجال القانون الدولى هذه الفكرة واحاطوها باطار من الوضوح واللاء 
فقال al‏ ص ۸۳ : «ان الاستقلال المزعوم لس شما se ei‏ التدرة على . 
ار ةق > fl à‏ نطاق Coste doit Gil ads‏ واه ف ذلك 
«لەفور € وسيغيرياديس ذرة 537 ثم أضاف فردروس ( Verdross‏ ) الى ذلك 
قوله « ان عليل القازون الاضطلاجى Ja‏ عل ان Je,‏ الفقه الدولى بقصدون بكاءة 
سيادة ألى اختصاص معين خاص تتمتم à‏ الدو ل cri de‏ مي اون oil‏ 
(راجم ص ۳٤‏ _ هم) 

وقد يقول البعض إن الموضوع محرد كلات » إذ يستميضون بكاءة حرية عن. 
كلةشادة ولك افرص وااحد.: واناقيتة أن الاس لسن كذللك Lt. Bo‏ 
كانت المسألة مسألة اصطلاحات فان ها مم ذلك أهميتها ءلان الرية عى تقيض السيادة 
لعن ةة الف se NT,‏ ماعل لمكن تحمل على التشكير فى أن للدولة 
داخل الجاعة الدولية مكانة تعادل مكانة الفرد فى الجاعة الداخلية . 

على أن المسألة أم من هذا » لان المطالبة بالحرية العحلية Le‏ اثبات أن هذه 
المرية قد جاءت نتيجة نص القانون الذى مخضع له . أما إذا أردن أن قرو عفتنا 
بالاستناد على السيادة DS \5b‏ حل إقامة الدليل إذ تزعم ان لتنا حى العمل وفاق. 
nd‏ خرن | 

ومع ذلك فاننا نستطيع ان تقول اننا da‏ عن نظاءالقانونية ( (Légatité‏ 
بالاعياد على فكرة السيادة » Le‏ حن تقترب من القا نو نية بالاعتاد à Lis de‏ 

فاذا تحن فما الفكرة التى نعبر عنها حتى الا ن بكامة سيادة وفاق هذا المعنى 
kde‏ ان Le‏ الصحيحة تتكيف والمالة هذه وفاق ظروف الاحوال se‏ 
تكون فكرة السيادة موضم عد يد تل فباءتلاف الا حو الول حصر تعددأشكالها ‏ 
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فعند ما تقول إن دولة ما صاحبة سيادة يكون معنى ذلك ا تتمتع با joe‏ 
قط معقول من الرية وفاق الةوانين السارية ؛ وقد تكون ا أقل حرية إذا a‏ 
ارتبطت بعلاقات خاصة مع يلاها خرف Soul‏ الصو 
وإذا قيل عن دولة us UT‏ ذلك أن sp ar‏ 
ول تان A sé see‏ بالل مد ts‏ 
المد اللاص الذى ones‏ برجم إلى الروابط التى تعهدت بالارتباط بها تلقاء بلاد 
pe gWovo)usl‏ 0 جموعة دراسات دولية سنة (ato‏ 
“بوعل ابعال فالدولة لا à 2 ps‏ مطلقة كالترد سواء بسواء ؛ إذ à Lt‏ 
الاجماعية كانت و كر ل موضع ڪد يد > فار جل المطلق à pa‏ هو الوحش الذى 
بعش ف الغايات 17 e‏ ن العام » أنه ما له اللعض ou‏ د 
النى سكن وحده جزيرة لا اتصال ها بالعالم > وكذلك تكون الدولة المطلقة الرية 
ھی تلك Al‏ تنجح فى أن Log Ÿ‏ افر ات الاخرى » وهذا محض . 
فرص Le KEY‏ أن يتحقق»اذلاس فى هذا الزم من جا as one‏ قى «de‏ 
لان الظاهرة الا dites‏ ية هىامتداد العلاقات الدولية وتعددها فرق وازدياد » 
ban NT SSE‏ تخاو a‏ 
الشعوب » فالمدذة تكون دائما قنسبة عكسية مع الرية تلقاء الفرد » او تلقاء الدولة 
سواء بسواء ( راحم بیلیه ص AA‏ ونوظ تح ص vo‏ وبيلا. 58 ٩۸و ٩۰‏ 
ص ۱٤۲‏ دس .)١‏ 
ولكن هناك ما هو أم من ذلك ae‏ الحياة الدولية رالتبعية المتبادلة التى تر بط 
الدول وانزداد Es‏ بين يوم 47 خر بحم العلاقات الاقتصادية والادبيةوحى السياسية 
ا جعلنا نرىأن تماور فكرة ألحرية يؤدىالى أن يحل محل الاعان بالنشاط UN‏ 
ALI‏ عقيدة إيجابية هى sacs‏ التضامن . 
فلحرية الول الأن قيود متمددة . ولكن من الواجب عليشا أن نلاحظ فى 
القانون الدولى الحاضر أن أنواعا من النشاط ل يتناوها التحديد حتى الآن » ولذلك 
è Lol ce,‏ الدول مجالين أ حدهما مجالالنشاط الحدود » والا خر محال المد المطلق 
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. من هذين الجالين ؛ ستوحب در اسة على حدة‎ est Lee 


نأا 


فى ميدان à EI‏ الحدودة فرق کف 3 م هذا التحديد وكات sl Le‏ 

ل أصبح هذا التحديد ليما اليوم ء 

اا فى là Lau‏ ادر ةة الذى del‏ المسيو ولتيس اليدان الحتفظ به 
La ( Domaine reservé (‏ مداه » ومعى الجهود المنطوي عليها هذا 
الممدازومضار واخطار اطلاقهمن أ قد Certes‏ یکل un st, SES‏ وليتس 
رس العية العدومية لعصبة الامم فى ۱۹۳۲ والاستاذ GS‏ للقانون الدولى بكلية 
الحقوق بباريس ووز خارحية اليو تان سابقا وغيرهمنأ عة القانونالدولى . 

ر بحث فى الوسائل الى تؤدى الى bel‏ هذا المضار WG,‏ 
تلك الاخطار التاجة عن الميدان الحتفظ به مكلمة عن‌السيادةالجوية. ٠‏ 
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QUI الفصل‎ 
ية ا مرودة‎ À ج ميدىان‎ 


Domaine dela liberté limitee 
ملاحظات عامة‎ 


ان كثيراً من الصمويات يكتئف البحث فى محديد حرية الجهود الدولية » لان 
اموضو ع خاص ke‏ متعلقة جوهريا الاح و ال والظروف » ولان عدد الحدود الى 
برسم ر cel LUS‏ دوا as‏ ا زد او اکن دت ان هده ادود 
خاضعة لاا القانون الدولى الذى يتطور فى استمرار > ياعتمأره رجم ضرورات 
الحياة N‏ ين آونة وأخرى » وهذا القانون لا يتغير مع الزمن 
eu‏ 2 بليرق أن EU, CHU brie alle dl,‏ 
أن تقوم بين بعض الدول ؛ واذن فهتاك قواعد عامة ses‏ تعدطا وتتقحها قوأعد 
خاضة . ويتاءعل ذلك كوخ عاك فاده Le,‏ التحويك She‏ التول. خا : 
ولكن من الجائز أن EES‏ تلقاء 
بلد آخر . 

وهتاك صعوبة أخرى " رج إلى تغبير الطبيعة التطبيقية » فالى جانب المساواة 
القانو نية فما بين الدول جد أن واقعة عدم المساواة bel, el‏ ما ھی بين الافراد » 
فالقوة » والنفوذ أو السلطان > يلعب دوراً لا تزا ع فيه داخل نطاق NL‏ 
ولقددلت التحاريب على أن البلاد القويةلا LE‏ أن #4 بالف من خر يها إلا pue‏ 
ولسكنها نسل فى سهولة بالحد من حرية غيرها ( راحم جارئر ص 5ه هامش +( 
Le y‏ لين ادن اغراقا مزدوجا جب أن نضعه موضع c Pers‏ وه ذا الاغراق 
المزدوج يتعلق من جانب الدول العظمى عا له مساس بوسعة حريتها »> وامامن‌جانب 
الدول الضعيفة فيتعلق إا له مساس بتقييد حريتها والحد منها » ولكن ليس معنى 


YoN—‏ حت 


رفض الدول العظمى تقييد حريتها والحد منها هو أن تكون حريتها غير محدودة 
ورور وما غير ملزمة باحترام ST. Gil Leu ali‏ لبن المراذ من ci‏ دولة 
ESS PL aE Me tr‏ 
. باعتبار أن القانون قد فرضه عليها . 

ولكن هذا الظل مر تبط Net‏ لاق اة تود زان ال ارق 
و جاوز الحدود والاستمداد سواء أ كانت بيد الفرد أم بيد الجاعة » ولس أبدع 
فى هذا المقام من قول « لافوتتين » : «ان أحكام الحا كم جعلك أبيض أو ا 
تبماً لكو نك قويا أو je Cite‏ 

على أن فى وسع الثقهاء أن يمقدوا الامل على أن يؤدى تقدم المدالة ورق التظام 
الدولى إلى أضعاف عيوب هذه الوسائل شيئا فشيثا » ققد رأوا أن قيام عصبة الامم 
Julie,‏ الدولية قد جاء عا يمكن معه تلافى يعض هذه العيوبءو بخاصة فالغب 

ولكن إذا كانت ملاحظة الوقائع والتأمل فا قد أديا إلى استتباط المقومات التق 
أشر نا الا فانبما يتقدمان الينا فى الوقت فنسه بمظة مزدوجة » ذلك. AU OÙ‏ 
الاستبدادی فى توسيع المرية العملية للدول الةوية » أو فى التضبيق HN‏ بة الضمفاء 
يمكن أنيكون سابقة ضارة يعن يتبعه » إذ قد يخاطر من بتبم هذه الوسيلة بان يراها 
قدطبقت عليه» ومن الجا بز أن بصير هذا الام تقليدا إذا هو تكرر بحيث يكون 
له ود فعلفى ناحية العدالة الدولية سواء أ كان من ناحية اطلاق الرية أو تضبيقها . 
ناولا نتناولة El‏ فا له مساس «تحديد 1 & العملية للدول هو مصدر . 
a‏ 


اسو د 


أصل اتح ںیل 
ان البحث عن أصل محديد المريات الدولية معناه التساؤل عن الكيفية التق 
4,5 عنها القواعد القانونية التي حدت من هذه الحريات . 
ولقد أينا Le‏ تقدم الاساس الصحيح للقانون الدولى هو التضامن المترتب 
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ازاما على الماجات Lee VI‏ » فبذه الماجات هى التى أثمرت القواعد pla‏ نة si‏ 
Ja “= de‏ » وف سبيل PA‏ رى» ف ناوا 


نظام لار 
e‏ 


كان LU‏ متف 5 فر 05 لظام الف دنه في الوقت الاضر Ai.‏ قرنين كانت 
الدولة التى يجتاز أراضها أحد الاجر معتبرة مطلقة التصرف فيه وصاحبته » فكان 
دوا ا das‏ وفاق مث pute‏ » وف الواقع أن هذه الدرلة كانت 
استخدم ا La Ja,‏ للها الك 3 تح هذا il‏ وفاقشروط وکود معت 
ES Peel dE)‏ |> 0 6 ر متهعليان ن تدش ع رسو ممر 3 rar Droit de péage‏ 
هذه الرسوم À‏ تكن نوعا La: | gS E‏ نوا من .|1 راج یدیم 
لياق على x‏ أف عا 5 الدولة من سلطان على النهر. 

es be,‏ فمتاك (ts‏ 7 دوج قد فرص على #اورى seal‏ الدولة ؛ وأحيانا 
à‏ القومية 6 وهذا fall‏ المزدوج هو حريه ةَ Al‏ والمساواة؛ ف المعامزة س 
جع SOU‏ المتتمعة بالهر . 
عن الانهار لدولية 

على أن سلطة المجاورين للانهار الدولية قد أصابت قيوداً أخرى » ذلك بأمهم 
لايستطيءون وجه عام أن يتقاضوا رسوما غير تلك التى تعادل أداء خدمة معينة » 
لايعرقل حرية اللاحة . 

2 المجاورون ملزمون La‏ نة الاعمال )2 39 à‏ ¢ أو اداء هذه الاعمال 
الفضرورية لمحافظة على صلاحية النهر بحيث ت صلاحيته لملاحة »وجميع الللافات 
الى تترتب على تطبيق هذه الةو اعد يجب أن تكون موضع تسوية حبية واس طة 
هيئة من هيثات عصبة الامم أو تطرح على الحكمة الدااعة للمدلالدولى . 


ER ar Le 

ولقد بلغ التضبيق على حرية البلاد المجاورة LOU‏ ميلغا حسما فیا يتعاق ببعض 
EN‏ الى عر ى الملاحة فما وفاق نظم خاصة كم هو الشأن على الصو ص بالنسبة 
لمر الداوب القابل لملاحة تحيث حل محل الدول الجاورة GE‏ لمزاولة الوظائف 
tal al‏ وام 

فادا قسنا هذه à El‏ بحرية الدولة المجخاورة للامهر ok‏ الثامنعش رو جد ناها 
ظلا مرسوما »لان هذه à Li‏ قد حدت Lie‏ قيود عديدة مترامية النطاق aus‏ 
تفصملا Bio‏ . 

انعا دق is‏ وفك اللي اس Si ele‏ 
لم يدل dE‏ . واعا م مرحلة مرحلة على التوالى . والمهم بان رق هذه التمديلات 
وايضاح طريةة وقوعها » 

ان تقدم التحارة البحرية ورقيها قد خلق OÙ‏ حاجة لابلاد الواقمة جبة 
منبع الام الدولية دفعتها الى ان تستصدر من البلاد الواقعة جبة المصب تصريحا 
ie‏ مرا کہا من اراضيها . وسرعان ما رأيتا البلاد الاخرى ال كانت ds‏ 
بعلاقات مع تلك الدول حتذى البلاد المجاورة للامبر الدواية » فقبلت دول المصب 
ذلك بوجدعام لا لا من مصاحة فيه حيث أستفادت من الملاحة المبر بةاذفرضت 
ضرائب عل LU‏ كب الى je‏ هذه الا مير د 

ولقد de pdt Le‏ هذا النحو معتبره كتسامح من قبل الدول 
الجاورة للمصب الى بقيت مبدئيا حرة فى سحب هذا التصر نح وذق هواها . 

ولكن استمرار هذه الالة الى جاءت المماهدات وأيدتها فى أغلب الاحيان 
حمل الناس على أن روا فما قاعدة اقتصادية وأدبية تناهت الى أن تنحول الى تاعدة 
قانوتية aie‏ امن 53 al;‏ باهميما لعلاتامهم وشعروا بوجوب جعلما احبارية . 

Lo es .آله فاعدة 56 تة + :ولك‎ Je NI à je la ذلك المي ولد‎ des 
عدة هرات . ولمعاقبة هذه الاعتداء ات قد ری‎ Le يعتد به ألا بعد ان اعتدى‎ À 
فى حلة انعدام القوة الاجمّاعية التى تمينهم على صيانة مصالحهم أن‎ al Heat 
mot الضرر الذى‎ Del بأنقسهم لامطالية‎ ME 


FU — 


لقدكان المبدأ موجودا من قديم الزمن عندما اعلنته فرنسا فى VAN‏ وقبل 
!59 ضع صيغته فى الونيقة الهائية و عو فنا 

ولكنهم flute MR‏ ع He. sd! Jodl‏ 
قاعدة فانونية آمر ة ناهية تفرض عل الدول المجاورة بعض مواقف سابيةم يكنا 
و e‏ حرية و رة > ولكن هذا التحديد ل يتناول التفاصيل ill‏ 
بتطبيق تلك القاءدة » ہی تبین الاختصاصات ل تنص على الاجراءات الضرورية 
لمان احترامها وتنفيذها . 

ولكن كل ذاك ق دكان فيا بعد موضوع قواعد انشائية أو فنية وضعت وفاق 
حاحة التطبيق وضرورته . و 1 القواعد قد بدأت تظهر ھی الاخرى على اعتبار 
أنها قواعد اقتصادية وادبية ثم استحالت قواعد قانونية à IS les‏ معاهدات 
دولية . 

ولقد جاءت الاتفاقية المائية من معاهدات فينا جرثومة أولية » ثم قد فيا 
بعد ساسلة من المعاهدات طبةت هذه القاعدة على CN‏ الدولةء ولماحاءتمعاهدات 
الصلح التى أعقبت المرب العظمى فى سنة 1419 وسنة +198 سدت التقص بان 
زادت تعبدات الدول الجاورة للامبر UNS‏ . واخيرا جاءت اتفاقية As,‏ 
عشرين ابزيل Al as 1891 ae‏ اشترك فى Labs‏ 44 دولة + وحمت ىلا 
عامة تطبق على جميع EN‏ ذات الصفة الدولي ةكل القواءدالمبدثيةوعدداً من القواعد 
الانشائية . ولقد تم هذا التنظيم بالنسية اهر الدانوبسنة 58١‏ اوبالنس ةامر الالب 
ففسنة 1955 عن طريق let‏ خاصة ضاءةت التزامات المجاورين للانبر الدولية. 


الانه رالقومية 
Le‏ الدول الجاورة للامر الدولية قد رأت حريتها قيدت تلقاء هذه الانمر 


جد الدول الجاورة للامهر القومية لازال محتفظة ماما بحريتها ء ولك نمو العلاقات 
الاقتصادية جعل التضييق على حرية الدول الجاورة هذه الامهر يزداد باسبة تماء 


— VIT - 


ia jar ا او‎ il داعي ر ان‎ CUS 
القانون الدولى المموب‎ - es المرية باطلاق حرية الملاحة من قيودها . راجم‎ 
Bluntchli - le droit international codifié #\£ مادة‎ 
sl ء کشر من اسر القومية دون‎ Cab هذه القاءدة قد‎ 5 QE وق‎ 
إذانضص‎ ÿ اہم‎ 3 fer تتحمل الدول‎ si الى‎ Lier ال‎ ES 
Le O عيان‎ N وهذا ما کان بقع ف‎ ٤ عليه فى معاهدة‎ 
فشا > اكان الشأن بالنسبة للانير الدولية حى‎ lu المبدئية بالنسبة للامهر القومية‎ 
. لقد عكن أن يقال إن هذه القاعدة ولدت فى أوائل هذا القرن‎ 
ماما‎ Clunbe 8 الكوق‎ à sue il لازو‎ LUI dell ads وق‎ 
ومعاهدة‎ ۲۹١ و ۱۹۲۰ ( مماهدة فرساى مادة ۳۲۷ ومعاهدة سان حرمان مادة‎ 
on الملاحة على الا مر‎ à a وهی معاهدات اعلنت تطبيق‎ ) ۲۷٤ Gb 
السابقين » ولكن هذ‎ il Jp bless اة مرا‎ dis فا واا‎ 
4 A5, الملحق باتفاقية‎ JS ta | ie قد ضمنت مانا‎ à 
. ۱۹۲۱ ابريل‎ ۰ 
بقة التى ولدت على مقتضاها القواعد المدئة الجوهرية التى‎ dl كانت هذه هى‎ 
عدوت خرية الدول + فاضا راجع إذن الى ضرورات الياة الق ك الدولدون‎ 
5 إنه فى كل مرة يكون لمصلحة ما‎ Ju 5! محكومة بهم ومن الى‎ 0 
اول‎ selles حقيقية للحماعة الدولة 0 ان فف الا قري او‎ 
| RR Ar N بذع‎ 
ولا‎ Le À ولقد رتب على ذنث 0 إذا ا عد حت‎ 
واا اديت‎ Ne وق‎ SU كن أن كر ن الحرية موضع متم‎ 
ا الى صما:»‎ der كه و فيه وتدعم فى‎ el إلا لاع اا وظيفة لاو سط‎ 
الحقوق الفردية وحةوق الماعة التى اسند الها رسالة حماية هذه القوق والدطع‎ 
( Ao راجم دافيد حين هيل ص‎ ( Le 
ومع ذلك فاذا حن وثفنا عند آخر شكل صنت فيه القو اعدالقانو نيةلزاغ بصر نا‎ 


VW 


boss‏ أن هذه القواعد من وضع ارادة الدول 6 وف الواقع اكرام انطوت 
Le‏ عادات أو معاهدات ls Cole‏ عن هذه الارادة بصفة ضمنية أو بصعفة 
صر نحة » ولكن هذا فى الظاهر LS‏ لان الارادة لا نستطيع أنتسنقانو نا » والدول 
5 ذلك لاارادة هاء لابا شخصية صورية مخنقة . 7 
Lacie‏ المظهر قد je‏ الدولتنوهمأنهاسيدة وأنها فى حل من أنتقب لأولا 
تقبل الحدود التى يفرضها التضامنالدولىعلى حريتها ؛ ولكن هذا التوم لبس ضاراً 
ادا ee‏ حدث قدول الدول امسلل به به لس فى الحقيقة غير قبول صورى 
مصطتع . | ما اذا تعلق هذا التوم بالمماهدات فانه يكون A,‏ هذه ا 
قرول الدول Le all‏ عليه فى المعاهدات هو حقيقة واقعة لامعدى Le‏ وعكنأن 
يتم أولا à‏ التقدير ار للحكومات . 
فق وزی يندا أن تنشبع المقول بان القواعد القانونية LEZ‏ أصلا الى 
. تضامن الشعوب وتبعيتها الاقتصادية المتبادلة وان موده سابق على | à‏ معاهدة 
عيسبا à‏ فى الواقم اعلان هذه الةواعد LUS‏ “وبهذه الطريقةوحدهاتصل الحكومات 
الى الاعتقاد بان ابرام المعاهدات ليس علا تعسفيا شأنه شأن وضع القوانين الداخلية» 
فكلاها توجى به الحاجات الاجمّاعية وهى حاجات Ge‏ للحكومات وحدها أن 
تدر وجودها »> وهي خون واجبها اذا هى تأخرت عن الاخذ بالقواعد الى 
تكونت فى الوسط الا جاع يك خو نه اذا هى أخذت بقواعد لم تولد بعد فى الببئة 
الاجياعية . 
وللاعتبارات المتقدمة مزية أخرى عملية فما يتعلق باداة us‏ الرية » ولكن 
هذا الموضوء لايطرح عند مايكون الامر خاصا بقواعد نصت ليها المماهدات 
السارية » ولكنه يطرح ء على النقيض من ذلك » فى de‏ عدم وجود اتفاقيات > 
ومن السهل نسبياً أن يحل هذا الموضوع فى NE KML‏ فهاعلى عادة : 
قائمة سواء À‏ كانت عادة عامة أء غ jus‏ اسل et‏ الى ف 
الدولة ذات المصلحة» فاذا ماوجدت هذه العادة أمكن الاعتراض ماعل هذه الدولة 
دون الماجة الى امات أن هذه الذولة قذعاونت بار كا عل تكرين عله 2h‏ 


é- 


Li‏ الفرض الذى يصعب حله حا فهو ذلك الذى يقومعلىقاعدةقانو نية لا تنطوى 
Lie‏ النادة أو count‏ لان حا دة س المتتحيل أن لاسب لا اى cles‏ 
أو ندعها تنفذ فى حرية وتؤثر عحهودها تأثير | مقته الضمير القانون العا مى من قبل 

فن الل به إذن أن Cle‏ القواعد المصطلح علا والعادية » تقوم فى القا نون 
الدولى مبادىء اعترفت مہا الامم المتمدنة بو جه عام »وهكذ ا كان المعنى المر اد بالقا نون 
الدولى فى ( المادة م ) من لا حة RCA‏ الدا عة للمدل الدولى. 

فعند ما تنمسك دولة ضد حرية دولة أخرى بقاعدة غير متفق عليها » ولا هى 
من العادات » .يكون من اختصاص ALI‏ الدولى أن يقول إن هذه التاعدة من 
الممادىء العامةالتى أقرتها الدول. 

وف الوسع أن ندرك السب فى ارتباك هذا القاضى اذا كانالامر خاصا بت sel‏ 
انشائية » لان هذه القواعد لا تتحلى داعا فى وضوح بسبب db‏ الفنية E‏ 
لا ېم سد هذا التردد اذا کان الموضوع خاصا بقاعدة قانو نيةاجبار راشا ار 
من غيرها > وهدا مايدعو القاضى الى المضى فى عله دون الاعمام بالاعتراص القاسد 
الذى تتقدم به الدولة ذات المصلحه عندماتزعم seit ill de LE‏ 
اذ يتضح ما تقدم أنه لبس مر الضرورى توافر رضاها ue Lab,‏ 
المدئية الاساسية . ولقد قال وستليك : « ان اْناعة الدولية لست جاءة it‏ بارادة 
ae‏ وکا جاده OP"‏ يلون دولة 6 ويستفيدون من 
هذا النظام الاجاعی ليس لهم عحض هوام أن ينضموا الها اشنا خرن وان 
يرفضوا مازاد عن حا نهم . ( راجم وء 3° ol ected Papers‏ ص (vAsvA‏ 
لق الوحيد لقاضى Fu‏ هو فى أن يرى مااذا كانهناك تيار عام من رأى الدول 
المتمدنة 5 يد القاعدة المستند علها » فاذا وج دكان LI‏ عليه تطبيقها 


الت و سع فى عد ليد حر ات الدول ظ 
. ولقد tes‏ الدوليون فى حديد حريات الدول » والطريقةالتى تولد بها 


ا د 


الحد من هذه alliée pes CA El‏ فىالتوسع فى هذاالتحديد» فنى خلال CA‏ 
اناس ds‏ 3( الست ات الاخيرةمنه بتو ع خاص » رأ Le sl‏ بعيد المدى فى نحديد 
هذه المرياتاذتناول التحديد جيم فرواع النشاط الدولى»حتى لكان من الواحب 
شر ح القانون‌الدولی بحذافيره إذا سحن أردنا أن نضع جدولا بېذه المدود . 

و عقن ار مو ol‏ وع ع أن نلق نظرة 5 سريعة عل أم 
هذه المدود وهى تلك الى D‏ فرو ع النشاط الدول 3 er ÉD‏ ازم 
الاخير تعتبر جوهرية للحياة الدواية » وهى : 


ور يه الملواصلاتوا | أنقل 
ee \ =‏ 
كانت الخصومة الاقتصادية من الميادين التى نشط فيها المقل القوىأعا نشاط e‏ 

ولق كانت حر بةالدول النامة هى النظرية التى سادت الملاقات التجاريةحتى نقد جبل 
القانون هذه المادة رغاً من القواعد العرضية المؤقنة التى أقامتّها الاتفاقات LU‏ 
Dis‏ التحارية. 

وتكن النبعية الاقتصادية العالمية التبادلة , Oo»‏ دول جمات : تفسج ق Pl‏ 6 
ds‏ بطء 6 نسيج قو أعد قانونية جديدة » جاح عرساو الارضية شلا ۴ 
منذ ڌر ن LL‏ للمواصلات المهرية . 

فرق التقل بالسكك الحديدية حقق حر ية المواصلات والتقل خلال الدول . 
م ds‏ هذا fall‏ الاقتصادى إلى قاعدة قانو ىة د وسرعان ما نبت يجاب هده 
القاعدة المدئية norme‏ مموعة من التواعد الانشائية ) Régles constructives‏ ( 
لتقوم باعام عمل تلك القاعدة . ولقد تضمنت عدة معامدات خاصة ee‏ 
متعلقة بهذه القواعد فى الجزء اللاص مها بنظام اللغور والطرق الائية والسكك 
الجديدة .. 


- 


٠‏ وخصت التقوة الخامسة من المادة ۴ من ميثاق عصبة الامم Le‏ جلياً على 


s 


= FU 


قاعدة ) حر ية المواصلات والنقل liberté des communications el da transit‏ 
و حر يةمعاماةالتحار تالا نصاف eelle d ne veitable traitement du commerce‏ 
7 القت‌هذه الفقرة على عات العصية التزاما 28 بان يتخذ أعضاؤها « الاجر 
ا ار كدق ك ية الموادلات والنقل والحافظة rés 0 ele‏ 
File,‏ اسا ا تحر ية وضع التعر يقات واللمعاملات التفضيلية وسبيل 
تلق تلك القواعد المدئية . 1 
ولقد صقن الشطر الا كبر من هذا الفرض باتفاقية التقل الى وضعتف برشاونه 
سنة 1981 . وكذلك بالاتفاقيتين الخاصتين Gil‏ والسكك alé plan alt‏ 
Là‏ نو | MATE‏ 
ن هذه النصوص تطبق على جميعوسائل النقلجيع الط القانو نيةالاصة بالانمر 
1 يقضى plais‏ ج » هو حرية المرور والا sas‏ 
فن المحظور اکن ie‏ رسوم غير تلك التى يقابلها أداء خدمة وى حلة HE‏ 
تكن الس ا بواسطة اللحنة LV‏ رية للمواصلات والنقل بعصبة الامم 
ARE‏ م الالتحاء إلى المحكة الد! عة للمدل الدولى . 
وهكذا تسكون وسائل التقل ذات المصلحة الدولية بعيدة عن حرية الدول 
وخاضعة إلى صراقبة اجماعية » وهذا فتح من أم فتوحات القانون الدونى الاخير 
وظاهرة من اه ظاهر اته العصر à‏ 


55 ۲ شت 


انما GT‏ سبي حرية الواضالات les‏ التخارة ba Ve‏ يك 
الندليل على أن لبس لأى بل الحق فى أ يكون ععزل عن التحارة الدولية » 
فهناك حد أدبي EMA‏ 6 وهو حد خف فى الاتساع بقوة القانون . ولقد قضى 


— VW 


|/ أواحب عا 2< على كل بأد si‏ براعيه » حتی أصبح تکل 4,5 لا pes‏ الع بان لما 
GE‏ فى غلق حدودهاتى وحه N 3 ie gl‏ 5 ويك 5 | سحب من . الجاعة 
الدولية bc‏ ا اخجاعة الدولية bibi a‏ ارادة 6 وأما LL À‏ 45 


أمات الضرورة وجودها . 


وإذا أر دت مثلا على هذه العرلة À‏ الصين واليابان : فكلتاها أرادت 
su‏ أى احتكاك بالاجننى » ولكنهما لم يستطيعا الاستدماك بزعمهه! . وعندنا 
ان اليابان م Le ne À‏ لأ الفت ت الامتيازات وساو تبين الاجنی 
وألياباي os pli‏ > 2 حعات من الاجنى Fe‏ ومن , الباباى re‏ ؛ أما بالنسة 
اليو فنا ر لم ينته » وإذا كان الزم: ن قد طال دون أن بظفر العالم ؛ بطائل فان 


لقاعدة التى كان من ا أو حب احترامها قد rl‏ تتضدها مدا عد ن نطاق الشكه 


وال مر ام فى الوضوع لیس عو اجماع دول أوروبا وأمريكا على کراء الصين 
على فتح أبوابها أمام التحارة الدولية » وأا هو أن تشترك اليايان مه هم داخل 
بلاد غيرها فى العمل على نصرة ادا الذى حارته فى بلادها ee‏ ر ادها فى 
بعض نواحى الصين la lat‏ . 
JA‏ استخدمالدول ضد الصين ميم السياسات ٠‏ وسال اللي نوالا قناع 25e‏ 3 
PE Sg‏ م م ع لکل 
e‏ 
وستخلصدعأة Fe Le de)‏ ماأسموه عظتين: ds!‏ أن dy «si pa)‏ 
ترواته الطبيعية على حاجاته » ولا بريد أن يسمح لباق الانسانة أن بأد حصته 
ER‏ اجماعياً حيث ينوك حرمة حرية التحارة المشتقة مر التبعية 
الاقتصادية التبادلة فيا بين الشعوب » ولذلات وجب على هذا البإد الحافظ 
أن لا يدهش إذا رأى ضحايا هذا الا نهاك يسعون بالوسائل الى نحت rs‏ 


فى الحصول على اصلاح ما ناهم من ضرر ¢ وف رص Tnt‏ > 45 الى 


. ها ذلك البلر وجحدها‎ Kiel 


SR عيوب بصي جم وجب‎ i ME ES cd GE 
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أما الموعظة الثانية فهى of‏ وضع حد لحلاف كهذا بتطلب أن يستعاض 
1 


درة على العمل بام الجاعة 


مر ]5 4 مالية الدولة 
١ Es‏ 0 


نقد كان مق للد a‏ اويل اق ete GT UNI‏ 
هى التزامات داخلة ضس نطاق الحرية الى لا جواز لفرض أى رقاية علها » 
فعمليات اصدار القروض وتوظيفها واستهلاكها کا يرىالبعضءكلها عملياتمن 
اختضلاضنالتباظة القامة الى لا عى داو أن 00 خاضعة لتقدير bi‏ 
اجنبية : وإذا كانت الدولة المدينة تلتزم بلا شك بأ تدفم أرباح ya‏ 
وتستهلكم | بحيث تتم سدادها فى نهاية الاجل المتفق عليه ؛ د هذا الالتزام £ > 
العزام a‏ الطبيعة » ولادخل لقا نون ذه ç‏ ولذلك قد استخلصوا أنه لا جور 
عند عدم الوفاء بالتعبدات الالية المتقق عليها أن يتقاضى cylal‏ دينه 9 8 ول أن 
يؤدى عدم الوفاء إلى مسؤلية دولية . أما طريقة ضهان تنفيذ هذه التعبداتفلا تكون 
ألا بأيذاء سممة المدين وققد انالثقة به . 

ولقد ا امشو ورا « Drago‏ وزير خارجية الجمرورية النضية هذه 
النظرية فى زهو ء وخلم Le‏ اسمه ( راجع مقاله المنشون فى الجله العامة للقانون الدولى 
العام سنة ۷ ۰ص VOA‏ وما بعمدها نحت sie‏ انب « قروص الدولة وعلاقامها 
اام . ولقد ابن و عله الك يم اک يات عند ما عحزت عن 
أن تدقع Le‏ علا من دون ل أوعند الرغبة فى عدم دفعها . 

GE 0‏ كاري كله ba‏ مها Le‏ . ولقد سحل تاربخ حو ادث‌الكياسة 
عددا من الخالات التى ظن فها بعض الحكومات أن لما حق التدخل لدى الدولة 
المدينة a‏ رعاناها ri de‏ القروض التى عقدمها هذه الدولة لتقرض علا الدقم 


e ° 22‏ سجر سي IT‏ سومج راج RAA‏ وسيب يبب بج جه بمج 
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وار Cf Gén 434 6 le Sole sb‏ ا أن SEE‏ 
طرحت عل RS‏ , 
وك هيد قوفل الك سكو Audits arabe‏ 
el‏ » ويلوح ان هکان من LA‏ ساعة إذ احتج ال er‏ اوو سيت 
قاعدة قد Jet‏ عقتضاها ان الا راء من OA‏ التزام أو يؤدى عدم الوفاء die‏ 
call à 4}.‏ مسائولية دولية » وحمل التد<ل ف البلر المدين تملا مبدثئيا » ولقد 


کات ا فزو D‏ الى وفعت à das‏ 60 امن المسائل التىدفعتالناس dl‏ 1 يتظر وأ 


فىجلاء إلى الموضوء »إذ أن الاخلال بالواء من جانب هذ الدولة اخلالا متكرراً ٠‏ 


ds‏ الحعمرص فيا يتعاق رد فم دیو نما » قد أدى je di‏ افقوم ای وت 
Far‏ روسة ة عظمى ob» M 4. go)‏ فان » GA‏ الحلةالمامة للقانون 
الدولى العام ۱۹۰٤‏ ص ۳٦۲‏ وما las‏ حت عنو ان « العمل الا AIS‏ الايجليزى 
Je QUI‏ ضد قنزو يلا » ) ولد : قرر الرأى العامأنهذا التدخا طبى ولک 
اوا 
وفى مؤ عر الهاى الثاني الذى عقد سنة ۱۹١۷‏ بحث الو عرو الموضوع وسووه 
٠ Vie y 55 | A Goal lib Li‏ ومح à let‏ ذاء صبها واقترنت 
ملم متك كته اليو وور( (roner‏ .. 
ولد Lis‏ هذه الاتفاقة القاعدة القانو نية التی سامت عشروعية التدخل . 
وعلقت العمل به على قبول الالتحاء أولا الى التحكم ء ناذا رفض ga‏ التحكم أو 
اذا قله ولكنه م ينفذ لكان فى الامكان 656 العمل عدأ التدخل . 
a ST‏ اول À je de‏ 1 ة المالية » ولكنه لم يكن ail‏ وواک 
#7 الدولة التى لا تدفع ديونها le‏ فى كثير من النواحى مركز التاجر المتوقف 
ن الدقم à‏ فلا یکن أن يقال له إن عليه LI‏ 56 نيا يقضى بالوفاء بتعهداته وإذنت 
يجب أن يدفم . نعم هذا re‏ لان عدم الدفم ر جم فى أغلب de‏ إلى أن 
حالته المالية Va‏ تبيح له الدقم » واذلك فان الصعوبة الوحيدة فى فىموتقفككبنا 
هى فى معرفة أهلية المدن للدقم » وإلى اى حد يستطيع ان يدفم »وق أىمدةوباى 


— ¥۰ — 


س 


شروط : وإذن فهدا كله هو ما جب حله قبل أى شىء اخر :ولدلاك م أولا بحت 
ميزانية المدين وشروط الاتفاق ممه . وهذا هو الموضوء الذى بناط -اببالقاضىاذا 
اتفق الدائن والمدين على تسو يته بالطريق القضائى » ولعمرك أن هذا الموضوع ذاته 
ويا فى de jade‏ در (la) LAON‏ 

eZ œil cs 439‏ أت pole SE Dole ut ALU‏ ته وا ا 
Las‏ الميراء الفتيون الذين يميتون درس ا موضوع ومحيصهى يضعو| خطة الدفم» 
ولسوا الاحراءات امحتافة التى du laotél Le‏ خطة الدفم » الام الذى يؤدى 
الورقابة دولية قدنكون رحيمة وقد تكون قاسية على أموال الدولة المدينة » ولقدقام 
ال هذه الزقاية قبل bee Rs D‏ رقيات | و١‏ بسن تاف و an‏ 
فرضت بعد D El‏ » و نتائج هذه الرقابة جميمابالنسبة للدائن والمدينقد أدتالىضمان 
بقاء النظرية بقاء أفضى الى قيام سلسلة من الةواعد الفتية الانشائية M‏ تضمن تطبيق. 
القاعدة LEA‏ القائلة حوب تفم الدول لا عاما من ديون واحترام هذه القاعدة . 

عل أن هله النظرية le à‏ من اجر ءات النضمية ف الال العامة Dei‏ 
à‏ المالية للدولة المدينة بعض الا تتقاص ( راجم كتاب السير جون فيشر وليامن 
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iaternalional obligations arising from contract dans la Bibliothèca 
دس المراقة المالية فى #وعةدراسات.‎ is A0_\ حيحزء لا ص‎ 8 
۲۷۰ ودوبوىص‎ ١٠١8-6 ص‎ ٤ أ كادعية الا نون الدولى باهاى سنة 19514 جزء‎ 

وما بعدها .) 


تعر CA‏ الرقابة ألهالية الل ولي 


ان ش ن الرقابة المالية الدولية كشآن الماية » فبتاك حمايات لاحماية »> جاأن هناك 
رقابات لا رقابة » ولذلك كان من الصعب تعر Le‏ تعر يما دقيقا . ولكن » لييبر € 


VI — 


CU ١‏ التمسوى المعروف عرف الرقابة الماليةالدوليةفى اليو نان « ص 
CAAX‏ من مو sr: Lil ad‏ الدولى Ok Le droit international financier gW‏ 


« الرقابة المالية هى التى تقوم بها جماعة من الدول ik‏ مصالح رعاياها _أفراداً 
أو مصارف  er‏ دائنين للدولة موضوء الرقابة» على أن ترمى هذه الرقابة الى 
الوقاية من أعمال ادارة مالية سيثة جعل الضرر يحيق بهم » . 

)١(‏ ان الرقابة تقوم بها الدول » وى لواقم انها مقصورة على مض الدول. 
العظمى ذات المطامم السياسية » أما فى أمريكا انها خاصة بالولايات المتحدة وحدها 
وم سواء بالممثلين الرسميين أو عثلى رعاياها الدائتين . 


( ب ) أن للرقابة صدة الدوام » وبهذا تمتاز عن التدخل الدولى الذى der‏ 
نسوية دن معين كديون رکا « لاوراندو-تو Cou‏ | 
(ج ( أن يكون إجراء الرقابة بام أفراد يدينون الدوله 

ان دين الدولة لدولة أخرى يجب أن يكون منصنف خاص » وذلك لاسباب 
نظرية وأخرىعلية . 

أما التاحية النظرية D‏ هذه الديو نكا لاحظ « السيرفيشرويلياصل »لا مرج 
عن انها aps‏ يدخل بلا بزاع فى دائرة القانون الدولى العام » على عكس المالة فى 
ديون الافراد » فن القانون الرولى لا يتدخل فى شاا » إلا اذادافمتدولةالرائنين 
بتقسما عن قضية رعاياهأ بالطرق الدبلوماسية لدى الدولةالمدينةءو لا كا نالتزاع| :ماص 
بدين دولة عند دولة أخرى يدخل فى الةانون الدولى فان RTS Je‏ 
فيه رغم اعتراض كثير »ن الشراح عليه . 

وأما من الناحية العملية 

)1( فلان الدولة الدائنة تسترشد عصالما الخاصة وحدها لتعرف هللا أو 
لبن pas ou‏ با لاتراعى فا يختص بديون الافرادا إلا مصلحة رعاياها 
2 الضغط الذى نستخدمه ضد الدؤلة المديتة 
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(ب ) وأما فما يتعلق بقرار مۇر الاى واتفاقية14 أ كتو رسنة ٠۷‏ ۹فالاص 
He Ne DNA Es‏ 
کک ء عل ذلك يكو نعل الدولة التى تدين دولة أخرى ألاتاحأ الى القوةالمسلحة دون 
أن تلزم بداءة ذى بدء بالا لتجاء إلى التحكم . فالادة الثانية من الا تفاقية تقول: كل 
Les RETIRE NT) =‏ کان الدیں عاما أم كان الدين متر 
Le a lbs Sid PERS‏ مه ja:‏ « 
ان الديون التى تفرضها دولة لدولة والتى عرفتم العصور القديمةوالعصور الوسطى 
حتى حروب نابليون قد تلاشت فى القرن التاسع عشر ذلك را ينا الذولة M‏ ربد 
desde el.‏ ا ا ul‏ تتعيد EH le‏ « م حصل ذلك 
عناسية « اتفاقية لندراالرقیمه ۱۸ مارسسنة ۱۸۸٥‏ »التیعقدت لغمان قر ض قدره ٩‏ 
اقيم ن أ D‏ ت لمصر بعد أن توقف :وبار EL‏ ع AG alé‏ اسبتمبر ستة ۱۸۸٤‏ 
و علن God‏ صندوق الدين عحز الميزانية E‏ 502 مرسومأ 
نشر ته الو ةا : نع المصرية فى e:‏ نالوم ol 4 le‏ الايرادات التى قرر قانون التصغية 
Lie‏ 0 تدفم لصندوق الدين ومرن الواجب تسليمها اوزارة 
المالية الح الخ 
الديون بين دولة وأخرى عادتالىالظلهوويناشيةالحر SNA se sa‏ 
حقت الاشارة الى فارق حديد بين الرقايات 
تقد ايان المسو « لير » (Lieper:)‏ هذا الثارق بين الرقابات على الدبون العامة 
وبين الاشراف على الادارة المالية التى لا تترتب على العناوة Le‏ مصالح الدائتين» 
بل جىء نتيدة اعتبار ات سياسية داخلية أوخارجية . 
فقبل سنة 1931١‏ كن فى الامكان الاشارة الى حالات عديدة من الاشراف 
الماى حيث وحد هذا النظام على الخصوص فى هذه الجبات : 
( 1( الولايات ذات الشكلالعهدى ( fédératifs‏ اھاع )حیث تقوم 8 
المركزية بالاشراف dl‏ توصلا لاو - حدة الادارية 
(ب) بعض الاقالم المستقلة ذاتياً كارومالى الشرقية وكريت حي ثكان لإدؤلة 


A E 
D AEE i 


NN 
اا‎ 
اعقتعازات‎ de AU (ج) بعض چ اسا بارتب ما الاشرافه‎ 
سياسية » كا كان الشان بالنسبة لارقابة الثنائية وتعيين مستشار اجلازى بوزارة‎ 
: ال‎ UN 
اغف‎ (++) ele اا ف‎ ve sell ول هد ااال الرقاة‎ 
ىكوريا . والرقابة التى أنشأتها‎ Ou سنة 1404 التى عينت اليايان عقتضاها مستشاراً‎ 
Le ف ت‎ este الول ف فكو‎ 
۱۹۰۸ الاعاد والترقى على سنة‎ 
والاقالم‎ à A pal هذه النظم قد القت وال زوال الدول‎ CA على ان ن‎ 
المستقلة ذاتاً . ولكن على الرغم من ذلك فانة | قد شاهدنا فى ستة ۱۹۲۰ نظاما يولد‎ 
الامم “وقد لاحظ البعض شدة هذا‎ bac على تدخل‎ A جديداً » وهو نظام‎ 
الضرب من الرقابة المالية “لان التدخل الذى يقتضيه هذا النظام لا يقتصر على بعض‎ 
. و دیون واسملا کا » بل يمند الى توظيف القرض اللضمون‎ SH, 
هو شان القرض الیو نای الخاص باللاجئين ) بل فوق ذلاك يتناول رقابة‎ 9 
Lie الا رى ان‎ ul ولك‎ € LA مصررفات الدولة كما هو الواقم فى‎ 
ال اة وو ال حدما‎ Jose 
نيأت التر حل‎ 
ان الرقابة المالية لاءرجى ها اصلا الا مصلحة الدائنين » فاذا كانت الدولة‎ - ١ 
| ee مدهت اة في ادو طن غر ما ما‎ Gall 
التقيض من ذلك لا غرض منه الا مصلحة الدول المدينة . وهو د لايم‎ Le 
tre بتاء على طلب الدول المديتة وفى سبل عقد قر ص فى الستقبل » ولذلك اطا‎ 
Entr ’ aide internalionale (JA رام تبادڵ العو ن‎ 
التدخل لا تقوم به الدول الكبرى وحدها‎ 0 
له أى‎ Se بن اال القول‎ RE وهذا ضهان للاستقلال السياسى للبلد 6 لان‎ 
: NAS 
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صدى » EI SO.‏ لعصة الاممقد حتمل أن يكون له صدى فومثلهله المسائل . 

فى هذا التدخل غمان gel‏ الدائنين الدذين تم LE EPA d‏ الاحيان 
جيم اتويت الساسة . 

2 ان رقابة العصبة وا ن كانت فى ظاهرها قاسية فانها بالنسبة للدولة المعتبرة 
و فى جماعة الدول ضئيلة » أذا ! متعدمة DE‏ يول البعض » ودلك 
نظرا لان انتقال عض الحقوق قد قملته الدول SUN LS‏ إنفسها :دأ استدءت 
عصبة الامم لعلو ها فى حر واختيار . ومثل هذا العمل هو عمل من أعمال السادة 
بذاته « راحم مقال زعرمان Zemmerman)‏ ) فى جحلة باریس de Paris)‏ . 8) 
الصادرة بتار أول Lu‏ ا راتت وطن العا JUN‏ 
Le Relèvement Financier de 1’ Autriche‏ 
؛ ‏ ان الاسباب الثلاثة السابقة لا تصبغ تدخل عصبة الامم بصبغة تشير 
احساس الدولة المدينة أو عجر ح عزتما القومية . ولقد أشار المسيو زعرمان فى مقاله 
الى ان سلطة à SL SOL‏ التى نادت عصبة الامم للاخذ بناصرها قد ازدادت 


USE,‏ تدعمت على عكس انشاء المراقبة المالة فى مسرفانها ادت الى ثورة وخلم. 


pat‏ ما أدى انشاء هذه الرقابة فى بلاد اليو نان الى اسقاط وزارة « رالاس » الى 
أمضتسنة ۱۸۹۷ مقدمات الصلح فى BV‏ 

ومع ذلك وعلى رغم الفوارق التى بين هذه النظم فان بين التوعين تشابها 
جوهريا ÿ.‏ المالنين لا يعول الدائن على الثقة بالمدين Ji ls‏ على سلطة ثالث 
تكل اليما الدولة المدينة أمر أدارة بعض مواردها » أو الاشراف عليما »وقد gi‏ 
لحا أحيانا بشىء من الرقابه على مصر وفاتها. 

كيف شات فدكرة الرقابة 

ان المدهش فى هذا النظام أنه حديث التطبيق » فهو اذن ليس نتيجة طبيعية 
للغرض El‏ جى . | 

ان القرض انار جی برجم عبده الى ا لقب الاولى م التاريخ الاغريقى(راجع 
تاريخ المالية اليونانة لاندرية اندريادس Histoire des finances Grecques‏ 


_YVo— 


وله اخ ذظر يته عناية ماخلال فترة من العصر LA 5 ne À‏ 'الماليون me‏ 
Let‏ هاما خلال زمن قضير 6 ول؟: ند كتاتورية«قيصر» حظرت على | ون ك3 أن 
À‏ أءو الهم خارج ابطالی ا NS‏ رتفم سعر الفائدة فى الداخل » ولما جاء عبد 
huit‏ « قضى قضاءماثيا على | il‏ رین حث gels‏ المدان . واذا اردتا أن 
| م قيحة Die 3e 25 col M Jet‏ قول مم المؤرخين أن روما cs‏ 
Ariovarsane‏ » أريوفارزان» ملك 6ه4ةدرمة0 » کایادوس € على ان يدفم دنه 
God «‏ » . وكذلك أ كرهت سکان( سلامين ) ترص على أن يدفهوا لبروتس 
رءوس الاموال التى قدمها هم ذلك « الرجل الشريف » بسعر متواضم هو 48 فى 
المائة . 
ولكن الام من ع هذا وذاك أننا ترى فى التاريخ أن ذلك العبد قدشهد تد خلا 
فوا أفذى آل د pit or‏ لاس E‏ 
لدع 1 رأبير وس ورتوموس ( Rabirius Portbumus‏ مض بطليموس 
الثالق lt Le‏ 7 ات « L'Aviète‏ .وهو ملك طرده رعایاه . Je‏ 
ذلك المالى من حا كم سوريا الرومانى على المؤن الضرورى لاعادة ذلك الملك الى 
ai‏ . فما تم ذلك الامر عين ( رابیروس) وزيرا لمال à‏ المصرية » وفازت روما 
sta‏ حامية عسكر ل و FE‏ الامر بدءالاحتلال الرومانى. وكذلك 
كان الامر سنة۱۸۷۹ حيث عمد بوزارة الالية الى المستر ولسن sn‏ اسه 
وتم الاحتلال الايجيزى بعد فرض الرقابة على مصرفسنة ۱۸۸١‏ عدةيسيرة. ولک 
EU‏ حلقة مفرغة . 
على أنه اذا كانت هذه الرقابة ل تستمر طويلا فى العهد culs)‏ وكانت قد 
اختفت فى بدء صر ضط »انا عادت للظوور فىفترات متلاحقة ى الةرن ei‏ 
عشر والمامس عشر والسادس عشرءم De‏ بمدئد ظاهرة يومية للحياة المالية فى 
القرن الناسم عشر . فقد كان عدد الافلاس اليوى بسبة عذد القروض تريب “ومع 
ذلك فاذا عن استثنيتا مض تدخلات قام مها الرومان على النحو السابق بيانه » فاننا 
لاجد الرقابة المالية قد وإرت إلا فى سنة 57 حيث فرضت على توس لاول هرة 


| mis 

وهذا فضلا ءى تقالس عبد الاحياء Renaissance‏ کان لا رد فعل أشدمما dre‏ 
GE Spl‏ مراف ERS Las‏ 
ل بأردى و بيروزى فى ايطاليا psc‏ الذين اقترص منهم ملك اتبلترا مبلغ YA‏ مليون 
فر نك » ثم LE‏ هذا الافلاس العالم CU‏ فى ايطاليا رأسا على عقب کا قله الافلاس 
التاوواضى بوه جه انتوق ف EE‏ ار الو ات ا 
الالمانية all‏ الى ol ET‏ بسيب التفالس التى تعددت فى Lt‏ سنة ٠١١١‏ وسنة 
ه/6 ١‏ وسنة ٠١۹١‏ وسنة ٠۹١۷‏ وسنة 151 وافلاس فرنسا فىسنة ٠ه‏ ا والبرتغال 
سن 16 . ولقد قال المسيو مان Manned‏ فى( ص٤٤‏ ) من كتابه تالس الدول ' 
Staatabankrotte - Berlin 1922‏ أن هذه التفالس قد كلمت الميوتات AU‏ 
١‏ مليون مارك Le‏ اتتاج الممادن الكرعة بين سنة 1881 وسنة ٠١١١‏ قد LA‏ 
\\o‏ مايون مارك( راجع تاريخ بنك امجاترا لا ندرياس) 

bis‏ ث تنصحءن سبي ندرة الآروض Ml‏ جية الىعتدت خلال القرن 
السام عشر والقرن الثامن عشر .ولكن هذه القروض لار حي ةقدعادتسيرم| الا ولى 
فى بدا ية الآرن التاسع عشر وأقترنت بتغالاس rade sinus‏ من العيث محاولة 
احصائها أو ar‏ قيمتها بدقة . وکل ما يمكن أن يقال بصدد هذا هو انما استنفدت بل 
Net‏ »ومع هذا فان 'لاثة أرباع ذلك الةرن قد اةضت دون أن تثار 
مسألة الرقابة المالية الدولية 

Joie Cia 23‏ و توي parcs Ave ee‏ ور کا بيد 
عشر سنوات ولق د کان هذا الحادث استثنائيا . واحكن نظام الامتيازات فى البلاد 
الاسلاءية برره 6 قال الممسيو«أدريها ندرياديس» أستاذالقاءون GO‏ أثدتاومتدوب 
اليونان 00 الداوب Fes‏ اليو نان فى عصمة الام سی ۱۹۲۳ و٤۱۹۲‏ 

ولكن le‏ عدم التدخل ف البلاد اأسيحية قد بت القاعد ةا قال ذلك الاستاذ 
فالى ستة .188 أكتفت الدول بان تتو جهالى البرتغال واليو نازوالصربباحتحاجانها 
الرياوماسية ولكن هذه Lab‏ تدم طو يلا ؛ حيث تساطءلى دول البلقان نوع مرن 
الرقابة المالية فى أشكال مختلفة جدا ء ول ينج منها غير روما نيا الغتية » والجبل الاسود 
الثقير لدرجة JAY‏ معها أى دين 


== 
تم اجتازت الرقابة الحيط الاطلسى ونزلت فىسنة ۱۹٠١‏ ضيقا ثقيلا على «سان 
دومنج » > ومن ا cb‏ مكار اهو | 50 520 کور ای »دون خلا ذلك كان 
At‏ و ا کک وا و د ت 
GT‏ اقيق الول للدي م تخضع لهذا النظام dates‏ 
جنيع الدول المسيحية التى طق عليها نظام الرقابة قد قبلته du‏ عمد قريب » إلا أنه 


. 43 فقد صفته الاستثناء‎ ٠ 


ولقياس الطريق التى قطعما هذا النظام يكنى أن تقارن بين البروتوكول ( رقم 
۸ ) الذى أرفق ععاهدة برلين وأشارت فيه الدول على تر كيا بأن تتفق مع دائنها 
وبين المادة الاولى من مقدمة صلحسنة ۱۸۹۷ الى فرضت على اليو نان رقابة مالية 
ديلوماسية بعد معاهدة برلين بنسع عشر سنة 

عل él‏ مؤعر ail Gil QU‏ سنة ۱۹۰۷ جاء عرحلة مدن عل 
الرقابة QU‏ الدولية فائلق 8 نظرة على اتفاقية ١8‏ | كتوبر ستة ۱۹۰۷ : is‏ 
المأوضوع 0 سما عد الرجوع الى 2 & أحكام AK dl‏ الدولية للاستاذين 
ده لابراديل وو ليتاس رئيس الّعية العمومية لعصبة الاممفى انمقادها السابق للا خر 
«حزء؟ ص 001 dub‏ سنة 19514 » 

ان الالنجاء الى القوة كا يتضح من المادة الا ولى قد قبلته الدولمبدئيا رغما من 
اعتراض أغلب al‏ عل ذلك » وانما غلق على شرط رفض التحكم . 

وأا المادة الثانية فاهميتها أعظم يف فول 

» ف در À‏ التحكم صحة الشكوى وقيمة الدين ومدة الدفووطريقته» ول كن 
المسيو « ده لابراديل» والمسيو« بوليتيس» يقولان ES‏ السابق « ولايقتصر 
قرارالمحكين على صحة الشكوىو انما يذهب الى تعيين االة الماليةللمدينى وأهليتهوالزمن 
انى يستطيع فيه الوناء . ومهمةكهذه دقيقة بنوع خاص . لان من الصعب بوجه 
خاص کا لا حظ المسيو « دراحو » فى مؤتمر السلام ET a ut‏ المالية للد مدين 
SE LE EEN Ss‏ طلا و دنا لعن ابر ار 


FAN 


AUDE pass للامة ( راجم أعمال‎ Lette النظام السياسى والا‎ 
Actes el documents de le 2 ME confèrence II , 19 . 

ولقد أضاف الاستاذ «أندريه أندرياديس» الى هذه الاعتبارات التى أدلى ا 
الاستاذان العظمان فى القانون الدولى قوله : «اذا كان الاصطلاحان «الزمن وطريقة 
Ke cp‏ أن ER‏ ن فن LÉGER Us Sons dl‏ 
من At as MG‏ 

ان هذه النظم » نظم المراقبة الماليةالدولية Le‏ تسكن تعرف الىماقبلسنة ۱۸۹۰ 
الا فى الدول الاسلامية ومنذ ذلك اين دخات الدوالمسيحيةالاوروبيية والامريكة 
الصغيرة . ولكن من الممكن أن تصاب مها الدولالكرىبتاء على نص ا تفاقيةالهاى» 
ولذلك فان كثراً من الدول قد رفضت توقيع تلك الاتفاقية . 

ولا کان امقام مقام اتعاظ gi‏ فى الامم التى استطاعت التخلص من الرقاية 
المالية الدولية» Cut pl‏ حل دو نما العامة,العاديةدون LI‏ دة “ققد وحب علينا ان 
تقصرالکلام هنا على ماوقع فى تركيا و بلغارياوصر بيا واليو نان . 


فى تركيا 


. عشر قرضا اغلا خارجية‎ de ار‎ ۱۸۷١ وسنة‎ ۱۸٠٤ سنة‎ ue 


ولقد بلغت LS‏ الاسمية ۰۰٥ر NAV OV‏ © فرنك ولك المبلغ الذىدخل à‏ ينة 


التركة À‏ رد ګن Poe ADMAAË YA‏ وتک . ولذلاك فان a Pl‏ ارتقع من 
a av, ۷ das‏ غق ت كلة SY LE» Challemel-Lacourt‏ ر» 

وا ق و 2 ور 
« أن لکل بلد بنكيره المدير به » ! 


لقد قلت al‏ ا » واذلك Cas‏ ااا باقتر اح يتفى 
برقابة مالية . ولماجاءت سنة ۸۷٤‏ كانت ثلائة أرباع الاير ادات تبتلمماادارةالديون ٠‏ 
وكان الافلاس قاب قوسين » ولكن العمى تسلط على أصحاب المصارف AJ ge‏ 
كنت ترى فى سنة ۱۸۷٤‏ أن القرض GUN‏ قد غطى ثلاث مرات رعا من أنه 


E 


Ras a E 
AN e e e ره‎ pe 
37 ب‎ ga ÉD و ی‎ 


Fa 


9 RS Pen OND 


— Va — 


طرح فى الا جو اق il‏ دون الفا بشع عض Le es Mod‏ 


لار اا 
من سنة ۸۷٥‏ الى ۰۸۸۱ 
من الافلاس الى الرقابة 


فر EX‏ وکات ايرادات الدولة Love‏ 35 نكءولذلككان الافلاس لامعمدى عته . 


ولقد أخذ هذا الافلاس فى بدايته صورة قرض لتو حيد رؤوس أموال القروض» 


وهذه طريقة أت الما ایوا ات وال ان مد ع م و 
مع ذلك كانت طريقة جى ء داعا علامة ساقة Le‏ : ضا م نأعر اض الافلاس 
,3 اقا pa]‏ لاتأخر خطوة الى الوراء الا استعداداً للوشة فى اطاوية .. 

وهدأ ماحصل لتركيا التى أ اوقنت دفم وكوي LE‏ عوضا عن ve‏ 
| 439 نص البروتوكول رقم (NA)‏ من معاهدة برلين قوله : « ترى الدول | 
الممثلة فى الموتمر أن تتصح OU‏ العالى OÙ‏ ينثىء EL‏ مالية مؤلفة من اخصائين. 
تعينهم حكوماتهم ويعهد الهم بنحص شكاات Ar‏ قراطيس الدين السّانى. واققراح 
أفضل الوسائل الموصلة إلى منعم الترضيات el‏ اعاة الحاة LUI‏ لاباب 
المالى . » | a.‏ 

ولکن ر ركيا تمكنت من الاتفاق الباشر مم الداثنين فى ++ وفيزسنة 1۸۷۹ 
وم ذلك دون تدخل الدول وصدرت الارادة السنة السماة « À‏ )2.35 رم ( مرسوم 
* ديسمير'سنة 144٠‏ ) فكانت هذه الارادة هى اليستور QUI‏ لتركيا خلال 
بعض الزمن | | 








— Ye — 


من سنة 188٠‏ الى سنة ۱۹۰۸ 
— الاقاضاد وتطور'المراقنة 


لقد رمت « ارادة حرم » الى أن ترضى الدائنين كا يقضى بذاك نص معاهدة 
برلين مع مراعاة حالة المدين » فارضاء للدائنين أنشأت تركيا celle‏ بجلس الدين 
العا ی كان فيه للدائتین ملو ن کا کان للاتراك الذين les‏ قراطس الدين GUN‏ 
مثلون Lol‏ » وفى حلة الللاف es‏ المكومة العمانية على تعيين LE‏ لفضه » Os‏ 
تعيين وسيلة لتنفيذ هذا الشرط » وبهذه الطريقة لم يكن التدخل ذا صبغة سياسية » 
غير أن کل bte‏ الا نة من الا خان 6و اتون دن فا خد DU‏ 
الدول العظمي E N r‏ 

۲ - الضمانة 
وقد أرصدت ايرادات معينة ضمانة لهذه القروض ولا محل لذكرها أو balles‏ 
؟- اختصاص مجلس الدين العاف 

56 ا عاتن ie‏ لين tel‏ انما Mod dub‏ ادانع يزوف ين 
يديرها ويرأقها . وقد حصات له 

ici, 56 أنقاص قيمة الدين الى المبلغ المتحصل منها عند الآ‎ — ١ 
فى المائة ما بل الارباحمن‎ ٠١ الدين الى نصف مقداره الاصلى » وقد زيد هذا القدر‎ 
۱۸۸۱ الى سنة‎ Ave سنة‎ 

؟ = حمل الاستهلاك بقيمة أقل ٠ن‏ القيمة الاسمية الجديدة لسند الدين 

Je —+‏ سر الربح ١‏ فى Latin, nd à‏ 
من رأس امال القدم . مع جواز ارتقاع هذا السعر الى 4 فى الائة» ولكته لم يرتفع 
الا کر من ١‏ وربع ف المائة . وفى سنة ٠١٠۴١‏ اتقق الدائتون مع الباب المالى 
علىما يألى: 


— YA — 


)١(‏ انقاص الدين الى ؟؛ فى المائة من رأس مال القروض وفاق تحديد سنة 
6٠‏ . وهذا الدين كان 5ه فى المائة من الدين الاصل . 

( ۲ ) اطلق على هذا الدين الجديد اسم الدين الموحد . وعحددت فائدته باربعة 
فى الماية أى بأقل من ؟ 2 من الدين الاصلى . وتحدد الاستهلاك بنسبة هلاره ./: 

)+( اذازادت الايرادات الى خصصت NY‏ الدين عن المبلغ ادد 
يدخل خر ينة الدولة ٠/۷١‏ من الزيادة وتدفع ٠٠‏ فى الماية فى الاستهلاك 

من سنة ۱۹۰۸ الى سنة ١9١5‏ 

ولا استولت جمعية ske VI‏ والترقى على الحم وجدت أن قيام مجلس الدين 
Gba‏ فى الدولة افتئاتا على السيادة التركية فقضت عليه » وعقدت قروضا خارجية 
رغم أرادة هذه الرقارة الدولية 6 ورغم مقاومة فرنسا على اللصوص 


من سنة 1415 الى الان 

دخلت تركيا المرب وأعلنت توقفها عن دف مكو بو نات الدين ارعايا الاعداء . 
وكان التوقف بنسبة ۷١‏ ./: وبمد المدنة لاح للرائتين أن الدين dll‏ عا دكا كانء 
ولق دكان من أمر معاهدة سيفر أن خولت de‏ ستدات الدين الما جميع الضمانات 
الممكنة ( vo‏ يوليه سنة (Ave‏ . فتمكن مجلس الدين el‏ من أن يدفم قسطا 
ad ÿ‏ ه* ./: من كوبونات سنة 1916 الى سنة 1415 . و هلافى الماية من 
كوبونات سنة ۱۹۲۰ الى سنة 1479 . ولكن جميع الضمانات sul panel‏ 
مجلس الدين العمانى بعد تلك السنة »إلا LUS‏ التى كانت حت الادارة اليونانية . 
bc‏ | 
| وفى ستة ۱۹۲۳ الغى الاتراك وكالات الديون فى منطقة شطالجة . نم اتخذوافى 
الاستانة لجراءات اقصت الايرادات الضامنة لسداد الديون . وفى ٠٠‏ ابريل 
avé de‏ استولى الاتراك على بعض ايرادا تكان مجلس الدين العمّابي يستولىعليها 
فى العاصمة . | | 





A=‏ بت 


تلك كانت الوقائم فلتنظر الى الموضوع من الوجهة القانو نية . 
as,‏ أطافاء 


رأف اغا وعلن الدين Gal‏ آن فوا عا الاو ادات الى رضدت غ 
سداد القروض من سنة ۱۸۸۲ الى 1514 ء ولكنهم أصروا علىاستيفاءالاير ادات 
المتنازل Lie‏ مقا بل الدون € لام راوا أن هذه الاءرادات ملك خلة السندات : 
sel des‏ الهم مقايل انقاص الديون الاصلية سنة 1841 بنسبة؛ GE‏ المائة Jo As‏ 


وجبه نظر الائراك 
لقد بحث الاثراك طبيعة دكر يتو محرء(*؟ديسميرسنة*188١)‏ كوقالوا ان ارادة 
ا هميونية الصادرة فى ذلك التارخ قد صدرت بناء على حركة خاصة من قبل سلطان. 
ST;‏ 6 أى بناء على محض إرادته الذاتية دون تدخل للامة ودون ss‏ » فهى Où‏ 
VOLES‏ 52 لد كر es UE op pts À‏ 
السلطان » لان السلطان لم يعمل إلا ان عقد صلحا ( كو نكورداتو ).وفضلاعنهذا 
فان هذه الارادة الساطانزة قد اصطبغت بصبغة دوليةكيها أن دكزيتو حرم ودكر و 
توحيد الدين فى سنة ۱۹٠۳‏ قد بلغا للدول فأقرتهما . | 
ولكن رعا من كل شىء فان اء القاون الدولى رأوا أنمن الممكن الدفاععن 
نظر ةالمركةانخاصة mouvement propre‏ ( افص -ومم). (الارادة الذاتيةللسلطان) 
غير أن الاثراك لم يتمسكوا بها . واحتجوا بعملة الذفم . فبعد ان صرحوا بقبول 
الاحتفاظ بدك یتو حرم فى مؤتمر لوزان عادوا وتمسكوا باختيار عملة الدقم . 
ولقد ظن البعض ف بداية الرأى أن الاتراك قد أرادوا بذلك أن يدفموا 
ديونهم وفاق العملة القومية لكل دائن . ولكن الضرب ة كانت قويقبالنسبةلفرنسا حيث 
كان ها ٠١‏ ف BU‏ من الدين الترك :غير أن الاتراك التحأوا us‏ إلى طريقة 
أخرق ١‏ کر اضر ارا A Eee‏ | 


ME PMR nn 
FRE men ب ا‎ me at 4 8 


AY 

= 5 يدقموأ ديهم بالعملة ا 

م أن à‏ ذلك ل Sie il Mis‏ الاتقاق مع 
الدائنين . 

Neil se 7‏ الجنيه التركق لم يكن بساوى غیر تمن قىمته 
الامعية وكان من الممكن I Bec‏ ی أقل م ذلك air Ib.‏ وفاق هذا الحل 
كان انيت الدائتين oies‏ المائة من ر 9 مال لفن الهماني فى سنة ۳ وهو 
Late‏ ر انال ان bel‏ 

وفى سنة ۱۹۲۸ تم اتفاق باريس les‏ قيمة الدين من ۲۸١‏ مليون ليرة ss‏ 
Las‏ الى ۱۸۸ أى بنقص AV‏ مليون ليرة ذهبا . 

س ستبلك منه 

ا eV‏ مد دة عاد 
هذا ما ثم فى وا لخر از L La ist dis His‏ 


Lol فى‎ 


من س نة 1444- ۱۹۰۲ 

Li Dia‏ عقد قروضها ابتداء من سنة ۱۸۸۸ حيث عقدت أول قرض فى 
فنا بسعر 5 فى المائة وقد اكتتب فيه بالقيمة La‏ فكان قدره ٠٠و‏ رلالالار"؛ 
فر نك ثم عقدت قرض سنة ۱۸۸٩‏ بسعر 5 فى المائة وقدره ( )۳١‏ و کت 
فيه بسعر ١۸و۷۷‏ فى المائة وقرص سنة ۱۸۹۲ BUG aus‏ رأساله» ٠ر‏ ۷۸ر4 

فرنك صدر على ست دفع بسعر یتر اوح بين ۸۳و۸۹ فى المائة 
| ولكن عجز ال حصول والهزانية أدى الى أزمة مزعجة فبلغ اللديرن السار 
۰ ر فرنك فسنة ۱۹۰۲ أى مايعادل نصف الدين الاسمى الذى Aie‏ 
لامد طويل . هذا خلاف الديون Le JE‏ الجديدة وقدرها /الاكر كسار لما م 
يس أبلغاريا ازاء هذا ss‏ | إلا أن تقدم على أن تعقد قرضالتوحيد yo‏ .ولكن 


VAS 


الامر لم يكن ميسور" دون رقابة مالية دولية . وبعدعادئات و محادلاتعقيمةأذءنت 
بلغاريا الى قبول إلافنئات على ol‏ وتم فى ۷ بو نيه ستة ۹٠١‏ تد خلى الرقابةالمالية 
الدولية فى شكل مبرقم 6 ولقد هبطت تكاليف الدين من eines‏ فر نكا 
فى سنة ۱۹۰۲ إلى ۲۲۲ر ۳۹۷ ر۲ فرنكا فى سنة ۱۹۰۳ 

وفى سنة ۱۹١٤‏ اقترضت بلغاريا ( ٠٠١‏ ) مليون فر نك بفائدة Ge‏ المأئةوصدر 
nue A‏ ۸۲ فى SU‏ وفوسنة ۰۷ قترضت(15١)مليونا‏ بغائدة فى المأ ئةوسعر 
٥‏ فى المائة ثم حولت دیون سنة ۱۸۸۸ وسته ۱۸۸٩‏ سعر ٦‏ فى #0 فتوفر علا 
هذا التحويل ANT‏ ا*ر؟ فرنكا | 

ولا استقلت بلغاريا سنة 1408 6 واضطرت الدول الى الاذعان للامر الواقم 
رما من انه قد جاء عملا منافيا للقانون وافتئاتا على معاهدة برلين » حذتهذهالدولة 
ا se‏ صوغ اا ا A il‏ كا افا See‏ 595 اضوع 
للرقاية المالية الدولية التى أذلها وأسقطت من كرامتها وأضعفت ee‏ حي ثأعلنت 
أنها لا تتقيد بأى رقابة مالية دولية بالنسبة للقروض التى تعقدها ف المستقبل»فكانت 
التتيحة ان أعرضت Li à‏ عن أن تقدم لها قروضا حديدة . 

وقد عات ورا عدا انو عكتت من أن ف دون رمن دول 
الوملط G‏ 1۹ ولا دما Li lie ef of de Lai‏ وات انها وات 
إلا أن تبق ها الرقاية QU‏ الدولية . 00 

من A‏ 15154 الى سنه ٩۱۸‏ 

عقدت بلغاريا قرضا جسما فى الما نيا قبل دخول الحرب » ولقد مونت حربا 
دامت ثلاث سنوات بقرض باغ ۰ر مليون مار كعقدته ف الما نياوبةرو ضأخري 
Wie‏ بنها وبين رجال الصناعات الالمانية والنمسوية . ولكنهاالتزاما تلا مكلف 
à ll‏ أى حل Gb.‏ ازن يونا دول Nas‏ 
lit 1‏ 

وتفصيل ذلك أن LI‏ فرضوا على بلغاريا غر أمة حربية قوامها +*هر؟ مليون 





LS 


—YA\o ere 
فر نك وكان دين بلغاريا لا لما نيا يقرب من ۳۰۰۰ مليون مارك . وقد بحت بلغاريا‎ 
فبراير سنة 1557 أرسل مؤمر السفراء إلى‎ ٩ فى أن لاندفم شیٹا حتى +99 1ء وفى‎ 
موف ا مد 55 قال فا أ مدعو ال مه اللناوزة مزاح الى ان صر د‎ 
Ms ومد اغا دة شرو دق‎ dates Rise 
يؤليه من‎ ٠١ المشورات والمشادات تم الاتفاق الذى أرمه مجلس نواب بغاريا فى‎ 
)مليون‎ ٠٠١( الدين الى شطرين الاول وقوامه‎ Jess السئة الى ور وهو يی‎ 
الا خر وقد ره هلبا ران فشو‎ Lil Li. ee Cu فرعف‎ LAS مارك يدفع‎ 
أن معنى هذه التسوية هو الابراءالضمنى‎ ee بعد ستة 1968 ولكن التعاقدين لم‎ 
ونا واتجلترا‎ 1 \vo ds لنفسها‎ LL | ro واما مصاريف الاحتلال الى‎ 
ا ذهبا تدفم على‎ re فقد أستة الرافق عل أن‎ Has عبلغ ۵ مايونا‎ 
5 ستو ات‎ 
وأا دون أصحاب الصانع الالمانية والنمسوية فما سوت وسددات :ف‎ 
. أدنى حد وصلت اله‎ dl ماهصطت العملة الاما دة‎ 
اقترضتها بلغاريا سنة‎ ve وهولندا البالغ قدرها‎ Li وأما ديون ثر‎ 
وستة ۳ 19 شد 235 أن تدقع إسعر أله رنك ولذلك هبط الملغ الا‎ ۲ 
دون ۲ 9 ۱۹° ولاه9ة71‎ L> ولکكن ماذا كان,‎ 
ان هذا ا موضوح هم القانون الدولى بما أن الامر خاص خاص يقر وض خاضعة ارقا بة‎ 
دولية وكان!-إز ءالتافه منها ينأ يدى الها يدين.‎ 
| | واليك ما وقع‎ 
كانت المراقبة المالية الدولية مؤلفة من مندوبي الدائنين عا فيم تمثل البلغاريين‎ 
.ولما الت تالحرب اقترح مندوب الدائنين أن يعهد بادارة الايرادات‎ ie 
امحصصة لدفم الديون الىمدير لسابات البلارى ف المراقبة » فقبل وزير المالية‎ 


البلغارية هذا الاتفاق . ولكن حكومة بلغاريا وضعت يدها على هذه الايرادات ‏ 


بعد مضى DH‏ اسابيع . وأصدر مجلس التواب البلغارى قانونا بالغاء الرقابة . وعد 


— FM — 


فرنسا بان هذا Je AL‏ ولا a de «sr‏ اذ 3 فى مقدور طرف ف 
ss‏ أن يلغيها وحده . 
pis ES‏ ان الرقابة شت ملغاة خلال المرب 6 واستمر الحايدون 
بتقاضون قيمة كوبوناتهم . اما كوبونات رعايا الاعداء فانها أدرجتامانات . وهذا 
مالا حظه D gl‏ الدائنين عندمأ وصل الى صوفيا مع El‏ بعك الها اء بلغاريا السلاح £ 2 
ولذلك امكن ابرام اتفاق فى الال » وتميدت ااا أن ex‏ بدفم كوب نين 5 
اكولون فى السنة ٠‏ و كبت أن يكون الدفع بالفرنك الفرنى . فل يكن لطريقة الدقم ٠‏ 
أهية فى سنة 1514 . ولكن عندما هبط الفر نك ظهرت اهية المكسب . وكان من ` 
وكذلك كان الشأن فما تعلق بالرقابة والغائها فى صر بيا أما اليونان فامها قبلت 
ab,‏ عص الدول 5 الاستفادة من sr‏ ارباح الديون . ولا داعى الى ايراد كل ; 
A y‏ سنة \avé‏ حر ء رابع ا الاستاذ en La‏ استاد a‏ 
المالى Lt‏ « 


الطبعة القانونية ٠‏ ٠آ‏ 
لمقود القرض العام للدولة | 
بين دولة ودولة 1 | 
أن حلة الدين EU‏ بين دولة وأخرى لا همتا فى هذا اللحث 6 ا 5 
او به من Ab‏ ولانهاتؤدى Lot‏ الى تدخل دبلوماسی أومسلح من lee‏ 
والقاعدة فی هذه الحالة el À‏ عام هن أن الدوله المد à‏ تدقع للدولة e‏ اقتران 


| الواحب فی علا بالدفم € إلا اذا أحيل االملاف.‎ a بالاحتجاج اذا أوحظ‎ Al 
١ . يقضى بذلك العرف الدولى فى المصر ال الى‎ Fe على‎ 
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بان دولة وأجانب 


ولكن الاس يختلف Le‏ عا تقدم إذا كان الموضو ء خاصا ARS‏ نون 
دولة ورعايا دولة أخرى . وقد يكون هذا الدين متر تاغل SUN Es se‏ اق 
بهم اضرار خلال اضطرابات uses‏ على فعل غير مشرو ع قام به 
م سلطة العامة . أو مترتبا على عدم الو E‏ ا و 

جني عادى al‏ لقرض بصعة خاصة . 

ومن أقوى قواعد القانون الاولى التى سل بها الذول واعترفوا بها أعتراظ LE‏ 
al‏ هذا الا جني الذى As‏ نه وبين دولة pli à‏ مأ لا يستطيم على الور من عدم 
CET.‏ ال دولته sa LM‏ . وذلك بناء على القاعدة الدولية القائلة أنه لا يور 
للاجنبي ان يطالب رکز usb‏ أفضل من مركز رعلا A Ji‏ 645 لا اذا نص 
فى معاهدة على خلاف ذلك . فاذا وجدت فى دولة 6 يريد الاجتي مقاضاعها « Le‏ 
للفصل بين هذه الدولة ورعاياها فليس للاجتي أن يلحأ الى عمل دبلوماسى الا فى حالة 
نك ان البدالة وصاوة حدودها . ولقد قامت اليوم » فى جميع الدول تقريا feet‏ | 
fils‏ ۾ حار خاصة مختصة بالفصل فى الطلبات Al‏ 45 على التزامات 6 bi‏ . 
واذا كانت الولايات المتحدة لايمكن اعلانها امام Si‏ بناه على التعديل الدستورى 
الحادى عشر »فان للوطتيين الادريكيين ان برضو | امام محكة المطالبات La Cour)‏ 
des reclamations‏ ( قضايام d 45 A‏ حقود ارت ينهم وبين السلطة التنفيذية 
ولقد سل للاجانب بو جه عام ان يرفموا هذه القضايا L‏ ان يكون ارعايا )0 
المتحدة مثل هذا الحق فى بلاد هؤلاء الاجانب . 

على ان هذه القاعدة ليست متبعة دا Le Le‏ لسوء الحظ وهذا يمكن أن x‏ 
المسو al,»‏ فوديريه » ( Pradier - Fodéré‏ ) عندما قال فى کتابه ( الوجيز 
فى القانون الدولى العام الاورونى والامريكى جزء أول ص ۲٠۰‏ ) بصدد الاحوال 
التى حمى فا الدول الاوربية رعاياها الذين طلبوا تدخلها حت ستار الافتئات على 
اللي Lol‏ ق QUES‏ ل رات ما A‏ : 
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« إن تاريخ ce les CHU‏ ورات RS‏ السا وروا قد 
GAL HU‏ مستمرة من عله الشكايات .. وعناه الشكايات الفا عة Je‏ مبررات لا ف à‏ 
ها غالبا » وعلى الدوام مبالغ فما مبالغة جسيمة » تدم عادة فى صورة تهديد ينم عن 
الالتحاء المحتمل الى القوة فى سبيل تحقيقها » وعا ان هذه الشكايات تفرض على 
هذه الدول الضعيفة أكثر مما تفرض على دول قوية فامها تتهى كلما إلى تمو بضات 
مالية تدقع دون بحث سابق فى عدالها » . 

JS Gao‏ لى الكلام عن طبيعة الالتزام المثرتب على تعاقد دولة 

مع رعايا دولة أودول أخرى ٠‏ مع پان Se‏ الدول التى Les‏ عقود القروص 
قد ظلمت حمل سندامها . 


sit 


بقضى عليئا الموقف هنا أن لا نثير البحشفى موضوع مختلف فيه ونريد بمحلة 
تغيير شكل الدولة أو المكومة وأثر هذا aa‏ اليز اماتها . ولذلك نكت بأن نلفت 
الا نظاز إلى مادو تامف اليا بالثالكمنهذا الكتاب بصدد المكومةالتعلية و إلىماقاله 
فىهذاالصدد كل من حروسيوس Grolius‏ جزء ۲ فصل ٩‏ فقر ۸5 وکالفو ٥۸1۷٥‏ 
حزء أول قترة Diéena ٠١١‏ وديينافقرة4*وبوليتيس ٠٠١/5 jpohtis‏ وبراد بيه 
فودير يه Pradier- Fodérè‏ > أول رقم ۱1 وتستطيع أن تراجع دينا 
وبوليدس وفروند SA Freund‏ عل 0 أحوال أخرى ٠‏ وإذن ننتقل إلى 
aa) ab‏ > 

A3‏ وضع يعض مشاهير الكتاب نظرية تقصى بالتفرقة بين الا عال المترتب 
عليها الزامات الدولة »كالمقود الداخل ضمن القانون الخاص . حيث تكون الدولة 
طرقاً SET‏ فرد أمام أى فرد | خر وبين القروض العامة » وى أعنال ذات طبيعة 
خاصة . ولقد قال « دراجو Drago‏ :«وأمافها بتعاق بالا ءزامات المترتمةعلى SU‏ 
محدودة دقيقة بين أحد رعايا بلد وحكومة أجنبية فيو جد بين طرف المتعاقد ين رابطة 
ئة وة انا le ele‏ التفين © واللكرمة مين فى هيده 
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الحالة كشخص قانونى له Loi‏ خذعلعاتقه بالوقاءبالا hou‏ تبها الا تفا قيةليه» 
Vu SEE‏ تعمل فى الواقم والالة هذه كولى امر » ولكنها كطرف فى عقد 
متعدد الا طر اف » ومخضع بسبب هذه الصفة لقواعد القانون Dell‏ . وبتاءعليهفان 
lines la cel Je labl:s‏ لامكؤن قد مت مره ولا تكن ais‏ 
Lt‏ عنس ART‏ مد وال غال الى عات العف ارلا AN‏ 
SANE a Sal EGE E EL‏ 
امترتبة على و و jte‏ ى 
الي ام | خر . فهذه القروض قد صدرت بناء على سلطة صاحب السيادة فى الدولة 
“ايها Las ol‏ يستازم تصرصاً CSC‏ ا وت كن À‏ ا 
ما لعقود القانون اللاص إذ لا تقوم مقام ll‏ لمصلحة à‏ 3 5 خاص . » 
هذه هى العلل|التى ارتكن dette‏ أنصار النظرية التى جعات من القروض 
Lee MoN ua CB‏ الكش دون اث 
تتدخل فى مناقشة الموضوع من زاغب کر نه Taie‏ له ميزات القرض أوميز اتالبيع. 
إن الموضوع الام sta‏ عفنا ذا اسهد كينا عند رين 
ds‏ ودا: بن خاص et‏ هذه الدولة أو غير bat‏ مخضم ol‏ خاص 1 لقاون 
| خر » ذلك بان شرح المسيو دراجو EN‏ أنريكون مرضياً من هذهالتاحية 
لا أنه كتق بملاحظة أن غناك بعض اجراء :ات uses‏ أن قول اشا عن 
اة د عفد > ر تمت CU ae‏ رى أا لاتربط من وقعها ولا تلزمه . 


وكذلك لایعکن أن نستخاص اللركز Lie‏ لاندولةء كا فمل nl‏ 
5 يتيس عفن أن الدولة لاجکن اام 00 الحا raies ESS‏ 0 


ol 0‏ مغ 0 الدولة التى تيرم « عقوداً » ET la 56 is‏ 

8 تنزل عن مركزها الساعی » مركز صاحب السيادة فتظه رکا يظهر الفرد‎ ls 

0 المادى » وأما أن سل بأن الدولة هى داتعا الشخصية العظمى القانونية » الوإخدةالتى‎ ٠ 
= | 





Levi 
Cet ARTE NS ARR AN 
agi di هذا لا عكن أن ر دادولا اعا وا‎ Je ts 
PC CP لقت شيك اا سيادة الدولة زان إصدار‎ 
الاون أو يلغيها عمل من‎ eo ٠ع ولذلك كان لصاحب السيادة أن يوق‎ 
Bar » النظرية « بأر‎ ea السيادة إذا دعت الظروف إلى ذلك . وبين‎ 
و« درا<و »و « بوليتيس » » وإذنيرى الشراح أن يڙ يدوا بناء عل هذه الفكرة‎ 
ee تعقد‎ VUE الرأى القائل :أن الدونة وإن عملت فى هذا الميدان عمل الفرد‎ 
الصحيح 5 ل تدخ ل ككان #1 لا لازم تلقاء القرد إلا بود فاسدة زائنة»قيمها‎ 
امات خاضعة‎ ere 0 الطبيعى بعا‎ pl أقل من وقتية » ولا يبل معتاهامعنی‎ 
كاتا لارادةالدين‎ 7 LUS 
إذا كانت معقولة فياله مساس برعايا الدولة المد يئةفانالبعض‎ à على أ هذه النظر د‎ 
لا يعقلها بالنسبة للرائتین الا جانب الذين قد يعيشون خارج الل المدين وإذن فلا‎ 
ولكن هذه النظرية قد اميتمدت من الة'نون‌الروماى‎  يناضقلا‎ els يسرى علهم‎ 
al متفصلا تمام الا نفصال عن الدولةالتى‎ Gb الدى اعتبر اللزانة العامة شخصاً‎ 
SA على سلطامها المطاق لنكون غير خاضعة للقانون الخاص . أما. حكة اتتصال‎ 
الوجه فهى استطاعة الافراد أن يتقاضوا حقوقهم من الدولة » فاذأ كان‎ 00 
من غير الجا ئزة مقاضاة الدولة لهذا الاعتبار فلس الام ا لحر | نةالعامة‎ 
على القانون العام فى يعض الدول ولاسم‎ 92 se du تعمد المشرع ان‎ 0 
لمانا .عل أنمن المشرعين من أدخل فى القانون المام فكرة هامة تقضى بان فى وسم‎ 
نون‎ LL فراد عقودار تبط وأومخضع عقتضى هذ االار‎ I تعقد مع‎ s Lai الدولة‎ 
شخصية الل انة الىطبقما الحا كم.‎ Ke اتخاصء» وهذه التكرةقد سجاءت ع ة‎ 
عند نا الان لس هر معرفة أى القوانين. تطبق » هل هو القانون‎ il ولكن‎ 
. خارج حدود الدولة‎ Ce الماص أو القانون الدولى اذا كان الامر له مساس‎ 
ولا هو وقوفنا أمام مدين معين ودائن غير معين . ولا ا الدولة وعدم‎ 


قابليتها للتجزئة فى هذه الاعتبارات على الرغم عن أن البعض يرى أن للخ انة العامة 


5 
ا‎ 
2 
vw 
tw, 
Bre 
xs 
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نشاطا We‏ ومنفصلا عن نشاط الدولة > ares) sl‏ 
الذى تبرمه الدولة . 

لقد استند plait‏ عدم تعديل نصوص x:‏ القرص على نظريتين : إحداها 
نظرية ادخلت فى منتصف القرن الماضى على القانون العام الالمابى » وهى تلك التى 
أعلنت وجوب استمرار حيأة الدولة على الدوام . وقضت بالجنوح الى الياولة دون 
أن اتفتر-الدولة اممك ادى ابرفتة اسن :انون ue leur Ga‏ 

Li,‏ النظرية الثانية فى تلك التى صدرت عن القانون الروماني المتيق ول 
La‏ بها انصار القانون الوضعى La bb‏ وعدم ا نطباقها على العصر الماضر أذ A‏ 

محز الدولة عن ان غير بطر > ى التشر يعم طوطن ق Ale‏ ر مته مع أجنبي 

ولكن هل فى الو سع التسلم بنظريات Mira ANS JE‏ 
le»‏ ذلك أن الدولة الى علاك أن تغير دستور SH‏ أو تعدله وهو على الاقل قد 

قائم بسها وبين أعة فى وسعها NE a‏ دل أو ی يدا يقانون لا سما 9 

تمديل عفد بقانون لا يمكن اعتباره ضد القانون » عا أن قا م SC Al‏ الرأى 
كان بتاء على sel‏ بعية و عا انللدولةأن تعدل نشر pr Le‏ اج اذا Ca‏ 
الضروراتذلك(ر أجع «ويارين» Wuarin -. Essaisur les esoprants d'Etats‏ 


قد سل ويارين بتعديل لاح لنص النزام سابق بطريقين . طريق سن قانون 


تطبيقا للق اعدة القائلة « للقانون الافضلية على التعاقد » كم سس Lai‏ بان يكؤن. هذا 
Ja‏ عرسوم اذالم يسم البستور للساطة التنفيذية اضدار مراسم يقوانين خلال 
828 ماين ادوار انعقاد البرلان بشرط أن يسبق هذا التعديل اجازة نشر Lu‏ ضمن 

قانون سابق Kaufman où SL gb)‏ فى ll je‏ نون الدولى والتشر بع 
YY‏ دحا يها ونع الدولة Le‏ لما من 
سلطان تشریمی ان تستعيض عن الفا نون Fo Al‏ فى أى وقتء وان تغاق 
ابواب المدالة نى وجه الديون التى فى Les‏ ع وجب انون أو فاق قود لا , زال 
طرفا فيها . وف المق ان الفردالذي يتعاقد مع دولة داكاساةة re‏ 


و مقابل حمل بعضن التزامات "م أنه عر ضة. 


ie 5 

لاحمال أن تنتزح منه الدولة » قانو ناو بطريق التشريعء ما اعطته 4 » أو ما بحب أن 
تعطيه له قا نو نا بطريق الالزام التعاقدى » . 

لقد تکل « ويارين » فى ص ۲٤٢‏ بصدد تعاقد خل طط قا م بين شخصين Lg‏ 
القانوني مختلف» أحدها مر تبط بالا لز امات التى عقدها ء بنا الا خر قد بلغ منتهى 
القوة وله أ ن حدد واحباته . وہہذه الما ربقة وصل بنا هذا الفقيه الى 4% 45 تلك 
التى وصل الما « بار » و« دراجو » و« وليتيس » الذين أيدواأن للدولة للدينةأن 
حرم دائتها من حقو 4 

وان شن ان مايقوله هؤلاء الثقباء الاعلام أنصار نظرية عقد القرض 
غير المازم . | 

ند بر المسيو وليتس عن رأيه فى ص ٠١‏ من رسالته « قروض الدولة فى 
القانون الدولى » دون أن عيز مع ذلك بين القروض الخارجية والداخلية بقوله . 
OÙ «‏ عقد القرض لس التزاما ب ععنى الكلمة Le‏ ان الدولة المدينة اليس لها 
Lu‏ به اذ| شاءت .ولكن: & به لان من الواحب علها أن ta‏ 
one AE PAL‏ ذو طبيعة استثنائية وفلةنوعا » انه دين شرف جب 
غل Jai‏ أن ترا مته اذا أرادت ألا تلوث سممتما ٤‏ وألا تة تقضى على الثقة مهأ ومن 
أجل هذا كان الاخلال BA‏ بدين خارجى معتبرا عمسلا له من الطبيعة ما للغضب 
الصحيح 6 فنحن لا تقول ا قال أحد المؤلفين ( يقصد الممسيوبوليتيس والمسيو بار ) 
نن ا مم دولة يكون خاضما لمشيثة هذه الدولة التى يكون لها أن Jus‏ 
نشربعها E‏ ¢« 0 أضاف المسرو وليتيس الى ماتقدم 
قوله. « فاذا عدلت الدولة شروط التعاقد أو أهملت تنفيذ الالتزاءكان هناك افتغاتا 
على حقوق المكتآبين الذين يكون فى وسعهم بقدر الامكان أن يجأروا بالشكوى 
ويطالبوا باحقاق العدل » . 

أن السكزة الى lala‏ 5 كت ge‏ 880 أخرى: ...للك D‏ 
معنى أمكان المكتتبين الجأر بالشكرى والمطالبة باحقاق العدل هو فرض وجود 
وسائل قانو نية لمصلحتهم . و!-كن هذه الفكرة قد ضيق المسيو ولیتیس اللناق 


NV 

عليها عند ما أورد ق ص ۲۸۹ من رسالته السايقة ملاحظة el‏ وه CES ES‏ 
وق أن اعد لا عي أن né ia Ludo‏ چ لدو uns fo‏ 

بعد اذ لاتنى بتعهداتها » .فسلاح الدائنهواذن اشمئزاز الرأى العام العالى وغضبه 
وسخطه . وقد لا ايكون له من الناعحية القانونية أى احّال أكراه الدولة على الوفاء 
يتعهدامها . 

ولقد de‏ فى مذ كرة جليلة الشأن عن مسألة فنزويله ضمن « محموعة قرارات 
التحكم , الدولية جزء ؟ ص ٥٤۷‏ » قول المسيو ده لابراديل والمسيو بوليتيس : 
« ان ال ن المثرتب على عقد قرضهو دين اجبارى قانوتاً GE‏ دين آخر. ولكن 
الصحيح أيضا ان ا ا وقد ف ا غ ان کن غاا اشرو 
التى تفرضها الضرورات الالية والادارية فى الدولة المدينة » Le‏ دام هذا القرص قد 
تولد عن اجراءات تشريعية فن الجا ئزان ينقحعقدالقرض باج ر اءات تشر يعي ةأخرى » 

فاذا كان المسيو بوليتيس قد تكلم عن دين شرف فن هذا صحيح فط 
باعتباران شرف الدولة قد تاق بالموضوع » وان من الواجب ان عول هذا الاعتبار 
دون أن د الدولة بتعديل عقد القرض . ولكن من المستحيل قانو نا أ تكلم 
فى وقت وأحد عن « عقد » وعن « سيادة الاولة » Le‏ ان ذحكرة السيادة ذاتما لا 
. تتفق وأى النزام للدولة يمكن أن يكون خاضما للقانون اناص أى لا تتفق وعقد 

قرض تبرمه الدولة سا وبين اجني كو خاضما للقانون اتلخاص . 
ولک اذا كان هذا العقد لا يخضع لاقا نون الماص فلا ى قانون tes‏ 

إن الموضوع لا يمكن أن يكون خاضعاً لة_انون الدولى لأن الدول وحدم ثم 
اطراف العقود الدولية . وكذلك ليس الموضوع من شثون اكا نون العام » لان 
القا نون العام لا ينطبق الا على علاقات الدولة برعاياها » دون علاقات الدولة Le;‏ 
الدول الاخرى . وما لا شك فيه انه لا يمكن التسلم ببقاء موضوع ol‏ 

ن أى ظا قانو » وأذن قد وجب أن قار ين أمرين اناما أن 185$ 
القرض عقدا من طرف واحد » وأما أن يكون من se‏ القانون DE‏ 

ولتكرر اذن القول بأن فى وسم الدولة إذا هى عقدت قرضا die‏ أن تمدل 





— Ai 


| ۽ ِء 
دصو ص هدا العقد Ÿ Cab‏ حى لا برامه 4 أو بواسطة وزير يصرح له القانون أو 


له مع هيئة أخرى يذ كر اسمها فى صاب التصر رح كا هو الثأن فى LUI‏ . ولكن 


اذا كان هذا Les‏ تلقاء Le,‏ ا الدوله E‏ ار ام Al‏ > 
الممادىء nu‏ . 


نكال ا الات es‏ عام فى موقف الاجنى الدائن الدولة هو أنه لا يجوز 
EE‏ الالح bille ss pe‏ 
وإذن يجب ان نطبق CU‏ المظيمة التى ت#ضى بأنه لا يجوز للاجنى أن يطلب 
مر كرا أفضل من مركز الوطى فى البلر الةم به فى حالة ما إذا ل توجد قاعدة ملزمة 
فالا نونالدولىالعر ىأو الوضعى» ( راجعستروب 12 
ص (er‏ وفى الوسع |“ نو بادهذأ| الحل بان اسم القرضالتى صدرت ی ال لد المدن 
ذاته يمكن بحك طبيستها ان تصل بالتداول إلى ايدى الاجانب » فبل هذا إلا تتقال 
الطارىء يؤدى الى حسین الم رکز القا نوی لالات الاس ؟ 

ان القراء Us‏ لا رون أن شرا قاين دان Jef‏ ودائن Le, get‏ 
رأى لايحتاج الى تأبيد بعد الذى تقدم» ولكن إذا تعمدت دولة أن تهمل 
دائنها وأن لا مہم إلا عصااها فمدلت بطريقة استبدادية شروط ae‏ القرض 
AL‏ حيال هذه AN.‏ أن يكون هناك سرف ويجاوز فى تطبيق القانون 00 gl‏ 
عنصر من عناصر cp SG‏ حرعةدولية . ولكننا إذا حن استثنيناهذهالواقمةالخاصة 
التى بصعب قيام الدليل ليها ققد وجب أن نمان مبداً السيادة المطلقة للدولة فى هذا 
الصدد € لاسما وان الحاك الوطنية فى أى دولة مقيدة بتطبيق القوانين ومن Lu‏ 
il opt‏ غدل روط القرض النابق عل صدوره :وسريانه: 

وقصارى القول ان عقد القرض العام للدولة لبس من المقود leu sell‏ فى 
القانون المدني » els‏ هو عقد من مود القانون المام» ولذلك فلا تسرى عليه ولا 
محكه إلا قواعد خاصة .2 ' 


ns بود‎ 


ان هذه الشكرة قد أيدها عظاء الثقباء المصر بين الختصين بتدريس القانون 
الدولى » فاذا حن اعتمدنا فى تأييد هذا الرأى فعلى أ عة القانون الدولى وثقاته . 
لقد قال الاستاذان الجليلان ده لا براديل وبوليتيس فى مجوعة أحكام الحكين 
الدولية جدء ؟ ص ٠٤٠١‏ طبعة سنة 1954 تعليقاعلى قضية قروض فنزو يلا ٠١(‏ نوشبر 
ستة 1855 ) مايأتي : 
« ما لاشك فيه ان القرض العام يولد علاقة قانو نية بينالمقرض والمقتر ض»فهو 
يخاق فيا بنهما علاقة الدائن بالمدين . ومن الواضح ان القرض العام يشملمنزلةخاصة 
بين مو عة العقودالتى تعقدها الدولة . فمو عملية من عملياتالثقة اجر يت بناء على عمل 
من Jet‏ السيادة فى سبيل ذمان حياة البلر أو تسهيل أداء مصالها العامة ولايترتب 
على أكون الديرل Nc Las ٠‏ زاع فيه ان من الو اجب على المدين ٠‏ أن ا مته 
تماما ء اللهم إلا إذا سمحت بذلك حال ةالدولةالمالية . ومهما حاول الانسان انيغض 
الطرف عن خصائص الدين العام ليخضعه لنظام الديون العادية » فلس فى الوسعان 
نعامل الدولة العاجزة عن الدفع معاملة أشد من معاملة المدين المادى اذا سقط فىحلة 
إقلاس أو وقف موقف الاجر عن ادنع . فى هذه الال ة ما فى تلك Ale,‏ 
الدقم يفرض على الدائتين قبول مهلة أوالرضاء بتقاضى جز ٠‏ من ديونهم فى فال 
قدرة مواردم . وهذا الأعتبار الاول هو اعتبار مرن من انان بين ا مصاح 
المشروعة dE‏ الاسم ومصال الدولة المدينة . 
« ان الدين المترتب على قرض عام واجب الاداء قانونا ككل دين » ولكن 
الام الصحيح أيضا ان هذا الدين الذى عقد لمصلحة عامة يجب أن يكون خاضعا 
من ناحية الوظء للشروط التى تفرضها الضرورات QU‏ والادارية للدولة المقترضة » 
وهذه الفكرة ذاتها قد أفصح عنما قرار التحكم الصادر بتارخ ١١‏ نوشبر سنة 
۱1۹14 فى SA CHE‏ الروسى » حيث جاء PERL‏ الحكين الصادر مر هئة 
EI‏ من (لاردى وتوب وماندلستام وهيرونز وابروبز ورشيد بك ( 
« ا الدولى 1 التحكم الدولى . الهاى سنة ٠۱۹١۲‏ ص ١4)مايأتي‏ : 
» لك الفرعى بالةوة à‏ جائز فى القانون Est‏ هو الخالف‌القانون 





VE 

ايء ان اداج bi is d'A RL Ci‏ 
ولند سفت المكرية الروسية صراحة بان التزام الدولة بتنفيذ المماهدات يمكن أن 
کا D‏ إذا امسن وجو ou‏ ذا نيل شما أ ادا کنا اواج انول 
هادما للذات .وما لائزاع فيه انالبا بالعالى أثبت تبريرا للدفم الفرعى بالقوة القاعرة 
أنتركيا كانت de‏ سنة 1841 الى س'ة1909 بين مخالب الصعوبات المالية الت بلغت 
أقصى حد اللطورة . وفضلا عن ذلك فن هذه الخالة قد اقترنت بحوادث داخلية 
وخارجية . ( ثورات وحروب ) اضطرتها إلى أن ترصد عدة موارد من ايرادها على 
استهلاك ديونها » بل لقد بلغ بها الامر ان خولت البنك الى حق. تأ جيل الدفم . 

ولكن المسيو « حاستون حيز » Jére‏ اشترط أن NS‏ الضرورةصحيحة 
اذا وقفت de SU‏ بين مصلحة الديون ومصلحة الدفاع القوعى فقد وجب ليها أن 
تقوم بالدفاع القوى . والدفاع القوعى لايتناول الدفاع المسكرى غسب » léls‏ يتناول 
Lai‏ رد كل sl est‏ اة : 

اذن جب اتباع القانون العام » أى الحلول الموققة بين المصالحانخاصةوضرورات 
قيام الادارة العامة والاعمال العامة المنتجة » بل لقد أجمع الفقماء على سداد الدبون 
الداخلية قبل انار جية اتماء للثروة العامة التى بدونها أو باعتلاللما لايكون استهلاك 
الدبون ولا يكون دقم كوبوناتما.. | 

ان القانون العام لم يبوب فى أى بلد » ولا عکن أن يبوب فهو داعا فى تطور » 
ذلك بان ليس ف المقدوو أبداً أن يمين مقدماً كل ماتتطلبه ii NE LA‏ حتى 
تؤدى عملها » وکل ما مكن أنيقالهو أنالقانون العام الذى يتبع فى فسيرعقودالقرض 
العام للدولة ليس الاالتوفيق بين الصاح ولس هوأبداً تضحة المصالح اللاصة de‏ 
مطلقة . واذن فلا عکن Les‏ عقود الآروض وفاق مانص فا على الدفميالذهبمادام 
التوفيق بين lee‏ الدولة ومصالح الدائنين غير مكن بناء عل هذه القاعدة » حيث 
لاسبيل للدفم بالذهب الا اذا غرضتا حياة الباد للخطر ان لم Ji‏ مها الاطر . 

ولقد اقرت LI‏ الادارية الفرنسية هذا المبدأ صراحة » وأقر ت هكذلك محكة 
التحكم الدام بالهاى ( راجع قرار 1١‏ توفير سنة ۱۹١١‏ . وما طبقته محكة Si‏ 


— YA = 


لبس نصوص الاو الذاضن وكا Gus ul‏ امياد all‏ يروت هده 
التصوص مع LA‏ ها Gb‏ ارو اك الل فی LU Ai le Je‏ 
وادارمها وبمار ا إن هذه المحكة قد عدت ob‏ الدي وفاق 
2 وزات الى عم سير مصالح الدولة الادارية قبل أى مصلحة أخرى . 

واذن جب ا Ve‏ تطبيق قو اعد القا نون لماي Abe ae‏ 
أى تعديل اذا كان الامر خاي بعقد قرص عام للدولة » لان قواعد القانون LE‏ 
قد وضعت من أجل علاقات مابين الافراد وبعضهم » فن ا مق اذنتطبيقهادونأى 
قير culte Le‏ ازل أو مايق الام ادبوالدول من Gas‏ الاين الل 
أن جر ى ادارات الصا العامة للدول وفاق مصالح الافراد » ولذلك يتحت ايجاد حل 
ل عكن ot‏ يؤدى الى ارضاء الدائتين وعدم تضحية المصال العامة للدول . 
las‏ التواى لاعكى أن dy SK‏ اغبا ؟ وتتكن عن eV Ge Je‏ ارات 
الدبلوماسة . 


التود سح فى المسعو ليه الدولية 
| (€( 
ان المثل الذىضر بناهعلى مسئولية الدولة عن دفم ديونها يدل على أن المسثولية 
الدولية قد فهمت اليوم عمنى أوسع ما فهمت به فى سابق الازمان واذا أردت أن . 


تدرك مدى هذا التوسم فراجع ص +هو /اهو8ه من هذا الجزء واذلك يحق OU‏ 


د تت 
نظام الاقليات من المواد التى توسمت فى الحد من حرية الدولة “لان القانوت 
الدولى يدخل هنا فى الصمم من RARE‏ رأينا منذ M‏ قريب كت 


— YaA— 


الذين عرفوا كل ما يجب أن تتمتع ا na late er‏ 
ile de a sr‏ ی اتن راا وو el‏ 
ENS idee‏ 
(راجع فوك دويارك àle— Fouques — Dupare‏ الاقليات الإنسية واللغوية 
والدينية — طبعة بارس Sema,‏ ی liens‏ 
Charles de Viescher The Stabiliz atiou of Europe‏ طبعة شيكاغو je‏ 
4ص ۲۷ — ٤۷‏ و | . مندلستام A. Mandelstam‏ — حاية الاقليات- 


وليه Billet‏ . ص 464وهامش واحد ) 


ولكن هناك ما هو أم من هذا . ققد رأينا ابتداء من القرن السابع عشر حى 
منتصف القرن التاسع عشر أن هناك معاهدات تنطوى على نصوص خاصة الزمت 
Les‏ الدول ان تعامل بعض طقات من رعاياها معاملة خاصة . 

ولندكان فى هذه النصوص تطبيق شاذ لقاعدة قانو ني ة كانت لا تزال فى طور 
التكوين وتقضى بعدم القييز بين طبقات رعايا الدولة فى القتم بالمريات الكبرىء 
وفعت Lit CSN BL Li nés abat co Li ds à LI aie‏ 
واللغوية والدينية بتصوص ادبحت فى سلسلة المعاهدات الى فرضت على جميع دول 
وط اوروبا وشرقها فما بین سنة MA‏ - سنة Ye‏ 

Lie 5 3‏ اهام أن ر إل أم ودر de‏ الدول دون عقيل 
فتدالازمتهذه الدول . 

)1( بأن تمنح الاقليات بعض حقوق عامة وثقافية 

)+( بأن تظبع هذه النصوص بالطابع الدستورى 

LL )*(‏ تتحمل الراقبة الدواية مجلس عصبة الامم والحكة الداعة 
للعدل الدولى 

(؛ ) بأن تقب لكل تعديل يقرر مجلس عصبة الامم ادخله على نظام الاقليات 
باغابية الا راء 


—Yaa— 


يعض الدول 6 ولكن فتهاء القانون الدولى يرون ان ما Ge‏ وهذا القانون هو ان 
الامم عل \A\Y Les 2 «sl [is‏ 6 وإدذن el Le‏ موصو ع استخدام العوة 


وحق الخرب . 
an‏ 5 


ان فكرة التأر لاذات بالذات » والالتجاء الى القوة دضا لفل أو e GE ll‏ 
فى فكرة الجاعة الانسانية المامدة » ولذلك فاس مر المدهش أن نرى الدول 
تعر د الى استخدام القوة بين وقت واخر . 

ولكنتا مم دلت ر أت ie G O1 LM‏ الق يكير Wal‏ اعاعا 
لا مبررله . ذلك أن ال+هود قد بذلت منذ الناشئة الاولى للقانون الدولى فى سبيل 
التفرقه بين الالات التى يمكن التسلم فيها باستخدامهاو RE ONE‏ التسام 
بذلك . ولق دکان هذا فى بادی الرأى من أعمال رجال الكنائس الذين طرحوا على 
OSES ABEL‏ وروا BR‏ 
cé‏ ازاء جاح فكرة السلطة المطلقة التى ترتب عليها حى المرب بلاقيد ولا شرط. 
أو قيد فكان لكل دولة أن ستخدم Je‏ الوجه الذى تريد . | 

ولک ضرورات الحياة قد ثارت على السرف فى استخدام القوة بلا اقطاع 
خا جاعة الدول توجه اجماع رأيما فى الةرن الماضى ضد التمتع Ge‏ المرب 
بلا قيد ولا شرط خارج الدولة العا نية ولكن الكياسة وان لم تمين الشروط التى 
تنوافر لمل المرب مشروءة قد شعرت بان المرب الظالمة لا عكن التسلم بها . 

وفى نهابة القرن الماضي تناهت هذه الافكار الى قاعدةمبدئيقذات طبيعة عامة 
وغامضة أيضا » ولكنها قضت بان ليس للدولة أن تعلى حريا ظالمة : 


حك ۰ ۰ — 


ds‏ نفس الوقت » ولعدم وجود مقياس للحر ب العادلة» اجبت الا نظار الى تنظم 
وسيلة لأحراء خاص بتسوية المشا كا ل تسوية سامية عكن مهاالا تتقاص من حق ارب 
duos‏ غير مساشرة . وهذه ازوح ھی تلك التى عمل ,156 مو عر sl‏ سنةةهم١‏ 
Vas‏ ۰ کی ينرض فكر قر انك عل doi‏ وس عند الشكرة HER‏ 
اتفاقية « بورتر» ومعاهدات بريانكياوج ج ولقد حقق ميثاقعصبةالاممهذهالميول الى 
حد ماظاهراً» أذ غلل هذا المثاق > METRE Lola‏ 

حقّالحرب غير الحدد لاو جو د لهتلقاء علاقات مابينأعضا ءالعصبة » أذهتاكالتزام عام 
C2 à‏ على هؤلاء الاعضاء أن يطرحوا أى خلاف خطير على العدالة أو على نة 
توفيق ( مادة ۱۲و٥٠‏ ) 

وهؤلاء الاعضاء ملزمون بان لا يلتحثوا الى المرب قبل أن تنهى مدة الثلاث 
il‏ التى تلى مباية هذا الاجراء السلى ( مادة ١١‏ ) ولكن الغايات‌الاستمارية 
اخلت بعض JE‏ هذه القيود »كا وقع بالنسبة للصين . وبالنسبة لايونان Lis‏ 
قبل ذلك » وأخيراً بالنسبة للحبشة وإيطاليا . 

وفضلا عما تقدم فحظور على أى عضو فى العصبة أن يلحأ أ ية حال إلى À‏ 
ضد عضو آخر نقذ متطوق التقرير الذى أصدره مجلس المصبة بالاجماع ( مادة ٠١‏ 
52( | 

وضمانات تنفيذ هذه النصوص تجدها فى المادة (15 ) من SEM‏ 

فالالتجاء إلى القوة محظور بين عضوين من أعضاء العصبة » ولا يسمح به إلا 
فىأحوال استثتائية . وهىخل ةالدفاع الشرعى عن النفس أو حلة Ml‏ حق معترفبه 
رسميا » أو إذا كان الاجراء السلى لايمكن تطبيقه تماما نظر | مع 
0 

be Si St SI جن 25 دق‎ doi de il ف‎ 

FPT 

ولقد طمع واضمو الإروتو كول الذى وافقت عليه 4 دولةفى * | كتوبر ستة 
4 ف الوصول إلى مو الحرب فوراً » ولکن الام استحالسرايا . غير ارت 





١ = 


ESS‏ التى ألهمت هذه الت دلا تزال fois‏ الشعوب الضعيفة » رغا 
:من أن معاهدات أو » التى وقعتها الدول فى 25 نا ومعاهدة كياوج 
سرن ستة 1۹۲۸ لم تثمر مر طيبة . ولكن التاس تنتظر على أيةحالأن يتحت قول 
28 روزفلت الذى ضمته بيانه ارقم ۲ ديسمبر سنة ۱۹٠١‏ : « أزالتبعية المتنادلة 
ين الدؤل » وانشابك العلاقات الدولية سواء أ كانت سياسية أم اقنصادية تشاب 
بیزداد تعقيده سيفرضان على الدول من يوم EN‏ واجبا يحتمعلهم أن سونو ا عل 
اة النظام فى العالم » زر اجم مموعة الوثائق اللخاصة بعلاقات الولايات التحدة 
LL 7 ّْ 0‏ 

اتلخارحية سئة خم ة ١‏ ص ")واذا اردت lvl‏ من النور A8 Les els‏ 3 3+ نو 
She‏ بريان كاوج فى المبادىء العامة للقانون الدولى للمسسيو ده لاير اديل 

لقد أ عمتا بحث القيود التى لات حرية الدولة . ولذلك Jé‏ إلى مدان 
2 المطلقة . 


— eY— 


الفصل QUI‏ 
ميدان المرية المطلقة للدولة 
à‏ النطاق ar‏ به 


والى جانب ميدان A5‏ حرية الدولة العملية de‏ نطاقا آخر انطلقت فيه جود 
الدولة »دون أن eus‏ الثانون لقوق لام © abs‏ متها ىالا ن : ولذللك رى 
الدولة قد احتفظت فى هذا النطاق بحرية العمل » وطذا سمى بالنطاق الحتفظ به . 
Le Dom Aine réservè‏ لكن ماهو تعر يف هذا النطاق ? 


تعر یف | لنطاق À, Li]‏ 


النطاق الحتفط به هو ذلك الذى Giles‏ فيه الر ية العملية المتعلقة بالمسائل ا خاصة 

بصم حياة الدولة € والمسائل التى وان لاحت من بعض النواحى انها ذات صبغة 
دولية إلا انها تمس على االخصوص es‏ بلد من ل الراجح ان فى الوسع اعتبارها 
كشثونها أنخاصة أو الداخلية الحضة أو المنزلية كا يقول الاجه سكسون» انم نكن 
مسائل تنطوى على هذه الشئون دون سواها 

فلكل دولة أن تطالب فى هذا التطاق بحرية مطلقة ps‏ شوو ا الأذلية كا 
نشاء دون أن تنظر إلا لصالها الخاصة 6 ودون ان re‏ برد Le es Je‏ العام . 
فى لاتقبل أي تدخل أجني نی » ولا أى رقاءة خار ا لاز اجه sel‏ 
اختصاض آخر : فلاالقاضى الاجنى ولا الوسيط ولا الداعي الى التوفيق بقادر على 
حر ع كر ec pet Ve‏ امن 
JA‏ 


2 


اف اون LI‏ ليك عه MED‏ ع الدول فما ولاهىما يقب لالتقاغى 
FR “ Se‏ لتحكم » ولا هى أصلا مأ AC ail me 5 e‏ ا 
ولف سعأن جعلما بصفةعامة موضوعاجراءات توفيق . 

Nr 0‏ شون مسر اة فان هيده 00 جیء على أعتبار 
Li‏ يحنظات فذة جاءت فى معاهدة SE‏ اجبارية . ( راحم المادة 4 من المعاهدة 
الجر مانية السو ۱۹٠١ à‏ . والمعاهدة الريزيلية السوسرية سه ۱۹۲٤‏ . 
والتاهدة الابائدة الدويشرية Vite de‏ . والماحدة Lite M‏ الو à‏ 
سنه ۱۹۲٥١‏ ( 

لست الشثون المازلية من صنف تلك المسائل التى يمكن التقاضى فما لانها على 
هامش القانون se Le SA‏ :دكن وها 5 3 SE‏ الى بسن 
الصاح الحيوية للدول . وهى مصالح الاستقلال والثذرف due,‏ المسائل 
الدستورية للدول : 

ولقد ينص أحيانا عليها ا الماهدة حتى كرون الو كذ انبا 
بعيدة عن متناول أى إجراء من إجراءات التحكم أو التوفيق وهذا حال مشروع 
معاهدة التحكم التى تفاوضت فما الولايات المنحدة وبريطانيا العظمى سنة ٠۹۲۱‏ 

حيث اشتملت هذه المماهدة على نص خاص باستثناء مسألة ال محرة استثتاء صرحا » 

لان اندولة الامريكية قد اءتيرتها من PLU ef‏ المنزلية . 

ولقد عقد فى ous ٠۳‏ سنة 1991 بين الولايات المتحدة وبريطانيا Lis,‏ 
واليابان معاهدة خاضة عستعمرات الحيط الهادى وارفق مبذه المماهدة تصريح جاء 
فيه : « إن المسائل الى & حك القانون الذول d'A Ait es‏ دون سواه 
فى البلاد المتعاقدة لاتدخل فى عداد المشا كل واللملافات التى يجب بناء على os‏ 
المماهدة أن تعرض على مۇر تعبدت الدول بعقده فيا بعد فى الوقت المتاسب 

وكذلك الثأن فى معاهدة التحكم التى عقدت بين بولونيا 0 
مارس سنة ۱۹۲١‏ أذ استثنى صراحة من اجراء ءات التحكم « المسائل الى اعتبرها 
القانون الدولى من اختصاص الدولة المطلق . » 5 


— Te. dr 


ومع ذلك ن الواضح أن قاعدة الاختصاص امطلق ليست اجبازية بالنسبة 
للدولة io te‏ المصلحة : إذ ها أن لاتنتيزه Ut‏ ء وان eus‏ انسازا ها أن تعدل 
عن هکله أو لمصه حسب مصا لا . 


ويجوز أن يكون هذا المدول بطريقة مباشرة تكو ن يقبول التحكم سو اء فى حالة 
à ste‏ معاهدة عامة دون أى Lis‏ ارا «٠‏ جميع المنازعات مهما كانت ab‏ 
وهناك عدد le‏ هده مادم اتوي عليه فىالسنين الاخيرة > هو الشأن 
بالنسبة للهعاهمدات الى lL‏ بو یا ا ا DS‏ 
وسويسرا وفرنسا فى5 أبريل سنة ۱۹۲١‏ . 

وجوز أن يكون هذ! المدول بطريقة غير مباشرة بابرام معاهدات اجماعية أو 
خاضة LL gli hist se El ans ont QE css‏ 
منزلية . وهكذا تمت اتفاقات الكياسة الخاصة بال محرة حتى من قبل بلاد كالولايات 
sal‏ 0 المسائل شونا منزلية جوهرية ( راجم الفقرتين دو*ص +۸١‏ 
الى ٠۸١‏ من اجزء السام من كتاب المجرة اليايانية أساس السلام 3l JM‏ 45 
( ليسلى بويل ) 

Je‏ أن هذه ٠‏ الاتقاقات ستكون موضع بحث del‏ فى الفصل M‏ ۳ ا 
سنبين فيا بلى LA‏ النطاق امحتفظ به من ناحية المنى SNL ALU. SU‏ 
أن 453 فيو آمكان Lil‏ هذه HUE M‏ عدولا غير pee‏ عن الاختصاص 
a bo e DE‏ 


او ا oué‏ ر تمرفت الدولة . 

لقد تضمن ميثاق عصية الامم التطاق الحتغظ به الذى تقرر عملياً متذ الا زمان 
السالفة . ولق دكان الغرض من النص عليه فى الميشاق استثناء التطبيق الاجبارى 
للاجراءات السكية الخاضة بالعصبة » احتراما للاختتصاص IL‏ للدولةصا حة المصلحة 
وهذا هو ا موضوع الذى تناولته الفقرة الثامنة من المادة ( ٠١‏ ) من الميثاق | 


— Ÿ'. 0 — 


ان المادة ( ١١‏ ) من الميشاق تبين الاجراءات الواجب اتباعما أمام مجلس 
العصبة فى حالة عدم الاذعان لطرح خلاف خطير ينشب بين أعضاء العصبة على 
التحكم »وهذه القاعدة تتضمن استثناء واحدا خاصا بالتطاق المحتفظ به . وهو استثتاء 
نصت عليه الفقرة الثامنة من المادة ( )٠١‏ 

واليك نصه : « اذا زعم أحد الطرفين أن CNE‏ متعلق عسالة تركها القانون 
الدولى ضمن الاختصاص المطلق لهذا الطرف وأقر مجلس العصبة ذلك فانه يسحل 
هذا الرأى فى تقرير دون أن ينصح بی حل » | 

وفد اوحظلت أهمية هذا الاستثناء فى بروتوكول جنيف الرقم * أ كتوير سنة 
٤‏ الاص س بتسو ية الللافات الدولة Lis‏ . حيث قرر سريان اتیک كم الاجبارى 
على تسوية هذه اللخلافات اذا تعذر صدور رار باجماع رأى مجلس ا . فالمادة 
الحامسة من هذا البروتوكول تقول : اذا حصل أثناء التحكم أن زعم اعد رن 
المصوم أن الللاف خاص كله أو بعضه CE le‏ القانوث الدولى لاختصاصةه 
Rd Je OS IL‏ فا له All ee ls‏ لوا a Est,‏ : 
لفل الول ای و Rai lea‏ 
اين تقتصر مهمتهم علي تسجيل هذا ارأی فى حكهم اذاکان Ciel‏ . 

ومن الهم أن هقير فنا الي ان الدفم AE‏ د الحتنظ à‏ به م يكن له أقل 
أثر فى المشرو ع التحضيرى للميثاق ٠‏ ولكته أدخل عل النص الها ني بتاء على طلب 
الرس ولسن فى AB El‏ 

وقد طلب ذلك بعد عودته إلى أصريكا فى بداية سنة ۱۹۱۹ SAT‏ أن 
يتغلب على الممارضة التى بدأت تظهر داخل مجاس الشيو LE‏ ضد معاهدة 
فرساى إذا هو حصل على استثناء المسائل المنزلية من التحكم » وأخرجها بيدا 
عر وساطة عصبة الام 0 رأجع بولوس ) --« الشئون VAN‏ » فى المادة 
١‏ فقرة۸ مرن ميثاق عصبة 0 فى مجلة القانون الدولى وعاوم 
الكياسة والسياسة EP‏ س ۱۹۲٤‏ صفح (\xv— ۱۲٦‏ 


J . Paulus - « affaires dotnestiques » 
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فون ارا ا إل ها eur‏ أن sp ds Life‏ 
ادن وقنه امار واا ee‏ اهيا من 
تلن Led‏ > عك اينات التدخق فى Ut‏ الذاخلية ».ولا سيا فى CHILI‏ 
الا درل ٤‏ 

ولقد طب محلس lie‏ ر۸ من الادة ( ٠١‏ ) فى EET‏ 
| ا ر سنة 1۹۲۰ - وطقما المحمكة الدا à‏ للعدل الدولى — راجع قرار 
۷ ا بص دد القضية الفر لسة à de VI à‏ الخاصة A‏ اسم ال 
ail eat,‏ | 

وفى هذا Gel‏ تالم SA‏ في يتعلق بتحديد الطبيعة الثاثوية للنطاق Lidl‏ 
ده plus Pa‏ 0 

نا فما ما تقدم | لى و حوب البحث فى LM‏ القانو نة SL‏ الط به » اغ 

à e‏ التصرف التام لكل دوله فى شئونما ما أشرنا إلى ون ا 
احتوى عليه ذلك التطاق . ولذلك حق عليتا أن نبحث هاتين التقطتين عل التو الى . 


النطاق الحتفظ به 


ان القانون الوضعى الدولى الذى سرى على علاقات أغلبية الامم وحكما 
قد نص على النطاق Lei‏ به . ولذل ك كان هذا النطاق قاعدة من قواعد القانون 
الدولى بلا حدال . 

OS!‏ کی لنا أن نتساءأ ن المدى عع لسلطان هذه القاعدة 
القاونية ولحكن مدى هذا السلطان لا يظبر (Le‏ د اول ON : LA‏ الصيجة 
a‏ نصث عل هذه القاعدة CE) ٠.‏ الفقرة al‏ من المادة ) \o‏ ( والتعليقات الي 
بعتد بها فى تفسير هذه الفقرة قد جعلت الشك يوم دوطا . ولذلك يجب العمل على 
تنديد هذا الشك . 


—Ÿ".\— 

فالموضوع إذن هو أئ سند يعتمد ads‏ النطاق المحتفظ به فىالقانون الدولى 2 
فل اعترف القانون الدولىيبذا النطاقام انه اقتصر على اياحته ؟ وهل هذا القانون 
الدولى ضمن العمل بعشتملات هذا النطاق أم أنه أقر مبدأه سب ؟ 

List BI‏ بتص الميثاق كان الحل الاول هو الصحيح . فالميثاق شكم 
ف الواقمءن مسال م القانون الدونى بامها من اختصاص البلر صاحب المصلحة 
دون سواه. 

ويلوح ان الحكه الدأمة لاعدل الدولى قد أخذت بهذا الرأىفى قرارها الرقم 
۷ فبراير سنة ۱۹۲۳ . حيث تناوات مسائل اعترف مها القانون الدولى على امها من 
غندونات التطاق à dl‏ 6 أى مو الاختمياقن التلاق للدوله كا رى pt‏ 
da‏ . (راجع ص ve‏ من القرار)ولكن يلوح أيضا ان الحكة قد js‏ 
فن تزازها ال حكن SU‏ + قه UE‏ 1 نيك سلا من تاك 
التى سواها القانون الدولى إذ قالت فى صدد مسائل الجنسيه انما مسائ ل تضمنهاالنطاق 
Lidl‏ به مبدئيا مادام القانون الدولى بحالته الحاضرة . ( راجم ص 4 ) .واذلك 
خان الارتباك يستولى على الباحث ds‏ مايحاول الخيار بين الرأيين . لاسيا وأن 
النطاق المحتفظ به قد et‏ على قاعدة قانو نية لاشك فما . فاذا زعت دولة أن لها 
GE‏ وای ا es‏ ا لاز Re‏ يلا ولع زعا وم aol 5 Je‏ 

6 نية وإذن هو زعم مشروع لا نه متطبق والقاعدة القانو نيه التى أبناها فيا تقدم . 

ومن الات من ية أخرى ان النطاق Lidl‏ به هو عو جب تعريفه ميدان À‏ 

ses y‏ » لانه ميدان : يدخله القانونالدولى » مادام ميدانا خاضءا للتصرف 

المطلق للدولة . أما كانت بعض القضايا تدخل فى هذا النطاق» وكان قد سل LA‏ 

من الشئون المنزلية الى يترك أمى الفصل فيها وتسويتها الى جانب واحد فليس 

ذلك بناء على قاعدة قافو نية . واعا بناء على انعدام القاعدة القاو نية . اذ أو كانت 

E LON Na Cr هتاه مزه‎ 

اللطلق » ولا دخلت فى النطاق المحتفظ به . | 
واذا حن اءتمدنا على هذه الاعتبارات وصلنا الى النتيجة القائلة بان كل نظرية 


VIN 


من النظريتين المنةابلتين لها وجهة من المسألة مختلف عن الاخرى . وان الام 
إستوجب ادماج احداها فى الاخرى عوضاً عن احلال احداها محل الثانية 

والحقيقة هى أن القانون اذا اعترف ,وجود النطاق الحتفظ به فانه جيل محتويات 
هذا النطاق ‏ فهو 5e Ÿ‏ بالمسائل النزلية من التاحية المادية ge‏ يبين لنا كيف جب 
tb Cats‏ ا RU‏ 
هل تسويتما ( راحم | 6 فردروس ص ۱۲۷ هامش | . وتقريرلؤنة الفقهاء فى قضية 
جزر ألاند . والجريدة الرسمية لعصبة الامم ملحق خاص للعددالثالث = شهر ا كتوبر 
سنة ۱۹۲۰ ) 

فافع ا (Ve‏ مق ا 
عصبة الامم هو أنه إذا وجدت مواد لم يحددها القانون الدولى حتى الأ ن فان 
ENE‏ نمتروكة لتصرف البلر صاحب المصلحة . ولكن هذه القاعدة! تبين 
cl Don‏ لا ناختصاصها لا يتناول هذا الاس . وف الو اقم لس من المعقول 
ان يشرر القانون بداته بقاء ای نشاط lil‏ سلطا نه .و اذن‌فلننتقل الى محتويات 
النطاق المحتفظ به . 


ان بيان محتويات هذا النطاق اس خاض Let‏ بالوقائم إذ الفرض أن نعرفى 
وقت معين ماهى المشا كل التى لم La ses‏ القانون الدولى . وهذا السب ب كان تمشاكل: 
هذا النطاق جديرة بان تسمى منزلية Domestiques‏ أما المشا كل التى للها قاعدة 
6 25 ا less M ie Let‏ اي dub‏ الى ميك اا ما 
Gb‏ وحدها فى الاختصاص بحلها حتى تصبح de‏ ذلك من اختصاص القانون 
الدولل . | | 

واذا حن اعتمدنا على القانون الدولى حالته الحاصرةكى جيب على السؤال 
الماص Le‏ هى محتويات النطاق الحتفظ به استطعنا أن تقول مع المحكة الدا عة 


ES 76 8 حت‎ 

للعدل الدولى ماقالته فى رأيها الرقم ۷ فبراير سنة ۱۹۲۴( ص ve‏ )ان‌الاجابة اصليا 
نسبية » ذلك Lib‏ خاضعة ارق العلاقات الدولية والتقدمالمطرد للقا نون الدولى . (راجم 
فما له مساس بالنطاق الحتفظ به ص١۱۹‏ إلى vi‏ من مقال المسيو ف E‏ 
F, Castelberg‏ عجلة الةانون الدولى والتشريم المقارن سنة 15895 . وبولوس. 
T' Paulus‏ ص ۱۲۹ الى ۱۳۸ ) . وهذا dl‏ فان محتويات النطاق المحتفظ به 
لامكن إلا أن تكون ضئيلة . فم و كتطاق الرية الحدودةبتغير حس بأهواءالظروف. 
ومع ذلك فالفارق ee‏ بين النطائين »لان الاول de‏ التوالى Le‏ الثانى فيتسع 
Gt el‏ روت م As NUE‏ 

فالتشير انناف الذى بطر | على الو اد الداخلة فى التطاق المحتفظ به سين السب 
الذى jee‏ الفقرة الثامنة من المادة ( ٠١‏ ) من ميثاق العصبة Lits‏ أشمّال بيان ولو 
على سبيل القثيل دون الحصر » إذ خشى النسيان على حدقول الرئيسولسن ( راجع 
تقريره لمجاس الشيوخ فى الولايات المتحدة عن معاهدة فرساى ) » وقد مكن القول 
مع القائلين بان التبصر فى عواقب وضع بيان بهذه الشئون جاء فىمحله. 

وق الان محدد اواد الداخلة فى النطاق الحتفظ به . وما فى الوسع قوله 
هو أن واضعى ميثاق عصبة الامم قد جعلوا مشا كل الحجرة والتعريئات الجركية 
والجنسية و نظر s net‏ نصباعيهم بتو ع خاصءوهذا مايتضحلك جليامن التقرير الذى 
قدمه المسترو لسن مجلس الشيوخ الامریکی عن معاهد فرساى منشوكنج Schaking‏ 
ووبيرج Wehberg‏ ص ٥۹۱‏ م كتامهما Die Sat der Volkert, ch‏ 
وجوج سيل Scelle‏ ,6 ص ۳۱۱ ومن الممكن أن نضيف الى ذلك المسائل المتعلقة 
بالاسواق الاقتصادية . وتوزيغ المواد الاولية . ولك نكثير امن ا لىكومات لايقصر 
6 عة محتويات هذا الميدان الحتفظ به على ماتقدم بيانه من مو أد . واذا حن Lis‏ 
الى الاقتراحم انخاص باأموافقة على معاهدة فرساي 6 وهو الاقتراح الذى وافق عليه 
40 صد ونا من ا ء مجلس الشيوخ EP‏ 6 وم۱۳ مارس سنة ۱۹۴۳۰ — 
si‏ الاقتراح الذى لينل الاغلمية الدستوريةوهىثلثا الاصوات le Jus‏ المسائل 
Ps SA‏ العمل والتحارة الساحلية والتحارة بوجه عام » LS,‏ بالنساء 








pie 


والاطفال EP‏ وغيره من العقاقير الظبية . ثم سم مجلس الشيوخ 
الصغة 4,5 « وجميع JU‏ المعزلية a" s‏ شب عن محدويات النطاق 
Lidl‏ ای کي ا 

ولک هناك من المسائل الم ىكورة ماخرج عن أقطار النطاق الحتفظ به > 
الاس الذى كان موضع معاهدة على حدةصيغت فهاهذه المسا ئلبالصيغة الدولية . واذن 
فاق مكو أن ل يكن القانون الدولى العام لم ss‏ امسا ق ون هده 
LU‏ ما cas‏ ,اننا Of Lol Le baie‏ كن Le‏ حتفن اقطار الفا نون 


الدولى الاصطلاحى . 
Ka SL,‏ الدا عة للعدل الدولى فى الاثر المترتب على القانون 
الاصطلاحى 5 ألو صم یی المتخلف عن اتفاقات ومعاهدات فى « النطاق Led‏ ره إد 


زعمت احدى الدول 0 الملاف الا ' cesse pue‏ :هوس اختضاضيا امعان 
لانه من المسائل QU‏ فتازع call‏ تعيهة هذا ارلا الا هددت 
بين الفريقين وتتصل عوضوع النزاع rl‏ . فبل کل هذا يك لاحتناب تطبيق 
aa)‏ 5 الثامئة من المادة ( \o‏ ( من ميثاق عصة à‏ الامم ؟ قد م الحكة اا 
للعدلى الدولى على هذا السؤال 17 ضمن قرارها أرقم ۷ فبراير سنة ٩۲۳‏ ص 51. 
GG‏ إن مجرد و<ود علاتة بين موصوع التزاع اخ Les‏ دول عبرم بين طرق 
الحصوم لايكنى لتفقد القضية صف ةكونها من المسائل LE GRAN‏ بهاالقضية مبدئاً 
الم الباحب أن تقوم صلة مباشرة بين القضية والتعبد » أو من الواج ب کاتالت 
المحكة الدا عة للعدل الدولى ان تكون طبيعة السند المعتمد عليه تبي الاستنتاجمؤقتا 
أن هدا الد قد بكرن له هة قاو فة فى القظنية #وان يكو ناختصاص a‏ 
على تقدير صحة هذا 1 سنك وتفسيره . 

واذن شن الواح تقدير القيمة اتخاصة للمماهد ا تبالنسبةلاقضيةموضوءالتزاع» 
ولكن هذا لاعتم أن كرون ا دقف aus‏ 
النطاق الحتفظ به . واليك مسألة هامة Jes‏ بنا أن نمنى مها ومن الممكن أن تكون 
Lie‏ وصدّت Rd‏ الدائمة بتوها « ان المواد التى لم يسوها القانون الدونى 


FA —‏ — 
قد تخرح عن محتوى النطاق الحتفظ به لبلر ما اذا كان هذا البلد قد قبل أن بضيق 
حريته معالغير مداه على حدة . 

وهناك قاعدة أخرى من الواجب تطبيقها عند حديد محتويات التطاق المحتفظ 
به : وهذه القاعدة تقضى اذا قام شك حول تقدير الطبيعة ALU‏ ان a‏ 
هذا الك حا duel‏ النانون Jo‏ دون الاختصاضن الطلق D,‏ صاحنة 
المصلحة » لان منطقة تقييد الحرية مفضلة فى القانون الدولى على التطاق Bed‏ به . 

ولا نزاع فى سريان هذه القاعدة وغيرها على علاقات أعضاء عصبة الامم . 
فالئقرة ۸ من المادة ( ٠١‏ ) من المميثاقهى نص استثنا bi, Fe‏ € وهو نص لايخالف 
oi‏ التى تضمتتها التصوص الاخرى من ألادة ( ١٠١‏ ) سب ولكنه الف 
أيضا الروح العام للنظام والمدالة » وهو روح الهم ميثاقعصبةالام م كابقول المواعون 
ses‏ فلا مكن التوسع فى تطبيق الفقرة ۸ من المادة ( 18) ا نصت عل ذلك 
Ka‏ الدا عة ضمن قرارها ارق ۷ فبرایر سنة (vo) ١١58‏ 

de‏ أن نان رات التطاق الط a‏ مثا مر Le se‏ نأ نتسرى بالطر بق 
الدولى عند النزاع » والاختصاص المطلق لادول ينطوى على جوهر مسائلهم المنزلية» 
وهو اختصاص ينْرض مقدما حل المسألة الاولية Le question préalable‏ وهى 
معرفة ماذا كانت طبيعة القضية منزلية أم لا » والا كانت محتويات النطاق الحتفظ . 
به حت التصرف المطلق للدولة صاحمة المصلحة . 

ان التفوذ المتغلغل الذى ترتب على الرأى العتيق القائل بسلطة الدولة المطلقة فى 
تقدير تصرفتها قد دعا الحكومات الى أن ترغب فى الاحتفاظ بالحرية النامة فى 
جميع مسائلها bios Ua‏ الى رفض أية مراقبة حتى فما لهمساس بتكييف الموضوع 
ووصفه AR a‏ ا العمل فى التطاق الحتفظ به وفاق هواها cut‏ 
بل > بط ان لها حقا فى العمل كقاض وحيد لا ينازعه قاض آخر فى حدید 
محتوى هذا النطاق . حتى لد جاء فى قرار مجلس شيوخ الولايات المتحدة الرقم 
٠۳‏ مارسسنة 85[ ان الولايات المتحدةحتفظ احتف ظامطلتا بحق البت فى أية مسألة 
تدخل فى اختصاص القضاء المزلى 


TT 


ونی جميع الاحوال التق شجر فما خلاف بين دولتين pat‏ طبيعة الموضوع 
eu col‏ اداه سيق PU‏ لرل وقول الا ری أنهمن اختصا ص القاثون 
الو of dut‏ 25 النؤلة الأول المشوو اماه dé‏ اله Lei OU‏ 
Je cout,‏ اغتناز YU‏ ريد إن سرف M‏ الفسية aile Ge‏ فما والت 
فها اذا کان الموضوع امتنازع فيه يدخل فى اختصاصها المطلق او لايدخل . وكان 
هذا موقف فتلندا فى مسألة حزر آلا ند سنة ۱۹۰ ( راجمهذا الموضوخ منص ١؟‏ 
الى YA‏ من هذا الجزء ) . وفرنسا فى مسألة المراسم التونسية والمراكشية dati‏ 
وتركنا فى مسألة LI‏ ,497 سنةه؟19. 

ولقد حدث أن أثير مثل هذا الموضوع فيا مضى pui‏ مجالسالتحكم » فعند 
ماکان بلدان يتفقان على حل خلاف بطريق التحك کان الحتكا نأو Dites‏ 
عا إذأكانت سلطة الح تمتد الى نقطة معينة من موضوع الحلاف » ولق د كان الدفع 
بعدم الاختصاص لا ينازع الحم أو اکن فصق bye‏ وا کان 
ينازعه حق النصل فى المسألة الدولية » وهى دائرة اختصاص المحكين ؛ولقد حدث 
هذا مرات عديدة ولاسما ما فالتحكم ol di Er‏ الذى Vase‏ خر 
is‏ 148/9 أعام re‏ جنيف بخصوص قضيةالباخرة 3 ) ألياما ) Alabama‏ 

| ولقد قاوم المحسكون هذا الجنوح الذى انى أممه الى المدول عنه » ومن 

المؤكد اليوم أن القاضى الدولى كأى قاض له حى الفصل فى اختصاصه اذا توزع » 
وقد Je os‏ هذه القاعدة فى الفقرة الاخيرة من الل'دة ۳۷ من القانونالنظامى للمحكة 
الدا à‏ للعدل الدولى ققد قيل فى هذه الثقرة : « تفصل المحكة فى اختصاصها عند 
الشك فيه » 

وتضى العرف على ازعم القاضى بان الدولة هى القاضى الوحيد الحتص بالفصل 
فالمشا كل التى انطوى ليها النطاق المحتفظ به ولقد لوحظ أن فىهذ االنطاق حالات 
كان فيها وضم القوانين مححقاً بحقوق الاجانبءفأدى الاس إلىظلامات دبلوماسية 
Le,‏ من تمسك البلر بان ALU‏ من الشئون الداخلية » ومن الاعمال المنطوى عليها 
نطاق حرية الدولة . ذلك أن حديد محتوى النطاق الحتفظ به لا يمكن أن يكون 


AY — 


من ناحية واحدة Lise‏ من اي أن à‏ باتفاق ) الدول ذوات المصاحة » 
فظن ل يتم الاتقاق دعى طرف آخر للفصل فيا ينهم Vs‏ سادت الفوضى 
الملاقات الدولية. . 

وإذاكان الاأمى كذالك فیا يتعلق القانون العام من الم كد أنه كذلك عند 
ها کون الدول المتدازعة قن ار ep cles‏ فلن Se de‏ عام » أ وكانتمنسلكة 
فى عضوية عصبة الام . 

فاذالم يكن فى عقد التحكم العام حنظ خاص بالمسائل الحتفظ بها سرت 
اجراءات هذا العقد على المسائل المنزلية ذانها . أما إذا استثنيت هذه المسائل مباشرة 
أو غير مباشرة فيكون من اختصاص الحككين أن ينصلوا فها إذا كان الحلاف 
قا عا على هذه المسألة أم على تلك باعتبار أن نقطة اللحلاف أولية » ومن الواجب 
عل اقاقئى: أن las. We ee‏ رزو رو do (ob) ue Je‏ 
الوسم النص على ذلك فى معاهدة لحك عل pa‏ الذى جاء فى المعاهدة 3,41 نية 
السويسرية الرقيمة ۷ مارس سنة ١458‏ التى أخرجت من ازام التحكيم | المسائل 
التى حعلما القانون الدولى خاضعة لاختصاص الدولة المطلق ST‏ بان أضافت 
إلى المادة ( 15 ) أن لحكة المدل الدولى أن تفصل فى كل خلاف خاص بتفسير 
هذا التحنظ . ولكنه حق مفروض حتى فى حالة سكوت العاهدة وخلوها من نص 
يشير اليه (٠‏ راجع بوليتيس - العدل dl‏ — ص VA‏ — وراجع مقال 
P , de Vipeuil‏ فيتوى فى dé‏ القانون الدولى الايطالية بعتوان الحكة الدا عة 
للمدل الدولى 1ل جتیف ص 188 سنة 1958 ) 

وكذلك الثأن فى جمية الامم فالدولة عضو جمعية الأ مم التى تنمسك ضد 
دولة أخرى عضو فى العصبة بالتطاق الحتفظ به لا تستطيع أن ترفض أى اجراء . 
فاذا رفضت الاتفاق الودي والالتجاء إلى النحكم تدعى إلى مجلس المصبة » ومن 
الواجب عليها الحضور . وهنا بمكنها أن تدفم بعدم الاختصاص . ولكن هذا 
الدفع لبس دفماالزامياً» ولجاس المصبة الحق فى أن يمحص Bo‏ هذه الدول des‏ 


ال 

cols Gui‏ قى + وإذا اسان صخ باجا الا ر كان غه أن ترقت 
فى البو فى لدعو 

LE à‏ من مقاومة الدول صاحبات المصلحة فان هذا الاجراءمتروض على أعضاء 
عصبة الامم. 

ولقد اتبع La‏ | الاحراء كما bi,‏ فى قضية حزر « الند » رغ 5 أن فنلندا 
لم تسكن عضواً بالعصبة » فالعصية التى رفعت الدعوى أمامها بواسطة أحد أعضائها 
La je D‏ اة اختصاصها على نة الفقهاء فى وليه سئة ۱۹۲۰ 22 بالا جاب 
Lis 5‏ اللحنة بعدئد ا موضو ع » وبناء على التتا۶ التى دونت فى LE‏ وضعته GE‏ 
أخرى قررت اللحنة الاولى فى 4؟ «وذه ستة 951١‏ وحوب تبعية الزرلفئلندامقابل 
بعض Ci‏ للاهالى . ّْ 

ولقد كان من الممكن أن يكون مصير قضية البطريرقية كذلك ولا أنالطرفين 

sl‏ على فض Li‏ ع عند اللحظة الاخيرة. 

لقد رفست الیو نان فى سنة ه»ه دعوأها أمام عصبة الامم رغاً من أن تركيا 
الا فوا بها » ورم أمتناعها عن الحضور » وطلبت رأى المحكة الدائمة للعدل 
الول se‏ اا ولك بها ان GUY‏ قد تم بن ا ت AIO‏ 
يكن طاأنتفصل . 

ولكن الاجراءات قد تمت إلى النهاءة فى قضية المراسم التونسيةوالمرا كشية 
Hess TE‏ لماح وال الروجة الى كناسل اوم 
عضوين فى عصبة ة الام ومحلسها . 

فنى ۸ فبراير سنة ۱۹۲۱ صدر دريو من بائ تو نس ود كريتو دن رئاس 
الجهورية الفرنسية اعتبر الاول تونسياً والثانى فرفسيا كل شخص يواد فى تونس من 
زوجين ولد أحدهما فى نونس » وف نفس اليوم صدر مرسومان يشبهان السابقين 
نشرا فى منطقة الجاية الفرنسية عر ا كش أحداهما من السلطان والثانى من رئيس 
الجهورية الفرنسية . فاسرعت المكومة البريطانية بالاحتجاج de‏ تطبيق هذين 
المرسوفين على رعاياها وعرضت الخلاف على الحكة الدائمة المدلالدولية » فرفضت 


es D — 

الحسكومة الفرنسية مدعية أن الللاف حار ج بطبيعته عن دائر ةالتحكم. 

فا كان من Mall di SL‏ ا di,‏ هذه ترى Lux‏ 
محكرهة على أن تبط اللملاف أمام مجلس عصبة الامم : فتازعت à SLI‏ 
الفرنسية اختصاص الس قائاة بان الللاف لا يدخل فما نصت عليه المادة م٠‏ والمادة 
GEI: à Ve‏ بولا كاك gl à SLI‏ مان ند ارت غل JE‏ لين 
العصبة فان SLI‏ الفرنسية اعترضت بان اللملاف قد استثنى من اختصاص الجاس 
عقتضى المقرة ۸ مادة ١١‏ 

ومع ذلك فان الموضوع طر ح ح على ا جاس Ses‏ الحكومة الفرفسية بالئقرة 
À‏ مادة ٠١‏ ودفعت مم الاختصاص مؤيدة Que El a‏ و رکه 
القانون الدولى RE‏ لاختصاصها . وبعد اتفاق بين طرفى الإصوم دعامجلس العصبة 
ا كة الدامة لابداء رأيها فما يتعلق ععرفة ما اذاكان موضوع السلاف «رن 
المسائا ل a A‏ له صفةدولية . 

ولقد حاء الرأى الذى أصدرته المحكة فى ۷ فراير سنة 488 مؤيداً دولية 
الموضوع اذ قالت اذا كان المقسرر فى القانون الدولى القائم الأ ن ان المسائل المتعلقة 
بالجنسية هى مبدئياً من المسائل الداخلة فى النطاق الحنفظ به فن الممكن تضبيق حرية 
الدول فى نسوية هذه المسائل على هواها عن طريق المماهدات واستندت الجكومة 
البريطانية على مماهدات عقدمها مع y‏ کول 7 نازعءت تطبيق هذه 
المعاهدات بالنسبة لموضوع النزا ع : غير أن IX‏ رأت ان لتقرير قيمة هذه 
الاتفاقات جب ضرورة الالتحاء الى القااون الدولى s.‏ كلق ie‏ عراح مم6 
ازا ع من دائرة اختصاص فرنسا المطلق 

حلت المسائل الاولة على هذا النحو » ولذلك وجب اصدارة قرار ف الموضو ع ç‏ 
ول كان الطرفان قد Gel‏ على أنه اذا قضت المحسكة باخر اجالموضو ع من اختصاص 
فرنسا المطلق 48 وجب أن تصدر حكمما فى الموضوع »ولا كان الطرفان قد سويا 
الموضوع حبياً ن المححكة لم تصدر حكنها الموضوعى . | 

: أن استخدام وسيلة التحكم لا تفضى LS‏ الى اجتناب الفوضوبالنسبةااملاقاته 


En à du 

Let dede tele lee عو‎ las LU JA وا عدي‎ à sal 
به‎ Lx 0 el aa 

وهكذا الشأن أمام مجلس العصبة نظراً Po‏ المترتب على الشرط اللاص يتوا 
sel‏ ال صوات فى هذه الاله . لان الموضء وع المراد حله لس من المسائل الاحرائية 
Schuking et Webberg p. 5 5)‏ ص85 ه) و NC‏ وان يقوم إجماع 
ا مجلس عل الاقرار بأن SE‏ يختص 5258 ع ر الاو نالدولى لطلق اتا 
الدولةصاحبة المصلحة » فاذا لم يكر ن الموضوع ai‏ ك کان دولياً واستطاء ملس المضبة 
<a ai‏ فى الموضوع » وإذن يكنى أن .يكون هنا reel ae‏ 
صوبى الطرفين المتتازعين — CO‏ يتزع الموضر عمن النطاق المحتفظ به 


وهذا لا en‏ على pl es‏ ن الدولى تعلق بالاجراءات مهيا كانت 
السلطة التى تم eu‏ أ كانت ضاطة Dh anal‏ الغا » أم أمام المحكة 
الدا ءة للمدل Fa.‏ هو الال فى نظرية برو وکل جتيف أو أمام sue‏ 
اف ا . ففى أية حال يكون لاساطة التى دعيت a)‏ = © الفصل و ف 
الدفم الفرعى » وتكون الدولة التى تتمسك باختصاصها juil‏ ها المدعية أما فى 
si‏ شكون مدعى عليها . 

Vol ets ox OÙ ES der is‏ أن قث أن اقا وت اغا 
الا الموضوع المتتازع عليه من موضوعات التطاق المحتفظ pe‏ الحكة 
يجب عليها فى حالة الشك أن تك لمصلحة القانون الدول برفض ass és‏ 
ا هو اتكار اختصاص الدولة صاحبة الصلحة اختصاصاً مطلقاً .و إذن فالشك 
abat‏ فاون الخو ل 


مضار النطاق امحتفظ به 


نيا کان شدوذ النطاق Led!‏ به فان وحوده لا تخاو من أهمية حوهر یه . 
ففروع النشاط المتألف منها هذا النطاق هی بلا شك أقلعدداً ما كانتعليهفمامضى» 


اام 


ولكنا مع ذلك Bei get‏ الا ste eyes‏ ا 

,5 نحن اقنصر نا على ef‏ مسائل هذا النطاق فقد وجب أن ندكر مسائل 
الاسواق التحارية والمواد الاولية واطجرة مع مایتبہ پا منموضوعات العمل والعطلة» 
وغير ذلك من à‏ حتاف أأوحوه الا جماعية 21 45415 المطلقة سواء فى داخل 
SH‏ أو ce‏ 

على أ نا لا Lis‏ يع أن ڪول دون دهشنا le‏ اشتمل عليه القانون si‏ 
مسادىء قاو del 5e. 0 à‏ فلسفية متناقضة » سلئة العو 65 وخيمة ET‏ 

إن القانون الدولى الذى وضع لتسوية الملاقات بين الشعوب وفاق روح النظام 
والتوفيق» ووضع حدلا تقر اجزواياافلافات واجتناب التصادم»قد ل HAN‏ 
حرا ف Miles ES legs SU ail.‏ 
حت تصرف الدول المطلق ور az‏ ة المصاح الخاصة re A‏ نا ر اللو مات 
الاقتصادية » فءوضا أن à‏ القانون الدولى العالم شر هذه المشا كل ویہدمماقد رأينا 
Lee a‏ قد أثارها وأضرم نار ها 
ن النطاق المحتفظ به الذى تكون بسبب تقض القانون هو عائق قوى فى سبيل 
الدولى . والرات الى انطوى عليها خطره للغاية . لان الا Ed‏ التمتع 
D ete‏ تقف ed Lis‏ عن D El se‏ بالطريق القانوبي فىمازق .ا 
ا cet il ST‏ أن تعول علىقوتها . 

لقد 3 الساسة LE de‏ عند lu.‏ بروتوكل عت ق OLIS si Lie‏ 
الدولية al > pers » Fe‏ 9 تم استقاء مبد؟ اختصاص الدولة وحدها وامتداد هذا 
النطاق من اجراءات الميشاق إلى اجراءات النحكمكانتالنتيجةأن يؤدى المنطق 
إلى القول بأن من المفروض MG UT‏ الذى ترفض ظلامته بناء على الفقرة (4) من 
الادة Vo‏ وسا إلى LI‏ © هين خصية أنه إن معتد وله اله سين المتدى عدو 
الجيع | 

ولقد اصطدم هذا الرأى باعتراض شديد قدمه مندوبو اليابان الذين قالوا: هاهو 
بلد يمتمد على شدة القانون القائم يلحق بنا ضرراً خطيراً ويمرض حت حياتنا D‏ 


YA — 


op,‏ هر با Le 58 609 LOI LG 0e‏ الىعصبةالاعم» ولكنا 
قد منعتا هتاك من أبداء ايه مناقشة أو اى ral‏ خاص بالموضوع بتاءعل ماتخصمنا 
من النطاق الحتفظ به . وإذا مابلغت الاساءة أشدها ول نطق الاستسلام للاتتحار 
والتجأنا الى استخداموسائلنا الخاصة لا نقاذ Le‏ فرض فيتا | نتامعتدين وكنا طممة 
للقصاص الدولى. 00 

ان Te‏ كبذا لس حكيا ولا مصيبا » لاهم يألون علينا حق الدفاععنالنفسء 
وهو حق معترف به حتى لامحرمين العاديين » لامهم بترك حمل الشبوات علي 
Ge 2 Lie‏ ان LI‏ ت عو se‏ ال LS je‏ ودار الى nas‏ 
قن SU‏ عزنا عبان Sas‏ من Le à‏ | بضاععزطعاو داع SJ‏ الاس JE Y‏ 
Ja‏ ويه » . 

ان هذه النظرية قد أحدثت أثرا شديدآء ولذلك بحثوا عن دواء . ولقد ظنوا 
انهم le‏ عليه فى نصوص اليثاق ذاتها . فالمادة ( 1١1‏ ) تقول . « فى حللة مديد 
بحرب بجتمم الجلس من تلقاء نفسه بناء على طلب أحد أعضائه SUN‏ الاجراءات 
الكفيلة بان تصون السلام صيانة منتجة . ومن اأمكن فضلا عن هذا أن يافت نظر 
الجاس بواسطة أى عضو من مجلس العصبة حو أى ارف يسىء بطبيعته لاملاقات 
:الدولية » ويقلق بتاء على ذلك السلام » وحسن الوفاق بين الامم هو الامر الذى. 
یتو قف عليه السلام .» 

لقدكان من المةرر أن الفقرة ۸ من المادة (1e)‏ لا ول مجلس العصية ا ينظر 
بناء على المادة (AA)‏ فى مسألة داخلة ضمن الا ختصاص المطلتى لدولة ما » لا زمهمته 
فى هذه الالة تقتصر على محاولة التوفيق» إذ اجس لس له أ يشير رسميا علي 
re td‏ بالطريقة التى تتبع فى نسوية الخلاف وفضه . 

ولقد كر هذا التفسير فى البروتوكول )51 ه فقرة * ) فأتاحت هذه المادة 
الفرصة لاصلاح نظارية القرائن على قيام الاعتداءبقولهافىالفقرة الاولى من المادة )٠١(‏ 
ان البلر الذى يسترشد بالئقرة ۸ مادة ( ٠١‏ ) ليلحاً الى المرب لاهرض فيه ul‏ 


SU م‎ 


0 


AN‏ جا دبي لقانم 
ا 3 LE‏ 





و 

إلا اذا لم يكن قد بدأ باستخدام آخر وسيلة للتوفيق» وهى الوسياة التى نصت علما 
الملدة (11). 

فلادة (11) خففت الى حد ما شدة (الغقرة ۸ مادة ٠١‏ )اذ سمحت ,أنلا يترا 
الممتازعات Dies 3 Les‏ وناطة فيل A‏ — إى اجب Luna La pod‏ ان 
ا ن بعضهما کی يتخذا من نفسهما وسيطا يبنهها لوصول الى اتفاق حي » 
دون أن يفْرض علهما أى شىء » فاذا ل : ححح مله ی اغالة 6 كانت برق 
قبل » وييق AI‏ الذى اعترف له بالنطاق الحتفظ به مطلق الحرية قانونا فى أن ul‏ 
أية تسوية . ولكن العصبة تكون قد قامت فى هذه Le AL!‏ لى الاقل pat‏ الوسائل 
التى فى الامكان الا ن AY‏ ء التوسع فى الملاف . 

واذن فالموافقة على التمديل اليابانى Ke à‏ شظية coll‏ النطاق المحتفظ به 
فيدمت جانا مته ما قال بذلك بعض الاوساط خطأ . 

إن فر ض الاعتداء کان نی بادىء الام خاضعا لشرطين : 

(1) أن تكون الحرب .دأث 

)+( ان تتخطى الدولة قرارا إجماعيا صادرامن مجلس العصبة أو حكا قضائياأو 


حكيميا يقرر بان El‏ الذى نشب بين البلر الذى قام بالمرب والبإدالا خرالحارب ٠‏ 


ما يدخل بناء على القانون الدولى فدائرة الاختصاص المطلق للدولة الاخيرة . 

ولقد أضفالساسةفى نص البروتوكول الى هذي نالشرطين BEL,‏ هو ان 
لا تكون الدولة قد طرحت الحلاف ف‌السابق على الجلس أو على الجعية العمومية 
للعصبة وفاق نص المادة (11) . 

اذالم يتوافر هذا الشرط » أى إذا أستخدمت المادة )١١(‏ وفشل الطرف 
الساعى إلى ذلك but‏ إلى المرب فلس هناك مايدعو إلى فرض الاعتداء فيه » 
ولكن من الواجب تسجيل ماهناكمن اعتداء: 

ومهذه الطريقة يصان مركز البلاد المنمسكة ( بالفقرة ۸ مادة )٠١‏ » ومن الممكن 
ن يقال إن الصيانة فى البروتوكول أحسن منها فى الميثاق » لان الميثاق ری آنا رب 


Ye 


التى يشرع فما فى حلة تطبيق الفقرة A)‏ مادة ١8‏ ) تسكون be‏ مسموحا Le‏ على 
الاقل Small‏ ل انما حرب غير مشروعة le‏ وتسكون مهذهالصفة 
عرضة للقصاص إجماع ى » على أن il‏ الذى تفرضه الادة )1١(‏ من الميثاق لابكنى 
مطلقا M‏ » لا نه » مع شدة القاون » يترك الباب مفتوحا أمام مشا كل خطيرة 
محتملةالوقوع. 

فالعلاج الوحيد لاحالة الحاضرة لا يمكن أن يكون إلا فى تضبيق النطاق الحتفظ 
به تدر جیا باتباع قو اعد جديدة كفيلة بان جعل القانون do‏ كر مرو ةوا bus‏ 
على ضرورات | à ana‏ مع السماح باستبقاء باب المدالة مفتوحا على الخصوص 
أمام المشا كل التى تعتبر تسو يتها LL‏ شرطا LL‏ لدوام السلام وصيانة المدنية . 


اوم 


Lol‏ الثالث 
تضييق النطأق الحتفظ به تدر يا 
لس تضبيقالتطاق الحتفظ به مسألة خيالية . ظلاضى ءنوان المستقبل . فك من 
مواد اشتمل علها هذا النطاق فما سبق قد اتتقلت إلى نطاق الهرية الحدودة الذى 
يناز ع النطاق الحتفظ به البقاء . ولس من شك فى أنالضرورات التى فرضت ذلك 
بمكنها أن تفرض رقيا قانو نيا آخر. 


( Garner , Recent developments in international Law, Calcutta , 
1925 .م‎ 36 , et 809 ) 


فالمسألة الأ ن هى هل يؤدى تقدير الماجات الاقتصاديةتقدي را صحيحاىعصر نا 
إلى مساعدة هذا التطور الطبيعى وتنشيطه وتنظيمه أم لا م 

ليس الغرض أن ندفع الانسانية إلى خلق قواعد قانونية مصطنعة أو سابقة 
ls Y‏ ولا تانق وحقيقة الواقم » ولكن الفرض تقصى الموادث وتتبع خطواتها . 
LA‏ القواعد التى تولد معها 6 حتى تصاغ بأسرء ما يمكن فى حال تكفل لملاقات 
الشعوب شيثا من النظام والتوافق. 1 

هذا هو الفرض الذى يجب أن dt‏ نصب أعينتا » ومن الممكن الوصول الله 
عن طريقين مختلفين » ولكن فى المقدور أن يكون عن طريق واحد . أما الطريقان 
فأحدها رق القانون الاصطلاحى واعائه . وقد قطم الذ نهدا ارق ee‏ 
فف العالم الآ ن عد د كبير من عشرات لاف المماهدات السارية .وأماما يسجلمتها 
ستويا فيعد با ئات » | 

وأما الطريقة الاخرى فنجدها فى الجهد العلى الذى ككن به منذ الأ ن أننمثر 
عن وسيلة تدخل عل القانون الدولى مرونة dat‏ يسير وفاق تغيير المياة بلا انقطاع 
وذلك يكون Gr‏ نظرية السرف فى الحى على الملاقات الدولية . 


nt 
LE de 
ملاحظةاالوقائم وليل المواقف ودراسة المصالح المشتبكة بأحسن طريقة‎ )١( 
del Eux Perses دق ال اردق اال ان فقي الاي‎ 
. اتفاقات خاصة‎ 
(؟) وصوغ العرف والةو اعد المتبعة فى نصوص عامة حر رىطريقة تكفلرضاء‎ 
بعدالقانون الاولىالمموب‎ Lust جيم البلاد إذامى‎ 


ق الاتفاقات الخاصة 
)1( 


جب أولا أن dx‏ علحوظة aol‏ آن dt‏ ع الا قاقات اة F2‏ 
النطاق المتفظ به وتضبيقه تصطدم بعائق عام » بصعو à‏ نفسية » وهذهالصعو بةالنفسية 
هى اشمئزاز الدول من قبول الارتباط فى المسائل التق ES‏ الان محر & العمل 
التامة تلقاءها .» 

وهذا إحسا سطييعى حعه الحوف من التحرد عن السلطات المعتبرةضرورية 

٠ الصالح القومية » أو إلى اعتبارات الكرامة اللاصة أوالماداتالقدعة التى:ةضى‎ QU 
بالحر صو الحيظة والشك » أو إلىعدم و<ود نظام دول كفيل بأن يصلح مضار عدم‎ 
على عقد‎ 45 AU المساواقفى الواقم ين الدول ولا سا جهل المضالح أو المزاياالصحيحة‎ 
مديد السيادةالقومية فالملاقاتالخارجية‎ — Garner اتغاقاتدولية.( راجع جارئر‎ 

Dés Limitations à la Souveraineté nationale dans les rélations 
£\— £+ ونيوفانج ص‎ Newfang gLe Fur ر‎ ggg ص كه‎ exterieures 
(aa وبیلیه ص‎ 

ويترتب على ذلك أن أول مايجب عله oki‏ رق القانون الاولى هو أنارة 

ضمير ال كومات والشعوب بارشادم الى أن الد من الحرية الذى تفرضه المصلحة 


ليق 


العامة كرهينة ES‏ الرتى ele M‏ يساد المصلحةانخاصةءلان نتيحة ذلك م اعاء 
النشاط الفردى بمختاف وجوهه والسماح مقابل التنازل عن جزء من الرية الذاتية 
بالتسلط على حر ال خرين من ع اللاد المتعاقدة + ٠ pee‏ هد دالتاحية 
أعظم من الخسارة من الناحية الاخرى 

ولكن الئاس لايستطيعون أن يقدروأ المصلحة العامة إلا من زاوية المصلحة 
ll‏ إذا عرد إلى الامور من ناحية القانون العام الداخلى . فكف Le‏ إذا كان 
الامس خاصاً JU‏ الدولية + لاشك أنه لاعكن لهم على قبول إصلاح الا إذا مم 
ضمتوا به مايا للمصلحة القومية وإدتقدوا مبذه المزايا . فاذا عن تنا المناقشة إلىهذا 
ايدان اق eh‏ دناها من راع الك LU‏ الح 
لا مكن است.رارها ؛ لامها تكون bis‏ هذه موضوعية تسو بالبحث المقارن بين 
المجج » وتضطرنا الى أن نبرر الاتراضات التى تقوم فى سبيل الاصلاحات المقترح 
La‏ . فبتسهيل موقف المسكومة إزاء البر انات والرأى العام يصبح من‌المسور 
عمد Cle‏ الضرورية : 

ان الواقم يؤيد هذا الهاج تومن النيل إن كو | avai‏ البحث 
LG ses‏ حول الواقم مشبطا للعداوةالاصاية الا مقضد اصلادفم اليهالشعور 
الوط البعت واليك M Bio‏ 


إن المناقشات التى دارت ف البرلمان الاصيكى سةة 1974 بصدد المجرة قد 
-كشفتعن حدة الشعور RM‏ بالنسبة هذا الموضوع » اذ طلب الر ئيس كولدج 
Le‏ اد سر يان القا'ون dl‏ اول مارس سئة 1110 تیک *نْ ان use‏ م 
OUI‏ بخصوص إلغاء اتاق سنة ۱۹١۷‏ بموافقة الطرفين »وهو GUY‏ المعروف 
باتفاق« أ نتداان » . ولقداستند مجلس الشيو خضو ن مااستند عليهمن الاسباب أرفض 
اقتراح رئيس الجهورية على ان هذا الاقتراح يؤدى الى « الاعتراف بج از المناوضة 


Yi — 


الدولية فى مسألة publ‏ 5 » وهذا مايعادلترك الخطة المتبمةحتى الا ن بخصوص الام 
دخ ولد لولاباتالمتحدة» الامرالذى لا جور أن يكو زلا نه من المسائل المغزلة » 
) رأجع خطبة روبنسون عضو الشيوخ ) 

ولكن الدكتور ه . أوغن H' Laughlin‏ وقف فى نفس الوقت 5 Lu‏ أمام 
نة المياجرة فى مجلس التواب ؛ وشرح البحث الذى تابعه فى is Lib ol‏ 
بصدد هذا الموضوع 6 واثبى FE‏ إل أن بلاحط أ ن الهجر ة الى الولايات 
اا تؤدى إلى طرح موضوعين على بساط البحث أحدها حيوئ 
ve‏ خر اقتصادى “وأن الواجب 22 بان نعير a‏ بلاد الماجرن و بلاداهحرة 
Ciel‏ على حد سواء عند ماینظر فى وضع اتاق عالمىيرى الى تسو a‏ اطحرة. 
PET‏ ب ع. ن الرأى القائل بان فى مقدور CLY SI‏ المتحدة ان تضم مجهودها الى 
مجوود الدول‌الاخرى لوضع قانون دولى مبوب ,صوص المجرة € يستلهمنصوصه 
م ن العدل والانصاف » مع برك 5 À;‏ كن دولة فى ais‏ الشروط التى عكن 
على مقتضاها ان يہاجر الاجانب اليها » ثم اقتر ح عقد مؤتمر من بلاد المجرة يناط 
sas le‏ فى وضو ح تام أسباب PAT ; I "à‏ مع AA‏ لاتقاق 
خاص بالسياسة والقوق والواجبات والمصالح المشتركة هذه البلاد . راجع 


La Chronique mensuelle de 1’ émigration , publiée par le Rureau 
international du travail - Mars - avril 1925 , p 681 et suiv. et ja 
Revue international du Travail T VIII قل‎ 4 Octobre 1925 p 625 


ولقد علدنا أن هذا الامر قد تم بالاسبة للمواصلات والنقل وكذلك بالنسبة 
للعمل والمبجحر وان كان فى نسبة أقل . 

لقد أصحت المجرة موضوعا دوليا ععنى الكلمة خلال القرن التاسم عشر 
ولقد بق هذا الموضوع احدى قواعد sl‏ الاقتصادية العصرية . ولقد خلق 
حاحات جديدة دعت الى وضع اول قاعدة عامة Je‏ المجمع dal‏ الدول لی يذل ف 
be trs | Liu‏ "كير وى سنة ۱۸٩۹۷‏ . وبعد دراسة الموضوع درساً Ge‏ 
نصح ا مجمع الى الدول بايا ع سلسلتين من التنصوص نب افا عامة وتتضمر:. 


D 

البادىء الجوهرية الصالة لان تكون أساسا لاتفاقية دولة أما السلسلة الشانية 
فنصو صا دقيقة ولذلك وضعت 3 صورة اقات 

He‏ السلسلة الاولى القاعدة المبدئية العامة هذه المادة » وهى القاعدة 
التى أعاتت « حرية الجرة والمهاجرة فرادى وجماعات دون تمييز بين الجنسيات » 
ولک‌هذه ا à‏ قيد هو آنا « لا تستطيع أن تكون موضم تضبيق إلا بقرار ت 
دسا المكومات عل أن يكون هذا التضبيق داحلا فى الحدود الشديدة التى تقضى 
بها ضرورات‌النظام الاجتاعى والسياسى ( راجم التقرير السنوى امهد القانون 
الدول جزء 17 ص ۲۹۲ وما بمدها و76؟وما بعدها » وراجم Li‏ المحلالعامة 
للقانون الدولى العام سنة ۱۸۸۷ ص *كلاوما بعدها ) . 

ان هذه القاعدة المبدئية وان ل تعترف بها الدول Les‏ إلا أنها اتبعت دا نما 
عمليا » ومن هذا التيار نولدت عدة معاهدات دولية خاصة ,مختلف المسائل المتعلقة 
بالمال الاجانب . 

ولكن هذا التيار توقن. يمد الرب سبب سياسة ما بعد الجوب 6 og‏ 
الماثل فى القانون الاصطلاحى المترتب عل المعاهدات قد توقف Ci‏ حيث اتخذت 
أغلب البلاد التى اشت کت فى اجرب اجراءات حظرية سواء بالنسبة للخروج أو 
بالنسبة للدخول . واذا كانت الحجرة لم تنم منما بانا » إلا أنها مع ذلك قد علقت 
على شروط معينة OS‏ شدتها _كشروط الرقابة البوليسية والاً داب والحظر ٠‏ 
es ON‏ ا جنس والدينوالقومية والتعلم والاقتصاد ad y lg‏ عدد الما 

ولكن عندما سادتالسكينة 6 وشعر العالم بالماجة الى توازن اقتصادى جديد 
فك اللذوة:ويدات ph‏ 8 

LA مسآلة توزيم السكان التىأدت تسوييها‎ fes Yo, 
إلى عطلة وقحط وقلاقل اجماعية مختلفة الانواع > ولذلك وجدنا الطحرة يجدد ءبد‎ 
الاتفاقات الدولية لتلا الكوارث الاقتصادية . واذا كانت هذه المماهدات قد‎ 
امتازت بميوطا القومية الاانأهميتها اتضحت من انها تتبعمراحل المهاجرين » ابتداء‎ 


| 
| 
| 





AA 


من السقر الى وسط الطريق حتى الوصول الى الجر ثم الى محال اقامتهم . 

Et,‏ هده المعاهدات خص اطحرة فى اورا » ولذلك فاا قد استوحت 
ا المساوأة ف المعاملة بالنسية للعامل الا جني والعام| I‏ »اولك هبام معاهدأات 
عدت اها بين بلاد oil‏ و قار رات ا خرف واه أم هذه المماهدات 
المماهدة الايطالية البريزيلية lt ١١ es M‏ ۰ ۱ وهی خاصة رک 
ا هحرة الا بطالية الى البريزيل ومعاملة المال الماجرين فى هذا البلر . وفضلا عن 
دا المساواة فى المعاملة فان هذه المعاهدة قد نصت على اعتراف حكومة البرزيل 
قود العمل الفردية ele Vs‏ المعقودة فى ايطاليا de‏ ف البرسريل » والاعتراف 
كذلك بالاتفاقات المعةو دة أو التى حتمل عقدها UES‏ الاعاد البريزيل . 
وقد تعهدت ob by al Re‏ تسبر على تنفيذ عقود العمل وعلى حماية المباجرين 
وتوظيغهم . | 

وجميع هذه المسائل قد درست اليوم من التاحية الفنية بغية Ÿ a‏ سس 
اتفاقات دولية بز داد عددها نوما بعد لوم و يتسع نطاق Less‏ من Vis‏ 
سواء de ls‏ مكتب العمل الدولى أو هيئات dus‏ الامم lie sc all‏ 
النشاط rs‏ جدير بالالتفات ا لنتا جه LIL‏ المخصة ؛ Si sh‏ 
الاصطلاحى . 


الحم أل اا كت | دوا ىللعمل 


كانت المهنة الطبيعية للمكتب الدولى لاعمل هى العناية بحركة الطحرة . لان من 
بين اختصاصاته التى die,‏ معاهدات الصلح de‏ تعبثة اليد العاملة ومحاهدة 
العطلة . والدفام عن MA les‏ العاطلين فى البلاد الاجتبية . 

هذا قد اضخد أول مؤتر دولى اعمل Gas‏ واشتحتون ستة ۱۹۹ عدة 
قرارات بصددمن هذا الثأن . | 

فقد أشار عل الدول بأنه لا يجوز تعبئة المال فى دولة لاس خدامهم فى دولة 


Di à À 
Gone والبال‎ Je انتكارة أرباب‎ des الاين‎ oo انتاق‎ du Mas sf: 
. العمل فيها‎ A م ن البلد» ن الصتاعات‎ 

5 قرر بعدثك تاليف نة دولية من الواجبعامماء مع احترام حقوق کل dy‏ 
ا تضم تقريرا عن ع الاجراءات الى د السو ةا ا ذوى 
الأجور فى الخارج » وان يكون فى المكتب الدولى !عمل قسم خاص مکلفباستقصاء 
| واقم جميع المسائل المتعلقة بلحجرة والعال فى الارج . 

ولقد بدات اطيئتان عملهما فورا » فلحنة ال محرة الدولية قد اجتمعت بجنيف 
فى شهر أغسطس سئة |١971‏ وضمت مندوبي ۱۹ دولة . وناب فيها ثلث الاعضاء 
عن الحكومات ولم عن أصحاب الاعال والثلث الاخيرعن المال» ولكن ثلاث 
من كبريات دول المهاجرة لم بريدوا لسوء الحظ أو لم يتمكنوا من عثيل أننسهم فى 
هذه اللحنة وم الولايات المتحدة واستراليا والبرازيل . 
ولقد خصت اللحنة الموضوع بصفة عامة من جيم نواحيه وعرضت على PA‏ 
الدولى للعمل بر نايحا عمليا + & المماجرين والمال المهاجرين يتضمن على الخصوص 
33m Ch‏ لفان dues‏ لا بقدر الامكان لعاملة الوطنيين 
دون ييز بين الاجتاس 
ومبما كانت نتيحة ne‏ هذه اللحنة متواضعة نسسا فان اجماعها كان وما 
مذ كوراً فى تاريخ النسوية الدولية للبجرة إذكانتهذه المرة الاولى الى درست فه 
هذه المسألة الحيوية للشعوب فى هيئة دولية ذات صبغة Let)‏ . 
وبناء على نصيحة هذه اللجنة تشكلت نة دا عة للجرة فى سنة 4 مؤلنة 
من لاثة أعضاء يساعدهم ا e‏ 
. تقارير الى مجلس ادارة المكتب الدولى 
ويقوم المكتب منذ نشآته ببحوث نفيسه عن الوثائق القانو نية والمعاهدات 
واحصاءات المهاجرين وعن طحرة والءودة الى الوطن وتقل المهاجرين ٠ ٠‏ 
١‏ وتذاع EU‏ هذه المباحث فى كتب ب ونشرات دورية يمكن بها تتبع احداث 
١‏ الجرة عمختلف رقما العمل والتشريمى والاصطلاحى 


—VYA — 


ويمد هذه المطبوعات قم المحرة بالمكتب الدولى بناء على SUAA‏ 
والاحضاءات ال قدا له الك مات عل اللصوص 

ال موضوع أصبح نحت نظر الكت bis do‏ . فهو She‏ نشاطه 
الذى لبس اليوم من صبغةغير الصبغة At aa à LV‏ ص 
A‏ كخم مكيها فين قبل التفكير فى الدواء الناجع . ملكتب ايم | 
عله فىتكديس المواد التى عكن أن تؤدى بالمؤتمر الدولىلاعمل 1 وضم مشر وعات 
ll‏ بعد أن تفحصها اللحنة . 

ae sr AE افرص الان فتواضم‎ Li 
محدودة من الناحية الاقل تعقيدا‎ Lie وتنظم القوانين القامة عن طريق البدء‎ 
. من ا موضوع‎ 

ولقد تمكنت اللحنة فى تبصر من أن محدد مرماها . إذ ل تر من الواجبدليها 
أن تعمل بالاقتراح الذى عرض لتكوين نة دائمة مهمتها قيادة تيارات الهجرة 
بطريقة حكيمة من البلاد التى ينقصما العمل إلى البلاد التى تنقصها الايدى العاملة 
وأن تعمل كبيئة Lau‏ عن الغاية ومسموعة الكامة فى سبيل التوفيق بصدد من 
المش اكل التى تقوم بين المسكومات بخصوص الهجرة. وقد رفضت ذلك لانهافهمت 
أن من LE‏ الآن القيام هام غير محدودة يمكن اعتبارها افنثاتا على الريات الى 
تتمتع بها الدول فى الوقت الحاضر . 

وهذا ادام ره من الاقتراحات قد اعترت مبتسرة . می DE‏ أن 
النضو ج قد أدرك بعض المواد » ولك الوصول الى Gus‏ هذا po Al‏ مع 
الزس عندما يكون نشاط المكتب الدولى للعملقد سمح oo ut‏ بان 3 ble‏ 
تقديرا Lau‏ عن ضمير صادق : وعندما تكون الاتفاقات الخاصة قد وضمت es‏ 
قانون دولىو اسع تعدد هذه الاس وتعمم تطبيقها :. 





FF 
نقاط عص الام‎ 
(x) 


إن عصبة الامم قد أمكنها بواسطة المادةم*من الميئاق وه المادة Da‏ 
الها حماية واعاء مبداً معاملة التجارة بالانصاف — أن تتوصل الى دراسة بعض 
ووا خرف م عله المسالة . 

من بين Gall SEA‏ عصة ة الامم توحد هرئة ت ختصةعل انلصو ص بالسائق 
الاقتصادية WU,‏ . وهىتشتمل على cu‏ احدأهما مالية والااخرىاقتصادية» وهذه 
Gall‏ الاخيرة مقسمة الى عدة لجان فرعية. منها واحدة تعنى بالمعاماةالمنصفة للتحارة» 
واف بالازمات الا قتصادية . 

وتدرس اللحنة الاقتصادية مختلف المسائل الداخلة فى اختصاصبها » ps‏ 
الوا الضرورة هدا الدرين .#3 Dr‏ ميا بالا وان د 
pus‏ اذا مارأت oi‏ ازمن حان مقد اتفاقية مبدت لما وضع 


مشروعما . 


ولقد وصل مجحهود هذه اللحنة فى بءض التقط الى عقد اتفاقات . فوسنة 1۹۲۳ ` 


ای ازو وکیل el‏ رس التحكم فى العقود التحارية . Ale M,‏ الخاصة 
بالنسط فى الاحراءات ا م as‏ ولقد امضاها عدد يسير من الدول : 

وأما بالنسبة لبعض المسائل فلا يز الالام قاصر | على الررس والبحثوالاستقضاء 
ris‏ فزار أضدوته اة العمومية لمضبة الام بدأت هذه اللحنة ق ةة 
٤‏ تعنى عحو القدود والمحظورات اللاصة bd so A re‏ 
يحنها لدی OÙ LD sou‏ من الک Ji‏ بعض جهود نافصة فى نواح 
خاصة قد تؤدى الى vie‏ بعض مواد دوليا و مباحها اللاحقة فقد “سمحت 
ها يوضم اتفاق فى سنة ١9*87‏ | | 

وبتاء على دعوة من Lab! ٠‏ الرابعة لعصبة الامم دات اللحنةفسنة۱۹۲۳دراسة 


— TT. 


الموضوء اللاص ععاملة الرعايا لاجانب ومصالحهم خارج 85 . وقد استطاعت 
اللحنة فى سنة ۱۹۲٤‏ أن تقدم تقريرا عن 5 أولة > مى نقطة الحقوق الى گنج 
للاجانب المقبولين قانو نا فى بل ما بالنسبة لمزاولة مينة أو صناعة أو أىعمل خاصف 
ذلك البإ . 


و هذه اللحنة نة من الا خصائيين إدراسة cl‏ عض الازمات 
الاقتصاديةوطبيءتها وعلاقاتها بالعطلة. وهذها للحنةامحتلطةتبذل بناء على طلب‌المكتب 
الذولى العمل مجحهودا لتحديد مختلف الموامل التى يمكن أن تعوق الرق المنتظم سواء 
| كانفى Ge Me‏ الا تاج وتؤدى الى تقصان الاستقر اربالنسبة لاطراد Less‏ 
وهه dus‏ التعاون بين ١‏ كبر هتين دو God‏ متيل دراسة PM‏ الكبرى 
الاقتصادية والاجماعية ف الحماة الدولية وتنظيمها Lis‏ مطرد أل 
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رش 


فاذا مابلغ هذا التعاون حده المنشود أمكن أن تكونتسويةهذهالمسائلاجماعية” 


وبطريقة تقوم على قاعدة توزيع التضحيات الضرورية بين جميمأعضاءالجاعة الرولية 
Le se‏ عن أن تكون التسوية قائمة على انناقات خاصة بدولتين > و بذلك تكون التنيحة 
الطيعية دأ À!‏ > ہی وضع القانون الول 4 > 


الوقوع فى خلط محتمل . حيث ينبغى الا نضع نصب أعينتا أن نصل فيا لهمساس ` 


ie Blog الدولية الى وضع اداة قانونية مبوبة تام التبويب ونحا كى التو‎ SEAL 
الدول عن العلاقات اللخاصة . لا ننا إذا فرضنا امكان ذلك كان مانصيو الى‎ Cat 


” وانلطأ لان الملاقات الدولية‎ EU عملا من أعمال الترف التى تؤدى ازاما الى‎ as 


+ 


L 4 


لم تصل بعد الى حال ةكافية من الرق والقاء . 0 
فالغرض من تبويب القانون الدولى هو أن نضعالقواعد القا نو نية السارية الان 
فى صيغ واضحة قابلة لان تل البلاد المنمد ci‏ سواء أ كانت قو اعدقد دخات على 


E ils‏ أم لا » على أن تقوم يجاب هذه الصيخ جوم التو اعد 
الفنية الانشائية التى لامناص منها لتطبيق القواعد الاصلية تطبيقا علا . 

فاذا حن فهمنا تبويب القاذون الدولى بهذا الممنى كانعلينا أن نبذ لاما be‏ 
عتيقا كذلك الذى بذله بعض OUI‏ عندما كان الام خاصا بتحرير صيم للعادات 
والعرف الخارى قبل التفكير ف تمويب القانون انخاص بزمن مديد » حيث فرضت 
alles 535 all sis‏ فىفترأت pe Nil‏ والسياسى لغمان نوع من وحدة 
القانون Lib Ca‏ الجاعة 

ال هده الاسنات Le‏ داسا الى تدعو الل مومت الثانون ddl‏ لان ete‏ 
lolo es il‏ ثباتا ووحدةلاسوافى حالات تكو ينها 
وتنظيمها . 

ومن کا ار قات مل SIC Je‏ ميل 
مدة سواء فى ميدان الع أم فىميدان العمل . 

أما من جهة الم فهذا ماقام به عض «dl de‏ الدوليين فى الولايات المتحدة 
وا مانا وايط'ليا حيث دوذوا القانون الدولى ٠ D A‏ وقد سج هذا المج عض 
جماعات de‏ قامت هى الاخرى بو ضم مشروعات محضير يذلا تفاقات خاصة تويب 
القانون الدولى . 

pe‏ الةانون الدولى المؤسس سنة 1874 قد قام فى هذا السبيل er‏ جبار 
أثر. تأثير | عظما فى رقى القانون الاولى > لان قواعد دد كبير من الاتفاقاتوضمت 
bin‏ عات هذا pad‏ . ولقد بذل الجمع LM‏ للقانون الدولى مثل 
هذا اللجرود ذلك بان مجهودهلم يتناول فصلا واحدا قا ما بذاته من فصول القانون 
الدولى واعا :تناو هود الجحم يحقيق اکر 5 ١‏ 

لك ارت فة قوت القانوق الول bc ae‏ رق اى ا جرد 
بعد المرحلة خلال القرن التاسع عشر ء اذا انعقدت عدة مؤعرات ضمت مندولى 
عدد كير من الدول 6 وكان الغرض منها وضع معاهدات اجماعية بخصو صمو ادمعينة 
وبذلك تم تبوب ما جوز تسميتهبااقانون الدولى کا تم تبو يبشطرمن القانون الاص. 


لف 


ولقد اتسعت الركة فى نهاية القرن التاسع عشر وف بدايةالقرنالعشرين بسبب 
متغاوض السلام الذى انعد أولا فى الطاى سنة ۱۸۹۹ ومثل فيه ۲۸ دولة » وثا نيا ف 
هده المدينة ذامها سنة ۱۹۰۷ وعم EE‏ 4,5 من حتاف دول العام As.‏ شرع 
هذان‌المنفاوضانف تبو يب حجري اق المربوالحيدةو الاجراءا تالسامي ةلل HUE‏ 
الدولية . | 

ثم قامت فى أمريكا حركة ماثلة . ولقد طرحت الفكرة فيوضوح على متفاوض 
ا جاممة الام يكية CN‏ الذى| نعقد ae‏ ثم استؤ نف العمل ما ف المتفاوض اماس 
الذىانمقدسنة ۱۹۲۳ وتألفت لن ةكبرىمن الفقباء نابفها ع كل TENTE‏ 
اثثان من التقباء المنضامين فى القانون الدولى » لك تجتمع فیسنة ۱۹۴ لتسيرىعملها 
à‏ على قاعدة و وضعه السو pal‏ اا ن ناحيةالقا نو نالدولى االحخص 
| ققد اقترح ts‏ ليف نة من ا ا e‏ أحدم مشروعا خاصا لهأعمةعاسة حايلة 
القدر للغايةوهو المسيوا mule pes y.‏ . ى . سيرؤن(' 2 . وترجمه عن الاسبا نية 
المسيوب . حوليه سئةه؟9١‏ | | 

ولقد كان لعمل متغاو ضالطاى رنة عظيمة » وعقدت عليه امال كيرة شرع 
ا 14 علي أن ينعقد غيره كل سبع سنوات » ولكن 
المرب العظمى خدبت كل رجاء فتأجل انعقاذ متفاوض السلام SU‏ على أن 
0 

ولكن فكرة تبويب القانون الدولى عادت إلى الاذهان بعد إبرام معاهدات 
الصلح » فلجنة التقماء التى نيط بها سنة ۱۹۲۲ وضع دستور الحكة الدا عة الدولية 
من قبل عصبة الامم قد رأت أن اذاعة العمل بالنظام الجديد يتطلب ضرورة امام 
القانون الذى ستطبقه ail sc I dois‏ وسيلة لذلك هى استئناف عمد متفاوض 
السلام بالحاى وبناء عليه أعربت poli‏ ءعن هذه الامنية فى تقريرها الذى 





رفعته الى des‏ الامم 
La Conférence panaméricaine (1)‏ 
A.S . de Bustawnante Y Sirven (۲)‏ 
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ولكن الجمية العدومية الاولى للعصبة لم تر الوقت مناسبا لاستئئاف الفكرة » 


فهى ل تكن لتعترض مبدئيا على تبويب القانون الدولى شقا فشيئا » ولكن الظرف 
الللام لذلك لم يكن قد حل .اذ كان الال لا بزال قريبا من زمن الحرب التى قلات 

3 وھد کی LI en‏ راب الىالعةم pare,‏ ی 
من الطدوء Ka, ٠‏ 

عصبة الامم قد رات ننسها فى العام التالى محكرهة على العمل له فما يتعلق بطرق 
A‏ اصلات والتقل » A‏ جمعت فى ست 1997١‏ ببرشاوةة وى سنة ۱۹۲۳ بجنيف 


متماوضين Lil‏ بعد وصع عدهة اتفاقات الى تدويب dy‏ مدأ الفرع امام من . 


القانون الدولى . 

bla,‏ الامم فيا بمد تضطر حت ضغط الحوادث الى توسيعبرنابجها. 
فالكثير من الشاكل القانونية قد قامت فى وجهها وأربكتها ارا کا شدیدا » لانها 
أكرهت على أن ترى فى هذه المناسبات نتائج غموض القائون الدولى ei)‏ 
الدول فى سنة ۱١۹۲۳‏ ) لوي وت هذا القانون ) مسألة مدى الاختصاص المطاق 
لدولة ونتائجه فى سنة ۱۹۴٤‏ ) 

وف أ واخراسنة Le pl \avé‏ العصة CUS‏ اقتراح دولة أسوج وسارت 
Gé‏ ومسل ر اون ار LH eh jp pu VV Es.‏ 
العمومية الحامسة لعصية الامم ol‏ الطريقة الواحمة الاتباع . 

ولقد تألفت نة من Av‏ عضوا مثلوا ١۷١‏ دولة ذ فى أوربا وأسيا وام یکا كامثلوا 
gi‏ المد نيات والنظم القاو نية فى العالم و نيط مها بعد ان تأخذ رأى المماهد العلمية التق 
خصت Lis‏ بدراسة القانون الدولى.أن تضم ct‏ أولى مؤقتة عن مواد القاون 
. الدولى الذى يكن 381,1 عليه عن طريق اتفاقات دولة. 

وهذه الا عة 06 اخطار إلى حكومات جيم الدول سواء أكانوا 
أعضاء ei No EPS‏ لاء عل أن تضم اللحنة بعد دراسقزدودالحكوماتاقا. عة 


Fri 


pa ad} A Las. ن تروف اعدا‎ RS او‎ M HI 
0 . بيان الاحراءات الى كن اتباعها فى سبل التمهيد و عرات تعقد فما بعد‎ 

وهنا يكون من واحجب محاس العصبة أن يختار مايشاء من بين الاسئلة المقترحة 
اوإن يقترسم عدو توول اليا 

ولقد قدت اللحنة الى ”لفت فى nes‏ سنة 954 أول ho \s id‏ 
ac‏ 198 ديف ...وقد Cia‏ غلا op‏ عريدى cote‏ الى موزها 
البحث» فدار البحث حول مواد القانون الدولى انلاصة بالسل “وهى المواد الىلا حت 
لاول وهلة ll‏ قا له للتدويب م اختارتمنها انلع عقر ها درو :"ا وكردات E‏ 
الى اثنتى عشرة نة فرعية » وهذه ألو ادى : 

المشا كلالقاثونية المتولدة عن اخنسية والبحرالقوى »والامتيازات »والحصانات 
but a‏ فو التو ناقشا لبواخر الدولة الحصصة لاسسائل التجارية » وتسليم 
À‏ مين » والمسئولية الدولية التاجة عن الاضرار الاحقةبأشخاص الاجانب وأمو الهم 
واحراءات الموْ عرات الدولية »وعد المعاهدات وحريرها وةاب القرصنة وفقدان 
المق وكسبه بالتقادم » واستغلال ثروات البحار » واختصاص الدولة انا فى بسبب 
ارتسكا بجر ام خارج بلادها » والقانون الدولى ا لخاص. . 

ولك مادة من المواد السابقة نة فرعية مختصة بالبحث فا اذا كانت تتضمن 
JE JL‏ بلا lib‏ + ومااعئ هلبه Les PP‏ فى Pb Plus‏ 

وتضع اللجنة العامة بناء على تقارير هذه اللجان الفرعية قا عة مؤقتة تعرضها على 
LI‏ اتل Lili à‏ | 

أما المسائل الخاصة بالمرب والحيدة قند Wei‏ اللحنة إلى وقت آآخر 

وقد دعى Le mil‏ لمساعدة اللحنة وهى جماءة القانوت الدولى 
ا و مالقاو زالاولى. e Institut - de droit international‏ 
à,‏ التشريم المقارت La Socièlé de législation Comparèe‏ و ا جمم 


FES‏ نون sinstitutibériquede droit Comparé Al‏ مال نو نزالدوال 
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American institut of inter .law, El‏ . والاحاد القانوبي الكو 
L. Union Juridique inter‏ . والعية الاصريكية للقانورت الدولى . واللحتة 

البحرية الدولية. 

وببذه الطريقة أصبح لتبويب القانون الدولى DU‏ نعيئة خاصة عاملة» 
ولي لا ر اما فار العمل ان بعد استفصال جيع الاشواك من سبيله 
واشتر اك هذه اللحنة مم المكتبالدو لى للعمل و اللحنة الا قتصادية جعي ةالامم > 
الشعوب بلا نزاع من مسالة الى مسألة ومن فصل الى فصل الى أن يصلوا الى قانون 
مكتوب ومبوب بصدد علاقات مابين الدول . 

وبما ان هذا العمل il‏ يتطلب وقنا طويلا » فن اليم أن بشترك فيه الم 
ed‏ > ماقت Sp‏ . ويجد فى النص صيغته وجب على الم أن جد ويكد فى 
سبيل الاحتفاظ عرو نة هذا النص وهى مرونة بدونها لايكون القانونهوالا نكاس 
الى lol ai‏ | 

وإذن يجب على الم أن يسهل تطبيق نظرية السرف فى Gall‏ على الملاقات 
الدولية بعد اذ ظهرت TUE‏ هذه النظرية فى ميادين أخرى 
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الفصل الثالث 
نظرية السوف ف G AG‏ 
ملاحظات عامة 


القانون صورة La‏ العامة . Ge Ch.‏ ان قفر ولاق رات هده 
plie‏ كن لقاو نَكالحياة دا تم التطو ر »غير منقطم التغيروليسمن الجائز 
أن يسن فى قوالل جامدة » صامدة ء لا تتحرك ولا تزول c‏ شأنه ob‏ 

ان صيغة القانون لا تمثل إلا حلة اجماعية متقلبة رحلة > وقد de‏ القانون 
الشيخوخة فى سرعة » ولذلك وجب المدول عنه اذا كان متناقضا والواقم » لتحل 
dé‏ صيغة جديدة أمرة ناهية . 

واذا كان الواجب يقضى فيا بين العمل بصيغتين متعاقبتين دلت الحوادث على 
فاد ادام LV,‏ م جد in se‏ الزقة D QUI‏ مياص مى أن 
تقوم مقومات من شأنما ان تصلح عمليا أظهر عيوب الصيغة quil‏ الفاسدة قبل 
الاستعاضة التامة Lie‏ بجديد . 

Si‏ المبقرية الرومانية انو نية أن تترجم عن هذه الضرورة الاجماعية 
المزدوجة باحترام القا نون القا نم مع تلطيف النصوص العيبة أو تلك التى زال أثرها 
عن طريق قاعدتين عمل الرومان مهما على التوالى . ولقد انطوت القاعدة الاواوعل 
أن فى الوسم انخاذ وسائل مشروعة دون الا كتراث مطلقا عا يترتب علا من À‏ 
فى حقوق الغير ومصاله » وأما القاعدة الثانية فتقضى بان من الواجب أن بحسب 
إلى حد ماحساب التغييرات الطارئة اجتنابا ما يتر تب من تاح على السك الشديد 
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بالبصو ص القانو نية القاعة . ولكن القاعدة الاولى قد تفوقتبادىالر أىعل التاعد 
الثانية . وفى GET‏ ان القانون قد أمتاز أيام جاعات الهمحية ببساطته وصلابته »لا نه 
كان يستعير هذين الوصفين من cette VI AE‏ ها نمكاسماالصحيح paie‏ صه 
كان صاب وقاطمة ie‏ و باو عامل سار لان قيراتالقانوق كانت Sas‏ 
الحياة بطيئة Le‏ | 

لقد كان القانون مشبعا بالفردية » وكان النظام الاجماعى مححوبا عن الا نظار 
خلف شخصيةأعضائه ,وفى شخصيتطا المكانة الاو من الامنة وها البق على 
الشخصيات الاخرى . ولقد Del‏ الوسائط القانونية امتيازات خاصة بالغرد 
ذاته بغض النظر عن صلاته بالييشة Le M‏ » أما استخدام هذه الوسائط القانو نية 
فا کان 3 Ne Pr Perte ir‏ 
يرتكيه أو الضرر الذى Gb‏ بالغير من جراء التمتع سبذه الوسائط القا نونية . 

فالقاعدة الاولى كانت إذن te M Sol QU‏ » أما KG ll‏ 
مقوما Correcri!‏ نادر التطيق 

لكن عو النظم te M‏ على التوالى » واتساع العلاقات الانسانية 

فى استمرار » وتعقدها دواما » كل أولثئك يفقد القانون صلابته وبساطته . ولذلك 
صار أ كثر مرو نقوتلونا » وأصبحت صيغته أق ل Lans‏ واستدراراً فى ميد انالتطبيق 
ان وقوع التغييرات والتطورات فى ک 370 وسرعة à‏ جعت الماحة ا الى أن 
يكون القانون متلا عا وواقع الحياة . | 

LUN AK LU 7 loss ess eds 
ill ومعتاها . وصارتالمقوق ا إلا وسائط 56 نية منحكلاعضاء‎ 
sos ق سیل يق اغر اض مشر وع و رام سل بها‎ Labs 
ds. تلك الاغراض والمراى‎ GE العادة والعرف نحت مسئولمة العاملين على‎ 
. قاعدة المرونة والكياسة والتسامح‎ Le النظرية زالت القاءدة الجامدة . وحلت‎ 
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ذلك بان الانسان لا يكتنى فى تقدر المزايا الفردية بان ينظر الى العمل باعتباره قد تم 
ف دزد ae y di SU‏ ونا الا شف يبد اما أن ee‏ 
روح الفاعل و نبته . فالعمل الذى يتم فى شعوذة ورعونة ومهاترة واستخفاف وعدم 
as‏ » اضر ارا بالغير »> لس له إلا ظاهر القانون » ولكنه لاس مشروعا بجوهره » 
وإذن يجب أن يكون محركا للسسئولية . 

فهذا التطور الذى طرأ على الفكرة القانونية » وعلى القانوت ذاته » قد ولد 
الفكرة الى مخضت عن نظرية السرف فى الحقوق . وهذه النظرية نظرية عدمرية 
25 
الوقائم » فانبا قد فرضت ننسها دواليك على الفقه is‏ والتشريم الوضعى ؛ إذ 
جلت نفسها اداة للمشروعيةوالسلامالاجتاعى بمحاولة اخضاء جيم اهود الانسانية 
اشرات القضا و été‏ 


شكلاء Vs‏ قدعة حداموضوعا . ولا كانت هذه النظرية قد تولدت ء 


433 استطاعت هذه النظرية أن تغزو جميع ميادين القانون الداخلى وى 


سرع il‏ فى سبيل I‏ والتطور بين اونة set‏ 
نظر ية السوف ف القان ون الداخلى 


ان هذه النظرية الى دخات على التوالىفى القا نون الداخلى بشقيه المام واللاص 
à 15 A‏ .من الرااجي أن Less‏ شاق فاون الا ى اء ر 
ده موج ( Demogue‏ ) (فى الالتزامات بوجه عم ) ZÛ onsen genera‏ 
طبعة باریس سنة ٠۹۲٤‏ ص ۳٠١‏ وما بمدها . وفى المراجم النديدة M‏ $ 35 طتمق 
هذا الكتاب ص #١5‏ هامش 4 ) وکنا ss‏ ) 0 القانون CAT‏ 
Le droit prive‏ الجموعة الدولية للققهاءالمشهورينطيعه بارس سنة ٩۹۲٤‏ ص ٠۰‏ 


وما بعدها — وكتاب كبيون - ( Cambion‏ ) نظرية السرف فى القوق 


fra 


طبعة برو كسل وباريس سنة ۱۹۲١‏ 4ومتى عامنا ذلك 3 بأن لم بكلمة Eye‏ عن 
هذه النظرية فى القانون et‏ 
5 القانون la]‏ 

0 التوقف فى بداية القرن التاسع عشر على محرى الافكار التى أدت 
الى نظرية السرف فى Gal‏ منذ القانون الرومانى . وكان هذا التوقف بعد ان Le‏ 
UE oil 2 56 sol dis QE‏ مكنا pol bis Rs‏ 
الوقف وحرك الالة الرا كدة . فبدأت فكرة السرف ف القوق des‏ خلال 
القرن الماضى الى ان وجدت هذه النظرية Le‏ فى أحكام الها كالفر avais‏ 
عت Nasa Bus‏ ده 

« اذا كان من المبادىء المقررة أن استخدام الحق الول قانونا لا يمكن أن 
کون خطأ » تان الاس على خلاف ذلك اذا اورت مزاولة Te‏ حدودها 
واا cb‏ 

تتكريت 5 IR‏ ق د ا du‏ داك bits au, cab‏ أن تتاول 
جيم الجمود الفردية سواءكان ذلك فى المادة انخاصة بعقد العقود أم بتنفيذها أم 
بنسخها أم بالمادة امار جة عن دائرة الاتفاقات والمقود كحق التقاضى أمام احا كم . 

ولقد بلغ الام Sd‏ الفرنسية ان جعلت نظر ,ال مرف تتناولجيع GA‏ 
Dot‏ عييز بين اشتقاق هذه الحةقوق من عقد أو :ولدها عنقانون.ولقداعلنت 
الاحكام القضائية ان الحقوق المعتبرة مز ايا اجماعية لا يعكن مزاولتها Let‏ إلا 
لنحقيق عرص مشر وع وت مسئولية من يتمتع عزاولتها . راجع جو سر اتب 

1574 تعليق على حك محكة التقض المد نية الصادر ی۲۱ مايو سنة‎ Josserand 

بالحموعة الدورية لدالوز ١-159:‏ راو ) 

ولقد سامت هذه الاحكام القضائية بان حق الملكية يتضمن حدوداثا نو LE je‏ 
من طسعته المطلقة الى | كتسها عو حب التقاليد والتصو ص » وإذن فلا ينبغى مزاولة 
> الملكية إلا duels‏ . فصاحب A‏ الذى يشترط على 
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الاجر عند الاضنار ان لا Ê‏ جر مرء_ باطنه الا عوافقته لا يجوز له أن 
us‏ قبول مستا جر من باطن المستا ر الاولإلا لاسباب جدية مشروعة . (راجم 
حوسران تعليق ‏ وعة دالوز الدورية سنة ۱۹۲۳ _ ۲ 159 ) . ومالك المواد 
sh‏ الضرورية للحياة لا جوز له de‏ من Ge‏ التصرف فى ملكه أن يتصرف 
one‏ هو sol‏ مطلی‌شېو ته ته. (رأ el pe‏ من وسر ان ) 

وهكذا حال جميع الحقوق لا عكن أن نعتبرها مطاقة لاحد لما » ولا رقيب 
غلا ولاسر ف jé cs‏ مالا € فى ذلك D > do ja au‏ تضم 
eh del etes‏ أذ اهن LAN‏ 
واذا كان من الواجب تقدير المصلحة الأردية فلا مناص فى الوقت نفسهمن أنتراعى 
E PAL be PA‏ 

. على 31 هناك إلى حانب‌القوق الى ! Wales st‏ نون » كار ية حقو قاحدودة 

56 نا ولک ا دود عديدا عاو و الل E‏ 
انطباقا على الحقوق الاولى » منها على الحقوق الثانية . ولكن اذا كان من المتعذر 
تطبيق هذه النظرية عل اللقوق افا نة فلس مى “ذلك آمك فق Jul‏ 
ا 

أما اذا Lie‏ عن شروط السرف ف الفقه فلا معدى لتا عن أن نلحظ .تر ددا 
NE‏ اة ا il‏ عر لاحت عد 
کن الف أن کن هناك خط من واي عا ی ای وان ت غا هذا 
Tati‏ ضرر يلحق بالغير . ولكن ST‏ الاتفاق على قيام الشرطالثانى قدا نمقدت 
آلا انهل ينعقد بالنسبة للشرط الاول . ففكرة El‏ قد اعتبرتبادى الرأىشخصية» 
أمانية الاضرار المطلقة فى ما يتكون السرف مته . ولكنهمقالوا فىأغلب الاحيان 
Îles‏ اجتاعى - أى مز اولة الحق مزاولة شاذة » على تقيض ما أعدله هذا GE‏ من مصير 
اقتصادى واجتاعى وفاق مافممه ضمير الجماعةفى اللحظة التى يزاول فيها صاحب 
GH‏ حقه . | 


Fi 


ودع ذلك من ا اج بين لا بين وقدول ل (LL‏ الفردى كماعدة ظاهر à‏ 
للسرف ؛ على أن PAGE ou UE‏ الاجماعى فى حالة ثبو ته » مع العم أن Lt‏ 
الفردى مەر وص أو <ود مع Sr Æ‏ فى هده الخالة » ويترتب على ذلك 0 
إذا كان هناك مصاحة s LL | À 4 Jo‏ فى استخدام dir‏ »قان خطاه لا يعتبرسرقا. 

عم إلا | ذا ثبت فه الا ضرار المطلقة . 

وقد توسعت أحكام الحا کر فى تقدير LE‏ مأ الشرورىلقيام السرف فى SH‏ 
فاص حت 3 Sy‏ من الضرورى 5 هناك De‏ أو سو ء۶ نيه 6 | ا L‏ 6 
بل إن هذه الحا كر تكتنى بوجود اللا الطفيف الذى بتر ج عنه مزاولة الحق فى 
١ 1 ١ 5 dt‏ 
غير مهارة أو ف 3 CS‏ غير متاسب 8 

وإذن يكن لقيام السرف أن يستخدم الحق فى سبيل مزية تافهة إذا D‏ 
الاستخدام باحدات Dr?‏ بليغ لاغير € وهدأ nc‏ ف Ne‏ اجا في 05 3 

9 > السرف 8 الحقوق اذا اسیء إلى المصلحة العامة بتضحية مصلحة خاصة 
حسيمة فى سیل عق مصلحة خادة اخرى Ab‏ ) راجع دعوج Demogue‏ 
VAS 3‏ .وكامبيون Campion‏ فةر ۳۲۹و۲٥٤‏ ) فتدقال الاخير :«هناكسرفى 
ua tds‏ “أ 56 6 مز اولة معادية Pol‏ ومغايرة له متى ترتب 

| علا إساءة لصلحة لوح a‏ أعظم دن تلاك à Az! (all‏ العامة الى قدرها الها ون 
وع عام عند ما ألم عل الا ل لک المزية وقال بعلم مساسها « 

de‏ أن ie NI Ed‏ الةقضا' 45 ؛ d\‏ التوسع QE‏ رةالسرف لا ينص بعل جميع 
Bas Sat‏ الا de dla‏ 

المسولية المثرتية على المرف المشروط فيه قيام (BEI‏ تتعار ضمع الرأى الجديد 
PART‏ له دون BE‏ ولون أن HE cel‏ بعضه) Vas‏ إلىالتوسم 

| 8 المسكو لة LES‏ الفكرة العامة ul ges OÙ nan)‏ 45 لى مز أولة المقمزاولة 
تؤدى إلى le Je‏ للاجماع لا ai‏ فى اغالب 0 ان ترهق الضحية 
él‏ ناما Ve‏ رك الضحية أذ dl‏ لا من هر كر من اقرف هذا لأعمل 
ss 7‏ قي مصلدة 34 e al‏ او qu)‏ ۶ ىه . 


EE 

إن ما وقع فى فرنسا خصو ص نظرية السرف فى ا لقوق داخ ل القانون اغا 
قد وقم فى 0 وتم د a‏ لدرحة dl a‏ 45 أو 
es‏ ای اصطبغ te‏ يم . 
اقا ا بالطابم الفردى الاناني الآوى م هو المال فى البلاد 
الا يكون العداء لفكرة الس رف فى حك ٠ all‏ ومع ذلك فاننا جد 
er‏ ا ا ر عانق دو الا E‏ 

Li‏ فى البلاد الى طبعت قوانيما بالطابع الاجماعى فان فكرة السرف فى 
اخ قد ارتقت ee,‏ ودخات فى القوانين الديثة لد متفاوت 

فالقانون المدبي الا انى يقدر نية الاضرار إذا ظهر أمها جوهرية . إذ المادة 
(vvt)‏ تنص : « محظور مزاولة أى حق إذا كان القصد من هذه المزاولة الماق 
الا 

be فق قد الشسر ف إن‎ Les قانون الاعاد البو شرى ققد‎ Li 
اليه القانون الالمانى . حيث يكن السرف الظاهر والاهال الطائش عند انعدام‎ 
تحقوقه » ودليهتنفيد‎ men على أن م لكل فردأن‎ ass ني ةالاضر ار .ققد نص‎ 
فلا يحميهالقانون إذا كان‎ Salt el الزاماته وفاق قواعد حسن‎ 
« ظاهرا!‎ 

٠ ولى.‎ Mas, الذى سن سنة ۱۹۲۳ ف‎ us نصقانون‎ ad, 

« يحمى القانون المةوق المد نية » لاف الا <والالىتستخدم فيهاهذها لقوق 
على تقيض ما أعدت له Cell‏ واقتصاديا » ( زاجم ب. ولد 210146 . 8 — 
القانون dual‏ الجهورية الوفيتية ,عجله التشر يم اأقارن سنة ۱۹۲۳ ص وسم ) 

ولكن نظرية السرف لم تظهر فى ميد أن العم | إلا بعد جهد جهيد : غات به على 

ما وجه اليها من النقد المتتايم . ولقد جاء فى هذا at‏ انها نظرية لا خر ج عر 

A الأى علد لايق أن بكرن د‎ Gite LS 
هو بكل بساطة فمل غير فانوي يتوارى‎ Abusit فالفعل المسمى تجاوزى أو سرف‎ 
. خلف مظهر من مظاهر مزاولة الحق‎ 
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ane‏ عني هو أن للقيو إن TIR EU‏ ووو 
فى النفس بصفة خاصة . وفضلا عن هذا فن القوة الى كنت فى نظرية السرف قد 
ذلات جيم الصعاب » وتفلبت على مختلف ضروب النقد . والحركة الا دبية اللاقية 
I‏ جاءت هذه النظرية رمأ ها د مت » وما فاضت على جميع ميادين الشانون 
طاقن PART OR‏ 


نظر ية الم ف ف القانو ن العام ” 


لقد طرحت مسألة حديد جوود السلطات العامة ونشاطها على بساط البحث5 . 
طرح من قبل موضوء aus‏ الجهود الفردية » ولقد رأينا فى القانون الفرنسى العام 
Cou‏ ا حل ينسم نوما بعد بوم ac‏ اھ كان Se‏ فار 
Rss‏ وان se)‏ عا وي ا فة ميل Luis‏ 
Excès de pouvoir )‏ . ( التي كاف ها فضل السق ف القضاء JUN! de‏ 
الاستيدادية وال دار الحضة. 

ان فى وسع كل فرد فى فرنسا أن يتوجه الى مجلس شورى الدولة کی شت أن 
الادارة قد اندفعت الى امام عمل ما لفرض ما:ومتابعة السير فيه دون وجه Gr‏ » 
ذلك بان فكرة جاوز السلطة مفروض فيها بذل جهود مشوبة بعيب مخالنة للقانون 

Ge LE‏ حدود صاحب السلطة » وبهذه الطر 42 نستطيع أن عير ان کاو 
الا ) Excés de pouvoir‏ ( واغتصاب السلطات Spoliation d' autorité)‏ ( 
المفروض فيه بذل جود خارج الميدان الادارى . كأنيقوم رجل الادارة بالقبض 


à 5 ب‎ 8 Laparre وما بعدھا و‎ VW 5 ,8 £rR . Demogue راحم‎ 0) | 
| La théorie de 1” abus du droit et ia يجاوز الحقوق_ونظريةاختلاساللطة‎ 
théorie de détournemeut de pouvoir, Paris! 925 , et DuguitT II 

P 574 et suiv , T 11 © . 463 et suiv : Jéze , Théorie générale des. 
motifs dé terminants , dans la Revue du droit public , 1922 P (42) 


et susir 


is 

وديف امعط وقد لا sd Le st Le‏ 
القضاء دون سوام . 

ان بان هذا الفارق حليل الثأن من التاحية العملية . إذ لا يترتب dé‏ 
أى أثر فى حلة اغتصاب السلطات . ولا بى مبدئيا غير مسئولية القاعل الذى ببق 
و الالة هذه خاضعا للقضاء الفرسى العادى . 

أما فحلة جاوز حدود السلطة فانالعمل ببق محتفظا. بصفته الادارية ولا مناص 
من أ أن Je‏ علب لجلس Ge‏ مال بطلانه . وهنا تتحرل المسئولية 
الادارية التى ترفع دعواها أمام Sd‏ الادارية للمطالبة بالتضمينات . 

فالاصطلاح » Excès de Pouvoir GJ sb‏ > يطوق عل كن" 
اتاك للمشروعية ويختلط مع أصطلاح السرف ف السلطة (at de pouvoir)‏ 
المستعمل أحيانا . إذ ليس بين الاصطلاحين ار وق اعد خوك اا الذارق هو انه 
يجاوز السلطة ينلبق على الاعمال التلقة بالقانون » وأا el‏ السلطة فيتطق, 
على حلة مادية . 
إن جاوز السلطة ينطوى على مسائل ثلاث . أى أنه يتجقق فى فروض . 
اة . ˆ 

(أولا) أ ن يم 2 الموظف علا من اختصاص سلطة ادارية أخرى 

(G4)‏ أن قوع عيب a Gas late (KE‏ الصيغ 
Al‏ ,1965 

) 3 ( أن ja‏ محر ىالسلطة عندما يضعالعامل أمامه غر É‏ غير A‏ الذى 
فرضه القانون عليه عندما خوله السلطة التى يزاوها . 

Dé وع فق‎ 36 (détournement de pouvoir ) اختلاس السلطة‎ L 
. السرف فى الحق‎ ll القانون‎ Ge sel مما‎ Dès. الساطة فى القانون العام‎ 
واحدة » ويخضعان توح وأحد‎ iso سدانحاحة‎ GE Kb (abus de droit ) 
بالممزات القانونية فى سبيل غرض اجتّاعى . فكلتاها يجعلان هدفهما‎ A As, 
. ولكنها تم بناء على واعث معيبة‎ à 56 أعمالا ظاهرها‎ 


Vie — 

واذا كانالقانون انتخا ص قد تكلم ع à‏ الاضرار والرعونة والطيش ووجوب 
توافرها فى الغاعل» فیقا بل ذلك فى التانون العام شذوذ الغاية » والاهمام بالاعتبارات 
الخاصة » والرغبة فى ارضاء الشبوات الشخصية ٠‏ | 

وم ذلك فان فكرة اختلاس السلطة تلوح من SNL‏ 
a‏ ا تشترط توافر سوء النية . واعا تتطلب 
ال كتفاء بارادة عخالفة لحن الادارة . واذن فلس من ارو ا ن 
الميب أن نبحث عن العوامل النفسية التق ت ال ااا JE‏ کن 
ان قفاون الغرض الذى رى اليه العامل بالغرض الذى أراده القانون من مويله 
السلطة . | | 

وأما من ناحية تناح اختلاس السلطة فانهذا التغيير يؤدى الى حر يك المسئولية 
ol‏ باصلاح الضرر » ورفع الدعوى الموضوعية سما الى بطلان العمل . ولس 
من الضرورى لتقرير هذا البطلان اثبات الضرر أو السك Ge‏ أسبىء اليه » واعا 
يك وحود مصلحة عا فيا المصلحة الادبية الواسعة . 

ولك نأولهذينالفارقين بزول شيا فشيفا كا اتسع نطاق العمل ينظرية السرف 
فى الحق » وأما الفارق الثاني ققد أعد للبقاء لا نه متعلق بخصائص القانون العام » وى 
خصائص لا عكن التغلب le‏ 15 كان السرف فى الى قد دخل على القانو نالعام 
الفرنسى عن طريق اختلاس الساطة » فان سلطان هذه النظرية قد أثر تأثيره فى شكل 
آخر وبطرق أخرى . ف بلجيكا مثلا جد أن ااال :فاق انلق Lt‏ عل 
أغراض مناقضة للاجتاع قد ألم الفقه فى مادة مسئولية السلطة العامة . فهو يعار 
حبد المكام ونشاطهم حدودين ولا سما بالقو انينالمنظمة للحقوق المدنية . فاذا ثم 
افتأتوا على حق من هذه المقوق كان ناسلطة القضائية أن تعلن عدم مشر وعيةحلهم 
وتمتيره مكو نا ليطأ . لان جميعالاعمال لا غرض منها الا حقيق غايات اجماعية عن 
طريق مزاولة جزء من LUI‏ المستمدة من الامة . ( راجع كامبيون Campion‏ 
3 ۲۹۵ ص ۲۰۴۳ وما بعدها ) . à‏ 


— Fit 


EN بت السوف‎ ob: 
NN رتب على نظرية السرف فميدان القانون‎ ils À 0 أن معرقة‎ 
فى هذه التاحية قد حل الققباء على التساؤل عا إذاكان فى ف‎ at ماران‎ 17 
Aa العلاقات‎ | 2 à Blois Ge à 
ولتد أدى اختبار هذا ار إلى ناك ثلاث ء هى أن هذا التطبيق مقبول‎ 


. ومتحفق علا‎ » Le ET ar 


| 


ان الملاحظات العامة التى وضعت فى رأس هذه الكلية قد دلت على أن فكرة 
LI‏ ف الى Cole‏ شحة رة Je‏ طيعة القاتون ie‏ إلى ol‏ + 
ولذلك فان فكرة السرف أصيلة الى حد ما فى كل نظام قانوبى يقوم فى أى جماعة 
انسانية مهما كان رق هذا النظام al)‏ | 
ولقد ثبت مما تقدم أن بين القانون الدولى وفروع القانون الاخرى وحدة فى 
salé Le‏ و الا سان و اة وان اا ات Le Bt‏ درل Où LE‏ 
المعترف بها للافراد » لا جوز استمالها شرعا الا وفاق ما أعدت له BL s » Let‏ 
لشئون الوسط الذى نبتت فيه ونمت وادعمت » ويترتب على ذلك أن ليس ف الوسم 
مقاومة التوسم فى تطبيق نظرية السرف على الملاقات الدولة بناء على أسبابمبدئية 
غسب » بل إن الواجب يقضى برباحة تطبيقها واعتبار هذا التطبيق ٠ن‏ الضرورات 
an‏ على نفس الاسباب الق دع تإلى تطبيق نظرية السرف فى مدان القانو do‏ 
حيث جحت احا حاما أصبح فى حك المفروض . وإذن فتطبيق نظرية السرف 
على الميدان الدولى مقبول ومعقول فى آن واحد . وبتاء على هذا تطبق النظرية أولا 
dl‏ المراد من السرف abus)‏ ٠ا‏ ) داخل القانون الحاص . وإذن تكون الدولة 
00 ن حرية عماها إذا ترتب على هذه الر à‏ اضرآر للحماءعة الدولية » DE‏ 
نش ا المكرئ انول أخرى عل لاع el‏ لمر بن عر العمل 

الذى قامت به إحدى الدول . 


VIN 

وتطبق تا نا AL‏ اراد من السرف فالتانون العام L ` abus en droit public‏ 
ولا Le‏ المعنى المر Détournement de Pouvoiräll Mel‏ وإذن تكون 
Lo jee Vs‏ ا5ا LE‏ اولة old je‏ بناء عل Len Sel‏ ةرغ 
56 نية هذه المزاولة ظاهريا :أى اذا تم العمل لغرض آخر خلاف ذلك الفرض الذى 
ul‏ القانون: aol God‏ يامو ةم dont dt Lt. del‏ مك أن LE‏ 
SL‏ الممذوحة sb‏ العموميين لاداء الواحب الملتى على عانقهم مانا لقيام 
المصاط العامة عهماتها ( راجم حيز Jére‏ - المبادىء العامة للةانون الاداري — 
الطبعة الثالثة — باريس سنة ۱۹۲۰ ص ۲١۸‏ ) . فحريات الاول ك اطات الو ظفين 
لاوز مزاولتيا إلا لاخير العام » أى لتحقيق مصلحة خاصة لا تتنافر والمصاحةالعامة 
ولك هذه المزاولة لا سكن مشر وة Lila‏ تكن عة عل D‏ إذا هى 
خضعت لاغراض مشو بة بالا نا دة الى حد تقوم معه عقبة لا جدوى منها فى سبيل 
حريات الدول الاخرى أءضاء الجاءة الدولية . 

وما لاشك فيه ان هذا التعليل ينطبق على مز اولةالخريا تالنظامية ‏ أى الحدودة 
ومن الجائن بعدئف أن نتساءل Le‏ اذا كان هذا التعليل يسرى أيضاً على المرياتالتى 
تركب القانون دون تحديد وتنظم داخل Bell Gall‏ به Domaine Resérvé‏ 
للدول . ولكن الملى.هنا هو جواز الشك فى ذلك » لان هذا الميدان وليد الا نانية 
الحضة . ولذلك فا ينطق عليه هو القاعدة القائلة : « ان لصاح بار يقالغير الحدودة 
أن بزاوهما وفاق مشیثته وهواه دون أن يكترث على الاطلاق برد فعلها فى الميدان 
dal‏ «. 

ولكن من ALI‏ أن رى ان هذه الالة أدعى الى تطبيق نظر يةالسر Le‏ 
عن أن نکن سا للكف عن تطبيقها . 

فلا نا نة القومية L'individuatisme national‏ كلانانية الخاصة . 
Individualisme privé‏ “انبا “منافضة Anachronisme: EU‏ ف الجاع ةالدولية 
se‏ فكرة الاستقلال قد حلت de‏ التبعية Interdépendance 4 Lil‏ 
وجنوح القانون الاولى هو جنوح القانون الداخلى بذاته » انه اخضاع جميع 





—VÉA— 

الاعال للمشروعية . فا حدث : 0 5 Eee Je et‏ تف LA Je Let‏ 
el‏ اوماد إلى أشزعت من اختصاحر. المراقمة القضائية الموضوعية هو 
aus‏ مأب أن يحدث فى مدان العلاقات ee IE ol‏ 
ا Hu‏ أعضاء الجاعة الدولية يمك أن يحدث للمجموء الدولى نتائج sil‏ 
تدمير 0 L re‏ مما ده لع rar‏ القومية داخل هذه الجاعة . 

فتظر ية |! سر ف كا رأينا فیا تقدم ھی أ كثر BU‏ على المزاي التى ل تنظم »مما 
على المزايا النظامية » وإذن كان تطبيقها على النطاق الحتفظ به سبل منه على التطاق 
انى عددت à]‏ © داح . 

ومع ذلك فالقول بان النطاق الحتفظ به مطلق من أى قيد أو رقابة » هو قول 
افيه قوع من النالاة و L‏ عی آن يقال فى هذا ادد هو أن رات el‏ 
هذا لدان لسرت dass‏ ر Le 5% 9 Os. ue‏ هنذا Léo‏ 
حريات لست معلقة على شرط » أو لس لا حدود عامة » ذلك بان الدول أعضاء 
فى الجاعة العامة » ولذلك فانها تلتزم ياداء بعض الواجبات € وإذن من الواجبعلها 
بناء على صف كونها عضوا فى الجاعة العامة أن ضضم DL‏ القانون الدولى GA‏ 
لايبيح للدول أن تتمتم UE‏ الا وفاق 4 C2‏ الاستاض الى des‏ ا ف 
الاعتر اف هما ببذه ارات . 

خد مثلا آخرية الت اع رف بها للدول فى سبيل Marre Lots‏ عن 
Je ist‏ بده sl‏ راها ضرورية وواحبة للدفاع ڪه à hp > Lois‏ 
قد حددت فى بعض الحالات » لان الدول المحارية مازمة عراعاة بعض قواعد > 
فاتفاقية متفاوض الماى سنة ۱۹١۷‏ نصت فى مادتها الثالثة على مسثولية الدول عر 
Ge 213 et Jie Ni‏ كرا God le,‏ صيرسيا desc‏ قار لبا 
Ge ls‏ خا كم HO‏ عمناها الصبحيع -.واذ ا كان عتا أن للدولة الى فى 
استخدام قواتها داخل بلادها وفاق ماتراه من ضرورات حرببة دون أن تتحمل 
اصلاح المسائر التى تلحق من جراء أعمالها بالافراد وان كانوا أجانب Ale‏ 
تعرض نفسها أسئو ليةدوليةىحلةما يتضحالسر فف تقدبر حر 15 العمليةفىهذهالئاحية. 


id 
لقد جعل الفقه الدولى يناضل فى حابة القانون الدولى القديم نضال اليانس فى‎ 

سبيل التوفيق بين 1 à‏ و5 اليو ية العضرية والقواغد العشقة الملبلتالق dl‏ 
الملاص منها » ولذلك فانه لم يمن عناي ةكافية Le‏ لنظرية السرف فى الياة منا ترق 
be‏ الملاقات الدولية 4 و re‏ لو حه عام 8 دراسة النظام A+‏ هده العلاقات 
من الوحهة ال درسها Se‏ » وليتس » فيا تقدم من خلاصته . 

على أن هناك استثناءات للقاعدة . فقد جدتعةائد خاصة عصادر القانون الدولى 
ا 5 فكرة قيام قانون تحدده أغراض Let‏ تنبت فى الادمغة بعد 
ا ل سكم ما العقل » إذ حجرت مباحث على اتصال 000 1 ا 
ee A 0 LM‏ 1 بعص F‏ على کن الموقف La‏ حل 
معقول US‏ كيذه . ولقد ا رح هؤلاء العقباء DAS‏ هذه ار ات بالقياس él‏ 
bons‏ وغل أن 0 الاولوية للحرية التى يترتب علها أم مصلحة من ناحية 
الوظيفة والواج _ > وهذا ما أسموه قانون أقل جهد » وهو قانون ge‏ الافضلية 
على أقوى LL‏ المامة المشتبكة فى المشكلة 


Feilchelfed - Volkerrechtspoli tikals Wissenchaft, ALL راجع‎ » 


Berlin 1922 , ( fascicule 4 des Voilkerrechtliche Mounographien de | 
Schuking ) Struppet Webberg 


المقوق السياسية للشعوب € Pillet als,‏ ص ۲4۲ و٤٤۲‏ وبلا Pella‏ 13,8 
ص۹٤۱‏ ةر ۱۳۰ ص ۱۹۲-۱۹۱ وفقر ۱۳۹5ص * + ؟وجفنويك C.G.Fenwick‏ 
المسائل 29 الدولية بصحيفة القانون الدولى الامريكية سئة ۱۹۲۰ ص ١47‏ ) 
أن هذه Se CA ee‏ موضوعها على مقار & 
الصالح KA ll‏ € دون أن يكون هناك مقياس موضوعى لتقدير أهية كل 
مصلحة ولكن الفسكرة التى استلهمتها هذه الوسيلة مى فكرة عادلة » واذن تكون 


الوسيلة عامية اذا أدى مدلوها الى وجوب قيام المقارنة بين الحريات على أساس غير 


— os — 

قاعدة المصالح انخاصة البحت: اىعلى قاعدة أهيةكل مصاحة خادة الى المصلحة العامة 
للحجاعة » وهذه هى المصلحة التى ها وحدها صفة الترجيح بيندولة وأ خرى اذا كانت 
قار ية ٠ن‏ نظريات الدول المشتمكة فى النضال ها الاهمية الكبرى . 

ان هذا الرأى يؤدى مباشرة الى فكرة السرف بالمنى المراد منها فى القانون 
Le: El‏ الو الى تاوف تقد هرادن GR‏ قناك D‏ هو ييا عليه 
Saba se Di boue‏ 
مضلحة خاضة أخرى ضعيفة . واليك JU‏ الا فى : 

دولة ها hi)‏ وأسعة 9 LE Le DA2‏ : تعتمد على حر Vds‏ حدودها 
فى وحه الماحرين اليها . ودولة اح ARS Lie‏ 
ta à‏ لنوسيم أراضها . فاذا احترمتاحداهها حرية الأ خرى أدىهذا الاحتراء 
ال ا تروء لد ون اى ele‏ الواحن أن كر تهنا ف غ 
'قاعدة قياس كل من المصلحتين الماصتين الى المصلحة العامة للحماعة الدولية » مہ 
بيان اللسبة التى يجب à‏ تنزل كل ds‏ مهما وفاقها عن شطر من are‏ 
واظهار المد الذى يجب أن تقف عنده كل مصلحة من المصالم الخاصة أمام 
الاخرى . فالدولة التى تريد أن تقاوم الهحرة وترفضنها تجرى وراء مصلحة عامة 
هى استبقاء خاصياتها القومية التى ته دد بالفساد وبالزوال اذا احتك Le‏ عناصر 
اع عوك اس دون عونا اذا زعمت لنفسها الحق فى اقامة سد متيع دون 
ال محرة » حيث لا وز التمتم بالجرية لنضييق دائرة ال محرة الا « فى الجدود 
القاسية لاضر ور ات الا<ماعية والسياسية »م هى صيغة pue‏ القانون الدولى التى 
ذحكر ناها فيا تقدم | 

وكذلك الل الذى يسعى الى ايجاد « مها ر » فى انسار ج لتصريف عدد 
سكاله MU‏ عق حاضتة سرف بوره lee‏ هو اراد أن يكون ae‏ 
جیما فی بلد واحد آخر Ve‏ يطيق A‏ لما م من خطر على يقائه . 

ولقد بحث الموضو ع من ناحية أخرى بسبب المشا كل الصينية » فقيل إن هذا 
AU‏ قد جاوز حدود حته عندما أراد أن يغلق البلاد أمام المتاجر الدولية . غير أن 
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مر نبي اخ موف ا 
+ اه الصين على 25 أبوابها . وبهذه المناسية طر<وا على باط البحث الموضوء 
الحاص با إذا FL‏ لجان a‏ فى أت 0 لنفسه بثروات طيعية ضخمة 

عشو LA À‏ ف م ماهة مصلاحة الجاءة ا a sl ide‏ 


505 AE TT 
قل حاوزت‎ SLSS الدول‎ 


ف الوعواد 
روات طيعية الجميع حق وار من هذا ا ال قات اء العام أنه 
إذا كانت هله Le‏ القيقة ss Less Pa‏ هذه القيقة الاحماعية 
هى القيقة القانونية :حيث لا يجوز أن قوم حقيقة اجماعية دون أن تكون EN‏ 
حفيقة قاو 45 ۴ دام القاتون مي دكأ من الاجماء بل هو ضور al) : à‏ 

براديل ص ۳۲۹و ومم ) 

ول داستدعت نظرية الس رف لقت الا نظارى عض Ole‏ عندبحث تناز ءالقو أنين 
SA‏ الملاقات الدولية كالضرورات si‏ ع حسن الذوق sl D y‏ يكون 
المق المكتسب فى بلد وفاق القوانين السارية فيه محترما فى البلاد الا خرىدون ان 
٠‏ ت#ؤدى القوانين Ad!‏ الى الافتئات عليه » al‏ الا فى حالات التظام العام . ففى 
DA‏ الذى قوم س dé! Os‏ > والقاون الذى عو حه كتين اطق 
يكون القانون الاخير هو المتذوق . أما القانون المحل فيحب استبعاده . ولقد قال 
sl » ( Dicey )‏ » وهو سحث ی تعليل هذا الاستتعاد الذى يأوح أنه متناقض 
وحیکل بلد ىأن تشرع فى حرية مطلقة من کل قيد ( إنهذه القوانين الحلية لا مکی 
الاعتداد بها لان الشارع قد جاوز : فى وضعها حدود سلطانه ) ۰ 

( راجم sais‏ فى تتازع القو انين( Conflict of Laws‏ ( الطعة ال لثة لندرا 
سنة 1۹۲۲ ص (VA‏ وهذه هى فكرة السرف فى التق إععتاها فى القانون العام . 
المشرع قد استخدم ساطنه ولكن ن لفرض خار ج عن ذلك الذى فرضه له القانون‌الدولى 
عندما خولهحقالتشريع as.‏ 2 ماري عادر ع جاو زالساطة . 

وكذلك ت نجد فى القانون الدولى االماص أن نظرية الندلس La fraude àlaloi‏ 
تستلهم فكرة السرف فى الجق ( را جع أرمنخون ) Arminjon‏ ) فى صحيغة القاون 


کد 
الدولى Coll‏ سنة ۱۹۲۱ ص ٦۳‏ وكبيون ( Campion‏ ) فرۃ ۲۹٦‏ — ۹۷ 
وما بعدها ) فالعةود القانونية التى تعقد فى بلد بناء على نصوص القانون (el‏ صحيحة 
Las‏ فى كل مكان » ولكن من الل عاد أنه اذا استخدم هذا القانون بطريق 
ادل يدل ونا بكرن الناعق ف eu‏ را ی افد ار تا 
للاعتر اض على تطبيق القانون الذىاستعمل تدلسا . ولذلك lb‏ يجنسية أجتبية 

فى باد للخلاص من قانون الجنسية الاداية القومية معتبر في اليلد الاصلى باطلا ولا 
O E im « 5 ١‏ قو امه حقا مشروءا لا السر ف فىحق » راجم 
1e‏ وات لمن ve‏ يونيه سنة ۱۸۷۷ . دالوز سنة 14/4 ص > ) 

وهتاك أ كثر من هذا ء فان فكرة السرف باعتبارها قاعدة 56 نة صحيحة 
سواء بالنسبة للعلاقات الدولية أمالعلاقات الداخلية قد د كرت بصر احة وسميت بجلاء فى 
(Cmité des Juristes) ء|qail ik‏ الق Le‏ بها سنة 1۹٠١‏ وضع مشروع لدستور 
Sd‏ الداعة للعدل الدولى 
بعد أن بحثت اللجنة بحثا ناضحاً فى تعريف مباديء القانون الدولى المسلم بها 

عادة والتى باضافها الى القواعدالمترتبة على الا تفاقات الدولية والعادات والعرف D‏ 
منها ما يجب أن يسترشد به القضاء QUI‏ قد وصلت الى نتيحة هى ان الغرض el‏ 
مبادىء مشتقة من العادات والقانون الطبيعى يمكن تطبيقها على القانون الدولى بعد 
أن اتبعت بوجه عام فى القانون الداخلى . ومن الامثلة التى كرت الى جانب مبداً 
قوة الثىء الحكوم به مبدأ متم السرف فى المق . ( راجم محاضر اللجنة سنة ١9٠‏ 
ص 14م ۱١‏ ۱3و ۳ . وراجع کوستر (Kosters)‏ س ص 81١6‏ ) 

إذا كان تطبيق ذظارية السرف مقبولا نظريا بالنسبة لاملاقات الدولية فانه مكن 
عمليا Loi‏ . 


ان هذا التطبية ی El He Fée‏ ماسية.فاذ! استخدمت 
دولة حر ا ينها التى نسو بعك 6 وأدىهذا الاستخدام الى الافتئاتعلىحرية le‏ لدولة 


E RE 
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أخرى » فلا يجوز المناقشة بينهما ءما دامت احداها تدفم تبريرا QUE‏ أو Les‏ 
Lo‏ : بان لها حر بة لا رقابة للغير عليها . فاذا بدأت فى هذا الميدان مناقشة على 
هذه القاعدة فلا مناص من أن تكون النتيحة مؤدية الى استمرار اقتتال الريتين 
se EO‏ 

أما نظارية السرف ف الح فانما تدعو الىاستهرار المناقشة:و الى احهال اطالنها. 
فالدولة التى افتأتت الاخرى على Ke‏ بححة إن لما حرية مطلقة فى ميدان 
العمل كنا أن تقول لهذه الدولة انها لا تنازع فى حريما all‏ قد أضرت 
بها Gb D‏ لا مبرر لهو يدعو الى التعو يض عنهءلان استمالالرية كان على وجه 
مناقض للاجتاء € وببذه الطريةة التى أصبحت بها المناقشة موضوعية يمكن الوصول 
الى اتفاق حى . 

» المصاحة معاهدة‎ ge إذا كان بين الدولتين‎ tra سهيل هذا‎ KE. 
مهما كان ملحوظا فيها أتنه وجوه هذا الللاف . إذ اتفاق كهذا يؤر فى المفاوضة‎ 
: لهو ضوع بالصمة الدولة.‎ ( Domestèqu: حيث يستعيض عن الصفة المنزلة(‎ 

ومن الجائز أننضمن عنطر يق التحكم. التطبيق العملى لنفارية السرف فنستطيع 
ببذه الوسيلة على sell‏ ص أن نصل إلى الغرض من هذه النظرية الا وهو اخضاع 
جميع الحقوق القانو dsl Las‏ موضوعية . 

وإذا حن Le‏ بنظرية ميثاق عصبة الامم وبروت وكول جنيف أو Hall‏ 
التق مخرج من التحكم المسائل التى جعلها القاون الدولى من الاختصاص المطلق 
للدول ؛ كانت مهمة SA!‏ محدودة ومن الواجب وقف عله بعك ان يتضح له ان 
الموضوع يدخل فى هذا النطاق » ولكن الام يكو زعلى تقيض هذا إذا حن طبقنا 
نظرية السرف » فاذا استعضنا عن الدفم بعدم الاختصاص المستخلص من النطاق 
الحتفظ به بدفم أخر مستخلص من فكرة السرف فى الحقوق » امكن أت يصل 


. من المرتبة المنزلية الى الميدان الدولى » وامكن نظره موضوعا . وكذلكيكون‎ Cod 


الال فیا يتعلق SE‏ الاجبارى الذى لا حنظ فيه . 
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ان النطاق الحتفظ به يعرقل الأ ن عل العدالة بالنسبة لفحص الموضوء » لان 
القاضى الذى قبل أن يقدر على ضوء القانون الدولى Met‏ الحرية التى ل نسو فرضا 
يكون مكرها على الاعتراف» ف حالة انعدام القاعدة » بان استعال هذه الارية كان 
انو نيا : وبرفض إذن السك بالتعويض للدولة التى أسىء الما . 

اما تطبيق نظرية السرفةانه يزيل العائق ويديح QU‏ أن ببحث عيةا ليرى 
هل يختنى وراء 4 القانونية مخالفة قانو نة تقضى الى مسئولة دولة . 

وأذن يحب التعو يل على نظرية السرف le brel‏ قاعدة منطبقة عام الا نطباق 
عل ام ي الدىساد القانون الدولى وحار لا أ ن als‏ علا . وق ۽ أمامنا 
Si‏ ن انث ارك هذة زاف فاو La:‏ نا الضف Eh‏ دونه ود هذا 
التطبيق Ga‏ 


JE ES 

من الممكن ان نشك فى وجود تطبيق دولى خاص La‏ 3 السرف » لان قولة 
الحق - الاما استثنى نادرا - هىان هذا الاصطلا-م عيرق أوثائق الدبلوماسية 
ولا فى قرارات الحكمين » ( و ae ed‏ الس امن لامر اد 
Led, Sal Sal, dés‏ تيهنا من نطاقي الرقابة الدولية 
فان الامر غير ذلك و فى حالة السرف الظاهر فى هذه الرية ) . ولكن اذا كان هذا 
الاصطلاح لم , ستعمل » > فان الامر غير ذلك بالنسبة لفكر ته . 

ومن 06 شت ان الذول cab à‏ ية الف ف آل فون أن 
تشك فما كما يقول المتشاءرون الشعر دون أن يعرفوه . 

فالتطبيق الدولى يدل حقيقة على استعال الدولحريائها الغير الحدودة فى احوال 
كثيرةاعتيرت فيا الدؤل 0 لان هذا الاستهال قد اءتبر بلا مبرر وزائد عن 
الخد ومتحاوز الحق . . واليك بعض أمثلة : 
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E المو‎ 5he 


ان حرية الو اصلات البحرية قاعدة قانونية دولية مسل de‏ زمن طويل ؛ 
واو He SEE‏ ا الان 

ولک ن kr‏ كان التوسم فيها فان لما استثناءات ترجع الىضرورة التوفيق بين 

صاحة التجارة الدولية . ومصاحة الدفاء عن الدول ا على حياتها . 

وام ee EEE PR ne‏ 
GES dt‏ فى de bec!‏ الحايدين الاتصال عو اعدو 4 و ضعا ا 
housse as Lai‏ سر عل ميزود 
sons‏ جزاءات خطيرة توقمعل الو اخرالتى اول خرق الحصر » اذ من الممكن 
الاستيلاء Le‏ ومصادر مما . 

es‏ لواف C5 A‏ غل call‏ اى do Jul io se‏ اخ 
2 هن الم اذا أن كل Le‏ الدولة التابم ها الثغر ند ما يحناه المدو » 
وفى هذه sl ALI‏ اة دا اك Ia RS‏ و ل لورفا 

حصره على اله الو 


ومثل هذه dl‏ تقع فى حرب أهلية » فى وسع ال كومة الشرعية 0 د D‏ 
االمصر على انا Lis‏ العصاة »؛وعا 0 هؤلاء العصاأة يعترف er‏ ڪمحارين 
فيكون لهم الحق فى حصر الثغور الباقية بين يد المكومة . 

وطالما كان العصيان لم بأخذ صبخة دولية بالاعتراف gene‏ مجردنضالداخل 
ففى وسع ا اون ا ل قور sl nul‏ على سبيل الاحتياط 
التولسى :دون él‏ ضر ب حوها حصرا À‏ ععنى الكاءة ; 
وهذا ul‏ ء قريب الشبه من الاستثناء الاول » ولكنه de A‏ 

وفى جيم هذه الاحوال يكون للساطة المحول هما غلق الميناء الحق م 
الناحية فى التمتع بالحرية التى ثراها > دون ان تتعرض للمسئولية الدولية اللهم إلا اذا 


كم — 


5 أستخدام هذه ار ب على و حه ىء سف ود متحأور الد‎ Le 

فاذا استو حب ا الغلق 3 تتحمل التحارة الدولية صدمة توقف المواصلات» 
ا لايلحق بها ضرر اذا كان فى وسم المتسببفى توقف الو اصلات 
تلاق هنأ rail‏ > 6 ولذلك و حب | ni‏ ف اوت الاي حی 22 التحارة 
E te‏ لاه اوساو مر كن ln al‏ دون 
ان يتتصل بها عل بالغلق فانما تمنع من دخول الثغر وتكون بذاك قد قامت بسياحة 
من غير حدوى 4( وتتحمل > jte‏ کب aie‏ الغلق ان يتحمل ٠. ya a‏ 

ان تطبيق نظرية السرف فى الحق قد عمل مها اذن قبل زمن بعيد فى التطبيق 
الدولى وقد عمل بها لدرحة اصبحت معها قاعدة فتية يلحأ البانى ail de‏ بخاصة 
لتك كانك حر à‏ حم موالىء العدو pes"‏ لسو 4 52 ).4 . ومزاولتها Lo‏ معلةة 
على شرطين وهأ 235 ds s akl‏ 3 

وهذا التبليغ يكون عادة بالطرق الدبلوماسية ويرجم سيبه الى وقف العمل بنظر ية 
الت ف الحقوق وحعل مسو له الدولة ال ا بالخصر المحرى بعيدة عن 
JU‏ مادام قد بلغ ai‏ للتحارة الدولة ۰ 

ولكن فى أحوال الحصر الاخرى الى ل دد فما الحرية على هذا الوجه 
استمرت نظرية السرف فى الحق a‏ التحارة الدولية الحسنة النية . 

5 37 في ل‎ ° «it: O 

ويوجد أمثلة على ذلك فى تطبيق التحكم ومن FA‏ ان ند کرمثلین معروفين 
QE Les |‏ ك ملك بروسما فى 4025 بورتا نديك Portendick‏ وحم لشو 
جم ورية شيل فى قضية غلق À‏ بیو اس ابرس 

4e 4‏ و 
قضية ب ورتانديك 

كانت فرنسا سنه ۱۸۳٤‏ — سته ۱۸۳٥‏ فى حرب مع قبيلة أهلية كانت تحتل 
فعلا خليج بورتا نديك التابع al‏ السنيجال الفر نسيه . وأذا كانت حريةالتجارة 
فى ذلك العهد لم نكن قاعدة عامة فى القانون الدولى . فان المق الذى ترتب لفرضسا 
على المعاهدات قد اعترف به فى هذه الناحية لا مجلترا الى كان حجارها بعر الاعمال 


Fo —‏ = 
Lis dl‏ مة ع يقدمون للاهالى من hi‏ وذخائر اعمادا على À‏ ية التحارية . 

ولا كانت الحكومة الفرنسية قد روهت على الدفاع عن For Les‏ 
فبراير سنة 1۸۳١‏ فى علق ساحل ورتانديك وسته دراليك « حصرا » او 
« إحراءات » بولسية LE à de‏ الضرورات ( الحربية ) ولا كانت بعضالبواخر 
à nel‏ قد ce cell‏ أووونا دوق أن Jill Miles Le ben‏ 
علها أن تستمرالىنماية السياحة . فطلب أصحابهاتعويضا ع نالضر SU,‏ 
الفرنسية رفضته . وتتابعت المقاوضات الدباوماسية سئين طو À Le Stop à‏ 
اتفاق حی Leds:‏ ا تقدير قانونية الاحراء . وقد Gil‏ مهما 
di‏ الى الاتماة قعل أن يدعو هذا الموضوع عالمبد يي جانيا ca‏ يطلءوا منملك بروسيا 

يكون Ke‏ محص مااذا كان الضرر الذى لق البواخر Li à He‏ بلاسب 

أن فرنسا dite‏ عن التعو يض عنه « انصافا » ? 

ان فرض قانو نية الاجراء على اءتباره حصرا أو اجراءا نو لسيا تطلبتهالضرورات 
قد اناو ها قيقر ال يانه غل الات nan‏ 

Li‏ المسألة الاولى فاتحصرت فى معرفة مااذ اكان للساطة Hs‏ منم 
البواخر eV‏ الراسية فى خليج بورتانديك أثناء ضرب الحصار من أن 
اشد im‏ وهی خارحة .وقد کان منطوق > Ve‏ وشير سنة 186 بالئق 


ثم اعترف بعدئذ عسئواية فرنسا . 


وأما المسألة الثانية فلها اتصال بالنشر . لان التبليغ الدباوماسى كان قد nel‏ 
شرطا ضروريا على الاقل لتطبيق الحصر ان لم يكن لصحته . ومن الممكن أن نتساء! 
أيضا عا اذاكان شرطا لكل تعليق مؤقت للتجارة الدولية بناء على عمل داخلى 
تدعو اليه ظروف استثنائية . وا أن التطبيق فى ذلك الين لم يعرف خارج الحصر 
أى اجراء لوقف العلاقات التحارية يكون خاضعا لانشر » فان الحكومة الفرنسية الى 
شعرت بضرورة جمل الاجراء الذى أمرت به Lie‏ قد دهنتهبدهان الحصرالبحرى 
لامباوجدت فيه العنصر الذى تبحث de‏ وهو عنصر النشر . ولكتهال تبلغ المصر 


. 
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ألا للساطات الا ستهاربة ألا xs‏ به فى افر ا ن تبلغ ذلك للحكو مةالبر all‏ 
فاو ضوع ال ى كان على SA‏ حله هو هل ps‏ ال dual: Le‏ فيل 
البواخر الاتجليزية المسافرة الى بورتانديك وهی Le‏ أعس الحصار أم لا + فسكان 
Die dl ga 1‏ لان عدم النبليغ الدبلوما سى قد عرض التجارة البريطا نيةتكساثر. 
الامكان تلافيها عن 3 التماية السياسى الذى بتذرها فىالوقت المناسب 
PES‏ 
لكن La‏ قد قبل فى الوقت as‏ انه اذأ كاز ن عدم التبليغ الد بلوماسى JE‏ 
06 كن رالاعا عق ل E all‏ الغاقفانفى الوسع 
هدم هذه Ge‏ بالدليل UE) LES » A‏ اذا ثبت له أمس الغلققدوصل الى لم 
إصحاب الصاحة e‏ اخرى . 


1 3È 0 


و 0 ue‏ عل is‏ ال عا الثغر )42,2 | ati‏ 5 ىو -هالتحارةالدو ليةمشر ىح 
ولكنه ,12 ت pren Liu‏ ليه فاعله ادا ا يكن قل اا pal‏ الضرور LS‏ 0 
LE‏ اا ی تلحق بالا جانب 2 ۾ اد 6 هده al]‏ يحون es‏ ی الغلق قل lle‏ 


اا ل 
وهذا هو سحب الق اة ال وصعها القاون AL‏ اخصر de‏ الادوال 
الاخرى للغلق 


SAS‏ التاسمعشر اتضحت القاعدة إتضاحاكافيا بفضل فكرةالسرف 
bi,‏ مم لايق الدول بح > du‏ بان يصيغ هذه القاعدة بالصغة العامة عند 
ER) ۴‏ ۱۹۰۰ عن Dis‏ الدول GE‏ المادة الاولى ان هتاك 
ie‏ : « عند ماينطوى العمل الذى أساء للاجانب على غاق ميناء دون Es‏ 


5 


سابق فى وقت متاسب » ( راحم ار اشم جزء ۱۸ص ۲٠٤‏ ) 


قضية CT Lake‏ زر بهو لسع | رس 
eee Nas 1 4‏ الاوراحوى سنة ه1844 
قد حصرتث مو Lan‏ 9 . ولاكانتتستطم أن Les ds‏ | تأمامنتحا ەل التحارة 


— ÿ'o4 — 


الاؤروبية عن ant ba el‏ وان سك د هده التحارةعل اخترانه بطر هة غير 
مباشرة بغلق ثغر ( بيونس ايرس ) أمام البواخر التى تتصل عنتيفيديو . وفى ١‏ 
aïe LL‏ 1448 أصدرت رسو ما بدا ad‏ سبرى done‏ حون أى اعلا ناخو 
ابتداء من أول مارس سنة ۸٤١‏ . وعبثا حاول Lai fre‏ متاك أن يقنع الحكومة 
الا lb dite‏ الطيرة الع Mio dues de Cox‏ الأحراء Ba‏ :وقد كات 
البواخر الاتجليزية عخر عباب الاوقيانوس فى ذلك الحين مشحو نة ns‏ برسم 
واو ae NU‏ له ادر 
الثابى ڈول اس A Lo‏ لما خسائ رلا مبرر Gt‏ لقدكان من الانصاف 
ا که EN ait‏ فاع تاا ای فيز أن كه 
الأ رجن nt,‏ مك اعا متي عل Je‏ . 

وقد حصل بالفعل أن ستبواخر اجليزية وصلت الى مو نتيفيديو فى مار سسنة 
٤٥‏ وامام بيونس ايرس فى أغسطس عفرفضالسماح لها بالقاء مس اسهاء ولقد كان 

كل ذلك قبل نشر الدکریتو أو بعده » ولكن أمرغاقميناء ببونس ايرس لميتصل 
00 حال مهاده البواخر عند غلا فتسبب عن ذلك ا 

ولا تمكنت الحكومة البريطانبة من أن تطالب بتعويض اقدمت على المطالة 
ولكن اللحنة الحتاطة التى تألنت لنحص مطالب الرعايا البريطانيين الخاصة بالحسائر 
التى لقت بهم من جراء دكريتو سنة 1840 ل تصل الى تسوية 0 
على طرح فلاف على محم فق سنا 1 واختارتا رئيس ججهورية شيل وار 
جوا كين "AR‏ 

كان ei‏ موضوع أثير أمام هذا الحم هو e‏ النفى سبب غلق 
ميناء بیونس ايرس . 

ل يقم نزاع فيا ٠ N‏ » ولذلك فان النزاع الوحيد قد تناول 
تقطة هامة هى ه لكان كن الارجنتين الفضية الحو قن رن ن ع العامة 
واذاكان ها ذلك فبل يكرت فى متدورها أن تقرر هذا الامر دون اخطار 
سايق ؟ واذاكانت لم تمتح مهل ةكافية لوصول هذا الاخطار الى التجارة الدولية حتى 





pe fe 

تتفادى الفسائر التى تترتب على سياحات غير متنحة فهل تكون مسئولة أمام هذه 

التحارة الدولمة عن اصلاح الخسائر ? 
ان à Lo‏ اابريطا نية كانت واضحة € وهى أن غلق الميتاء كان مشروغا ومن 
الواجب فرضه على جميعالمر كب حى تلك التىلميتصل با نبأهذ االفلق :ولىك 
اذا کان لس فى مقدور أحد أن يدفم بحسن نبتهاخلاص من تنا نم هذا العمل» فان 
من فو ble‏ لس فى مقدورم لو قعه اناق فى أن لوا یات ر التى لقت 
هم من جراء سياحة غير جحدية . أن LE‏ لم يكن لها مبرر لان SOU‏ الدواية 
م ie‏ على الثقة المتنادلة . ولس لاحد أن مسد هذه العلاقات عفاجأة . واذا كان 


أغساد هذه العلاقات مشروعا عمنى أنه يكون مفروضا فان الفاعل کن dt‏ 
و جب si‏ يصلح ما أفسده . 


ولقد اعترضت حكومةالارجنتين علىذلك يقوها : 

ان وف التحارة لر عل pa‏ لاعکن oi‏ معلقا على شرط التبليغ 
السابق . واذا كانت تعطى ملة فى بعض الاحيان فليس ذلك لتأجيل pu‏ ا صر 
وائما التأجيل توقيع الجزاءات Je‏ احالف » gs,‏ أن الو اغ الق اول خلال 
المبلة أن jus‏ الحصر YO pts‏ قيض Le‏ . سدم التبليغ السياسى حو لقوق 
مسئولية الدواخر التى تحاول الدخول فى الميناء ال محصور ولكن لا يبيح أت Es‏ 
ضد الدول التى ضربت الحصار لعدم peu‏ مبلة قبل AA GE‏ الخاصرة 
واذا كان الامس كذلك فيا يتعاق بالحصر فن باب أولىأنيكون الا هكذا فىحلة 
ا اي القومية لان الغرص فى القرص الاول هو احراء حرلى فى أرض المذو 
ol sl‏ فالغرض احراء عمل من . أعمال السيادة فى الارضالقومية . 

asus‏ الحم مستشاريه والمحكة العليا فى شيل» أحاز الى رأى 
الحكومة الفضية بقراره الصادر فى أول أغسطس سنة ۱۸۷١‏ . ولقد رفض النظرية 
البر lle‏ 25 لان البلر الذى يقفل 0338 هو وحده القاضى الدى per‏ فا اذا كانت 
الظروف تسمح بقبول النجارة الاجتدية أم لا . وانفسائر الناجة من جبلوقوع 


YA — 


الغلق لا SE‏ استاد سببها إلى فاعله . لان « النقه القضا فى العام انز يستخدم 
عله ل ا إن أحد » 

ولكن عو ال 5 Lt‏ الاثر Gb! SI Gal‏ للق نو اذا 
“انا أن التبليغ السابق ليس À‏ برعل "افيذة ا و انمي ا دلق عاد 
ذلك إذا كان هذا التبليغ شر Natal die eat CNE‏ 

ان <a‏ قد Je‏ سابقه بورما نديك التى كان قد مضى ايها ١7‏ سنة يوم 
حاس للحم . والادم من ذلك انه Le‏ أيضا القاعدة المتبمة فى دلك الین as‏ 
عدم التبليغ عن الحصر JEU Je‏ مسولا . وإذا كان هذا هو الشأنفىحلة المصر 
فی ob‏ اول أن يكزن فى de‏ غلق لمو اى القومية » لان الفاعل فى الةرضين جاوز 
PPT‏ صر عا واضحا بالحاق الاذى بالتحارة الحسنة il‏ | 

فاذا كان من الواجب اجراء الغلق فورا فليم se‏ ی اله دقرا :اما 
إذا كانت هتاك مفاحأة فلا مناص من أن يكون الفاعل ملزما بتعويض ai‏ 

ن LE La‏ لقنم بلا مبرر » وما يهم + اخ الدولة هو أ ملم 
ناذالا اك LS Le élu à 34 ai‏ ولس OUT us of‏ 


L expulsion Sols — 


يعترف القانون الدولى للدول بحقها فى ابعاد الاجانب من بلادها : ومن المسلم 
date‏ ريةمىمن LA‏ 5 تنظم» ولذلك فان مزاولها لا حد لا ولا رقابة 
Lie‏ » فبى اذن خاضعة لسلطة July eat‏ كانموى.وهىو حدهاصاحية!اق 
فى تقدير انات الابعاد ç‏ ونحد يد إحراءاته فون أن تراجم أحداً فى ذلك»أوتؤدى 
لاحد حساياعنه » وإذا كان الا بعاد فى بعض الدول خاضماً للا عة بها بعضالغمانات 
للاجانب » فانه لا يخر ج فى البلاد الاخرى عن مرد إجراء ادارى يكن أن Le‏ 
اة ف الا جني دونأن بع المستبعدسيبه ph sl‏ أن يدلى عملومات تبدد اروب 
والشكوك التى وم حوله 

Lt‏ المسكومات » ومعم أغلب الشرا ح » رون أن إقامة الاجنی ھی حال 


ca EL de 


KE‏ وضع حدها وانهاؤها فى أى وقت‌دون شرط Noise‏ جني لا حق له البنقف 
أنيطيل أقامته» ولس u$ À‏ ان نطا لب له باىطلب(راجع Storeck dans le‏ 


Handbuch de Holizen dorff,t. 2 p 644. Cf . Von Uilmann notes 
doctrinale dans le Recueil des arbitrages internationaux t 2 p 342 


ولك الترقى ن هده الط به الخديدة dis dau,‏ 
الدهثة » لانه اذا كانت أقامة الا جنبي حالة واقعية فانها لا تر جم الى حر د المصادفة 
بل هى Gb‏ نتيجة مترتبة على حرية التجارة والمواصلات » وفضلا عن هذا فاا 
عادية بصفة استثنائية » ولذلك ھی مصدر مصالح متعددة . من العحي العحابه 
إذن أن باح لاجنبي أن يدخل بلدا € ويقهم فيه وس وو ندر كرا وله 
تكون له أى ضمانة ضد اجراء الا بعاد التعسنى الذى يمكن أن يحيق بهالدماراً PER‏ 

ومن جهة أخرى فان التطبيق يكذب بلاطا ع CERTES‏ عة على H‏ 4 
الغير الحدودة والتىلا رقابة عليها » ويدل على أ نهقديحدث أحيا نا ظلامات وا يضاحات 
ومنح تعويضات » وفى العاهدات التحارية ومعاهدات الاقامة نصوص خاصة 
بتحديد حر ية الابماد ble‏ فى حالة المرب . 
ميم هذه الوقائع مضافة الى الاعتبارات العامة المثار اليها اننا قد أثرت فى 
جزء من الفقه الدولى قبل تقييد حر ية الا بعاد المطلقة » وقبل أن يكون للها حدود 
اذالم ترعها الدولة ادت الى حماية الاجااب sal‏ أسبىء الهم حماية دياوماسية 
من جانب حكوماتهم » وادت الى المسثولية الدولية للدولةالتى|بسدت الاجانبولكن 
sad loin‏ دل يضعما القهاءفىدقة.( راجمفون بار :88 Von‏ فىصحيقة القانون الدولى 
الخاص سنة ۱۸۸٦‏ ص ۱۳ و F.de Martitz,. Le Saint de 4 . in pirvé‏ 


internationale Rechtshilf in, . 
Strafsach.entl, p . 18 et suiv ° AUS ومار نيبز جزء اول ص ۱۸ وما بمدها من‎ 


وبيلا 1ا فقرة 4 ) 

ولقد قيل فى بعض الاحيان ان 2 د الاقامة هى بالنسبة للاجانب منشأ المقوق 
المكتسبة التى يجب على الدولة احترامها » وهذا ما يوضح لنا قيام قوانين فى بعض 
البلاد منظمة لاجراء الا بعاد ومبينة للفارق الذى اشير اليه فى كل مكان بخصوص 


SFA 
Grivaz Je حر‎ al, ( مقيمين لهو محرد سيا-‎ nie 3 طوائف الاجانب‎ 
007 سنتف لاض واه‎ dns dues 
RARE مين‎ SALE EN a لان انه‎ TE 
نكل بلق سود‎ Vaste الذى يلق على عاتق الدولة حديد حر يها‎ 
. لماعل تقيض ذلك قد القت شاعا منالقور عل تاعدة الا بعاد‎ ol أحكام‎ Li 
غالالتحاء إلى التحكر : فى هذه المادة يدل وحده على أن حرية الدولة المبعدة قد‎ 
| . نكون قابلة لمراقة قضائية‎ 
ee ie عرض ءلم ظلامات من هذا التوع قد‎ Cod 8 
الابعاد هن ناحية حدود هذه الرية والشروط الى إذا 1 تتو اف کان هناك محال‎ 
. للسكولة الدولة‎ 
LES a den المديدة‎ A ن مموعة أحكام‎ dr AS فق المع أن‎ 
أن حرية ة الابماد ليست غير غنود واعا تتضمن دوو » فلس من عة رفض‎ 
کنا اه‎ OI التظز بتاء على الفصل فى موضوع اول‎ 
٠ ٠ غير محدودة حميقة‎ EAN 
lobe ف اغات‎ ya mis فاللحكون قد عالجوا الموضوء داتما ؛‎ 
. قانونى‎ ja بالك له بتعويض عا خقه من الخسائر حين إحراء الا بعاد بلا‎ 
والاسباب التى استند علا ا فى قراراهم هذه تلوح انبكر ا‎ 
. لک وأحده ملهمة‎ si الواقم‎ à م التى استعملت 6 ولكنبا‎ 2 oh لاختلاف‎ 
للخصومأسباباخاصة‎ TE فقد وحد ا فى بءض الا حیان فى القانون‎ 
أورازيوده اتيلس »فان أبعاده فى سنة ۱۸۳ من‎ Ans »كا هو الال فى‎ Sl ۰ 
ضمنت لر عاي‎ MAP انتقدتهالولايات المتحدة بتاءعل معاهد ته ماف‎ GEL 
البادين « حابة خاصة » لاشخاصهم وأموالهم .ولقد اعتير الك المرجح البارون‎ | 
على حكومة‎ Va 71 *o «5e } رون » أن هذا الابعاد شاذ وقضىفةر‎ « 
(راجع مو عة‎ las تدفم لصاحب المصلحة هسين الفدولار‎ rome! 
Rescueil des arbitrages internationaux التحكم الذولى‎ 





eu PET eu 
الدولةمسئولة ولاسم‎ Le جزء أول ص 476 ) . أما ححته فى أن الابعاد التعسنى‎ 
. تقض العاهدات‎ GB اذا كان‎ 
MG القانون واعاهذا‎ HUE ولسكن ليس هذا الا نهاك فى الواقم هو الذى‎ 
sal القانون المتخلفة عن طسعةالا بماد‎ qu 
اذا قام لزاما على أسباب حدية»‎ a SRT 
. وتطامته ضر ورة صحيحة جرد من كل شدة لا جدى‎ 
هذه هى القاعدة التى استلبمتها جيم قرارات التحكم مبدثاً.‎ 
و أن تتضعم‎ et Les على | نتا جد هذه القاعدة فى‎ 
Les a الحتلطة المؤلفة من و‎ al وبناء على ذلك قد رأينا‎ . Ge 
ألا بعاد‎ ٠ الولايات التحدة قدحكت فى عدد من القضایا سنة 1849 بالتعو بضات عن‎ 
الا بعاد ( راجع‎ ge الق قوق أن ين اسان هده التدويضات أو شروط القتع‎ 
( ع عممر_بعو سم‎ 2 International arbiration: Jal فالتحكم‎ Moore مور‎ 
تبين عادة ظروف الا بعادالتى عا طبيعته الاستبدادية‎ AI کن أحكام ۾‎ 
. للقاون‎ 1 aa 
4 3 يقضى‎ Thornton جح السير اداورد : 'ورتتون‎ À <a Bi, ولتد‎ ٠ 
LM ا تدفم الكسك الف دولار تعويضاًء‎ N بين الدوانين‎ ۸ 
أمام اللجنةامحتلطة‎ eus ٠ واحب الادلاء‎ ei وان کان ا ای فی الا بماد إلا‎ 
اقتصرت على القول بان الشخص الذى أبعدت هكا فى خدمة‎ Es cn 
المرجح .رد أت نرى فى هذه الواقمة‎ SA ù راطوو دون أى دليلءولذلك فار‎ a 
» لابعاد « زرمان‎ É شیا‎ 
يتعويض قدره الف دولار لان‎ Costa الك فى قضية كوستا‎ ss 
. تبرر حسسه وأبعاده‎ À ! المكسيك‎ 
راجع‎ (۱۹٠۳ من هذا أحكام المحكين 3 القضايا: القنزويلية ستة‎ er 
Alivale) حادثة أو‎ VA, Boftolo 354 كذه حادثة‎ 3  Ralston رالستون‎ 
Paquet( حادثة ێت‎ Yo s Mal ju حادثة‎ ٤و‎ 


اع 
فالقاعدة التى روعيت فى هذه الاحكام Coton‏ : فى الاحكام gi‏ قضت 
CNT si or se‏ لآ 

السك لم يقض بالرفض بناء على الحرية المطلقة الى ١‏ تنمم با الدولة لا بعاد 
الاجانت < Le Les‏ ا للدولة الى Net‏ 
أو بناء على ان لس هتاك أضرار بالاجانب | 

وتارشن عاك الي أمدرة if CU‏ من 
4 مطالب Li à‏ ضد المكسيك يسبب ابعاد Crus jf‏ حر افا فى سنة 884 افى 
ظروف لست من الانسانية الى حد ما » لان الاحراء ات قد وجدتمبرراتهافى حلة 
ارب (راجم جموعة أحكام التحكم الدولية Male‏ ص ”08 و١٥٥‏ وما بمدها 
و54ه-5ته) 

وقد رفض مجلس سروح بورج طلب à LA‏ البريطانية Sa‏ عو يبص 
ملكتن وات الذق استمد من ds à‏ كلما لعن ار ل تبت فها 
اداته . لا ن بحث الوقائم قد أدى إلى اعتقاده بان لا أساس ناطلب . وابعادالكن 
وايت ل يكن حقا مخالنا طالب المدالة ولا Laits,‏ والانسانية pl)‏ المجموعة 
4e LU‏ حر ”٠ + a‏ وما بعدها ) 

وح و فى موضوع SN‏ 1418 برفض الدعوى لان الولات المتحدة لم 
توك أن حكرمة المكسيك قد ابعدته مع الاساءة اليه ف المماملة . 

وكذلك Ben Tillet ( 4.25, 3 JUL‏ ( ن تلتاق حتاج dl‏ شر حمستفیض 
نظرا أوضوعما ٠‏ 

كان بن تيليت من زعماء فكرة تقابات‌المال الا à ne‏ ولقد ذهب فىأغسطس 

سنة 180 الى انفرس للدعاية الى الاضر اب بين عمال الاحواض ولكنه م تح 
إلا فى أ ن يشقرك فى اجناع حيث ألتى عليه القبض فورا وأودع السجن خلال أربع 
es‏ بن ساعة» NS‏ فى أجل اما كن Ut es sd‏ 3 المنظقبل أن 
برحل الى اتجلترا . 

فاسرعت حكو متهيالا حتجاجلدى حكومة بلجيكا » وزعت أناعتقال Fe‏ 


AT 


قن Que‏ مر :ب و صاع Css‏ وفضلا عن هنا ab‏ قاسی : :حر أءات سل o À‏ بل 


Che ENS‏ اع الاطلاق . فالقبض كان tas‏ والاعتقال طو يلا 
ور ات م د ندرا كتف ee‏ 
المسحو نين ون حبس فى زبزانة قدرة غير صحية . 

د تناز المكومة البريطانية حت الحسكوءة البلحيكة فى ابعاد بن تيت . ولا 
St es Og ste‏ و ةضرع 
أن ابض والاءتقال ل يكونا ضروريين ؛ وان بعض الظاروف التى اقترنت با قد 
oi‏ عزوو til‏ 6 :نا فك أن ر کا FLN‏ 

ولذلك قررت RU‏ البريطانية أن بن تيليت جدير بان تعتذر له الحكومة 
البلحيكية وا ن تدقع له تعويضا مانا تقدره بلغ Vo‏ الف فرنك . 

<a Ci,‏ ئة الك اطلب فى شدة . ول LE‏ أى مسكولية “ذلك بان 
الاحراء أت الى Di‏ درت « فی حدود د القت بسيادة الدولة » 

ومع ذلاك فان Ke‏ 4 اکا LAS‏ بعد مناوضات عرض الام على اج 
La Ft Las‏ كحك ذ فى الموضوع . 

ai Le‏ فى ١١.‏ مارس AU‏ . وقد ناطت بال < ف 
المادة )+( بان Es‏ فيا إذا كان ن JE‏ البريطاني على أساس . وفىحلة الاعاب 
حدد Nas‏ ويص ٠‏ 

اتخب امسو ١‏ ارتوردى حاردان « ) Orthar Desjardin‏ )اة رحال 
القضاء العالى dus 6 Li je‏ أن درش ملف التضية وال الشيود os‏ 
ف Al‏ حيث أعتقل « بن CAS‏ ا قراره 55 د سمير سنة ۱۸۹۸ ser‏ 
لمصلحة حكومة بلحيكا . 

کن الحم باعتباره من 5 القانون الدولى متشبعا بالاراء القد عة عن السلطة 
المطلقة للدولةءولذلك فانه بدأ حكه بان أيد فى قوة حرية الأبماد : ولقد قال لاس 
المقدور « منازعة دولة حقبافى الياولة دون الاجانب وبلادها إذا كانت ماد أ 
کان و جو دم Le‏ یلو لا أنه مفسد اظ Li‏ » ولا متازعنها حقهافى تقدير « مدى 
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الوقائم التى تسبب هذا اللخطر وهى متعة بكامل pole‏ . 

A‏ نقد نيط باحك أن يقول ما إذا كانت المطالب البريطا نية على أساس من 
الضحة 6 قد | كره فى سبيل رن شعي را de‏ ان يبحثفياإذا كان تحرية الا بعاد 

. راه وان هذه المدود قد جاوزتها بلحيكا‎ el Arr ee 

٤ 0‏ خر ج عن مهمتها ولا جاوزت حدود Chi‏ 
عند ما Las‏ احشاطاً على بن تيليت . وعندما اعتقلته فى محلة معدة تحتلف طبقات 
المسحو نين be‏ تكن «قد نتهكت التزاما Üs‏ » »وإذا كانت قد Lis de‏ 
للاحتكاك بالمسحو نين Lib‏ نكن « قد أرضت المجاملة والمراعاة الدولية » . وإذا 
هى ل تر كبه ال ركب ليبحر فى اليوم الثانى مساء على الباخرة التى كان معه تذكرة 
العودة عليها فلا تكون LS‏ خطأ . | 

ومن هذا يتضح أن الابما دكان قانو نيا لا نه لم يكن هناك فى الواقم جاوز سلطة 
ولا افنئات على قاعدة من قواعد القانون أو قواع د الجاملة والمراعاة » ولا غلطة 
مستدة إلى االحكومة البلحيكية»أمالو لاحظ 0 واحدة من هذه الاحوال الداعية 
إلى الشكاية لكان قد اعتبر الابعاد غير قانوبى 

ان جميع هذه الاسباب هى من الناحيةالموضوعيةفكرة السرف ف الق . وإذا 
كان الاصطلا ح ذاتة « السرف» يستخدم فان الفكرة قد ايوق ارات 
المعادلة لما فى قزار ا مك حيث قال » اساب غير كآفية » ls,‏ . 

ولقد أدى التطبيق المتكرر لفكرة السرف فى المقوق إلى استخلاص عدة 
قواعد جعلت حرية الابماد تسير فى طريق التحديد » بطريقة توفق بين طا نبنةالدولة 
والمريات الفردية كا هو الشأن فى غلق الموانى . 

ولقد كان ذه القواعد فى مهاية القرن التاسع ء عشر من الثبات ما جعل محم 
القانون الدول يستطيع أن یفکر فی أن يضيفها سنة ۱۸۸۸ الى مشروع اعلان عأم . 
وان يد خلها سنة ۱۸۹۲ فى لانحة تفصيلية ( ر اجع الجدو ل العامللمجمع ص٠وو؟ه).‏ 

فى الحالة الاولى اشترط الجمم أن د وقم الابعاد بانذار سايق بالطر a‏ 
تراها الدولة . 


A 


وأما فى LI‏ الثانية فانه أوضح فكرته حيث قال إذا كان الا بعاد نتيجة متطقية 
وصترووية مايه عل اده الدولة واستقلالها فان الانسانية والمدالة توجبان على 
الدولة أن لا تزاول هذا الح إلا مع احترام Ge‏ الاجانب وحريتهم فى الدائرة 
LV a‏ ولذلك ان الجمع قد اشترط أن تتوافر فى الا بعاد الشروط الا ية . 

أن لا di‏ إلا وهو محوط بما يمكن من اللياقات مع مراعاة المر كز الماص 
لذوى المصلحة ( مادة /ا١‏ ). 

(res) Léa. se NT وان لن‎ 

وأنلا تنزل هذه العقوبة إلا بالاشخاص ol‏ تقوم ضدم ث_كايات جدية 
(مادة ۲۸و ٤۰‏ ) 

و يكون فى الامكان المعارضة فى هذا الامرأمام سلطةقضائيةأواداريةمستقلة 
عن المكومة حتى تبحث 96 نية هذا التصرف على نور قوانين الاولة التى أصدرت 
5 الابعاد ( مادة ٤۳و (vo‏ | 

ثم استخاص اليم ما تقدم أن عدم مراءاة هذه الشروط مفض إلى مسئولية 
دولية SL)‏ م”) . 


ع اذ 


فما تقدم يرى أن تطبيق نظرية السرف على الملاقات الدولية له أهية خاصة 
بالنسية للقانونالدولى » حيث تبيح لقواعد القانون الدولى أن تظهر وأن تنمو . 
وأول ااثلين العمليين السابق الذ كر قد اختير خصيصا لانه يدل حقيقة على 
أن فكرة ةالسرف قد كشنت أ امام (ca‏ عن قاعدةقانو ني ةكانتقا REF‏ 1 تكن 
ملحوظة وان هذهالفكرة قدعكنت من أن تدخ لهذ هالقاعدةعلى القانون الاصطلاحى 
عجرد ظهورها 
ولس فى ذلك من شىء يده شكل من هلم أن قواعد القانون الاولى المتوادة 
عن الحاجات الاقتصادية والتى تتكون فى بطء داخل الضمیر القانوی للشعوب تق 
ككل قاعدة أخرئ مجحهولة حتى eee‏ الذى يتكرر فيه الاعتداءعليها مضل 


~4 — 


ال الأ اة الى عا هدو اة فاه الور عدن كل اح 
و على و<ودها . 

ÿ‏ حالة الخصر الربى جد ضرورات التحارة الدولية قد فرضت على الحارب 
Al‏ 7 اللي à EL 3 SI‏ قلق اللو eo Gi‏ 5 كانت هذهالقاعدة 
né à‏ نوعية فن فكرة السرف فى | اطق قد امكترا Se use si‏ 
0 ه الدول على تنفيذ هذه القاعدة وفرض احترا 00 Fe lise‏ 


Jul‏ هذه Le ju‏ ت sal‏ ع À An y 68 lu‏ م تطبيقها عر 
طريق المعاهدات . 

Es‏ ف انلق باق وو ا لست ر علق الوا كا فى 
تطبيق حق الا بعاد . 


وكذلك ا جال فى جميع مواد القانون الدولى حيث الرية العملية للدول لم تفز 
un‏ و ع1 النادات do À‏ 

rie السرف فى الق مى فى انتا رأها‎ à لتظر‎ res 
. عقيدةالسيادة وجا لوحه‎ te sl دون‎ 8 Jak: 

فهى باحترامها مبدئيا العادات المكتسبة وبرعايّها الاحساسات القومية تسير 
فى طريق GA‏ عن طريق منح الامتيازات المتعاقبة » إذ هى تدعو الدول الى ذلك 
فتقبل لا بام معذوى وا عا بام ضرورات الحياة » واذن فهى تؤدي فى غير صخب 
وف مبارة الى سادة الحق : 


اا 
e‏ 
السيادة ا جو va‏ 
و القانو ن الدولى 
کن الملكية اجو به 


الصف الك الدولية من الناحية القانونية حديث » فهويرجع إلى اليوم الذى 
كانت فيه فكرة الطير ان تترد بين النجاح والفشل . ففى ذلك المي نأ خذرجالالفقه 
الحول دجون اشر اغد الق ee‏ اراءم dalles able 37 0 A‏ ان 
al‏ : فاعتمدوا على القو اعد العتيقة التى تسر بت إلى القوأنين المدنة عن Le‏ 
القانون الرومابى ويخاصة القاعدة التائلة 
Dominus soli est dominus coeli et inferorum‏ أى إن «ملكيةالارض 
تشمل ملكية ما فوقها وما تحبا © وعى القاعدة الى SANS Al‏ 
والعادة التب ةى الولايات المنحدة الامريكية ونصت sigle‏ انين المد نية:القر نسى 
والبلجيكى (مادة ؟6ه ) والاسبا ( مادة (to.‏ والايطالى (مادة ۳٤١‏ ) 
واطولندى ( مادة 595 ) 9 35 6« ( قرة ۲۹۷ ) us M,‏ (مادة ۲٥۱۸‏ ) 
SLI,‏ ) مادة ۲۰۷ ) | 
ولک كيفك شى قزانن اة الى لا 35 ها ولا اتصال بالارض 
عا هو تا بع أو ملحق يحق الملكية كالبتاء ٠‏ والفراس والكتوز الخ + اذلك رأى 
ون 00 de‏ لشواء ie‏ كرت ا أماء الملاحة الحرة 
والتقل LI‏ .. وكلاهها سواء فى استحالة امتلاك الاأشخاص s\cob]‏ بط سياد ةالدولة 
عليه » عن طريق الحيازة .ومن هنا نشأ القياس الذى اعتمد عليه رجال الفقه الدولى 
عند تفكيرم فى القوانين الدولية حيث بذلوا قصارى جبدم فى GA‏ قواعد 
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الثوانين الحرية على الملاحة + الجوية مع تعد يل ما قضت به الضرورة د من تعديل Ja.‏ 
قالوا ان القانون البحرى الدولى يقسم البحار إلى ثلاثة أقسام  :‏ 

أولا ‏ الماه افوا وه sul‏ ذاه se tels lee‏ 
واخرى من الار صن se‏ ضيق . 

GE‏ — مياه الواحل وهى التى تل المياهالقوميةعلى إ بعاد مختافةتيماً للاغر اض 
التى أنشغت هذه الا بعاد من أجلي ا كحدود الوقاي ةالص حرة أ والصيدومر اقبته أو المراقبة 
الجركية أو المعارك البحرية أو الميدة . 

3 — عرض البحر وهو حر منذ وضع جروسيوسالتقيهوالسياسى الو لندى 
(سنة ٠١۸۳‏ — سنة 1546 ) مؤلفة فى حى المرب والسلام . 

كذلك يجب أن ينق اهواء إلى ثلاث طبقات عمودية : 

( أولا ) GE‏ الواء القومية وهى خا ضءة لسيادة الدولة صاحبة الاراضى؛و تمتد 
إلى أعلى ال إلى الحديثة التى بلغ علوها وقنئذ ٣٣٠١‏ مترا عن سطح الارض . 

EIRE (CE)‏ بالا وی ee‏ لايق پيا لار إن أن 
تكون مع احتفاظ الدولةصاحبة السيادة على الارض بحقوق <ايةنفسهاضدالهريب 
وان الق وا اة فى lie‏ 

( ثاللاً )عرض الجو وعائل عرض البحر وهو ماعتدطيقة ثالثة لا تراها المين . 

وهذا القياس كا قال المسيو ده لابراديل مدرس القانون الدولى بكلية' Sa‏ 
الباريسية قياس خداع لاقيمة له»وما هو إلا ألذاظ لاتمس جوهر الم : لفلكرأى 
بعض الققباء الدوليين أخيراً أن الهواء بطبيمته يجب أن يكون مفتوحا أءام الملاحة 
الجوية بطبقاته الثلاث . علي قيض pl‏ : ناهذا لاعكنأن يک يكون الافوقمتسط 
مسيح الارجاء من الارض أو الما ع متحرد من كل شىء . 

ولا استخلص الفةاء هذا از رأى Jul‏ نظام اطواء ات "NI‏ 0 

( أولا ) فوق الماء المشترا ك أو العام هواء مشترك وعام 

(ثانيا ) يقابل ماء السواحل هواء السواحل 


ام 


8169 ) فرق Le sai ol‏ ا عن à dl LVL.‏ اعم طعي وف dou‏ 
كر 0 + تبعا لانظام الداخلى للدولة . 1 
à ÿ al‏ وق أرض الوه ان لطن ان حى سيادة الدواة عتد الى ما قوق أرضيا 
من اطواء a 51 À EL‏ ن الماحقات الثابتة مع الارض . 
دار التطاحن بين هاتينالنظريتين و نس الم ايت در بلا وكل طرف 
dre‏ و بضأرب به ليجمع > VASE d‏ ان نل ال ب العظمى حاءت ali‏ 
ذات المعنى اللخاص التى ارت te de‏ 
إن اتفاقية (sit‏ لسنة 1۹١۷‏ الخاصة بحقوق وواحبات اخيدة ومرور القوات 
المتحاربة ( جنود وذخائر ومؤونة ) قد نصت على منع هذا المرور ٠ر‏ 3 sl‏ 
الحا sa‏ ء واذا حص لكان من واحب الدولة à LA!‏ | ن عنعه وأو بالقوة : حى 
لا تكون مسئولة دولا 3 
وقد رأى الحايدون OÙ‏ ارب العظمى ( سنة 1914 — سنة 1414 ) أنمن 
واجبهم منع Ge‏ طيار رات المتحاربين فوق أراضيهم 
ذلك ho‏ جبهم كان يتفق مع مصاطهم | اد مطاردة بعض ju‏ المتحارية 
لتقن الا حو ذوق 00 راضى المحايدة لا يلح الاذى الابرعايا الدول الحا يدة. 


بعل ال هرب 


اتهت المرب المظمى وأخذ مؤتمر الصلح يعمل فى سبيل السلام 
ومنذ افتتح المؤعر فى سنة 1914 رأت فرنسا أن us‏ عستقبل الملادة الجوية 
المدنية بعد ان دعت المرب ال لى قطم Je‏ عظيمة فى GI‏ بأسبابصناءة الطيران 
فاقترحت فى أوائل ينار ستقه 19 أن تنظم بالاشتراك مع الدول الاخرى 32 
لملاحة الجوية الدولية . 
ست ا ة على الفور وأصدر مجلس الجلفاء الاعلى قرارين بتارخ ۱۴ و٥۱‏ 
مارس سنة 1915 قضيا Cas‏ « ةة طير أن لم عر السلام » نيط بها Ÿ É‏ 12 
للملاحة اللو ية الدولية 


Vr 


واحتمعمت هذه اللجنة وقررت وضع قائمة بالبادىء التى Le‏ أن تقوم LA‏ 
اللا نحة المراد وضعها والتى يجب أن تون أساساً لاتفاقة دولية . 


مبادىء الا تفاقية 


إن المبادىء التى وافق ليما أعضاء اللجنة بالاجماع بلغت اثى عشر سبد أوهى : 

)١(‏ الاعتراف )١(‏ بالسيادة التامة الكاملة لكل دولة فى المو'ء الواقم فوق 
أملاكها ومياه سواحلها » وهذا ما مكنها من منم تحليق الطائرات الا جنبية : (*) 
بحق كل دولة فى سريان تشريعها وأحكام نقضائها على الطواء الواقم فوق أملا كبا 
ومياه سو احلها . 

)( تعترف كل دو 4 الا حتفاظ Lol‏ بغمرورة ويل الملاحة الجوية 
الدولية أوفر قسط من الرية الممكنة التى تنفق مع ضمان سلامة | الدواة وتطبيقالاوائم 
الخاصة باجازة طير ان طائرات الدوله الموقعة على الاتفاقية فوق أراضيها (وهى اوائح 
يجب بناء على هذا ل ) کا يجب أن تتفق هذه الهرية مم التشريم 
الداخلى لابلاد . 

)+( أما فما يتعلق باللوائح الداخلية الماصة بقبولومماملةطا ثرات الدول الموقعة 
على الاتفاقة فن الواجب أن pis‏ على الاعتراف lie‏ المساوأة بين جيم 
الجنسات . 

x )٤(‏ فكل دولة بوجوب أن تكون لكل طيارة جنسية دولة واحدة من 
الدول الموقعة على الاتفاقية وان تسح لكل طيارة ازاما فى سجل الدولةالتى تحمل 
ا 

(ه) تعتر فكل دولة :أن النصوص الآ ية من المرغوب فيها من الوجهةالدولية 
EL‏ لسلامةالملاحة الجوية : 

() لا نحة تحر حمل شهادات الملاحة الجوية وتصريحات وجود التاخراف 
اللاسلك فى الطيارات التجارية على الا قل » والاءتراف المتبادل بهذه الشهادات 
والتصريحات من الذول الموقمة على ألا تماقية . 


Ve 


إن ]الات مدعل HA Ge ge Pts El‏ سل عير SE‏ 
خاصة بدلك مع الاعتراف المتبادل هذه التصريحات من الدول المو LS‏ الا تفاقية . 

) < ) وضم قواعد دولية جوية تحتوى على القواعد الدولة اللاشارات والسيام 
النارية والقو 7 انخاصة باجتناب التصادم A] Lis,‏ لى الا رف ىن و قو اعداليقاء 
فوق الارض. 

col lab 31 ed )5(‏ عت ques‏ خاضة اطا ات المي البرية وطبار أت 
ا وار اه اللاو سينا كر ا ای di a dodo‏ 
LR‏ 

(v)‏ الاعتراف Ge‏ المرور دون نزول الى الارض بالنسية للتحارة الدولية بين 
تقطتين خارج أ راضى الدولة اراد اجتياز جوها مم احتفاظ هذه الدولة بامكانها أن 
سبق لنفسما خاصة حى التقل ار Nu‏ 5 أجنبية de‏ 

التزول الى الارض باشارات مصطاح عليها . 

pd الاعتراف عى الطائرات فى استخدام جيم المطارات العامة مع‎ (a) 
DLL المساواة تلقاء رسوم ابوط الى الارض دون ييز بين‎ ae 

(a)‏ الاعتراف عبداً التءويض المتبادل بين الدول الموقعة على الاتفاقية لدفم 
ما يتطلبه اصلا- الضر ر النىيلحق بالاشخاص أو بالدولة من حراء فمل ا 
تا عة لدولة موقعة على الا تفاقة . 

lo ف ران دولة‎ De» ل اف‎ (4e) 

)1١(‏ الاعتراف بتممد كل دولة من الدول الموقعة على الاتفاقية وضم تشر يم 
تا ع ی نصوص الاتفاقية . 

(؟١) x‏ افبالمداً القائل بان الاثؤاقية لا عس car‏ وحمو ةالمتحار بين 
والحايدن D ii‏ 


الاتفاقية 


كانتهذه الةو اعد هى الهادىللثلاث اللحانالفرعية ( الغنية والحر بيةوالتشر يعية) 


هام 
التى نيط بها وضع نص الاتفاقية الخاصة باللاحة الجوية الدولية . وبمد أن صاغت 
اللحنة التشريعية الاتفاقية فى شكلها القانونى وافق عليها مجلس bi‏ الاعلى فى ٣۷‏ 
سبتمبر سنة 19418 ثم أمضاها المندوون المذوضون منقبل ۳۲ Gp‏ | كتوبر 
سنه ۱۹1٩۹‏ . 

وقد تألنت هذه الاتفاقية من ٤١‏ مادة تناوات المبادىء العامة للملاحة الجوية 
وجنسية الطائرات وشمادات الملاحة ودرجات الكفاية للطيران واجازة الطيرآن فى 
حو الدول الموقعة علها والقواعد اللاصة بالسفر والنزول إلى الارض والطير انخلال 
الطريق»والتقل ol‏ تتاولت الاجراءات العامة التى تنخذها كل دولة موقمة 
على الاتفاقية لانماء الملاحة الدولية الجوية وبيان الخلافات المتوقمة وقواعد We‏ 
,155 . ثمأشارت الاتفاقية الى امكان قبول دول أخرىو انشاء EL‏ دولية دائمة 
لاملاحة الجوية . 

فلمادة 4م من الاتفاقية نصت على انشاء لجنة دا ë‏ تابعة لعصبة الامم باس« الاجنة 
الدولية للملاحة الجوية » وينحهمر اختصاصباً فيا يألى : 

)١(‏ أن تلق م نكلدولة موقمة على الاتفاقية أو ترس لاليها الاقتراحات اخاصة 
بتغيير أو تعديل نصوص الانفاقية واعلان الول بذلك . 

(ب) ان تقوم بالتكاليف sl‏ على عاتقها عو جب المادة 84 والمواد ۹١و١٠‏ 
و ٤ووا‏ و ۲۷و۲۸ وا۳ و۳۷ من الا تفاقية . | 

(-) ها أن تدخل أى تمديل تراه على ملاحق الاثفاقية من حرف 
ه إلى حرف 6 

)5( أن جمم المعلومات الحتلفة الخاصة بالملاحة الجوية الدولية وتبلغها دول 
الأو قعة على الاتفاقية . 
| (ه) أن جم المعلومات المتملقة بالتلغراف اللاسلسك والمعلومات الجويةوالصحية 
التى ته الملاحة الجوية وتباغها للدول الموقعة على الاتفاقية. 

(و) أن تتأ كد من نشر خرائط اللاحة الجوية وفق الملحق المرموز له 
عرف ٣٢‏ 0 


SVT 

)5( أن تصدر فناوى فى المسائل التى يعكن أن تستشيرها الدول فيها . 

فاختصا ص هذه اللجنة واسللغاية عا أنها أن محص يع اقتراحات التمديلات 
الى راد ادخاها على مواد الاتفاقية ولا ك. RE‏ طلب تعديل أن کنل هان 
All Re de‏ عتاقشة هذه اللحنة وتبد فيه رأيها . 

وفضلا عن هذا فان من اختصاصها ei‏ تعدل بنفسها و عحض ارادا أى نص 
من نصوص ملاحق المماهدة وأن ce‏ قراراتها نافذة بعد مضى أربعة أشهر من 


ناريخ تبليخ هذا التعديل الى الحكومات الموقعة على الاتفاقية . 


فى الاتفاقية 


قال المسيو «ده لا برادیل» فى هذه الاتفاقية « ان المادة الاولى مها قد اعترفت 
لكل دولة بسيادتها الجوية داخل حدودها ءلم جاءت المادة الثانية وأقرت استثناء 
اصطلح علية إذ نصت على أن « تتعهد كل دولة من الدول الموقمة على الاتفاقية بان 
مخولحرية المرور غير المدالى فوق أملا كرا لطائر ا تالدول الموقعة على الاتفاقية » » 
ke,‏ أن هذا المرور يجب أن يكونغير ul‏ أى 00 أى خطر Je‏ سلامة الدولة 
التى لق الطائرات الاحنبية فوق أملا كا فان لكل دولة من الدول الموقعة على 
الاتفاقية التق فى أن عتم joie‏ ات الدول الموقمة عل ال تفاقية فوق بعضمتاطق 
DEAR‏ ححة soin‏ أو أخرى خاصة سلامة الدولة والطاً ندنة العامة . وبتاء 
على هذا القيد يكو ن لكل طائرة الق أن از دولة أخرئ دون ا الى 
الارض متبعة فى ذلك خط السير الذى رسمته الدولة التى يراد اجتياز جوها . وفضلا 
عن هذا فان الطارة الاجنبية تكون ملزمة بالمبوط الى الارض إذا صدر plat‏ 
بذلك من الدولة صاحبة السيادة الجوية . | 
ولکل دولة بناء عل عنم cd 45e Yi‏ عنم حمل الا لات الفووغرافية أو cé‏ 
الشروط الى Vite ul,‏ جواها . أما تقل الذخائر الحربية Le‏ الملاحة الجوية 


الدولية فحظور . وقد نص نصاً صرعاً على المساوأة فى ذلك بين الاجانب عامة من 
جهة والاجانب والرعيا من جمة أخر S‏ وس فا ا ا الا ما نص 
عليه فى االمادة 1١‏ وهو امكان أى دولة من الدول الوقمة على الاتفاقية أن À‏ تقل 
الاش خاص والبضائم تقلا جاريا بين قطتين مر اراضا. لتحتفظ هى بدا 
ال 

ولما كانت اتفاقية ١+‏ اكتور سنة 1١919‏ خصت الدول الموقءة علها بحق 
لطيران فى اجوائها المتبادلة ققد كان من الحم الاهتام بشأن جنسية الطائرات . 
غهذه الجنسيات التى كانت تتعين عن طريق التسحيل وحده کا قضت بدلك القاعدة 
التى أوصى بها مؤتمر معد القانون الدولى الذى انعقد عدريد فى سنة 1411 قد 
أصبحت ع حب هذه الاتفاقية تتعين وفاق جنسية المالك . وقد نصت المادة ( © ) 
وما تلاها من الاتفاقية على أن لا قيمة ولا اعتبار لتسجيل الطائرة فى جملة دول . 

وهناك نص على الرقابة الشديدة الى تتبع عند سفر أى طاء 5 bus sl ile‏ 
الى الارض . وهذه الرقابة ول ساطات كل دولة Ge‏ زيارة الطائرة ومراجمة 
جميع الوثائق الى يتحتم أن تكون معها ( مادة ١؟)‏ وتنص ( (ee sl)‏ على أن 
| جميع طائرات الحسكومات تعامل معاملة الطائراتالخاصة ولا حصانة لها ضد قوانين 
البلاد الى نحلق فى ممائها ما عدا الطائرات الحربية وطائرات الجمارك والبوليس 
ولائرات الب ید . » اهم 

على أن هذه الاتماقية قد أً Ces!‏ بحقوق الدول ا وك الحلفاء 
والمشتر كين معهم فى المرب . ولكن الزمن أخذ Gus‏ احداثه فى صلب هذه 
الاتفاقية 

لقد نصت المادة الخامسة:«لس sy‏ دولة من الدول الموقعة علىهده الاتفاقة 
أن تقبل طيران طائرة لا تحمل جنسية إحدى الدول الموقعة على الاتفاقية فو قأرضها 
إلا بتصر بخاص ومؤقت» .ولكن حكومة سويسرا لاحظت أنها إذا واققت على 
الاتفاقيةدون شر طولاقيدأووافقعلهاغيرها من الدول الى كانت محايدة إيان ارب 
وجب علما بتاء على نص المادةالخامسة أن عنم طيران الطاثر ا تالخاصة ,دول الو سط 
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5 2 8 . 
وى رصب ما دامت م ده الدول لست طرف فى 1 re‏ : فكان هدا 


الاعتراض وحها واعترفت الدول rise‏ السقراء ن طريقة 


ريل مب اهنا التفضيل لتحل Li‏ أوأة A3 « : KE‏ وحدهدا he‏ الوسياة ا 


. ضمن بروتوكول تفسيرى للمادة (ه) من الاتفاقة‎ tele 

وبناء على هذا البروتوكول الرقم أول مانو سنة ۱۹۲۰ يكن لاى دولة موقمة 
على الاتفاقية أن Les‏ - إذا قلت الدول الموقعة على الانفاقية ‏ على استثناءات 
لمادة الخامسة تبيح ها أن تقبل فى جوها طيارات دولة أو عدة دول غير موقمة 
على UE‏ . 

oi‏ هذا البروتوكول أغلب الدول 26 على الاتفاقية da‏ مع الاتفاقية 
ذاتها » وقد مكن بعض الدول الموقعة على الاتناقية عوجب هذا البروتوكول من 
الحصول من الدول الاخرى على تصرح de ob‏ فوق أرضها طائرات دوا 
أمضت الاتفاقية وم تكن قد سجلت وثيقه أبرامها فى سجل العصية؛ غير ان هذا 
الاجراء لم برض جميع الدول ذوات المصاح الى اعترضت أيضاً على المادة 4" الى 
احتفظت للخمس دول الكبرى من بين دول الخلفاء والمشتركين معهم فى المرب 
بأغلمية الااصو ات داخل اللحنة الدولية لهلاحة ألو ية » وقالت هذه الدول المعترضة 
Lei‏ تو جل اشترا کا فى هذه الا تفاقة الان ل ف قر لكل دولة من الدول 
الموقعة لها بح أبرام اتفاقات خاصة مع الدول الى ليست طرظ فى الاتفاقية الرقيمة 
۴ أكتوير سنة a ٠۹۱۹‏ مثل فى اللجنة Ge‏ المساواة بالا خرين 
فى التصويت . 

درست اللجنة الدولية لملاحة الجوية هذين الموضوعين وا تتهى بها الام الى 
رصع کات Je‏ الملدتين هو 6" من الاتفاقية I‏ ول dE‏ ¥ 
أ كتوير سنه ۱۹۲۲ والثابي تاریخ ve‏ بونيه سنه ۱۹۲۴ وهذان القراران قد Li‏ 
بوجهة نظر الدول المعترضة عل البند حامس والبند الرابم واثلاثين من \w al‏ 


Ne أكتوير‎ 


TVA 


للمسيو ده لابراديل 


٠‏ وإذا كانت مسألة الملاحة الجوية التى طرحبا على بساطالبحث اختراع الطيارة 
والمنطاد نى هذا العصر قد أثارت صعوبات فى زمن الل ا 
المرب صعوبات أشد ا 1 

لقد وافقت الدول بالا جاع فى متفاو 2 السلام الذى أنعقد عدينة الهاى فى سنة 
۹ على منم GA‏ ء القذاثف من أعل البلونات ولسكن اال LE,‏ م يكن فى ذلك 
Le NL‏ أفلاطو ا ن الموقف الدولى قد تغير فى الفترة الى lee‏ اط 
دقد متفاو ص السلام الاولوانعقاد متفاو ض‌السلاء الثاني ومالا-ف‌الطوق تتفيدة سنة ` 
ns ze ۱۸4‏ بعد عين فى سئة ۱۹۰۷ وكانت التتحة أن جدد ف سنة ۱۹۰۷ 
تصر بح سنة ١488‏ ولكن الامضاءات التى وقعتهكانت قليلة حيث ل نر امضاءات ٠‏ 
Ut, Li 5, Gil‏ ولان LÉ. Less‏ اا ا cmd‏ مد كنا 
أمينتين على all‏ الذى جددتاه فى سنة۱۹۰۷ . 

ا و او ال و اللو + 

ان مو تمر معد القانون الدولى الذى أنعقد عدينة مدريد سنه 191١‏ قد قرر فى 
ST‏ جاسة له « ان الحرب وية مباحةبشرط أزلاينشاً عنم أضرارتلحق بالاهالى 
المسالمين وأموالهم تكون فى جسامتها أعظم من أضرار الحرب البرية والبحرية » Li‏ 
المادة vo‏ من اللا ححة الملحقة بالاتفاقية الرابعة للهاى الرقيمة سنة/ا*6١‏ وخاصةبقوا نين 
وعادات الحرب البرية فانها لم تمنع المرب الجوية ولكنها حظرت اطلاق القنابل بأى 
طر Li‏ كانت على المدن والقرى والمسا كن والدور غير الحصيتة . ولما انعقد مو غر 
واشنطون ( سنة ۱۹۲١‏ - سنة 1989 ) أثيرت فيه مسألة الغو أصات فأدت هذه 
الاثارة الى بحث مسألة ارب الجوية . فاقترح عضو مجلس الشيوخ الا يطالى المسيو 
شانزرباسم | بطاليا منع اطلاق القنابل من الطائرات على المدن والقرى والمسا كنغير 


sis 


id‏ » وشاركه ف‌هذا الراى الاميرال لبون بام Li‏ ثم انض اليهما المسترروت 
عضو بحاس الشيو بالولايات المتحدة وهوصاحب النفوذ القوىوواضعالةرارالشهير 
التاق اة a pilot doll hi‏ 1 

وبعد أن ارفض Let‏ 654 واشنطون اجتمع فى اى بتاريخ١١‏ ديسمبرستة 
۲ و9١‏ فبراير سنة ۱۹۲۳ نة مؤ لفة من رجا الفقهالدولى لتدرس عل CP pal‏ 
القواعد التى تدعو المرب الجوية الى ele‏ 

لقد بحشت هذه اللحنة مسألة القذائف فرأت أن اطلاق القنايل الجوى يتطلب 
ضرورة لاحكام الاصابة استخدام el‏ تلق ى مقر اا اة 
البلونات المقيدة أو المناطيد فيستخدم فما قذائف ملنهبة : وعلى ذلك فان اتفاقية 
سا تبطر ll,‏ عنم استخدام القنابل المترقعة تنطيق على معارك البر والبحر 
AU le hs YU,‏ الطوية :واذا كان استخدام عل مزيف فى المرب 
البحرية قبل اطلاق أول مدفع يعتبر من قبيل SA‏ والخداع فانه لا يمتير كذلك فى 
الحرب الجوية حيث سرعة الاصطدام عظيمة جداً. وحيث كن أن تكون أولطلقة 
et‏ م نصت المادة ۲۲ من مشروع هذه اللجنة على ما مایای: «محظو ر اطلاق القنايل 
من اجو قصداً إلى ارهاب الاهالى المد نيين أو هدم الاملاك الخاصة التى لست ها صبغة 
حربية والحاقالضرر بها أوجرح غير الحار بين». وكذلك نصت المادة Jeve‏ مايأى: 
متوع اطلاق القتايل من اجو قصدا ا الى أكراء الاهالى للحصول مم على ماتطلبه 
السلطة العسكرية أو دن الضرائب قدا » ولكن | اطلاق القتابل من ا جو مشرو ع می 
کان ادف حر بيا» أىلو FERRER CAE PRICE TE‏ ب 
Cu‏ لصتم الاسلحة والذخائر والمؤونة الربية . 

ÿ‏ هذه المنطقة خاصة »> وهى منطةة الاعمال الر À‏ »> يكون اطلاق القتابلمن 
الحو مشروعا »؛ دون أن Aa‏ بای قد من حقوق الاهالى المدنين الطادئين - 

ويكون اطلاق القنابل خائناً فى المنطقة التالية مباشرة لمنطقة الاعمال الربيةاذا 

وجدت قرينة معقولة على احتشاد حربى هام ؛ وانكانءن الواح الاحتياط للاخطار 
الى تبدد الاهالى المدنيين 


— FA) — 


و e‏ اله عنم فما اطلاق القنابل 7" ن الحو على المدن والقرى الا أذا 


و mr‏ بناء عل اقترا ايطاليا » على Le‏ خاصة للاثار 
à if‏ داخل نطاق ler‏ » وف اللهاية جد فى هذا المشروع تدخلا للدول 
المشترك . 


السياسة الاقتصادية للحكومات والشركات 


جاء التشر يم اوت El Cdi‏ يم الجوى لماص . فعندما وقعت الاتفاقية 
الجوية العامة التى À Lo.‏ وحركة التقل فيه عقب | 0 فرساى لم 
تكن شبكة الطرق التحارية الا its‏ ربط Lee‏ بالبعض لخر 

أما اليوم فان أغلب خطوط المواصلات à À‏ قد رسمت فى السهاء ء وقام على 
محازاتها فوق الارض غور ومطارات وقواعد مساعدة حو تكل معدات الطيران 
و أن تنمى العلاقات بين الامم عماهدات jé‏ الطير انعاملامن أمعو امل 
الرقاءة الاقتصادية . وهذه ue‏ لامناص من قطعما بسر عه مادام العام بريد أ 
علق 6 lors dl‏ و الا کن ما يؤسف له أن تقوم عوائق فى 
. سبيل انماء العلاقات الدولية الجوية أثناء السلام العالىى على النحو الذى كان حصل 
اذا أوصدت الثغور أمام بعض بواخر الدول وفتحت أمام la‏ دول أخرى »أو 
حاءت قطارات حديدية ألى حدود بلدما 5 عادت ادر اجهالان الدولةصاحبة التخوم 
لم توقم بعد على اتفاقات دولية بينها وبين باق الدول . 

ان العلاقات الجوية تقوم الا ن على أساس معاهدة ٠١‏ أ كتوبر سنة 1919 . 
ولكن هناك لاد لم ترم هه المماهدة أو لم تشترك طرف فيا . وهذا مايعرقل رق 
التقل الجوى ويفسده . لذلت فان an‏ الدول de‏ عمد اتفاقيات خاصة لحل 


—VAY— 


Cr 4>‏ » أحى هدد القضية العامة . ؛ ss.‏ ا إلا تا فة القى ا فر سا loi‏ 15 
ف ۷ مالو ٩۹۲٦ A‏ 72€ ص )4 e, M‏ تلخيص هذه الا 4505 
SL‏ 6 


إن هذه الاتفاقية تسوى وظق قواعد الاتفاقة الدولة M‏ كتوبرسنة 
۹ |( وشرحتاها فيا تقدم ) شروط الطيران من ناحية شهادات الطيران 
ودرجات الكفاية والتصار ع الشخصية . وقد خوات حرية المرور فوق الاراضى 
الالمانية والفرنسية للطيارات انخاصة على شر يطة اتباع القو ادد العامة المعترف بها 
خصو ص الو اصلات الجوية ولوا الجاركوالام اا den‏ «المقرر فى الدولتين 
وفاق التشر يم الخاص لكل 


اما إنشاء خطوط مواصلات هوائية منتظمة فوق أرض احدى الدولتين 
المتعاقدنين فانه مترو الى ) تعاقد خاض بعرم على حدة: على انالتصر عات قد hs‏ 
بين الدولتين فا يتعلق إلا ف 


)1( استغلال خط ( باریس س برلين ) و( برلين — باريس) بو اسطةشركة 
فرنسية وأخرى المانية . | 

)>( استغلال خط ( بارس — ستراسہورح — asp‏ — 
برسلو -- فرسوفيا ) بواسطة شركة فرنسية . 

)>( استغلال خط ( جنيف - ليون - مرسيليا — برشاونه ) بواسطة 

| ra 

Li‏ المسائل الاخرى.الخاصة pie‏ ی احتياز الحدودوالطير sg‏ ق المناطق الممنوع 

لطيران فوقما وحمل لات SL‏ والمو اد الحظور حملها والاجراءات اجر 3 
1 . .. لما قد سويت وفاق البادىء التى نصت Le‏ اتفاقية ٠١‏ أ كتوير سنة 
4 . 
وقد أمضيت من جبة أخرى فى باریس بتاريخ ۳١‏ أ كتوبر سنة ٠۹۲۴‏ اتفاقية 
خاصة بالطيران بين فر نساو نشيكوساوفا كياء وهذه الاتفاقية تنص على اتفاق متبادل 


FAT 


لااد رابطة جوية بين البلا نك تنص على au‏ التعاون القنى بين البادينبالنسبة 
لصتم الا اور اد 

وبناء على المبادىء العامة هذه الاتناقية أبرم الدولتان فى 55 مابو ستة ٠۹۲۰‏ 
la‏ عن ا à LD‏ والتتاوق الى + 

)1( اتفاقية الملاحة الجوية — تقوم هذه الاتفاقية على حديد بر نامج مشتراد 
بين الدولتين لا نشاء خطوط الاتصال الحوى بين باريس وبراج (Sr‏ و 
طريق فیا وبودا بست وبلغراد وصوفياوبوخارست والاستانة » وبين براح وفرسوفيا 
وموسكو . 

tels Lin Li à,‏ شر رفا الدوقان Css‏ عون 
هذه الاتناقية ال واعد التى يجب أن Las‏ تلك الك که فى las Les‏ والقيام 
es‏ 3 ِ 

ais sas (©)‏ غل الا ف 

)1( تبادل الموظفين الفتيين . | | 

(؟) قبول الطلبة والفتيينالتشيكو ساون He te‏ 
فى مصا ما الثنية والجوية . 
| 4 نصوص تمك نكل دولة من أن تبنى لنفسها طيارات فى البلد ا 

شر اط الملاحة الجوية العامة ققد وضمت بين البلدين وفاق مبادىء اتفاقية 

e ۳‏ 
de, L‏ انقافات sf‏ ل ا 
ولكن ما أ أبرم من هذه الاتفاقات حتى OM‏ لاينى عا تتطلبه حلة الملاحةالدولية اذ 
يجب ا ن كون العمل اجماعيا مادامت|انالمصلحة الدولية تتطلب نظا ما دولا ٠‏ وعلى 
ذلك فان dsl 5 Sail.‏ يجب أن تاول الناحية en‏ والتاحيةاماليةوالتاحيةالسياسية 
والناحية النشر بعية . - 

Le‏ الفنية — تتناول Let‏ الفنيةصنع امو ادالضر ور يقلبتاء اتماص بالطائر رات 
il‏ تمد للتقل الجوى وإعداد المعدات التملقة بطبيعة االخطوط à LT A‏ 


FAI — 


واختيار الموظفين الفنيي نكالمرشدين و الملاحينو الیکا تيكيينو عال اللاسلك .و ae‏ 
الا مك افر EURE Ne‏ تشم ایو 
التصليح وأماكن الاشارات الجوية وعلامات El‏ فى اليل والتهار وسر اكز رصد 
الاحوالالجوية ىشكل شبكة متضامنةالمقدوشبكة LAN‏ للانباء ENT,‏ لقاسات 
الزوايا بالراديو للاتصال الدا F‏ نين المطارأت 9 be‏ وشا وني OEM‏ 
التاحية المالية — جم الاموال الضرورية للمشروعات وتوزيع ففقات الانشاء» 
وعند ill‏ توزيع ننقات تكاليف الاستغلال بين الدولة أو أى شخص أدبي عام 
Î‏ جبة أخرى . | 
الناحية السياسية — من الواضح هنا أن اتفاقية ٠٠‏ أكتوير سنة ٠١16‏ فى 
اتی ان كرون الور الول النام فلاخ SEE‏ من الواضح La‏ 
أن الهيئة التنفيذية لهذا الدستور ماثلة فى اللحنة الدولية لملاحة الجوية التى تأ لفت بناء 
على نص المادة 4*من الاتفاقية المذحكورة وشرحنا اختصاصما فما سبق . 
وة اسل ل جميع المشا كل الخاصة بالطيران وعحطات النزول إلى الارض 
وكذلك المسائل الفنية ذانها كنح ات ال لاحة اجو يةو تصر عات الملاحين الو بين 
ووضع الاحصاءات وتبادها وتنظم الطيران الليلى . 
التاحية التشر du‏ آنا من هذه الناحية فان نةالشئو نالتشر بعية الدوليةالخاصة 
its La st dll‏ غير Mie,‏ قدأخذت عل عام امن لنت باریس ٠ "VE‏ 
أن تضم قانونا يمكن للدول أن توافق عليه . وهذه اللجنة JE‏ اليوم أ كثر من ثلاثين 
دولة . ولقد .عقدت هذه الاحنة 7 إعدينة ليون فى سبتمبر سنة ave‏ أبانت شه 
Line‏ فى هذا السبيل .وى KV‏ | كتور سنة 194968 أنعقد ob‏ بناء على 
دعوة الحسكومة الفرنسية - مؤ عر مثلت فيه ٠۴‏ دولة . وقد تناقش هذا المؤعر فى 
موضوع القانون الجوى امخاص . و عكن أن يقال بهذا الصدد EU RAI CO‏ 
بتاك فى هدا A‏ قد ارت ن ln‏ التوية one‏ الروك إل Les‏ 
التشر يم الجوى فيايتعلق بالاشخاص واوا | 
ومن الواضح فى ddl‏ أنه 6715 ت المعاو نة التامقضروريةفىاليدانالسياسى 


TAC 


والادارى فلا مناص متا أيضاً فى ايدان التشر يمى اللاص . وإلا فاذا اختاف 
التشر بع بصدد Lo‏ معينة > وکان لا بد من قيام خلافات عل التو الى خصو ص هده 
التقط بين رعايا دولة وأخرى » فلا مغر من أن يكون مصدر هذهالصعوبات معطلا 
an‏ الوسيلة الجديدة للنقل التحارى és‏ للناس عن استخدامها ٠‏ 
NI Ji‏ كيدة فى توحيد تشريع الملاحة الجوية . 

الناحية التجار ية 

ان الجهود انى يبب أن تبذله الشر كات فى هذه التاحية» هو مجمودعظم جداً 
إذا أرادت أن حصل على أ كبر إنتاج مكن ورغبت فى أن تستفيد من وسيلة التقل 
الخديدة اعظم فائدة . 

وهذا الرق KEY‏ إحرازه فى الميدان التجارى إلا عن طريقدولى أيضا يكون 
dus,‏ وتيرة الا تناق الذى تم بين RS‏ كات أو الدول التى تستغل الاطوط 
الحديدية . فا تم بالنسبة لوسائل النقل القدرعة » يجب أن ينم بالنسبة للطيران التحارى 
ويجب هنا أن نشير LS‏ إلى النقط التى يسعون فى أن يقوم علها الاتفاق المذكور . 

RS PCA DE‏ التقل الجوية بلا انقطاعفى جيم الاطوط الرئسيةلانا تتظام 
سير اطوط واستمرار استخدامما هأ العاملان اللذان يظهران اهية هذه اناطوط 
وفرض نقل التجارة بواسطاتما . 0 

٣‏ _ اتصال مختلف الاطوط الجوية ببعضها لذل ككان من الواجبأن يتفرعمن 
المطوط الرئيسية الى تستغلما شركات معينة فروع تستفلما شركات أخرى » بحيث' 
بجد السياح والبريد فى:مطار المواصلة طائرات أخرى لنقلهم بلا إممال إلى النقط التى 

*- وهذا كان من الواجب وضع جداول عالمية مواعيد الطيران حتى يتمكن 

السا من معر فة الزمن الملام لاستخدام الطمارة 5 
؟: ‏ التعاون فى توزيع التولون واجورالتقل . 


FAT 


- إيجاد مكاتب خاصة لتر غب السيا فى a‏ 
إن هذه الاصلا (حات وغيرها لا تنطاب LB‏ وضع Gt‏ اا و 
ولك وطن ا ايجاد اتفاقات بين المصالح 1 EX‏ المديدية والويدوشر كات 
ا onde‏ زالغرفة التحارية الدولية عدب اومن 
Li‏ » نة النقل gl‏ » فى سنة ۱۹۳۳ وشر رك شيل «الانتر us‏ ار رافك 
اسو سبييشن « 2 us‏ كنا رأ من شركات اللاحة الجوية . واا | 
على أن هذه اطرئا: ت الدراسية. تصلة فىأقربوق تإلى <لولسعيدة بالنسية لا JR‏ 
Jodl eh‏ لاست في لدان تنظم حر كة النقل الجوية فى يعض الدول والسياسة 
الاقتصادية هد الك مات وال كات اد أ التقل الجوى . 
فى فر Li‏ 

أخذت الحكومة الفرنسية على عاتقها منذ سئة 195٠‏ أن تقوم ا 
الاعمال المؤهاة لقيام الملاحة الجوية على أ كمل وجه بان درست بداءة ذى بدء فى 
بلادها ومستعمراتها جميم التيارات الكبرى A‏ وائية ثم أعدت الات 5 
الطير أن LEURS‏ سنة 1598 قد اعت فى ف مدا ن الطيران التجارى أر بعمواني 
و غطة >« وية و٤۲‏ مطارا مساعداً وه ةراعد I LI‏ المائية . و نظمت 

ق ذلك شبكة مر محطات الارصاد الجوى » وأقامت se‏ محطات لاسلكة 
ا ( قياس الزوايا بالراديو ) خاصة بالملاحة الجوية . 

ولكن رما من هذا الاهتام الكير فان الحسكومة ا رنسة ل تأخذ على عاتم 
er‏ تاوما ل A nl‏ ما ارت ا نشجم على إنشاء شركات 
خاصةبالملاحة اجو à‏ وقطعت على نفا عدا e‏ تنمو ورف ويتسم نطاق 
dl‏ الجوى . 

ن٠ أى شكل جاءت هذه المعاونة 17 عنح الحكومة الفرنسية ما يتأسى‎ ÿ 
أخذت عد هذه‎ let, » شركات للنقل الجوى امتيازات بالعنى الصحيح هذه الكلمة‎ 
لنستثمر خطوطا جوية معينة ذات صبذة عامة وجعلت لكل شركة‎ JUL الشركات‎ 


— FAY — 


منطقة محدودة لجرودها ونشاطها حى لاتنافس غيرهامن El‏ الماثلة ها. و يكون 
هذا الامداد QU‏ عو جب تعاقد al‏ عشر سنوات حى تستطيء الشركة حقيق aa‏ 
A‏ آي ا ي أ لجلا و ی هلاو ا و ا ا فبية أن تند 
العجز الناجم ستويا عن استغلال اللطوط . . واذا حن راجعنا آخر عقد مر هذه 
ار دوفو ن کک TT‏ ن الدولة 


Ee E ste. يد المساعدة الى هذه الانواع‎ AY ji 
؛ مع الزمن : من استرداد‎ Le ue عند‎ Bob ا فى الارباح‎ 
+ À اا به الشركة م‎ ad ف‎ 

وا کن هله rs LA > el‏ مت الدولة حصة فى الارباح مقابل ges‏ تا 
Va 56 2 al‏ ناد pe Luck, Asa DU LEA‏ 
لما La‏ : 

pas ای ب ان‎ té ين ی‎ 26) et 
| . رقابة المواخر‎ 

Sa قفا امن‎ aS 
فت اماب لوال‎ Le dat الف‎ af al fa. 29 

والمصالح على اعتبار هذا امان من مت اتالتظام ولک فرشل ال عنيق 

الغاية من Haba‏ أى اشر اف يجب أن يكون الاشر اف حاصلا فى الوة تالمناسب 
کا يجب أن لايتسبس عته إلا أقل Kb‏ من al‏ ی أمام الاستثار التجارئ a‏ 
وذا يتضح لاول وهلة أن إشراف الدولة لاعكن أن يقع بهذه الثبرائط بالنسبة 
للدواخر الى er‏ ا عالمية » عا انه da‏ خارج LE,‏ سماد مہا القومية.وفضلا 
عن هذا فن الل نه أن (Li ie‏ ندتة PL‏ ل مالية هامة ( كالأمين والرهن 
1 ..( وهى تنطلب lp‏ معلومات دقمة عن الا<وال الالية TA)‏ عنمتناول 
Le ul‏ 

فنذ سنة 1894 أى منذ المهد الذى ظبرت فيسحلاتت تس البو اخر بدرجاتها 
وقوتها » قد أمكن عمليا الوصول إلى حل مسألة من أعوص المسائل » إذ أصبحت 


—Ÿ'AA— 


الباخرة منذ الشروع فى Ki‏ خاضمة إلى مر قبة دقيقة من ناحية الموافقة aus Je‏ 
البناء وملاحظته وتقتش اباخرة ةف مواعيد معيةةالكشفعل | عددها nes‏ 
تقار ر عنمأ فى حالة العطب و فا ان els‏ 

ولما exe‏ الدول بأص الملاحة الجوية ووضعت اتفاقية الملاحة الدولية 
فى ۱۳ أ كتوير سنة 19318 فكرت کل دولة فى وضہ قانوف خاص بانطیر ان 
فكان انون فرنسا الذى صدر بتار "١‏ عابو سنة 1874 . ولقد رأى وقتتفوكل 
و 5 Li 3 Ji of al‏ أن جيم الاسباب gl‏ دعت ت الى ابكار سحلات 
تر تدب البو it PA‏ بالنسية لاطبران Jen‏ على She‏ هذا Lis Ni‏ بالنسة 
للطيران ge‏ الطمأنينة » وكد فى سبيل حمل « مكتب فيريتاس » على أن يقرر 
امتداد رقابته الى الطائرات بشروط ممائلة للمتبعم إزاء البواخر خرو 
8 فبرايرسنة 144 الذى تناول هذا الموضوع » وناط « متب فيريتاس » 
مراقبة وضع تصميم الطائر افونيا دار ا قابليتها للملاحة 
الجوية » كا ناط به أيضا مراقبة الطائرات والعمل على le‏ واصلاحما الاصلاح 
الضرورى (CES‏ من العطب حتى تصبح الطائرات حاملة شهادة ous‏ كفايتها 
للطير أن 

ند حمس ستوات وجد فوفر Li‏ سجلات نرت بالطيارات لتسحلفها حسب 
أهميتها واستعدادها مم لا حه لبناء الطائرات وشروطه وح الاشراف علها ومراقبة 
ee‏ وعد عافن ذلك دفر رمن لبر N‏ 
وخارجها لهراقبه فى امارج والأ كد مر قيام الطائرات Lots‏ على 
وحه صصص ٠‏ 

كب Cal dos‏ شمن الزقاءة 8 oeil ou A Le‏ عر ALES‏ 
يمثل المكومة فى كز الشركة العام مندوب خاص يعمل اسم وزير الطيران 
sy JE‏ 

وبا ان الدولة الفرنسية طرف فى اتفاقية ٠۳‏ | كتوير سنة 19415 ققد تمكنت 


كم | 
بسهولة من مد خطوطها الجوية فى البلاد الى وقعت على المعاهدة .و لكنها اضعارت 
ازاء الدول الى | DS‏ على هذه المعاهدة الى أن تبرم اتفاقات خاصة للطيران فوق 
أراضيها . وهذا رأيناها توقم اتفاقيات ينما وبين سويسرا وهولندا والداعرك » 
ا ان الشركة العامة لمشروعات الطيران الفرسى قد تمكنت هى الاخرى من أن 
Jes‏ من SU‏ الاسبانية على حق المرور فوق جيم أراضى هذه الدولة حی 
تصل الى فوا كك وی ue LEE‏ واک 
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JÉEU 
ATEN 
الفصل الاول‎ 
كلہة عامة‎ 


tal‏ فى الزء الثاىمن كتاينا « عل الدولة » أن الدستور الاتجليزى كان مصدرا 
من المصادر الى اعتمد لها المؤسسون الفر ون خلال وضع a) sul‏ نسية 
del‏ ا Le cs LOI‏ 
A 5 2‏ هري و سام pas Lol‏ انا ei one‏ قله dsl‏ 
اضاغل درو الالآراتالتحدة دما وا انا رة ال بيه روا 
تطبيق مبداً انفصال السلطات المطلق . ولكتنا رى ألا ue‏ لهذه الاشارة إذالم . 
نردفها بدراسة فكرةالدولة ركبة و جة عام.ولا سما فكرةدولة الممدية الاستقلالية 
ودولة العبدية المركزية . 

PAS MAN مامى‎ 

ان اول el‏ ان تعرقه lin ee‏ اللوضوع هو AL‏ النولة المركة 
Etat Composé)‏ ( أو 4,4 المتمددة ( Etat Multiple‏ ( ا و الدولة العيدية 
Etat Fédératif)‏ ( بشقيها:العبدية الاستةلالية والعبدية المركزية. وكا هذه أسماء 


0 وق الوسع‎ ¢ e كبس ال‎ Rare 


es 
(Etat simple أو‎ Etat unitaire ( ان الدولة المركة م عکں الدولة السيطة‎ . 
: 4,3 الدولة السيطة‎ ) Fauchitle) ولقد عرف العلامة فوشيل‎ 
rl انقصام ل وحدمها وطا سسادة تامة داعة‎ SSI الدولة البسيطة هى‎ « 
ومتحانسة فى الداخل» ؛ولكن هذا العام وعم نقد شديد » لا نه تناول كلة‎ 
«شيادة 56 وم یکلة دارت ولا زال تدور حوها ا الممارك فى ميدان القاون‎ 
. العام وکا ل ماله مساس به‎ 
قفيه آخر : ان الدولة البسيطة هى تلك التىتقوم فيها حكومة واحدة‎ Ua, 
ازادة ورد واحد أو فية»‎ los ets ازادة‎ ce nd ue 
وأو وعدن بعد التعريف كلة « سيدة » لكان فى ااوسع اقراره ه والتسلمبه‎ 
مؤقنا : ولذلك أصبح فى متناولنا الآن ان تقول : إن إلدولة البسيطة هى تلك التى‎ 
do عن‎ das cd do تقوم فيها ل عرق ازاف والعدة وان عن‎ 
ones ر ها لأدولة الر ك 408 وح غلا أن‎ ET مركة ونك‎ 
: اميو فوشيل حيث قال‎ 
de إلى‎ Lines e ال خد‎ UE Lust دول‎ au pe تتطلب الدولة المركة‎ « 
«je À حكرمة مشاركة وولى‎ ed عن أن قوم هذا لتجم‎ 
واذأ بحن حدفنا « ول الاس المشترك » من هذا التعربف كا نصح بذلك‎ 
المسيو جيدل ( 61910 ) ( ص 4 من دراساته ف القانون النستورى القارن لقسم‎ 
الدكتوراه سنة ۱۹۲۷ — ستة 1474 ) باعتباره عتصرا ماديا أصبح هذاالتعريف‎ 
والوقائووكان لنا أن تقول : « إن الدولة المر كة‎ GLS أقر ب إلى أن يتلاءم دا عا‎ 
عدة دول جمما :اما الى حد » ومستةر! إلى حد ؛ على أن يقوم هذا‎ past تتطلب‎ 
¢ التجمع فى رعاية حكرمة مكتركة‎ 
Scou في أنواع الدول‎ 
: للدول المركية أنواع هى. الا . تة‎ 
As | ' Union Personuell (أولا) الازدواج الشخمى‎ 
أو الاعحاد القعلى‎ Union Réelle الازدواجالارادى‎ (Ut) 


co 


RAT 
تحادية‎ Yi أو‎ ) 1 Fédératif }& A Al 4,4 ) ثالث‎ ( 
ثلاث صور.قند تكون دولته دولةعهدية‎ Le وهذا الشكل الاخيرمن الدولةالمركئة‎ 
( Confédération ( وقد تكوزدولته عبدية استقلالية‎ . ) EtatFédéral) مركزية‎ 
وقد تكون دولته ذات نظام يتعذر اعتباره نظام دولة عهدية مركزية أو عبدية‎ 
. استقلالية كالامير أطورية البريطانية بصورتها الحاضرة‎ 


دولة الازدواح الشخصى 


دولة الازدواجالشخمى ہی حالة 4,5 eo KE‏ کون اود دول << £+ 
منهأ نفسها وفاق Lil‏ اللاصة » ولكل منها نظمها ولكلها متحدة حت حك 
فرد واحد هو الرئيس العام » ولقد أصبحت أمثلة الاحاد الشخصى من ASS‏ 
التاريخ » الا ما هو خاصبالدا تمرك وايسلندا » élues‏ فان اعتبار هذه الالة يمثابة 
ازدواج شخصولا بزال موضم جدال وخلاف بين التقهاء . | 


انجلتراوهانوفر - هواند اول وكسمبور ج 

أما إذا أنت أردت أن تنبش قبور التارخ فى سبيل المشور على أمثلة ALAN‏ 
الشخمى فانك لا كاف فك عتاء كيرا ف البحث لتمثر على أحاد لنوانيا 
ولولو نيا من سنة 185 إلىسنة lé, ٠١۹۹‏ اتجلترا وهانوفر من سنة ١714‏ إلى 
سنة ۱۸۳۸ . وهتاك مثل آآخر يقرب من السابق وهو مثل هولندا ول وكسمبورج 
من سنة ۱۸۷١‏ إلى سنة ۱۸۹١‏ » وإذا قلنا إن هذا JA‏ يقرب من ذاك فلان السبب 
فى قيام هذا الازدواج وذاك كان واحدا » فقد قبات إحدى دولتی کل مر 
الازدواحين العمل عا أسموه « القانون الساليك »( satique‏ اما ) 
وهو Lai‏ نون الذى قضى بحرمان النساء مر وراثة العرش Le‏ قد قبات الدولة 
الاأخرى فی کل من الازدواجين أن تعمل بهذا القانون كم كان الال Last‏ 
SU,‏ الواطئة . | 





السو 


x‏ والكونغو 


وهتاكمثل آخر للازدواجالشخصى ونريد به مثل بلجيكا والكونفو »ققد أنحد 
هذان البإدان فى سنة ۱۸۸١‏ € وهو تاريخ indus Css at‏ 
حت حك ليو بولد الثانيملك بلجيكا » وقد استمر هذا الا عاد إلىأن تنازل ليو بولد 
عن 55 الدولة إلى بلحيكا sl‏ حما نه ععاهدة أرمت بتار YA‏ نومر ممنة ۱۹۰۷ 
ومعاهدة ملحقة 2,0 ه مارس سنة ۱۹۰۸ ء وسيالى تقصيل ذلك فيا بعد . 


الداعرك وابسلندا 


ia,‏ :يطل المواطين ce Cala clio de‏ يلات 

الازدوا الشخمى » ذلك بان « ايسلندا » قد تأسست دولة ذات سيادة فى de‏ 
نومر سنة ٠۹١۸‏ وخضعت هى والداعرك لسيادة ملك واحد هو ملك الداعرك . 
ولكن ما يدعو إلى الشك فى أن الالة حالة احاد شخصى هو أن حكومة الداتمرك 
قد نيط ببا ادارة شئون ايسلندا Le ET‏ دون ملك الداعرك وحده » ولس لا ء 
حرب تائم بذاته » وفوق هذا وذاك فان ايسلندا تد أعلنت حيدتها الا بدية » Lies‏ 
ما دعا بعض المؤلفين ويخاصة المؤلف الطولتدى « ده لور » De Loutre)‏ ) الى 


أن روا هذا الازدواج ازدواجا Le‏ إراديا . ) (Union réelle‏ 
pe >>)‏ اج الارادی 
ان ما يمتاز به الازدواج الارادى عن الازدواج الشخصى أو العرضى هو ان 
وحدةولى الام أصايةلاجىءعرضا ولامصادفةىأى البلدين المزدوجينواتما نجىء 
عن ارادة تؤدى إلى سحديد > ة كل دولةمن الدولنينالمزدو جتين ولا سما فايتعلق 
إحر ية العمل فى دائرة الشئون الخارحية . 
do KO‏ من دولتى الازدواج الشخصى تحتفظ بحريتها الكاملة سواء أ كان 


sert ee 


Ai 


ذلك es slots‏ ا الداخلة أم 15 رة شثوما الخارحية SEES‏ دواحالا رادی 
قحد على AE‏ من ذلك وحدة تقوم مام الدوتتين المندصتين أيه ٠ى‏ كان الامر 
خاصا بالعلاقات ne‏ : أما فيا له ماس الدئو ن الداخلية فتحد كل دولة من 
ذولي الازدوا قد DIS LS eh‏ إذلا يبدا الق فى أن يطبق النظام 
الستورى الذى یتلام و Lo‏ دوالك عد LAINE VI‏ ياد كرن Be‏ + 
JL‏ الخارجى فلا أثر له علا نالا زدوا الارادى وولف من هذه التاحية 
وحدة لا انقصام ها 5 sut Url, LEE‏ فىميدان ثيل الا زدواخ 
ىكل دولة منالدول الاخرى 6 كان اد ن 59 Norvège ) rs‏ ) هن« أسوج» 
Suède‏ ) بين سنة 14818 وسنة ۱۹٠١‏ . وشأن « الجر » من « LS‏ » من سنة 
۷ حی سنة ۱۹۱۸ حيث اعلت الو حدة الثنانية. 
ولقد ناقش بعض المو لفينطبيمة العلاقات التى قامتبين السا ul 3 À‏ بق 
منهم انها علاقات ازدوا شخصى Ce LA 5 act sc‏ د وده مر كوية ue‏ 
A‏ دق st EN‏ اا علاقات ازدواج إرادى :5 
فى هذين النوعين من الازدواج 
فى الجزء الاول من هذا الكتاب ( ص dites‏ ۳۰۷ ) عن مبداً 
La Patrimonialité °’ de la souveraineté‏ ) وتنا ج > هذا 
lu‏ . ولقد 1e‏ ار هذا full‏ قا ة زمنا طو يلا حى فى العبد الذى ةلص فيه 
ظله من ميدان القانؤن الدولى » والدليل على ذلك قيام دولة الازدواج الشخصى . 
ويقول المسيو ده لارادیل ف ص ٩‏ وما بعدها من محاضرة ۲۷ ny‏ سنة 
۸ خلال الكلام عن تكوين الدولة ( راجم البادىء العامة للقانون الدولى ) . 


où L 
وهو‎ > ( Asaociation d ’ Etats ) هناك وساثل عدة لقيام جمع من دول‎ » 


ND LA RU Hs 1 ١ له‎ 5 
وو اليا ال ا ا ا‎ E ER ne 


as. 





a 8 - PA Cie vi 
5 eine ١ AG FO ا ل ال‎ FE Fe, 1 3 
ETE ST ا‎ XE rh Do ! LE 0 8 8 
DESE AO via PI 3 Fa a Fr, sp 0 ١ 2 : 
٠. 


NAME “ا انه‎ CURE 
e الث‎ à ۱ 


TA 


جم يتعاء یاقا نون الدستورى أ Le ST‏ يتعلقيالقا نون الدولى:وطر MO AU‏ زدواحية 
من هذا KI‏ .وهو طراز على نوعين :التو ءالا ول وهو الازدواح‌الارادی كازدواج 
أسوج وروج حى معاهدة ) Karlestadt‏ ( و 2ه E‏ ازدواج 
La‏ ,4 الذنى نم سنة LAW‏ وظق التو ية الشبيرة المسماة ( \usgleich‏ ) ولقد 
بق هذا الازدواج إلى أ à‏ ن del‏ عقب ارب العظمى وفاق معاهدة المدنة ومعاهدة 
Lil (Saint-Germain) CL, 5‏ وترياتون ( Trianon‏ ) للمحر . 
1 ما التوع الثابي : فهو الازدواجالشخصى » وميز هذا الازدواجهو قيام دولتين 
ق وقت ما من التار مه بخ نحت حك شخص وأحد 
فانت Niue‏ زدواجالارادىهيئات ls dal, SRE‏ & ر ت da le‏ 
el‏ ب الدولتان عنها فى سبيل التثام عد sel‏ فا بسهما . 
اا و De‏ ات دو aride) RU‏ 
الازدواج عيثة «نفصلة ومستقلة عن عبشة الاخریء ولک قد يحدث أن تفاحأ. كل 
pi UE‏ عت حك ولى 7 واحد تنفيذا لنص دستورىيقضىبحصر ميراث 
السلطة العليا rl,‏ فى شخص واحد . 
ولقد حدث هذا الاص LES‏ خلال عصور ED‏ ولا سما Le‏ صعد ماوك 
ju‏ عرش At‏ ا حيث ادت وحدةالملك الى ازدو اج شخهی بن بر طا نيا المظی 
وهانوقر . وكذلك كانت الال بين امارة نيوشاتل وپروسيا ولا سما خلال العصر 
الذى عاشه « اتل « الذى وضع ممادىء للقانون الدولى جاءت متعارضة ومبادىء 
جروسيوس. وقد Le‏ ذلك فى ار ٠‏ الثابى ( من ص ۹ه الى مه ) 
وهناك مثل آخر a e‏ ا أزدوحت 
ass‏ بالبلادالو اطثة فى سنة ٥۱۸ر‏ ا أصبح ملك الملاد الوطئة 
غر ندوقاعل ر 
هذه امشلة للازدواج الشخصى » » فكل من الدولتين اللتين bus‏ أواقتر با 
: من بعضهما على الاصح : قد عاش عيشة مستقلة » وكان له دستور قا م بذاته » 
ومعاهدات aol‏ © وحاة Lits‏ ودولة Je‏ حدة »> ولكن ولى أ احدأهما قد 


— FA 
. دعى فى لحظة ما 3 شئون السيادة فى الاخرى ول التاجين وحده‎ 
e رادا کن قفدت أن ادى فاون ورات ارش ال‎ 

واحد فقد يحدث ان يفرق هذا القانون Slide‏ عوة OD ds‏ 
قانون الوراثة قد نص على استقلال فرد بتاجواخربتاج » فينحل الازدواجالشخصى . 
وهذا ماحدث تلقاء موقف Pole‏ من الت | re CANE‏ 
بر طا نيا سنة ۱۸۳۷ حيث اعل الأعاد الشخصى بين هاتين الدولتين» وكذاك كان 
الشأن تلقاء أ وكسمبورج سنة ۱۸۹١‏ عندما صعدت الملكة «وهامينا »عرش هو لندا 
حيث ل تستطم 1 FE‏ الا SU‏ الواطثة . 

فانت م د فما تقدم وعا غر L‏ من الذولة 6 ولكيه آخر أثر من A‏ 
dei Al‏ بذ الل الارضية للسيادة » عا أنه لاسباب القانون الخاص eye‏ 
db édit are et‏ ندا ds‏ 
فى القرن التاسع عشر ازدواحاً مؤقتا » وهذا مايتناقض وفك الدولة ذاتها » لان الدولة 
لا تعمل لوقت محدود ؛ واعا تعمل لزمن غير محدود واومن الذنواحىالنظر يةوالادية 
والقأنونة : : حيث لادولة لاحل » لان الدولة حدث خاص » مفروض فيه سلطان 
خاص ؛ هو مصدر السيادة » والسلطان اتخاص لا Ke‏ أن قت مهنا ea) le‏ 
ولذلا ت كان للدولة من الا مل فی الز من اللانها ١‏ 7 7 بطمع فيه الفرد لسوء اظ . 

أما المؤرخ فلا يرى أجل الدول لانهائيا . على عكس a‏ فانه لا يعرف أجلا 
للدولة الا ما كان لانبائيا » لان تک وين الدولة à‏ دون حديد أجل . ولا نالواجب 
شتی tech‏ الدولة غل se‏ الاجيال حت لا رهب عواقب خطر LS A‏ 
كل من يقدم على التعاقد معها . وهذا مايترتب عليه (ail‏ الجليل القائل بوحدة 
الدولة واستمرارها خلال الاجيال ورغم on UE PA Ge‏ 
الاتعبيرا عن اراد ةالدولة» ولا عمل لا الا فيا هو أصل الدولة» واصل الدولة مادة 
عو ا E‏ | 


TAN 

فمندما تكون أمام ازدو اجشخمى تجدمصالح خاصة تتدخل لتعوق نقاذ القانون 
العام بخلق ازدواجيتبان وطبيعة الدولة ذاتهاءلا نأ جل هذا الازدوايتحدد ضرورة 
ا اله sois‏ : 1 

فالازدواجالشخصى هواذن أآثر من "ار النظم العتيقة التى تقوم شاهدا على بقاء 
فكرة قدعة » ومن أجل هذا رأينا الازدواجالشخصى rt‏ نتلقاء نفسهالى الزوال 
شيا (és‏ . 

ان علد هدا الزوال لست مر ته خف ب على احاد اأشخضة الطسعية لاو أر 
nd Al‏ ومصير هدهالشخصية لازوال حا » ولا عل ماىسسدا ee‏ 
Ra ect‏ او ا وا ها فک : 3 السادقى 
.هدا الازدواجمتنائرة والقا'ون العام العصرى:ذلك بان القاون العام القدم قد اعتير 
الملكة Propriété‏ اکا السبادةء٤وهدا‏ ما ظہر حلياق صور eT C5‏ 
الشخصى التى دامت من سنة ۱۸۸١‏ الى سنة ۱۹۰۸ وهى اعاد بلک الک تنو . | 


ان ازدواح بلجیکا بالکو نفو قد جاء ازدواجا شخصيا غرياً » نكيف تم 
هذا الازدواج ? لقد كانت بلجيكا متمتعة بنظام اليد الدائمة » وهى حيدة 
ا كاك LA mu‏ دولا أن aus ie‏ اك JE an‏ عن لصون دور 
نقحت فيا بعد .ولكن املك « ليم بولر » كلف المسو « ستانلى » باختراق افريقيا 
لارتاد ele‏ مدع بابر ٠‏ ورفم ja‏ البلحيكى وق ربوعشاسعةوما کان مدید 
مخ Le‏ با ال ان اسن شر كه ا ا ألدولية الافريقية واقام 
صر < أمبراطورية افريقية عظيمة مميت الكو: و البلحيكة 
ولك ن كيف يسوء لباجيكا وهى الدولة الحايدة التى ضمت الول حيدتها أن 
فر كاذنا الارضى مع الاحتفاظ us‏ ? لقدككانت هناك وسيلة ببيطة لتحقيق 
هذا الاس » ولكن الوسائل البسيطة تفيب داعا عن الاذهان الكيرة فى بداية 
الرأى » ونريد مهذه الوسيلة البسيطة مل الول التى ضهنت حيدة بلجيتكا على أن 


Vie 
الارضية - فمل فكر الساسة فى ذلك + أم قدروا هذه الوسياة‎ Let تسم بتوسيع‎ 
رأوامن الممارة والتبوغ والكاسة أن يساوا‎ Es الاصطدام تعارضة بعض الدول‎ 
els السياسى:‎ SE Li دولة م‎ OI 
متهكارأى بعض‎ Last القبائل التى جردت من التر بية والبذيب والثقافة جديرا بان‎ 
بر ليك‎ tel hs et Det Lui لكان‎ ele Su el 
٠۱۸۸6 الزقمة 5؟ فبرار سنة‎ 
اأواحب‎ Le صورية‎ ds خلةوا‎ CRE de لقد كان هذا الاقدام شو مہا‎ 

كن تفن et‏ يه امن . ومع ذلك فان انشاء هذه الدو 77 2 

كان عن طريى الاعتراف سا ؛ فما تم اختلاق هذه الدولةالصوريةاحدت بلحيكا 
Ces 0‏ لوبو ولد التانى Lie KL‏ فصان ماف Ki‏ الرستورى KL‏ 
مطلقاعل الكو نفو ء ولا كانت وسيلة الازدواج الشخصى متفقة تام الاتفاق le‏ 
TONE‏ هدقن رع TE‏ ا 
بطريقة من طرق القانو El‏ وهى طريقة الوصية أو للا واطية ثانا . 

کی ا ر وای و تنازل نا ارلا ع لكوي الس حب 

وهنا تنحلى فكرة قيام السيادة على مبدأ الما كية العقارية ‏ ولكن هذا الك قد 
أزاة اعقو a‏ لسكا دا N Ey‏ 
اڃل الازدواجالشخصى بين باج کا والكو نغوء‌وهو ازدواجشخصى يكن راجمافی 
نشأته لى قانون وراثة العرش وا کا الى طريقة Ns‏ القانون 
à » Let‏ علك ليوبولد الكو نغو وضع A‏ عل المال” الماح اح ونقلهذه DAS‏ 
À ol ob‏ ينا المبداً الذى ' وسح وه « حروسيوس » فى الةرن السادس 
عشر بناء على قيام السيادة على bi‏ من rat‏ قد بق معمولا به فى الا نون الدولى 
حتى اة القرن التاسع 3١ © si D ls JE‏ 


ا اا ا ل ا ا مي م 
Les principes généraux du D.. {International . ( Cours de‏ )1( 
M. A de Lapradelle ) 3me le çon, mardi 27 Novembre 1928 ).‏ 


الممادىء العامة لاون الدولى ) جموعة À sal E‏ ذه لارادیل سح اللرس 
BE: - LI‏ ۲۷ نوشير سنة ۱۹۲۸ ) 


CAR TRUE 5 0 RA A ES EX ET COL PE eS o, 
وت نطوو اا م اه‎ ER EEE 


ARO وج‎ PE EN OS HA a 
À) Le ES Fred E 
ERT O ARS Li 
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ex) à) 
Etat Federatif 


ان نوء الدولة التى أسموها الدولة العمدية هو moi‏ نوء من الدولة المركدة الق 
Lam‏ درسها من التأحره الدستو ر به 5 

فيو Ve Os lie Y‏ زدو ce Je Melo Vs pareil rl‏ 
هذين الازدواجينميدانا مشتر كا بتع فيه الازدو اجان بالحرية المطالقة فى وضمالنظام 
الذاخل أو قبيره:وفاق .اله .يوان التاق الوشية بن الأزةواعين تعفر أن 
حريةالعمل El‏ جى تامةفى الازدوا الشخصى rene‏ الا ردو ا الازادئ.: 
أما lacs‏ الذولة المهدية فا تناد TT‏ لول الاس عمل Ho‏ ةا less‏ الدول 
المتعاهدة سواء أ كان ذلك من تاحية العمل اللارجى أم من ناحية العمل الداخلى 

ان اراز الدولة المبدية يتطلب توزيم الاختصاصات الداخلية بين مختلف الدول 
التى يتألف منها . ولكن توزيم الاختصاصات بين هؤلاء الاعضاء لامعيار له » ققد 
اوت قله وكترة Le‏ الأحوال € ils‏ نان Lau‏ ادر ل DE‏ 
ا الدولة المبدة خلت lb‏ الذى عن أن يكون دولة عيدية سركزية. 


e 1 1 7 8‏ م 55 ٤‏ 
KE Fédération‏ أنيكون دولة عد استقلالية Confédération‏ او دولة | 


عهديةلا استقرار لشكلها ولا بيا نكلامبراطوريةالبريطانية 
انواع الرولة العو لل يه 
فللدولة العبدية إذن أنواع . وهذه الانواع هى موضوع دراستنا ٠‏ 
ان هذه الدراسة أي ةكبيرة فى العصر الماضر ولا سما بعد 95 8 العمل عختلف 
انواع ألدولة الممدية ذوعا عفليا » ولكننا مم ذلك لن بال ل دود لدوم 
ونذهب إلى الد الذى وصل اليه المسيو « له فور » Le Fur‏ فى کتابه الجليل الشأن 
Etat fèderatif et confédération d ' Etats‏ وان کتاستعتمد علهذاالكتاب 
كل الاعيّاد ى البحث » أجل انتا لن تذهب إلى حد أن قرر أنعدد الدولالسيطة 


er بح‎ 


E ets, تاقاط‎ de ee de 
قد أصحت ذا لنظام وو يٽ‎ Le Fédéralism. « 4 4 il 0 الال ضر به‎ 
. فى صورة وقائم ذات بأس وسلطان‎ Re LS نه الاق و ايت وا‎ 

أن العالم = قد ألم تماما بالامثلة العادية التى تضرب للدولة العمدية داف 
ذات الشخصية القانو نبة المعينة الثابتة بنوعما المر كزى والاستقلالىءفامامه حمهوريات 
او BU de data‏ وقد مكرن HIT‏ 
إن الخ ce és:‏ أن etat‏ تقض خلا بان ai‏ إن خط ONE‏ الى D‏ 
متك سنة ١۹۱۸‏ بصدد من طسعة َال رخ القانو نيه ; 

Ass D‏ الى € مت سئة هاه 

يتناقش الفقهاء الالمان الوم فما إذا كانت دولة الريخ لا تزال دولة عهدية أم 
اوت ذولة delai‏ ا الى ات متها الدولة ال اة انول 
اتی انلكت أعضاء فى الكتلة أم ان لها على المكى طبيعة مطلق جماعات ومحض 
BA‏ 7 صية غير منەر A) ns‏ رعم بعص É‏ اند ستور فار Weimar‏ ارقم 
١١‏ أ سنة 1915 قد خول ال Role AE)‏ الموقف الاو بى AU‏ 
Lise‏ الدولة وفق مشيثته » وإذن فلس هذه الملاد طبيعة الدول اتی كانت 
هن أياه , الامبراطورية التى تأسست ت تطبيقا لدستور سنة 141/1 » حت لقدقا ل أصحاب 
هذا Gui‏ هذا الصدد ا هذه الولايات ا دولا و( LS‏ يلاد Lande‏ 

ويقابل هذا الللاف فى الاسم خلاف فى الموضوع » LS‏ ولايات EN‏ فى سنة 
۱ کانت دولا de‏ بلاد Les lande:‏ الربخ بعد سنة 1915 ليست إلا ادارية 
لاص ره 1 

Li‏ اؤ لفون الآ خرون فقدأيدوا على النقيض الرأي القائل بان الريم قد بق بعد 
۱۹١۹ as‏ أعادا کیا Une fédération‏ وان Les lane: SJ}‏ — أى . 
الدول القدعة الى تغير Lot‏ -- قد احتفظت مم مع ذلك بنفس الطبائع الى كانت لاعضاء 
الدولة al‏ طب Li‏ دسدور ds‏ الما ». ذلك يانه اذا کال > D‏ » فيان « قل 


me : ٠ ١ 3‏ 
os Ces Les Ne ess‏ 
فكي بلد تتألف منه الدولة باعتباره عضوا فها عن الشعب ذاته أيضاء فكل du‏ 
تشربعه أعلاص » وله إدارته Lol‏ »وله قضاؤه اللاص + كا أن لکل بد داخل 
00 معيةة نفس الامتيازات الى لسلطان الدولة » وهذا هو مقياس الدولة حقا . 
فی أ وسم إذن أن مۇقاً بان دولة ال ds‏ عهدية من طراز العدية المركزية 
کدول أصريكا اجنو بية العديدة 


حيو به الفكر 8 العيديةه فى العصر ا+ اضر 

ولقد نبتت أخيرا دول عهدية ؛ Lao‏ ید کک ورا 
الصادر فى أ كتوبر سنه ۱۹۲۰ » كذلك قد رأ Lol‏ معركة فى سيا ل الفكرة العيدية 
Las‏ ود اهت هد ا 2 . أووويا حرق 
بمكنت من روسيا وقام هناك نظام عبدى جدید .کا قام هذا النظام فى مختلف بقاع 
les‏ 

فنى البلاد الحيطة بالبحر البلطيق رأينا الفكرة المهدية تتناهى إلى وضع مشروع 
: لعهدية أستقلالية ادى رغم فثله إلى عقد مؤ عرات فى سنة 195٠‏ ,وقد حضر هذه 
المؤعرات مندووون عن فنلندا وأستونيا ولنوانا وبواونيا » ولقد رأت عصبة الامم 
فى النظام العبدى واسطة حل اتلافات التى لا تزال إلى اليوم مشتبكة بين لتوانيا 
وبولونيا . قفد وافق مجلس العصبة بتازخ va‏ أغسطس سنة 195١‏ والجمية العمومية 
للعصبة بتارخ 4؟ سبتءبزسنة 145١‏ على مشروع وضعه السام A Le a‏ 
« هماس » ( ymans‏ ) قصد à‏ إلى أن يجمل + ن لتوأنيا وبولو lol‏ عدباو إعا 
فى طراز خاص € ولكن المشروع قد عدل م راراً ل ت على أن الفكرة 
الممدية فكرة حية قوية رأى فما الساية احيرا واسطة حل بعض المثا كل . 

اما في تعلق Lg‏ ا م وي Le‏ 
مشروع الاستاذ الوت Bouzek és 58490 pri‏ الذى أذيم فما رو Lu‏ 

| Yi 


حت ۲ 55 : AE‏ 
كان كرا SEE‏ ضيه وق ويك أن تطلع على هذ دالتقاديلفىرسالة 
عن « العبدية فى شرق أوروبا » لمدام سوكينسيكا ) (ME. Suckien Cycka‏ 
ول هذه الحركه النحكرية 1 تقو على وأوج الابواب العلية را من الجاولات 
الجدية الى بذلت فى سبيل حقيق النظام العبدي ؛ فالافكار الو اسمةالنطاق‌الىرمت 
El‏ عداو ا عن تلك الافكار الى Less Ses D‏ مد Lise‏ الا ge‏ 


حيث ل تمق العهدية الللطيقية ماثلة امامنا إلا لغرض سام هن gas JU‏ 


. À) Lans 


الدولة العهجية 


Dh sent‏ الاغتترا كية الدوفيتية 


Le الدولة‎ fs les قو سيت ف‎ ous Cf, 
كا او دة‎ Net 

كانت الجهوريات السوفيتية قبل قيام الدولة الهبدية مؤ.سة على نظام خاص 
ل تكن قاعدتها القانونية علا إجماعيا واعا كانت قاعدأه قاعة على مماهدات Lai‏ 
Les:‏ باعتنارها RAT‏ ار کو RM‏ الكت Ge‏ اطرؤونات EN‏ و 
معاهدة ۱۳ noue‏ سنه ۱۹۲۰ one‏ ومعأهدة YA‏ نوهر سنة ۱۹۲۰ 2 
أوكر انیا ومعاھد ة٦ ١‏ ينار سنة91؟9 امع موز يقروتينياالبيضاء Ruthenie blanche‏ 
ومماهدة 4 مارس سئة ۱۹۴۱ مع E‏ 

ولقد اختصت الملاقات المتولدة عن تلك المعاهو ات جيعا بطبيعة Lime‏ حيث 
خولت نوعا من الرقابة العامة على أعضاء هذه الدولة للبرئة المركزية AA‏ الجهورية 
الاشترا كية العبدية الوفيتية الروسية الى يرم ا بحروف 
Union des Républiques Socialistes Soviétiques ) U. 8.5.5 )‏ 

ان النظرية الروسية الى خلمت على الهيئة المركزية فى روسيا السوفيتية تلك 
الرقابة تقرب من El‏ ية الى قامت على مقتضاها الدولة المبدية نظرا لان ميدانا 


د 
53 
0 
0 





DRE CUIR ANNE ONCE خنع‎ 


AT PS EE 
مله علدنا‎ Hs ,د‎ 


52001005 ET RIRE الك‎ E REE rt 9 
خسنت ات ام مي‎ 
a TRS 5 





اسمس 


خاصا ببعض الشئون قد توحد . ومع دلك فليس هناد ا 
ون الى :وخد مدا مہا حتلفعن مدان شئون الدولة العبدية المر كزية 
Vs 00‏ إلى هده oo LES Ds‏ كزية » 
Far‏ هذه المرحلة الاولية قد فتحت الطريق أمام إنشاء دولة عبد يقم ركز ية حققها 


فيا بعددستور سنة ۱۹۲١‏ الذى أنشأ 'زدواج الجووويات الاشتراكية السوفيتية 
أعضاء الاتحان الس وفيت 


ااا ات اا ا 
uses,‏ الا عاد وف الخرورية الاح كه ا ا 
وو لافار كن لوي ار انا وأججوود ا كارف 
ا 

ARE CRE ES‏ من هذه الجهوريات الاريع € وقد انض الهم فيا 
بعد جموور يتان سوفيشتان تألفتا فى سنة ۱۹۲٤‏ وهى اجموورية SN‏ ا 
لاوبكشتان Oubekstan‏ وبذلات صار دد ا لوریت التى تالف منبا هذا ازدواج 
العهدى ال مر کزی ست ose‏ | 

Ge dé cs,‏ الإسدات الى تكن Lie Le‏ الأغاد ازور الاش اک 
ار ی ner‏ ها اا دوقن يد نان مر کد درلة 
ES ide‏ درجتين مختلفتين حيث جد الجبورية الاشترا كرة العهدية 
fn sr‏ تشمل نسم جهوريات مسستقلة ذاتيا وجخهورية عهدية . أما 
الجوورية SIREN‏ كية السو فييتية القفقاسية فنث.| لثلاث جموريات SRE‏ سوفيتية 


LA‏ حورحا وازریجان وارمنيا. 


tee جهوريات‎ =) © 


واذن فنحن أمام دولة age‏ فو درن وا ان ؛ عظم فى LUI‏ عا أن عدد 
LC :‏ ۲ مليون نسمة . 1 : 


5-5 ٠ 1 ت‎ 

É هو دستور ءهدى رغم تصر‎ Shine اللو ال‎ SP patins 
Mirkine CE ولا سما البروفسور” مير كين حتز نو‎ . Ke البعض 3 فيد‎ 
فانكر ب‎ ١58 عن القانون العام رسائل هامة ستة‎ LS الذى‎ Guetzenwiten 
js a ae NS EN eee 
لا راز‎ de ds NAN 
mn الساطات . حت لقد قال هذا الثقيه بصدد هذا « إن ما‎ est مدا‎ 
اه وزيم الاختصاص» فتى تعذر فصل الاختصاص‎ SN 4 al انوه‎ 
ا الاختصاصات الا ,ى للدولة فلا يكون فى لوسم بيان طبيعة الدواة‎ 
السلطات واذن فلا‎ | Jet E واعتبارها عبدية : والقانون الو فى العام لار‎ 
وا‎ or د مر که کا‎ doi sie فو زان تت‎ 

ولكق Lie‏ الو س ا € ets‏ ام كان اورمد لار و 
اا من الناحية النشر بعية فانه يوز همرن التاحية العامة » فقد توزعت 
الاختصاصات بتخويل السلطة العليا be‏ تحددت فى دو و1 ar‏ عددها فى حلاء 
مم قا الاختضاصات الا خرى لإزولة الى الكت ق عضوية الاصاد نعل Lie‏ 
التوزيع لا يستثى التشريم بل يبقيه من اختصاص الدول أعضاء الاتحاد . ويطلقه 
PAPER ET a 3 e gla Ji Jo E ce‏ 
au‏ ولوائح وقرا رات ؛ فهذا التوزيع بوزع إذن الاختصاص إلى حد » وإذا لم 
يكن قد وزده 28 me‏ ناحية التشريع فانه إقد وز ع الاختصاص من ناحية 
الجبد العام للدولة. 

وهدأ مايكق کن أمام دولة عبدية»؛ هدا إلى أن دستور اتحاد الهوريات 
الاشتراكة السوفيتية قد ظهرت de‏ ملامح عديدة تدل عى قيام حكومةدولةعهدية 
مركزية »و إذن فلسلطةالمركازية أن تأمر وتنهى وتقودكل توق ارام اقول 
Us‏ حقوق المراقية على نشاط الوحدا تأعضاء المهدية م لطاسلطةفض المنازعاتالى 
js‏ تنشب بين تلك الوحدات أوالولايات:وكل ما فىهذا الدستور من تناقض 
موفكرة الدولة العبدية المركزية نقطة واحدة هى تلك الى دول أعضاء العبديةحق 
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ألا ننصال Vs‏ نسحاب وهذا الحق معتبر بصغة عامة مغايرا لطبيعة الدولة العمدية 
المركزية Féde ration‏ » ولكنه يتف تام الا تفاق و طبيعةالدولةالعبديةالاستقلالية 
Con fèdération‏ 

إن aide‏ موو دق الدسدون الو فى علا مر Las 6 el‏ إذا دنا à‏ 
حرير قيمنهالقانونية الصحيحة وجدنا أن الازدواج الجبورى SUN‏ 
السوفييى اذا لم يك دولة عهدية ٠‏ ركزية فهو دولة عبدية استقلالية » 
ولكن هذا الاحاد Se‏ لكل dde‏ زية » من جهة 
إا مه ن الواجب فى كل عل ولاس وا عم القانون العام » ألا Det 15 5ha5‏ 
الحرنى » إذقد حص ل كثيراً ألا يكون هناك تطابق بين النص 4 G‏ والروح القانونى 
ru‏ اقا م وطق هذا النص » وسترى أن هناك حلة شائعة فى الدول ge À‏ 
أن دولا مر is‏ يطلق عليها غالبا أسماء مستعارة من طراز : 456 Le ce‏ يتضح بعد 
عحیص طبيعتها الجوهرية أنهامن pr‏ خر » واذن قد pas‏ أن ډو جد دستور 
بعض نصوص لا تنطيق من ناحية حرفيما على الروح الا نوی للنظام القاءمءولذلك 
نين الآ فى كير ا بنص الدستور السوفیتی ستی لانمل من الازذواج الجموورى 
الاشتراكى السوفيتى دولة عبدية استقلالية وقرر رغما من هذا النصأن الازدواج 
السوفينى لايزال دولة عهدية مركزية . 


”.هه — 


كلمة أولية 
فى البناء القانوق 
للامبر اطورية البريطا 45 


بين الاحداث السياسية المتصلة بالدولة الممدية والتى تاس أثرهاالعميق فى عام 
المتائدات الوم حدث غريب متراى: CENT‏ هو بلاشك الدث الام 
بالامبراطورية البريطانية التى لا تغيب الشمس عن أجزاءها . 

تند ou‏ قو اعد البتاء القانوني للامبراطورية البريطانية تجددا تاماعن طريق 
لار قات الامبراطورية (Confèrence impériales)‏ ولا سما المتفاوض. 
الامبراطورى الذى انمتد فى لتدرا خلال شمر أكتوبر وأوفيرسنة ۱۹۲٩‏ . 

ضم هذا المتفاوض الامبر الو ری مندویی بريطاليا العظمى وكندا واستراليا 
lit),‏ الجديدة Ab:‏ » ولقد لاح أمامه وهو يعمل واجبتان LUE‏ متعارضتان 
لحا AA‏ قد وهنا فى اها اة : 

أما الواجبة الاولىقتنحصي فى أن هذا المتفاوضقد حقق للدومنيون (ولايات 
التاج الرة ) نوعا من التحرير التام . 

واما آلا هااا نة pans‏ فى أن هذا المنفاوض قد تابع سياسة تدعم ونحد بد 
تلقاء الوحدة الامبراطورية . | 

واما التناقض pass‏ فى كيف يكون فى الوسم تدعم الوحدة البريطا نية عن 
طريق رر أعضاء هذه الوحدة تحريرا تاما . 

وما لاشك فيه أن رقيا عظما طرأ على ناحيتى الفكر تين اللتين اصطدمتا خلال 
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القرن التاسم عشر » ولقد طرأ هذا SJ‏ بدرجة واحدة على الافكار الرة الى 
بها مدرسة منشستر من جبة » وعلى الافكار الاستمارية التى اکر ها سنة ٠۹۱۰‏ 
الوزير البريطاىجوزيف تشمير لن ( Joseph Chamberlain‏ ) من ناحية أخرى 
stone‏ عمل مدرسة منشستر المرة قد تناهى إلى الاستقلال التام للمستعمرات» 
أى إلى الاستقلال الباخلى لولايات التاج الرة . أما الفسكرة الاستمارية فان Le‏ 
على النقيض قدتناهى إلى إحكام العلاقات وتوثيق الروابط بين جميع الوحدات 
ال كو نة للامبراطورية البريطانية . ولقد استطاع المتفاوض الامبراطورى المنعقد فى 
AVAL‏ أن mel Ge‏ به جميع DH‏ الاستقلالة الى نادت ما المدرسة 
re‏ ن لا حلام real‏ الامبراطورى اتی نادت بها النظريات الاستمارية › 
وببذه الوسلة استطاع متفاوض سنة Gil ١9595‏ يجمل ot‏ بذلت فى نشاط 
مستمر منذ سنة ۱۸۸۷ حتى ذلك الین تشمر كرة طيبة . 


المتفاوضات الامراطور ية الريطانية 
مند سنه ۱۸٩۸۷‏ 


كان‌العيد الخسبنى الملكة «فكتوريا» أعظممناسبة لعقد متغاوض الا مبر اطور ية 
البريطانية لاول مرة فى سنة ۱۸۸۷ » ولقد انعقد هذا المتفاوض الاستمارى rs‏ 
عرات قبل الخرب النلئئ ( من سئة 1861 إلى سنة (er‏ ا 
ى سنة 1۹۰۷ و سنة ٠ ۱۹۱١‏ وإذا حن أشر نا بنوع خاص إلى هذبن المتغاوضين 
الاخيرين لان أحميتها كانت ف لواقم خاصة » حيث وصما بانہما متفاوضاٺ 
أعبراطو رلا 6 ول هذه امتفاوضات الستة التى سبقت الحرب لم تصل مع ذلك 
إلا إلى حقيق تناح 466 جدا » أما النقطة الوحيدة التىأدت مناقشتها الى قرارات 
عملية وننائج جزئية فهى تلك التى تعلقت بموضوع الدفاع الحربى عن الامبراطورية 
وإلى تعاون أعضاء الامبراطورية البريطانية فى الداع عن الاءلاك المشتركة » ولكن 
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ضا لة النتيجة ل تقلل من فضل هذه المنفاوضات على وحدة الامبراطورية البريطانية 
gl‏ كانت موضع العناية والرعاية على انها عقيدة يجب تقديسها والاحتفاظ يها . 
موقف ولايات التاج الدرة ق سنة ١51:‏ 

كانت ولايات التاج الهرة ( Dominions‏ ) الى الوقت الذى dei‏ 
ارب gba‏ سنة 1915 مستعمر أ تمستقلة ذاتيا } Autonomes‏ ) أو مستعمرات 
رسن أن نكو نمستقلةذاتيا : ولكنهامع ذلك كانت مجحردة من الشخصية الدولية 
ذلك بامها كانت خاضعة لاشر اف a‏ المركزية » رغاً من اننا كانت دږ 

شئومها فى حرية ٠‏ 

ولقد سرى هذا الاشراف is‏ الرأى على السلطة التشريعية مرا _ 
cs‏ ثلاث : 

)00 احتفظ برلان وستمنستر نظريا بحقه فى النشريم للامير اطورية البريطانية 
كافة رغناً ء من قيام برلمانات Le‏ ها المق مردئيا فى أن تشرع لولايات التاج . 

( ۴ ) کان للحاك العام والوالى الذى تعيته الحكومة المركزية لكل ولاية من 
ولايات التاح الرة الحق فى الاعتراض غلى حقوق الولاية . 

(*) للبرلان البريطاني التق فى أن بوافق على جميع التصوص البرلمانية 
الخاصة بولايات التاج» والنصوص البرلماتية هى تلكالى حجرى على مةتضاها تصرفات 
السلطات العامة فى ولايات التاج ولا حيد عنها . | 

وفى الحق ان الاشراف التشريمى الاخير هو ما يق ساريا على ولايات التاج 
حی سنة 1914 » والکن برلمان وستهنستر لم يستفد من حقه فى الاعتراض على 
تشريم ولاياتالتاج وحقوقها ٠‏ 

على أن هناك اشراظ ET‏ قد قام إلى جانب الاشراف التشريعى » ونمنى 
بهالاشر اف الادارى الذى زاوكء وزارة المستعمرات فى لندرا » وزاوله الوالى فى 
الولاية المستقلة ذاتها » لان الوالى أو الا اک العام 6 يقولون اليوم هو الذى يقوم 
بدور الوسيط بين À à LA‏ كزية والولاية . 
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وفضلا عن هنين الا شر افين فانك جد الى جانهما اڈ شراظ قضائيا dl‏ القسم 
القضا ی با جس الحاص الذى كان لهفمامضى الحق فى أن يقوم عهمة المحمكة المليا 
الاستثنافية فى المسائل المدنية ALL,‏ ية داخل الامير اطورية Lez‏ . 


۱۹۱ ٤ سنة‎ Ge 


وإذا سحن انتقلنا الآن إلى موضوع الشخصية الدولية لاملاك التاج حتى سنة 
٤4‏ وحد! ان فى الوسع أن تلاهنا أن هكد الشتخصية النولة كانت dira‏ 
نظريا ND EL‏ سق ارام معاهدات سياسية مع اجا كات ES‏ 
Le‏ باختصاصات وأسعة فى Kerr‏ عقد المعاهدات التحارية » 48 لاحظنا ان 
الحكرمة المركزية اعترفت هما بحقها فى قبول أو رفض اقرار المماهدات التحارية 
الى تبرمها هذه الحكومة الم ركز مع الماك الاحنبية » هذا إلى أن هذه الولايات 
الحرة التابمة للتاج قد عتعت Ge‏ تعيين وزراء « مفوضين مساعدين » للوزراء 
الو ضين‌البر بطا نيين إذا كان الام خاصا عناقشة ادات ار مب هذه الولايات. 
وفى الواقم إن الوزراء المفوضين المساعدين م oil‏ كانو يديرون جميع هذه 
المناوضات”: اما Lu‏ وؤراء. Let‏ المفوضين فقد اقنصرت على امضاء الاتناقات 
باعتار هذا التوقيع اقراراً اغا بعد أن حضر ها الوزير المخوص المساعد » 
ولذلك يصح أن نلاحظ أن هذه الشخصية المعنوي ةكانت مخدودة وقاصرة على 
المماهدات التحارية . 


حب ٠ه‏ = 
فسنة ١91١5‏ 


mil‏ ولايات التاج أن تنفض يدها من العمل فىميدان الحرب العالمية 
واذلك نبا أدت Adi Lie des % sl‏ وا مدت LES G AL à‏ 
المستسل عساعدات مختلفة » سواء أ كان ذلك من ناحية الا فس أم الا 1 
المعدات الحربية . ولا كان شطر تعاونها قد تضخم هذه الدرجة ققد . ol‏ 
تتال قسطا فى إدارة الحرب وقيادتها » وفى إدارة شئون الامبراطورية Le El‏ قبل 
أن تطلب ذلك . ويا كانت هذه الفكرة لا تزال سارية فى الفضاء » أعان AM‏ 
أويد جورج رئيس ١١‏ أوزارة الير يطانية ,2 vo‏ دسمير سنة 1915 sc‏ 
أمبراطورية للحرب اشترك فيها رؤساء ولايات التاج ونائب عن اند . 

وفى نفس هذا التاريخ أعلن وزير بريطانيا الاول تأليف متفاوض أمبراطورى . 
حرلى؛وهو هيئة استشارية تنخد قراراتمبدئية فى LU FU‏ واستمرت الال 
عرد هذا الو التق te‏ 

ومثل ولايات التاج فى al‏ خلال مفاوضات الصلح و Re‏ 
E MS‏ قبلوا أيضا كاعضاء ٠‏ أصليين فى عصبة الامم . 


دولة ارلندا )8,2 


Le le nl ( Hierarchie ) رق ولايات التاج فالطباق‎ dé Lie y 
اة‎ Ne الات ا ك‎ mia ولك وة‎ 
here فرت دا وو ا خولة ارا وقد کت‎ 
الحياة القانو نبة ذه الوحدة‎ ٠۹۴١ سنة‎ 
وقصارى القول إن اراندا ولابة من ولايات التاج المرة باعتبارنظامما القانونى‎ 


د کي 5 6 وب دا man, M‏ کے 


ت 


ولكنا cd‏ من نأ حه واحدة À‏ ناحية مملادها 4 ذلك يان CAN,‏ التاج 
لم تصدر عن معاهدة »أمادولة ارلندا المرة على التقيض قدصدر تع ن معاهدة أمضيت 
مع المسكومة المركزية . فاذا حن el‏ هذا الفارق وجب أن نعتبر أرلنداولايةمن 
ولايات التاج . Dominion‏ 


عمل المتفاوض الامراطو رى 
سنه ۱۹۲٩‏ 


ولقد تتابع انعقاد SU‏ ض الاميراطورى بعدا ارب » واذا كان قد التأم عقد 
ستة منها قبل ستة 1911١‏ » فان عقده كه المتفاوضات قد استمر فى سنة ١991‏ 
وستة 4۳ و هدن es l one sell‏ | عن ES de mb‏ الى 
ار le‏ الا bel‏ رى ادى امدق كور و لوقن ةا ت 
وصل الى حل حاسم فيا عس نظام الامبراطورية البريطانية 

انهناك وثيقة هامة عن هذا المتفاوض » وهذه الوثيقة هى تقرير الوزير الاول 
بلقور Balfour‏ وهو تقرير أبان فيه هذا الوزير أن عمل هذا المتفاوص قد ساده 
ol‏ | 

)1( مبدأ المساواة المطلقة بين بريطانيا المظمى وولايات التاج الرة 

)+( مبدأ التثام عقد الجيع حول عين الولاء المشترك اهلك والتاج مع 
A els‏ كاعضاء فى جماعة الامم البريطا نية بالمساهمة الادارية الرة فى شئون 
الامبراطووية .2 . 

ولكن هذه الامبراطورية ل يصبح لها دستور جلى ونظام حادم حتى بعدمۇ عر 
سنه 195 وأو أصبح هما هذا الدستور لكان الامر عجيبا » عا أمها تؤثر ol‏ 
جل مشا كبا النظامية حت رحمة المادة ومشيثة العرف » وتترك تكيف عمل 
السلطات العامة جرى فى 2 ç‏ هذه المشثة . 
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لقرارات متفاوض سمة ۱۹۲۹ 

حدر ai si Lo‏ هنا Los‏ أولية عن قرارات Le sell‏ الاميراطورى المتعقد 
سنه 19195 قبل si‏ و الوثائق اللخاصة بالمو عر ات الامبراطورية Le sa ml‏ 
el‏ هذه السئةمنستوات | 

اتخذ المتفاوض الامبراطورى لسنة 1475 قرارات عامة متعلقة بالوحدات الق 
SC‏ منها الكل البريطالىك 1 عدة قرارات عللية فى نواح معينة أههها : 

كانملك اتجلترا بلقب فما مضى علك المملكة المتحدةلبر يطانيا EI‏ وارلندا 

والولايات البريطانية فما وراء البحار . وأما باقى اللقب TE GS‏ : « وامبراطور 
ال هند PT‏ الاعان Ce‏ 


| ؟- ولاة الولايات او حكاميا العہوميوون 
واصبح الولاة أو الحسكام العموميون للولايات البريطانية مستقلينءن مجلس 
وزواء ندرا ووزازة المستفى رات » واقتصرت مهمته على تمثيل الاج فى الولاية » 
وصار من الواجب أن تنصل كل ولاية ببريطا نيا المظمى مباشرة بواسطة رس 
3 الولاية ورئيس الوزارة البريطانة دون أن JA‏ لجاک العام has‏ 
y‏ - علاقة ران لندرا sale‏ يلانات المحلية 
وقرر هذا ألتما Dsl‏ أن der je‏ بساط البحث مو ضوءعلاقات الاختصاصات 
ll‏ فا Bi 1 ® e‏ 3 أى 
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وسترى تفصيل ميم بعد أنقر اط عمد هذا المتفاوص عند الكلامءن الوثائق الخاصة‎ 
0 النا‎ Ole it 


۶ 3 
وقرر هذا المتفاوض دراسة موضوع الاستثتافات فى القسم القضا بي من الجلس 
الماص . ولقدكان هذا الموضوع شأن عظم قبل سنة 1414 . ( راجم الحزء الثاني 
من je‏ الدولة ) 
ه- علاقة الولايات البر يطانية المستقلة 
بالدول الاجندية 


ae التو لالا‎ ol هذا المتناو طن فى راعلات ما من اللات‎ Gas s 
أعضاء الامبراطورية أن يبرموا مباشرة مع الدول‎ té حتى أصبح من المقرر‎ 
à blu Yi أعضاء‎ ie اوا اخطار‎ > os متاعدات م وا‎ Luis Yi 
اق ي نبو اث‎ LH أا‎ Sas ابرا هلم‎ bee الا خرن ان قدا عن‎ 
أى التزام على الاعضاء الاخرين من جراء هذه المماهدة الا بقبول صرح‎ 5 
بعلن هکل من ار تضاها‎ 
قد اعترف حى‎ ۱۹۲٩ ولا کان المتفاوض الامبراطورى الذى انعقد فى سنة‎ 
م وفة امد‎ JM ندا و‎ je Of 53 et عداو ا‎ 
. خولت الولايات البريطانية حقتعيين من عثلها سياسيا‎ 


وقد درس هذا المنفاوض موضوع الدفاع الامبراطورى » فاستقر الرأى على 
ما يتطلبه المبدأ والموقف الواجب أن يكون» أى استقر الرأىعلىأن دافم الولايات 
nl‏ يطا نة ھن فسا عحص وسائلها ¢ م التعاون ف ضهان سلامة مأأسعوه العارق 


ii 

الامبراطورية . أى خطوط المواصلات بين مختلف اجزاء الاسراطورية » ولكن 
الواجب قضى بتحقيق هذا البرنامج تدريجيا » حتى يخف ال جل BU‏ الملقى الان 
على عاتق بر يطانيا العظمى نفسها . 

ولقد درس هذا المتفاوض نقطا أخرى هامة » ولا سما من الناحية الاقتصادية 
أذ خضت al‏ ينه LH‏ 6 وتر ضوع ارق cul‏ وة eh‏ 
ds‏ المواصلات والنقسل بين مختلف أجزاء الامبراطورية . اذن لقد درس هذا 
المتفاوض بوجه عام جميع المشا كل التى ممكن أن تدخل فى الميدان الاقتصادى 
الخاص بجميع الوحدات المكونة للاميراطورية البريطانية ولكن يجمل بنا أن تألى 
تفصيليا على حقيقة البناء العريطانى وان ندعم ذلك بالوثائق الرسعية. 
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الفصل الثالث 


تفصيل البناء الام راطوررى الريطانى 


dass 


لبس من مهمتنا هنا أن فسرد تاريخ الملاقات التى جعت بين بريطانيا bd‏ 
ومتلكاتها فما وراء البحار » ولا أن نشر-فىسرعةذلكالتطورالطويلالذى! تبى 
«بتكوين الامبراطورية البريطانية الثالثة » با جم بين مختلف أ جزا مها « بتلاك الروابط 
انى اصطتعت من الصلب والإرير » » أى الروابط الى تكلم عنما غلادستون فى 
المتفاوض الامراطو رى الذى انعد سنة 1۸۸۷ . OÙ‏ 

و كنا قد LAS‏ فا قم se‏ الط اا ر نة Aile dla‏ ف 
داق Le‏ الى آن فوص هدا الوضوم هر أخرى فى db‏ من الاه dl‏ ة 
والناحيةالدوليةو إنّكانللدر اسةالدستورية مكانها الحا صف ميدان RE‏ تطوراتفكرة 
الدولة فىالقانون الدولى . 

واذا كانت جميع JA‏ قد قال مها النةاء بصدد طبيعة الدولة البريطا Ca‏ 


Alf . Zimmern , The Third Brilish Empire . Londres 1926 راجم‎ (1) 
L’' Empire britannique , sa rècente èvolution , 0305 les publications 
du Comité national d’études sociales el politiques , 29 avril 
1929 — L’ Empirr britannique et la Sociétè des Nations . Paris, 
1930 . | 

Etat unitaire décentralisé : H . Rolin , Le Statut des راجم‎ (+) 
dominions dans Journ . de dr. internat . pri et de législation comp. 


1923 p . 195 . Etat fédéral ; Oppenheim , internat Law . 3 me . éd. 


1921 — 1923 t. 1p . ٠ | | | 
Conféderation 4 , Etats ; P . Fauchille, Trailé de droit inter - 


national public 8 me éd, 1922 , 41 p 225 — Paris 


noi 


5 أن Le à JA oct 5 Re‏ عتما لكين لقان à blu Vi LI‏ 
nl‏ 45 حديد قى نوعهءولا يدخل فى زمرة الصور المعروفة والتقال دالمشهورةللدولة 
ارك blu » taie lee 8 Gt cit ads‏ الوا 
تتحدى أ شكل من الاشكال ولا شهةالبتة يبنها وبين أى نظام سياسى آخرمايقوم 
الان أو اختير حتى الان » 

فلندع اذ نكل ما يتعاق بتار Voie‏ مبر اطورية وطبيعتها و لنش ر Be‏ أن نعرض 
مختلف عناصرها شا من مظم ر lle‏ جى »> ونورد الوثائق الى مدد «دستورها» 
التام اذا استطعنا أن نستعمل هذا الاصطلاح 


حسس موقفها القانوق 
ءمبة الام QATAR‏ 


The British Common uealfh 
of Nations 


تتاول تقر ر المتفاوض البريطانى المنمقد فى ave‏ وصف ريطا نيا العظمى 
والولايات البريطا نة المستقلة بقوله Ole Lo:‏ مستقلة داخل الامبراطورية 





)١ (‏ قد حل الاصطلاح « عصبة € Commonwealth‏ حل الاصطلاح «أمبراطورية» 
منذ المتفاوض الامبراطورى المنعقد سنة ۷ ٠۹١‏ قصداالى بيان جاعة المملكةالمتحدة وولاياتالتاج 
وتمييز هذه الجاعة عن € 5 الاملاك الاستمارة للملك المتحدة: . 

لقد قال «تفاوض سنة ٠١۹١۷‏ « المصبة الامبراطورية € Imperial Commonalth‏ 
Li‏ متفاوض سنة ١*5‏ فقد أقر الصيغة القائلة عصبة الامم البريطانية British‏ 
0ommon wealth of Nations‏ € وص | كتهت قيمة Le,‏ فىميدانالادوات الدولية , 
LU‏ الامبراطورية التى استمملت ge‏ ذلك المين فل ترق ماما نى أعين الاحرار باعتبارها 
مثقلة بفكرة اللطة والسيادة 6 ولم نر ق كذلك 0 أعين ولايات انتاج باعتبارها تتطاب pli‏ وحدة 
على FA‏ مايكون من التوثقوالاحكام وولقد قال«هاليق» Halévy‏ ,ع ق كتابه « تاریخ 
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0 ومتساوبة ف ll ar? me Sd Ce are es‏ من 





الشعب البريطا نى فى القرن التاسم عشر حزء ” طبعة سنة ۱۹۲۳۴ ص ٣۳۸‏ . « لقد Sly‏ 
استعما ل LE‏ « آمبراطورية » ادال عل التاق فى مركزية الساطة على 9 Cr‏ فى البلاد 
اللا Ai‏ . ورددوا à‏ استمالها عل هذا الحو من حر أء ديد حشد من م كبذا مترای 
الاطراف Ha‏ تفي أنا re Commonwealth « Las DLS‏ قدسحرت بعض الا جليز » 
وهى الكامة التى D Koss l‏ جيمس بريس € James Bryce)‏ ( فى كتاب À‏ قصد به الى 
nas‏ كنه ألولايات المتحدة € 

ان اللرجه 21 45 لكامة Commonwealth‏ ) عصبة — جهور ية horse‏ 
حکومة کرومویل من سنة ۱۹٤٩‏ ب ١١.‏ ) لاتمير مطلقا عن جيم الغروض اأى شطاءها أو 
يلوحى مها هذا التعيير وكلا تعبيرات مشو به ة إلى حد بالوحدائيات ٠‏ وال طف ¿ ولقد قال ادمون 
Edmond Barton S#2b‏ ورا لتطبيقهاعلى العهدية الم ركزية للمستعمرات الاسترالية Le‏ 
Seb 1401‏ : 

» ان العصبة ) Commonwealth‏ ( أعظم وأنبل اسم من | fil‏ أن يصلح اتمييز &l‏ 
واسعة تضم شعويا KE‏ نه Lei‏ ينفسها » . ولقد قال بورك Burke‏ فى 1۷4۸ : : « العصبة دولة 
كبيرة» قانون Las‏ المشترك هو قانون عام مع تنو ع تقتضيه العادات الاقليمية السارية والعرف 
الح الجارى » 

ويدخل ف 4 » British Commonwealth‏ € عصبه UE‏ البريطأ نيةعذهر وجدای 
محدود عکن أن ممل على تقر اب هذا التعبير من التعيير الالانى » Reich‏ € ) راجم 
حزرّء ۲ ص 8ه هامش \ تعليقا على المادة الاولى هن دستور الامبراطورية الا لما نة < 
اذا كان التعبير الا مانى لا يعنى بكلمة > دولة » Lib ue (Etat)‏ يمت اليه ge‏ 


الصيفة البريطا نية . وقد .حكون فى الوسع أن :طلق على التعبيراليريطا ىكلمة Fédération‏ ` 


D‏ عهدية » all‏ 59 من كلمة ) Féderatif‏ ( . فيكون gl‏ عهدية الامم Lu‏ نية 
L43 Fédération des Nations Britanniques‏ أن JAY‏ هذه Lil‏ 
ضښمن أنواع الممدية المركزية ( Etat Fédéral‏ ) أو الهدية الاستقلالة 
Confédération d ’ Etats )‏ ) وما لا شك فيه أن الواجب بقفى بان نقرر أن كلية 
Commonwealth )‏ ( » عصبة » ایس لا ما st‏ ماما لان حقيقة ة واقم هذا الاصطلاح 
لامكن أن ينطق على أى نوع من الانواع القا نونيه المعروف Lens‏ باانسبة للدول jt‏ 4 
فكلمة > عصية ¢“ هذه الكامة الغامضه المشعرة LL‏ بة ss‏ ع فى الوحدة » هذه الكلمة 
1 ى تثير أيضا فكرة الخير المشترك 6 قد خصصت ىث ندل على عصبه Gb,‏ خاصة وعيزهاءن 
الامبراطورية الاستماربة € ( راجع جع شمقا Chevalier 4n‏ .1,1 ( تطور الامبراطورية 
الم يطانبة > ء أول ص 8م89 Evolution ds’ 1 Empire britonnique‏ ( 
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ولاء مشترك و التاج » ولكنها تسام فى حرية داخل نطاق أعمال السلطة فى iele‏ 
الامم البريطانية » )1( 


وفضلا عن هذا فان هذه التفرقة بين الامبراطورية و المصيةالعريطائة . وبين «الاميراطورية 
الاستمارية Lille le‏ العظمى اذاكات لائقة ٠ن‏ بمض الوجوء فلا يجوز أن يعمل ب الابكل 
تحفظ . فاصطلاح « الاءبراطورية الاستمارية » لايستعمل ف الواقع الا ممنى عاءى عادى . أما 
انو نا فان جع المستعمر ات es lle ai‏ ( بالممنى الواسمالمبتذ لا_كلمة )فاا تدخل ق ملک بريطانيا 
العظمى باعتبار أن هذه المماكة عنصر من عناصرعصبة الاممالبريطانة . 
واذن جرىء عن كل تفصيل فى هذا العدد عا قله المسيو جبديل [6146 ضمن دراسة 
القانون الدستوری المقارن لے الدكتوراه عام ۱۹۲۷ ٠۹۲۸‏ ص 7 :١‏ « ان فيا تقدم 
نظاما تجده Lis‏ فى ,عض اانقط » ولكك تراه أغلىالاحيان غاا ق Jess‏ 
حد الجن » غير انه نظام خاص بالاميراطورية البريطانيه وهن شأته أن جمسل طرازها القانوتى 
فذاء اذ ,قم منها عصبة أمم بريطاتي ةا قيل ذلك مرارا » ولكن الامر اموكد هو 91 هذا 
النظام عت بالقرابة الى الطراز المتمدد » Multiple‏ ولذلك فان مدا النظام المهدى المركزى 
Fédératif‏ هو عور نظام الامبراطورية المترامية الاطراف » 
١ (‏ ) ولقد جاء فى صديفة ٠١‏ من كتاب الاستوروادارةالاميراطورية وقوالي پا س طا عةسنة 
Dai 5l avt‏ أ. كيث» - A , Keith , The constifultion , Adminstralion‏ 
ا 16 م — 1424 — and laws of Empire‏ 


« لقد أدى ءاحدث أخيرا من ضروب الرق والماء فى الامعراطررية الى مسال عو يصةخاصة 
يالام لاحات الى لم .عمل SUN‏ على حلها . فالاصطلاح المملكة المتحدة يدل على المملكة المتحدة 
البريطانية وارائدا — ( الا دولة اراندا الحرة منذ سنة ۱۹۳١‏ ) س وآءا De NT‏ الجزر 
البريطانية فيدل على EI‏ المتحدة » و+زركنارى وحزيرةمان :وأماكلمة مستعمر Colonyé‏ 
فتدل على أى جرء من « ob‏ صاب ال لالة » خلاف الجرر البريطائيه à,‏ البريطانية 
dues)‏ سنة ١:5‏ الست المقاطعات الكبرى ذات الحكومات (de‏ . وأمااهندالبريطانية 
Jas‏ على جيم الاراضى الداخلة فىمقاطعات صاحب الجلالة وواقعة حت مراقبة والى الهند + Lis‏ 
( الهند ) فتدل على ( اند اأمريطانية ) أءلاك الامراء لوط ين لاض ين ALT SL Aus‏ 
وهى Las‏ بزاوها الحا كر الام أو الموظفون التا بعون له 

فالمستعمرات حتاف أنواعها والولايات وحزر old dt‏ وجزيرة مان واطند alle nl‏ 
تؤاف LL‏ الاملاكا'بريطانية بيا موعة الاملاك اابريطانية مم المملكة المتحدة تؤلفولايات 
صاحب الملالة . فالاميراطورية البريطانية لال فقط كل ماهو أرض بريطانية ء وام #شمل 
فضلا عن الولايات المهنديةالاراضى المسماة bte‏ وهى الى يزاول فيها التاج مراقبةتامة والاراضى 
الحمية والاراضى الى نحت الانتداب ااتىارتطت بها بملاقاتمتفاو اة الدرجات» 


— 4 


bossé sn ele — 

| — المملكة المتحدة لريطانيا وارلندا الثمااية معمستعمر ASS, Li‏ 

(\) ‘Dominions الولايات‎ — D 

)1( الاومتيون ( الولاية ذات A Ab lon‏ للدومتيون ( للولايات ) کاحدده 
tal‏ ض الامير اطورى فى سنة 1555 مع أهلية ارام لاسو امي 
عضو فى عصة ة الامم PS‏ 


\ د ومون كنذا 





١ (‏ ) أنكامة « دومتيون » الولایات فى موجز Self Governing Dominions‏ 
ولکن هذه KI‏ فى التعبير القا نوتى ge‏ أوسع من هذا . « فى دل LL.‏ على ولاية و 
مقاطمة Contrée‏ لهست وأقعه سب ضمن اختصاص القضاء Je it‏ 6 واسکنپا Las‏ اوا 
بريطانية أسستها الاقامة أ وكو نما الفتح < 

Léonard Le Marchant Minty ,Conslitational laws of : cb ) 
British Empire 


فالدومنيون البريطانية معناها Moine‏ لتاج . عا فيها المملكة المتخدة 
والامواه القومية Li‏ سه » (رأ جم 59 Dicey, Conifiict of Laws , 4 éd p‏ 

ولكن هذا الاصطلاح لايشمل SU‏ ولا الانتدابات ء ولا act‏ البريطا نيه ولاالهندالاهلية 
لاما ليست أراضى بريطانية ٠‏ ولا ارلندا العمالبة التى بقيت حزءا من المملكة المتحدة. 

ولقد اقترحت نة سئة ٠۹۲۹١‏ الخاصة بالتشريع فى متاسكات التاج القرار الآ نى رقم ۸١‏ 
هن التقرير : D‏ ىكلمة ( دومئيون ) فى هذه الوئيقة وفى كل وثميقه :اليه ها : دومتيون كنئدا: 
وكومنويلث استراليا ٠‏ ودومنيون 5 الجديدة : واتحاد La sl‏ المنوية . ودولة dut‏ 
Lt‏ 3 . أو bless aa ai‏ تعيير مستعمرة Colome‏ فانه لايشتمل على أى 
دوەشون أو اى مقاطعة أو دولة ی جزء من دومنيون »6 . رما مما ماء فى القا نون التقشيرى 
الصادر سنة885 ١‏ ولكن ع المتفاوض الامبراطورى م يحتفظ الا با لشطر )+ من مشروع 
هذا القرار. 


— {Ye — 


» س كومدويلت استزاليا وأراضى الاتداب 

م — ازدواج أفريقيا الجتوبية وأراضى الا تتداب 

€ — دومنيون زيلتدا الجديدة ls‏ الاتداب 

ه - الدولة الحرة لارلندا 

( )ونون( الولاية ذات النظام القديم للدومنيون ( لاولايات ) ٠‏ وتمثلها 
ريطا نیا العظمى فى الا تفاقات الدولية اوللست عدوا فى عصبةالامم “وهىدومنيون 
( ولاية) الارض الجديدة ۵۷۲ء۸ .Terre-‏ واذا حن راحعنا ما اقتطنه ن . بكر 
N , Baker‏ من هورست ge Hurst‏ دراسته انخاصة بالنظام القانوبى انلاص 
للولايات النريطانية فى مدان القانون الذولى Le statut juridique actuel des‏ 


Dominions britanniques dans le domaine du droit international,dans 
le Recueil des cours de | ' cademie de la Haye t XIX , 1919 p . 266 


رأينا هذا النقيه يقول : » إذاكانت الارض الجديدة تابمة للوطن الآ كر بدرجة 
أقوى من تبعية بعض الولايات الاخرى فيا له مساس بالرقابة وسير De‏ معالدول 
الاحنبية فير جع ذلك إلى مجر ae js rh‏ الطريق ولس لانها لمعل 
أن تسلكها أو اضطرتإلىذاك» 

ولقد قال المستر «كث « Berrediale Keith‏ , 4 > متاله « المتغاوض 
الاميراطورى لسنة ٠۹۴۳۰‏ فى me‏ يع OM‏ ستة ٩۴۳۱‏ ص 4٠‏ ما يأتى : 

« لقد أغفل تقرير المتفاوض aus‏ كر الارض الجديدة . ولكن مغل 
الارض Ë 3% ALI‏ يحضر متفاوص سنة Ava‏ االخاص لان التشريم فى (Eee)‏ 
ولس من بيان جلى us‏ نسل où‏ تعريف الولاية الذى وضع وقتئذ يجب أن ce‏ 
بحدث لا LA‏ هذه البقعة . ولقد اشتركت الارض الجديدة اشترا كا تامافىمتفاوض 
سنة 19 . وإذا كانت لم تطالب ع رك كريات الولايات التى تمناز عنها الان 
باعتبار انیا لاتتمتع بصف ةكونها عضواً فى عصبة الام م فان سڪوتيا هذا لمرعس 
مسكزها من أية ناحية باعتبارهاولاية» ومن الطبيعى أن ببق محتملا أن ترغب فيا بعد 
ف a‏ | الحق الذى تول للا (CR‏ 


EE ]‏ ...تنسب قد .ل 


LT © 


Ag Preis og im marina ا‎ 
PT en 


sut à à 
البر يطانية‎ Xl 


الهند الر يطانية عضو خاص فى عصبة الامم ؛ ولكن حكومتها المسثولة مقيدة 
بنظام ازدواج السيادة Dyarchie‏ 
. ولكن خواص نظام الارض الجديدة ونظام al‏ جعلان ماقدمنا غير كاف 
حقا فى بيان طبيعة وجوده| القانوبي . ولذلك 66 نعود فنلجأ إلى رأى ES M‏ 
ألا ستاذ فى جامعة ادندوروهو ححة فى كل ماله مساس بالاامراطور يةالر يطا نية .قال : 
ا الامير اطور؛ به ill il‏ . وعصمة ة الامم الريطانية یاون اجا 
کترادفین Le‏ 7 الحاضر بر إلى Le‏ استمال الاصطلاح الاخير على 
الاحوال التى تين طبيعة الامبراطورية باعتبارها مؤلفة من عدة وحدات لكل منها 


ICE 3 : 7‏ تستخلص عل !لاقل م re‏ عضو خاص بعصية ml‏ « .ولكن 7 


هل هذا الرأى صحيح ؟ وهل 2 > الاشتراك فى Les‏ الامم يخلم 0 الاعضاء 
شخصية دولية ? أن الاجابة على هذا السؤال تتطلب مر اجعةالابواب الاولوالشانى 
والثالث السارةة أنخاصة عبلاد الدولة والاعتراف ا » ولذلك ننتقل الى بيان الوثائق 
اخ)اصةالمتئاوضات Ur‏ نية EL‏ شاملا LS‏ بعد أحصاء te‏ أءهذه 
الامراظورية | 
اجزاء alu bn)‏ 
طون الامعراطورية البريطا نية على الاحزا à LE‏ 


) ا( للك المتحدة وفيها .الار ضالجديدة الق 57 يمن ولايات التاج 
POI EP ( Dominion (‏ بعصضة ة الامم - ومالطاوروديز La sis xd‏ 


مستعمر تان تتمتعان إلى حد ما بحكومةمسئو ا اتالتی لا تنمتع AS‏ 


مسثولة — والجايات والدول الحمية والمناطق الواقءة تالا er‏ | 
٣‏ دومتيون (و لاية) کندا 
عابت Eh pu‏ ( غص ) las ds. Mel‏ 
٤‏ چ Le ss)‏ ومنطقةا تندامها 


AN 

ه — دومتيون (ولاية) زيلندا الجديدة ومنطقة اتدابها . 

> - دولة ارلندا الحرة . 

se dl 

واذا ازا ان صر هذا التقسي كان لنا أن تقول :( أولا ) المملكةالمتحدة 
وثانيا — الدومنيون الولايتان ( رقم ۲ و 8 ) وثالثا أمبراطورية الهند . 

ولقد جاء المستركيت Dp. Keith)‏ .4 ) . فى كتابه } (The Constitution‏ 

administration and Laws of the Empire, Londre 1924 , م‎ 0 
Et بالشرح‎ 


١‏ - وحدات مستقلة داخليا 


. المملكة المنحدة لبريطانيا العظمى وارلئدا‎ 1 ١ 
ب - ملحقات المملكة المتحدة‎ 
) أولا - فى الجزر البريطانية ( جزيرة مان وجرزى وج رنزى‎ 
خارج الجزر البريطانية‎  ايناث‎ 
: 22 س دول‎ 35 
- دومتيون ( ولابة ) کندا‎ — + 
كومنويلث ( عصبة ) أستراليا‎ —v 
. دومنيون ( ولاية ) زيلندا الجديدة‎ — ٤ 
ه - ازدواسأفريقيا الجنوبية.‎ 
. دومنيون ( ولاية ) الارض المديدة‎ - 5 
2 دولةارلتدا الحرة‎ = ۷ 


E 


ب - وحدات شبه مستقلة داخليا 
al — ۸‏ 
١‏ — اطتد البريطانية . 
ب - الدول اطندية 
۹س مالطا . 
٠١‏ — رودزيا الجنوية . 








ne © 


الوثائق الخاصة بالنظام الام راط ورى الرستورى 
قانون صحة قوا نين المستعمرات 
أع2 Validity‏ 5س ه.ا Colonial‏ 
et 29 viet, G 63‏ 28 


قانون يبدد بعض الشكوك فى صحة القوانين الاستمارية 
va‏ دو سه سلئة Ao‏ \ 


عا ان Ce due FE‏ خر ل due‏ قاين ف ( (Laws enactsd‏ 
أو قوانين زعو ا انها مستونة J‏ ( فعاعموة Law purporting have be‏ ( ستا 
ععرفة شر Législatures ( Su‏ ( فى إعض مستعمرات صاحب الجلالة » م 
حالت هذه الشكوك Lol‏ حول ساطة هذه الجالس » ومن الجدى . تبديد هذه 
SA‏ ك جميما » فان صاحبة الجلالة الملسكة المظمى بالأتفاق مع اللورات الروحانيين 
Cri 5‏ وان العموم المجتممين ف هذا AA À‏ عوجب سلطلهم قد 
آصدروا از ne eee ee‏ م کے 
أولا — يجب أن 0 الاصطلاح ( Colonie‏ ( مستعمرة المستعمل فى هذا 
لقنو ن عل جميع أملاك صاحبة اإلالة فى المارج. » وهى الاملاك التى بها مجالس 
تشر Las‏ على النحو المبين فيا بعد » بعد استثناء جزر القناة وجزيرة مان . والاراضى 





)١(‏ الغرض هنا قوانين سنها لمان Dominion & Ÿs‏ . ولكتهم نساءلوا Le‏ إذا كان من 
اختصاص هذا البرلمان| صدارقوانينمائلة : ولذلكحام!اشكحوها . ولكن الصيغهالتى استعمات لازالة 
هنا الشكقد ازات_4هفملاإذ وضعتهذهالقوانين المشكوك فى صحتها ىم توىااقوا نين المسنونة فملا . 
— راحم هاريسون مور 
The Powers of Colanial Legislation, dans‏ و W . Harrison Moore‏ 

Journal of Comparative Legislation , 1927 , p , 10 
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التى يمكن أن تكون واقعة الأ ن حت سلطان صاحبة الجلالة بتاء عل قانون أصدره 
HA‏ اله AMAR‏ 
Li |‏ الاصطلاح « تشريعية » Législature)‏ ) أو « تشريعية أستعارية » 
Légistature coloniale (‏ ( فيراد بايهما السلطة الحتصة بسن قو انين لستعمرة خلاف 
ار لان الامراطورى أو جلالما مجتمعة .عحلس الوزراء . 

( Législature représentative ) € الاصطلاح « تشريعية نيابية‎ Li, 
فمناها كل تشريمية استمارية تشمل هيئنة تشريعية ينتخب أهالى المستعمرة‎ 
. ele 

il‏ الاصطلاح «قانون استمارى» } Loi coloniale‏ ) فنتطوى Ale‏ انين 
لتىنسنها مستعمرة بواسطة تشريعية معينة وفاق ما تقدم» أو LS‏ جلالة الماسكة مع 
بحاس 5 . | 

LE‏ الا صطلاح« قانون Un Acte du Parlement ( «OÙ HN‏ )أو أى 
ن ص كان من نصوصقانون البرلمان معنا وجب هذا ان تطبيق هذا القانون يعتد 
الى مستعمره وينفذ فى هذه المستعمرة بناءعلالنص الصرح أو المعنىالضرورى لقانون 
١ OÙ Al > a‏ 

656 فمناه الموظف الذى يدير‎ ( Gouverneur } « الاصطلاح » حا‎ Li, 
حكومة مستعمرة‎ 

وأما الاصطلاح اح ) Lettres patentes‏ ( الطاب SI‏ ھی تاه خطاب عليه 
0 2 عظم الک النحدة لبريطانيا المظمى وارلندا . 

— ان كل قات ورل اسا (Loi coloniale)‏ يكون متمارضا 

الان î‏ ف المستقبل مع نصوص قا نون صد ره I‏ لان ) Acte du Parlement‏ ( 
ويسرى على المستعمرة التى أصدرت ذلك القانون أو يكون متعارضا كذلك مع 
(Orare ( 1‏ أو لاحة ( (réglement‏ وضع Li‏ إناء علىقانون بابي أ و كان 
اماف المستعمرةقوة 56 ce gl yo‏ يعترقانو نااستعاريا خاضماللمًا نونالر لا ىأو 





دناه 
الامر أو اللاحة . وببق باطلا لا يترتب عليه أى أثر فى الالة التى لا يمكن امم 
Lg‏ فما دون سواها . 

+ ولا جوز أن یعتر أى قانون يصدره‌رلان مستعەرةباطلا ولا أثر له فی 
ا لجع ينه وبين قانون LA‏ | إلا إذا کان عدم | جم يسبب نصوص قانون 
يصدره الب لمان أو | مر أو لاحة صدر أمهما على التحو الوق ها 

علض اق ارق مونو a UNS es‏ 
mon‏ فيا بعد io‏ ا يصدق عليه لا و ان يكن باطلا ومتعدم الا بر 
ولا يجوز أن يصبح كذلك نجرد سبب ينتحل من تعليات خاصة بهذا القانون او 
عو ضوعه‌حتی‌وا نكانتالتعليات ” توجهت من اللاك أو ياسمه إلى حا 1 الك خي 
اداة غير LE‏ السامية ( patentes‏ 0 ضمن اداة أباحت لهذ ااا 1 
افق وضعقوانين لاسلام 9 للنظام وخير أنواع الحكى co ect‏ 
أداة للتصديق على هذه القوانين : حتى وا نكن من HE‏ ذكر هذه التعلمات فى. 
خطايات سامية أوفى اداة كتلك الد دكت أخيرا 

ه - لاى سلطة تشر de‏ استعمارية غير البر لمان البر بطاى هاالسلطانالتام»أو هى 
تعتب ركأن لها السلطان التام فى تشر Le soie‏ قضائية أو تعيد انشاءها أو 
تعدل تكو ينها » وكذلك فى سن نصوص عس ادارة الغدلواحرا ته بواسطة هذه 
الحا 7 .و لك هيئة تشر عة استعار يةنيابية Législature représentative‏ 
داخل المستعمرة التابعة ها السلطان التام أو ھی تعتبر كأ ن لها الساطانالتام فسن 
قوانين خاصة بالدستور وبسلطة هذه اليغة Les‏ ولوا حباء بشرط أن GK‏ هده 
القو أبن قد سنت بالطريقة وبالشكل اللدن يكون من ls 3 LU‏ رها من وفت 
ل خر os‏ يضعه البرلان Qt‏ ا Cle‏ سامية او أن اخذه مجلس 
ارا اوا ن سار فى المستعمرة املذكوره ساعة صدور القا نون اتخاص بتنقيح 
الدستورأو سلطة اطيئة التشريمية ولواحيا . 

> - الشمادة الصادرة من « المسحل » أو من موظف آخر مختص Je‏ فى 
دائرة الطيثة التشر بعية» و تشهد بان الوثيقة المرفقة مها هى صورة صحيحة لقانون 





NN 


استهارى صدق عليه حا كر هذه المستعمرة أو لمشروع قانون pit‏ احتفظ يه ا لجاک 
المذكور حتى بصدق عليه صاحب اللالة ھی شهادة عثابة أول دليل ne‏ 
على أن هذه الوثيقة مى صورة صحيحة لاقانون أو لمشروع القانون وان هذا القاثون 
قد حاز CLS be‏ وان مشروع القسانون قد حاز الاقرار 
دستورياء وعرض على الحا ك . ويكون أول La preuve prima face Mo‏ 
على اقرار القانوت أو الموافقة على هذا القانون كل el‏ اعدلانشر بواسطة سلطة 
GTI‏ صحيفة المستعمرة 6ذههاده Journal de la‏ ويكون خاصا هذا القانون 
Es AN 3‏ متی کان يعان Al les‏ على قانون استعمارىأو موافقة حلالته 
على مشروع Mlle su het‏ 

وعا أن هذه الشكون قد حامت حول صحة بعض القوانين النى أقرها OÙ y‏ 
استرالنا الجنوبية أو زعموا أن هذا البرلمان أقرها 28 نص على الا بى . 

osé els sos Ty 
De هذه الحيئة أو رعوا أنه أثر عل أى وجه من هذه الوجوة ووافق عليه‎ je 
هذه المستعمرة باسم جلالة الملك ولمسابه يجب‎ Le الماك فى مجلس أو وافق عليه‎ 
أن يكون صديحا » ومتى فرضت 45 الصحة ترتب عليه أثره ابتداء من تاريخ‎ 
ان 056 صحيح أو مزعو م‎ salles هذه الموافقة » بشرط ألا يكون‎ 
امواقنة عليه » أو يكون قد نسخ انون أو‎ AT | رفض الك المواققة عليه»‎ 
5 يكن ن نصوصه ما أعد لنقض الاعتراض على قانون أو نسخ قانون‎ 


ا متغاوض الامبراطورى GA VA‏ 
قرار ١"‏ أبريل سنه ۱۹۱۷ 


Sy‏ المتفاوض الامبراطورى الحرني أن ste!‏ دة تنظيم الملاقات الدستورية فيا 
ين أجزاء لامبراطورية موضوع على أعظم جانب مرن الاهبية والتعقيد » واذلك 
فلا عجمل co HE ce‏ ومن الواج بأن يكون موضوعمتفاوض Salut‏ 
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. تضم ا رب أوزارها‎ arte lus ele 

«ويرى هذا المتغاوض ان واحبه يدعوه الى أن يسجل رأى أعضائه ol‏ 
يجب أن تكون التعديلات فى علاقة مابين أجزاء الامبراطوريةمهما كانت على أساس 
الاعتراف التام هد o‏ الولايات Domnions‏ كأمم مستقلة دأخليا ضمن عصبة 
ul‏ اطور imperial commonwealth à‏ مع الاحتفاظ التام الات الا عة 
للحكومة الذاتية والادارة الكاملة للشئون الداخلية التى تنمتع ANS Le‏ » ومن 
الاخ Gt Last‏ تقوم هذه Cha‏ على أساس اغراف افد ك else‏ 
الاجزاء الهامة » ومن الواجب أيضا أن تعترف هذه التعديلات عق الولايات واهند 
فى صوت معادل Une voix adéquate‏ فى شئون السياسة امار حبة والعلاقات 
الدولية € وأن تصلعذه التمديلات فى أللهايةايوساء JG dure‏ استشارةستعمرة 
بصدد من جميم الششون الهامة المتعلقة عصلحة الامبراطورية المشتركة وحقيق العمل 
الذى يم نم GUY‏ عليه ويكون ضروريا xs‏ على الاستشارة المتبادلة » ومن JA‏ 
أن كو CE‏ کات 


۳ 
المتفارض الام راطورى. لسنة avr‏ 
المفاوضات ق المعاهدات وتوقيعها وابرامهأ 

أوصى المتغاوض الامبر اطورى حكومات الامبراطورية الممثلة فيه بان تقبل 
اتباعالاجراءات الأ تية فما يتعلق بالمفاوضات فى الاتناقات الدولية وتوقيعبا 
د اماك 


00 راجمكتاب À .B, Keith‏ الو ا Responsible goverment in the‏ 
Dominions‏ طبعه ئا نيەسنە Ye ١989‏ ص17 1-ب74١‏ اذا ارد تأنتق نع تفاصيل 
3 کک بةوالامبراطوريهحى سنه ۱۹۲ 

Imperial Conference 1923 . المدد‎ li. el )۳( 
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وتستعم ل كلة معاهدة Traité‏ هنا jee‏ اتفاق Accord‏ يستغشىمنواقعالكياسة 
العادية Diplomatie normale‏ شكل معاهدة بين رؤساء دول وعضيه مفوضون 
يحملون تنو يضات Pleins pouvoirs‏ 3 أياها رؤساء الدول » وتبيح لحاملييا 
aol die‏ : آم الا را ات نبي 

أولا 
١‏ لق ألمفاو, ضات 

)1( من ‌المرغوب فيهألا تقوم احدى حكومات الامبراطورية باجراءمقاوضة 
فى صدد من LT‏ مماهدة دون أن تتحرى هذه LI‏ أثرهذه المماهدةالصحيح فى 
الاجزاء الاخرى من الامر اطورية » أو فى مموع الامبراطورية اذا دع تالظروف 
إلى ذلك . 

(ب) ومن الواجب قبل البدأ فى مفاوضات قصدا الى عقد معاهدة أن 
تنخذ احراءات تكفل عسات الاخرى فى He ad‏ حى 
لاتضار مصالحبا » بحيث اذا رأت احدى هذه الحكومات أن من الجائز ان نضر 
هذه |اماهدة مص اها كان فى وسعها أن ce CS‏ وات DA D ls‏ 
lil‏ » أو أن تشترك فى المناوضات !ذا كانت م داخلة مباشرة ىمو ضوع 
هذه المعاهدة . 

(ج) ومن mél‏ حالات المناوضاتالى.: xs‏ حكومات 

من حكومات الام ءراطورية ان تشادل هذه الحكومات الرأى تبادلا Ke‏ بقدر 
ES‏ قبل المناوضات وخلاها . واذا كان ثمة مفاوضة فى معاهدات خلال 0 
متناوضات دولية {Conférences internationales‏ عضر هاو فدعن الا مبراطورية 
البريطا نية تمثل فيه وفاق العمل الجارى حديثا كل ولاية بريطانية DE all,‏ 
ا عا بذاته » فان الواجب de‏ استخدام هذا القثيل على وجه يتحقق به هذا 
الغرض . | 


{Fe 


)5( ومن الواجب tt‏ اجراءات تكفل خلال اعراء المفاوضات اخطار 

المسكومات الى لم عثل فىهذه المفاوضات جيم المسائل الى تمس مصالما. 
؟ - فى التوقيع 

)١(‏ اللمماهدات ذات الطرفين الى تفرض التزامات على جزء م 
الاءبر اطورية Le‏ ضما Je‏ حكومة هذا الجزء € ومن الواجب أنيشتم ل التفويض 
Jeu‏ لهذا JAN‏ على بيان جرء الامبراطورية الذى يتحمل تنا نح هذه الالتزامات 
كا أن من الواجب عرير مقدمة المماهدات ونصما بطريقة تتحل ممما هذه النقطة. 
ف وضوح . 

( -) اما اذا فرضت معاهدة مز دوحة الطرف التزامات على | كثر من جزء 
من الاجزاء الاءبراطورية فن الواجب أن يوقم المماهدة منوض أو أ كثر ادم 
جيع الحكومات ذات المصلحة | 

)>( واما المعاهدات التى تمت المفاوضة الخاصة مها فى متفاوضات دولية. 

فيستمر العم لكالتيم الآ ن وهو توقيع المفاوضين بام جميع حكومات nl‏ 24 

انی Ju‏ اعارص ودن الاخ أن تكرن ال سات ال ف 
« باریس » و « واشنطون » 


چ ارام املعاهدلات 
3 العمل عا هو جار بخصوص ابرام المءاهدات : 
Cilê .‏ 
ولاس من التادر أن بعقد اتفاقات Accords‏ بين الكو مات خلاف تلات الى. 
تعقد بين رؤساء الدول » وتعقد هذه الاتفاقات الى تكون عادة ذات طبيعة فتية. 


Technique‏ أو ادارية Administratif‏ باس المكومات التى Less‏ » وعضيها 
la te‏ الذين لا يعماوات بتفويض من رؤساء الدول » رغما من العمل فى مض 


“ان لومت ع SET NE VE‏ ا 


HR. EEN 
: 0 لاه‎ Le 
ÉD SONT ANRT à 
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الاحوال بالصورة أنخاصة بقبول السكومة ذات المصلحةأو بصورةتصديقها »وبق 
المتبع الآ ن جاريا بالنسبة CHEN‏ التى على هذه الطبيعة » معالاحتفاظ قبل المناوضة 
. بوجوب حرى حكومات الاميراطورية عا اذا كان منالجابز أنعس المناوضةمصالح 
جزء من الامبراطورية » فاذا كان الام ركذلاك حق أنخاذ اجراءات تؤدىالى اخطار 
هذه الحسكومة بالمفاوضات المنوية حتى يكون فى وسعها أن تبدى اراءها . » 

وقد وافق المتفاوض العام على هذا القرار ولكته رأى من GA‏ أن يضيف 
بعض ايضاحات خاصة بابرام المعاهدات المشاز الها فى الققرة واحد وثلائة وهذه 
الا يضاحات à‏ : 
-)١(‏ يم برام المعاهدات التي تفرض التزامات على جزء من الامبر اطورية 
«واسطة حكومة هذا الجزء . 

(اب )واا الماهدات الت تفرض SU‏ ا ارين tee‏ 
الامبراطورية فيم بعد تبادل الاستشارة فيا بين أجزاء الامبراطورية ذات المصلحة . 

و حکو مة قبل إعلان رغبتها فى الاشتراك فى الابرام أو اعلان الاشتراك فى 

الابرام bibl‏ من الور أن 0 ت إلا برام بواسطة. 3 sal‏ 


صدور قانون . 
À st‏ الامعراطو رى لسنة ۹۲۹ 0 
تقزير لن إعلاقات ما بين أجزاء الامبراطورية 
(١ )‏ — مقلمة 


« نيط منا کک المتفاوض الامبر اطورى المنمقد vou‏ أ كتوير david‏ 








( Imperial été. 1926 , a of ne Cemd2768 ) 
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تمحيص جيم المسائل الخاصة بعلاقات مابين أجزاء الامبراطورءة » وهىالمسائل المشار 
الها فى جدول الاعمال » ولقد كانت مناقشتنا هذه الموضوعات طويلة ومعقدة» ولقد 
لاحظنا خلال القحيص والبحث أن هذه الموضوعاتتتطلدراسةالمبادى:الاساسية 
التى لها مساس بعلاقات مختلف أجزاء الامبراطورية البريطانية ببعضها » وعلاقات 
كل جزء من هذه الاجزاء بالبلاد الاجنبية » ورغما م نأن الوقت الذى دار فيه هذا 
الىحث كان قصيرا حدا » فاننا bb‏ ان ال Pa oo‏ تستطيع 
المتفاوضات المستقلة أن تبنى عليه . 


( الدومنيون ) 


0 اللحنة ألا فائدة الىتة من إرادة وضم دستور dl‏ اطوريةالبريطا نيه »ذلك 
El‏ المشتتة ية فى بقاع العالم طرا SL‏ ومميزات وتواريخ متفاوتةجدا »فصلا 
Pa 7‏ ل منها قد قطم و فى سبيل GA‏ صرحلة حتلفة عن احل الا حر اء الاخرى . 
Li‏ اذا نظر نا إلى الامير اطورية على LE‏ حو وحور راسد ا nus‏ 
تتحدى فكرة امراتب والدرجات ولا وجه شبه صحيح بها وبين أى تكون 
سياسى آخر يقوم اليوم » أو حون حيات ا osé‏ 
ومع ذلك فان الامبراطورية تنطوى على عنصر له الشأن الأعلى » وهو عنصر 
قد بلغ من التاحية الدستورية شأوا بيدا من GA‏ فيا له مساس بلسائل الحرويةجميما 


of Nations , Boston , 1927, p.6sv., et H. Duncan Hall , The 
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Oudiette , La Couference imperials bri annique de 1926 , dans, 
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Die Laritish Reichskonferenz . und das Verfassungoproblem, Berlin 
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وريد نه ا لجاعات المستقلة ذاتيا » تلك الى شمل بريطانيا العظمى » والولايات 
( الدومتيون ) . وف الوسم دين بد كذ : هذه المناصر وعلاقاتها المتبادلة محديدا 
صحيحا 6 sh‏ جماعات مستقلة ذاتيا داخل ES‏ > ومتساوية ی 
النظام » ولا مخضم أية ele‏ منها للحاعات الاخرى من A‏ ناحية من التواحی 
الداخلية أو اتخارجية » رغما من انها ترتيط جيعا بيمين الولاء المشترك عو الناج 
وتام فى حر ا فى جماعة الامم اللريطأ نيه . 
أن الاجني الذى اول السعى né pe‏ الطبيعة الصديحة للامبراطورية 
di‏ يطا il ya‏ هذه الصضغة وحدها يداخله اظن بن صيغة اخترعت Le‏ 
لدفم التدخل blil‏ » دون أن ok‏ القصد مہا He‏ التعاون المتمادلبين ن أجداء 
الام اطورية 
ولكن هذا التقد لا بحسب حسابا مطلقا لل ركز التاريخى » ذلك بان التطور 
السريع الذى أصابته الولايات فيا وراء البحار خلال الخسين سنة الماضية قد تطلب 
: اما التوفيق بين النظاءالسياسى الغار والاحوال المنغيرة المتبداة . ققد كان الجنوح 
عو امساواة فى النظام عادلا E e‏ الاحوال ab‏ 3231 وغيرها 
كانت Je‏ هذه sil‏ مستحيلة عِنْ طريق » عهدية مر كزية « Fédèration‏ 
ولذلككانت الوسيلة الوحيدة لتحقيق هذه المساواة هى الاستقلال الذانى 
: وعن هذا الطريق بذلا الد لجاز هذه sl‏ » وأصبح اليؤم كل عضو من 1 
Lei‏ ؛ الاميراطؤزية ta‏ على معتائره 7e‏ فما کا يشاء + ولا جوز أن یکرنمو - 
GA ST‏ الواقع » ولتكته ليس دا RL TE‏ 
ue‏ - وبع ذلك.ظان.أى شرح للعلاقات المنلبية القا عة بين بررط نياالمظ م املعى A‏ 
: لايؤدى ¦ إلا لبيان شطر من GAL‏ ء مهما كانت دقة هبذا الشرح . » ذلك ww:‏ 
١‏ الامعراظورية Lille ai‏ تؤسس على Le‏ أت bel‏ لا شکایا _ | 
: على أ أغراض علية » فبناك نظلم حرة تكون منها دم هذه الامبراطورية وحياتها 
أما التماون ار فأداتها . وأما السلام والطا ds‏ والرققفىغداد موضوعاتهاءومختاف 
واجهات جيم هذه SI JU‏ ى كانت موضوع متاقشة المؤعر JL‏ »فأدتهذه 


ټ 
2 
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الناقشات إلى الحصول على تنا تح جليلة » لذلك أبس من الشئون التى ul,‏ مبددأى 
قضية من قضايا الاميراطورية المشتركة أن تكو نكل دومنيون ( ولاية ) هى صاحبة 
الحق وحدها فى تقدير طبيعة تعاونها مم أجزاء الاممراظورية ومدى هذا التعاون 
الضرورى فى يومتا وغدنا . 

فالمساوأة فى النظم هى إذن بالنسبة Lie Le‏ والولايات المبدأ الجوهر ىالذىيم 
علاقات ما بين أجزاء الامبراطورية » ولكن ga‏ المساواة والتشابه اللذين صيغا 
ها ان بوخد قى اجر غر لاد" المائدة + خد نعلا Ps‏ الكاسة 
diplomatie‏ ومسائل الدفاع 4 جد FL Li‏ فى حاحة di La‏ اداةمر نة عكن‌أن | 
نتطبق من وقت إلى خر على أحوال I‏ المتغيرةالمتبدلة. ولعمرك إنهذا الموضوع 
لفت نظر نا » وبقية هذا التقرير تبي نكيف بذلتا الود فى سبيل شرم هذه النظرية 
الاش lee‏ اشافل وراه الك 

وف الوسع أن بلاحظ المطلم أن المتد لم ت كرف الققرات البابقة . das‏ 
تنا قمر 6 الفقرات السابقة على ريطا نيا العظمى والولايات هو أنم ركز المندداخل 
إلاسسراطورية قد حدده قاذون حكومة المند ی سن 14388 

ومع ذلك فن اللائق أن تد كر أن القرارالتاسم من أعال متغاوص الاميراطورية 
أرب : المنعقد سنة 4117 اقد اعترف Le‏ بالمركز المام الذى AA aus‏ فى عصية 
الامم البريطانية ولكن is‏ | عنم من أن ذّكر على وجه التحديد فى هذا التغري 
کل ما تريد بيانهإذا دعت الخال إلى الكلام عن م ركز A‏ 





io 
ا جز أء‎ Like ع - العلاقات بين‎ 
الا ار اورا‎ 
4 عام الا تماق مما لاله‎ Se YA ان الاوضا ت ع الادارية 1401 له والقضاشة ها له‎ 
الو ضحة فى القصلل الثاني من هذا التةر ر کا يعترف بذلا تکل وأحد € ذلكفلا‎ 
د‎ sed es sl هذه‎ xl إن‎ ke على هذه الال‎ Neo مناص‎ 
انت‎ e اللستتوري الا ن‎ GA وضل الها‎ Ni بعيدة جداء ن‎ 
هذه 0 4 و 0 من ناحية رد الى يؤدى فهاعدم‎ LA 7 0 


يصبح من HU à‏ اعتبار عدم 0 0 1 ا الاضرار . 


-١‏ لمي صاحب الخلالة 


لقب صاحب الملالة الماك أهمية خاصة ومصلحة خاصة فى جيم أجزاء ولايات 
LI Le‏ » ولقد تمدل هذا اللقب خلال cut‏ سنة الماضية مرتين » وتعدل . 
es 4e Je ٠‏ مع المواقف د والرق الدستورى AA‏ 
إن اللقب الحاضر الذى أعلن عوجب قانون الالقاب الملكة منة 164٠١‏ هو : 
« جورج. all‏ » بنعمة الله > ملك المملكة المنحدة لدريطانيا العظمى وارليدا 
ع الولايات العريطانية فيا وراء البحار > حاتى الايعان واميراطور اطند » 
ds‏ رؤى قل انمقاد الم عر ارت SA al‏ الشكل الذىهو دليه لا Se‏ 
CE pass ٠‏ الذىنثأ عن انشاء دولةارلتدا المرة «كؤلايةأىدومنيون» » وفطلا 
عن هذا ققد ثبت من 8 ی أن Ge Le‏ ورغبات صاحب اللالة أن وع 
يأن A‏ عليه تعديل هذا اللقب بعد المناقثة فى المتمّاوض . 
bis 3‏ الجاع .هو أن تسیل All‏ تعد يلا علْميمًا wi‏ مص عوب فيه € A,‏ 
كنحن نومى: بعد مصادقة صاحب ii‏ ااذ الاجراء اتشر می الممرورى لی 


if —-‏ س 


بصبح لقب صا حب الملالة من الآ نوصاعدا کال تى: « جورج all‏ 6 بنعة الله » 
ملك بريطانيا العظمى > وإرلنداء والولايات البريطانة فما وراء البحار 4 Ses‏ 
Ok‏ 4 واميراطور اند 4 )\( 


grue sal 0 Ses‏ اواولا 


ولقد Lit‏ بعدئذ فما اذاكان من الممكن ن وضع تعريف صريح له ر کر الذى يشغله 
الحا کم العام ۲ باء e‏ الجلالة فى الولاية . فاتضح أنهذا ا 
رغم انه محدود عادة بحدود حلية فى الوقت LI‏ » فانه ولا شكعبارة عنمر حا 
جديدة بالنسبة لما كان عليه فى الزمن السالف حي كان الا ك العام بعين 0 
توصية وزراء حلالته فى Lai‏ وحدهم ويعملأيضا price el‏ . 

واذا کان الاک العام فى الولايات كد ات بح اليوم مث لالتاجيشغل فى الولايات 
Luz‏ ومن كل النو احىم ركرًاً واحدا بالنسة 5 ارة الشئون العامة كذلك الذى يشذله 
صاحب الجلالة الملك فى بريطانيا العظمى دون أن يكونمثل أ ومعتمد حكومة صاحب 
À aE‏ :اعت ار ارافان المكومة DE‏ فان ذلك م 
رى ٠‏ نتيحة جوهرية 2 لساواة 2 ف اتام بين اسا جاعة اا 
البريطانية. | 
ولقد لاخ لنا أن التطبيق الذي قضى بان يكون Os‏ ف الولايات هو 
اذاة التبليغ الرسمية الوحيدة بين حكومة صاحب الجلالة فىبريطا ني العظمى وحكوماتها 
ف EN‏ قد أصبح تطبيقا من AL‏ اعتباره كأ نه لا يتفق مام الاتفاقوال رکز 

استورى الاک الام .ااك قد ات الزأى على أن الاين أن DS‏ 





)١( . |‏ راجم فيا بيد الاء علان الى الصادر م1 مابوسية 180 خصو 
القاب A‏ . 


)+( كيل عام الارض الجديدة فس LE‏ انی ds‏ الحم المام فى 
إحدى الولايات » ١‏ الدومتيون» ' 0 


co 0 

طريق التبليخ الرسمى المعترف به فى المستقبل هو التبليغ من حكومة لكومة مباشرة . 
La ul, des‏ 05 | يلقو! أية صعوبة فى سبيل الاعتراف بان من الجا انتقاد 
الاحراء SE‏ و لعي اسح انه اوه و الى رس شه » 
وفك اقلق عل سوية التفاصيل فى أقرب وقت du Ke‏ أن نى الور del‏ 
ولك الها ورات كنم Bol has RO use‏ يدخلعلى وسائ ل التبايخ 
di‏ ااا ى أن يقدم للحا ك العام صورة من + جيع الوثائق الهامة » وأن يطل LE‏ 
بطريقة عامة على محرى الاعما ال الوزارية والمسائل العامة کا هو الال بالنسية لصاخب 

dl‏ ملاك ريطا نا 


ج - أثر لشريع الولايات 

ولقد توجهت عنايتنا أيضا الى مختاف المسائل امن NI dis pe il‏ 
المترتب at‏ فى الولايات » وهی مسائل قيل الها فى حاحة الى أ نتتحلل 

A هذه اا‎ SES 

)1( — الطريقة المتبعة التى #ضى بان يرسل الى لندرا فىكلعام جميعالقوانين 
أنه « أنيودى حلالة املك عزاولة سلطا نه القاضى بالاعتراض على هذه القوانين »" 

( ب)ت الموضوع انخاص بتعليق سمريان تشريم الولايات الى أن je‏ قرار 
صاحب اللالة » وهو قرار مان ناء على توصية حكومة صاحب الجلالة فى بريطانيا 
bal‏ 7 

(x)‏ القرق س ا ol;‏ وستمنستر اشر عى وس اختصاصات 
برلانات الولايات باعتبار أن القوانين التى تقرها برلمائات الولايات لا تسرى إلا 
داخل | el,‏ الولايات ذات المصلحة . 

)5( - ار القوانين التى يقرها :رمان وستءنستر بخصوص الولايات ولقد. 
لقت نظرنا بضفة خاصة حو القوانين التى PK‏ قانون صحة القوانين الاستعارية» 
PE]‏ بالعمل فى المستقبل على ضمان تناسق التشر يم بين بريه" نياالعظمى و الولايات 


FAS 
. عن طريق وضع قوانين متبادلة أساسها الاستشارة والاتفاق‎ 

Lis A9 9‏ هذه المسائل على ام 9 حه ج ره الوقت الحدود الذى هم 
بالتصرف فيه . ولكتنا وصلتا الى النتحة القائلة يان بوضوعات هذا البحث معقدة 
Est‏ ديدلا فووا ال Jet‏ خط إذا تيهنا Hi‏ ودک اوی 
be‏ كل مسألة< الاثر المترتب على تشريع الولايات» . ولقد را ينا بالنسة 
Usb‏ و bol.‏ قن أن تحت حكزمة De‏ 
املك فى بريطانا وحكومات الولايات ذلك Be‏ حديدا . 

أما فمايتعلقحق الاعتراض على القوأ نينو تعليق سسريانها AY JG‏ فقد كشف 
مثلو دولة la‏ الحرة عنرغبنهم ف الوقوف علىالتطبيق الدستورى الخاص بكندا 
نظر أ لان المادة )+( من ( 1921 Articles of Agreement for Treaty de‏ ( 
ننض :: « يكون مركن Des‏ أرلندا الحرة تلقاء لابرلان والمكومة الامبراطوريين 
هو نفس موقف ولاية كتدا « 

ولقد اقترحتا بالنسبة لهذه النقطة أن يلاحظ الاعتراف لكومة ڪل ولاية 
Ge‏ ابداء الرأى للتاج فما له مساس بجميع المسائل المتعلقة بشئونها الخاصة > من 
القوانين » وإذن .يكون Le‏ للدستور كل راي xt‏ به حكومة بريطانيا العظمى 
على صاحب els Di‏ مسائل خاصة بولايةإذا كان هذا الرأى à sl te‏ 
هذه الولاية . 

اما الاجراء الملامفيا عن بكل مشروع انون فى أحد الاجزاء المستقلة داخليا 
النتغارة صرى من :ورا سانو GA‏ علق الاجا دات الصلعة . 

اما فما يتعلق موضوع اختصاص برلمانات أعضاء جاعة الابم البر يطا يقير 
بريطانيا العظمى ولا سما التقطة انخاصة LG ee‏ إذأكانمن المرغوب فيه أن يباح 
le ts hotel V5‏ تقر ينا اور BAY bios of‏ رئ 
أن هتاك ما يدعو إلى أن بين فى صراحة ان المتبع دستوريا هو ان من المستحيل 


— {F4 — 


ومع ذلك فاننا نرى م قدمنا ان هناك بعض مسائل اثارتها هذه الاعتبارات 
كا أثارها تطبيق تلك المبادىء العامة تتطلب Le‏ تفصيليا » ولذلك فاننا وصى أن 
تقوم ريطا نیا العظمى و الولايات ماهو bus‏ تشكيل GE‏ يناط بها البحث 
أولا — النصوص النظامية ( Statuaires‏ ) الخالية التى تتطلب تعليق سريان 
تشريم الولايات إلى أن تصدر موافقة صاحب الملالة » أو تلك التى تبيح مزاولة 
حق الاعتراض على هذا التشريع . 
ثانيا ١‏ ب الموقف الحاضر فا تعلق باختصاص برلانات الولايات کی 
یتر تب على bass‏ تتحاوز حدود بلادها . 
(ب) انسب وسيلة عملية لترتيب أفضل الاثر على المبدأ القائل بان لكل برلمان 
AY Ch,‏ اللد ى ف أن يخلم je‏ تشتريعة ار اياوز خندود السيادة 
الداخلية ) Effet exterritorial‏ ) فجميع A >> SI‏ يكونمن الضرورىوحود 
in‏ التق BK‏ نقاد اا وو وحسن ٠‏ الادارة 
فىالولايات. 
ثالثا — المبادىء التى اشتمل عليها قانون سريان القوانين الاستعارية 
Laws Validity act - de 0‏ ار يتطابها هذا | اقانون 0 و 
الملاقات الحالية اا تا Lane | 2 ry‏ 5 


on an‏ م تلك التى آرت عناسبةالتشريع 
الخاص بالمحر يةالتحارية» ولقد تين ببذا الصدد أنه إذا كان تناسق المملالادا رى 
مرغوب فيه وضرورى فيا يتعلقبالنشر يع التعلق بالبحرية النجارية فى مختل فأ جزاء 


= $ 1 é— 

الاميراطورية فان من الصعب التوفيق بين دساتير أعضاء جماعة الامم الريطا نية 
وبين تطببق بعض نصوص أمم القوانين اللحاصة بالبحرية التجارية بشكلها الخاضر 
وهو 556 ( 1894 Yg ¢ (Marchant Shipping act de‏ سما vivre ala‏ 

ولقد رأينا هذه اخالة أيضا انه إذا كان التفاوت خلال تطور النظاءالبر يطانى 
قد يق داتعا فما يتعلق عسائل مختلذة خاصة بالشئون البحرية فان من الجوهرى ان 
نقدر التواحى العملية للموضوع ونحن نسعى فى سبيل ازالة هذا التغاوت . 

على أن الصعاب التى حالت دون ادخال أى pas‏ فورا على قانون البحرية 
التحارية ( الذى تتناول بعض نصوصه À sui‏ موضوع تسجيل المرا كب الريطانية ف 
UN‏ طرا ) قد قدرت قدرها الصحيح € ووجد من الضرورى تمحيص الموقف ؛ 
وأن نعمل حساب موضوعات خاصة بالمصلحة العامة كتلك المتعلقة بالشروط الواجب 
توافرها فى مر كب حتى يجوز تسجيلها على أنها ذات جنسية بريطانية » وحمل قناصل 
e 5-7‏ : وانشاء محا كم بحرية فى الموانى 
الاجتبية للفصل ف الجرام والجنح التى ترتكب داخل SN‏ الريطانية ى 
البلاد الاحندية . 

ولقد وصلنا فى اللهاية » اعمادا Je‏ سابقة رؤى صلاحها Ds bu‏ تقدمت > الى 
أن الافضل ان Je‏ موضوع التشريع اللماص بالبحرية النمارية إلى مؤتمر فرعى 
خاص ګوز أن يجتمع فى سم ولة فى نفس الوقت HN‏ لی يلتم فيه عقد نة Ab‏ 1+ 
الم كورة 1 تنا . ولقد رأينا ان من الانسب دعوة هذا المؤتمر الفرعى اللاص ليدلى 
ile -‏ حسب النظام العام SI‏ فى: « ان يقوم بدرأسة » وأنيقدم تقريرا Ge‏ البادىء 
الى يجب فى سبيل امصلحة العامة أن يجرى عليها التطبيق والتشر يع االخاصينبالمحرية 
التحارية فى مختلف أحراء الامبراطورية » مع تقدير التغييرات الت حدثت و 5 
الدستورى وفى العلاقات العامة منذ سريان القوانين ا-أالية » | 

ولقد دونا ان مندونى المند يرغبون على الخصوص فى أن تمنح الند : — Li‏ 
لاهية مصالما التجارية ب فرصة تمثيل نفسها فى EAU‏ الفرعى المزمععقده .ولكننا 
رأينا ان JA‏ التام للد علىقاعدةالمساوأة مع بر يطا نيا العظمى والولايات لا يكن أن 


OES 
خلمه عليها من أ كل‎ SOLE يكون موضوح ترحيب كسب » بل أن‎ 
امو قف الذى أبتاه‎ es eT 4 ال وجوه القاهو‎ 
. من هدا التقرير‎ SU فى القصل‎ 


أمام اللجنة القضائية بال هاس لماص 


ولقد LEE‏ موضوعا آبخر » وهو موضوع ع ارت asile‏ مدا دشتو را غاما ۽ 
“يتصل بالشرائط الو احب تو افر ها لصحة CL NI‏ و أمام اللحتة القضاشة 
فى الاس اللاص عن الاحكام pot‏ 5( ات و ف اعت aie‏ ا ات 
at‏ من انه لا يدخل فى سياسة حكومة صاحب الجلالة فى بريطا نيا العظمى » أن 
Place ss‏ نس الاسنثنافاتالقضائية | إلا بطريقة تتفق ورغبات حرء الامبراطورية 
صاحة المصلحة الو 0 تقرر de‏ عامة ألا يجب الشروع فى 
تتقيح النظام القام تتقيحا بعس حر ءا من الامبراطورية له مصلحة جوهرية ما دام 
هذا التتقيح يشير EL‏ لاجزاء أخرىطامصلحةفيها» إلا بعد استشارة هذه الاجزاء 
فى صدد هذا التعديل ومناقشته . 
وهذا الوقاق يفصح عن كل ما هو ضرورى لبيان مهمة الاجنة » ولكن اؤ ر 
الحالى لم يلح فى صدد التعديل الفورى للشرائط الضرورية لصحة HER‏ 
الصادرة من دولة ارلندا المرة رغا من الاحتفاظ الصري باستئناف حق المناقشةفى 
هذه الخالة الخاصة فى الم تمر الامير اطورى المقبل . 


وبعد أن اتهينا من الفحص عن المسائل المتعلقة خاصة بالملاقات المتبادلة بين 
Ce‏ أجراء الاسراطورية العريطانية وجد نا من الطبيعى أن نعرض للسائل التق 





Hit 

کن العلاقات مع DU‏ الا حندية وقد كاث 3 رار Es‏ الامير اطورى الذى Ms)‏ 
de SJ‏ وصدر بصدد 4,- ن المفاوضة ف الماهداتك CE‏ وارامپا 
راجم CE cr \Vee‏ وأسطة 4 يان أولىعن تقطةالعلاقاتمم الدو ل الا حنبية.ومع 
ذلك فمد و ضح ان من المرغوب as‏ ان نبحث تطبيق هذا القرار Je‏ ارات 
الثلاث VE‏ . وان نبحث أيضا عن القائدة من التو 
المتعلقة بالمعاهدات . 


SLA هذه‎ Gé فى‎ 


مدر 
Les‏ 


1 الاجراء la]‏ بالمعاهلات 


«E. Lapointe, K,C. الغنا برياسةوزير اللا قد كنذا 0 المحترم‎ A3 
. Cl da al! art mil دراسة مو ضوع الاحراء‎ Le فرعية خاصة نط‎ ik 

ولقد لاحظت اللجنة الفرعية التى جاء تقريرها اساسا للتقرة التالية ان قرار 
مۇر سنة ١98‏ ينطوى من ناحية أغلب النقط على قواعد مفيدة لاسترشاد 
CL STI‏ »وهذه القواعد تصبح أ كثر اتتاجاف الميدانالتطبيق | اتسعتدائرة 
فيمها و pa‏ واستكر تاوما . 
de 6 VOL Fe‏ 1 نور ne‏ : م وقد أجرى هذا البحث 
لتحديد الدائرة الى يمكن الاستفادة منها إذ أ كلنا قرار سنة ۱۹۲۳ بسد ما فيه 
من نقص 

4 slt) 

تقد تقرر فى سنة 197 أن على من يرغب من حكومات الامبراطورية فى 

المناوضة فى معاهدة أن يتحرى أثرها الحتمل فى الحكومات الاخرى » وان يقوم 


عا هو ضرورى تتبليغ نياته الحتكومات الاخرى التى يكون من الجائز أن يلحق 
ar‏ ص ررمن > هذه المعاهدة» ومن ع الواجب أن نېم هذه اقاعدة علتبا 


— ti — 


تنطيق على جميع المفاوضات التى ترى أية حكومة أن تشرع فما حتى تتيح الفرصة 
للحكومات الاخرى لكى تقول ان ها مصلحة فى هذه المماهدة آم لا . 

bite as ما عافترا‎ ns sie les 
مفاوضات أن تفصح عن موقفما فى وقت مناسب .ومادامت الحكومة الى اقترحت‎ 
امات‎ Le احها » وما‎ ls المفاوضات لم تنلق ردودا تتعارص‎ 
نيه عل أن اروص ی‎ laut sus jt er 
عات هيدنا اننا معقولة » ومع ذلك فن الواجب أن محصل على رضاء صرح من‎ 
ربعي انام المكومات‎ à قبل أن تتخذ أى اجراء يمكن أن‎ SU RAI باق‎ 
. الاخرى بالنزامات ايحا ية‎ 

LR فى ابرامها ياسم جميسع‎ Sp A المناهدة من‎ ab :ما حمل‎ des 
الاقتراح أ نتفر ضقبو ل ابر ام المماهدة‎ > Loi SL الامبزاطورية كر نف وسم‎ 
ا ي ا الفرصة التامة التى من بیان مو قفا اذاهىم‎ 
تبد رأيا يتعارض وقبولالابرام . أما اذ اكان هناك حكومة تؤثر ألا تسام فى ابرام‎ 
معاهدة — الا اذا امضاها مفوض تصرح له بان يعمل باسمها — فيكون لمذه‎ 
| . المكومة ماوص يناط به حقيق هذ االغرض‎ 


شکل المعامد‌ات 

lie‏ 0 المماهدات بتعداد اللاد المتعاهدة دون دک أسراء الدول . أما اذا 
كان هناك معاهدات عت المفاوضة فما برعاية dues‏ الامم فان ll‏ مانص عليه 
ملحق ميثاق عصبة الامم لوصف المنعاقد قد أدى الى أن يستعم لف المقدمة الاصطلاح 
القائل : « الامبراطورية البريطانية » مع بيان عدد الولايات والنداذاكانت اطراةا 
فى الاتفاقية ولكن دون ذ كر بريطانيا العظمى واراندا الثمالية » والمستعمرات 
LI,‏ » لان هذه لادخل ها على اعتبار هام نمشتملات الاصطلاح «الامبراطورية 
البريطانية » . ولكن هذه السنة التى تشعر بان الولايات والهند لست على قدم 
| المساوأة مع بر يطانيا المظمى فبا بتعا بالاشتراك فى المعاهدات التى بحن بصددها 


هى سنة تؤدى الى اجاد شىء من الغموض وس وء التفام > وص غير مرضية 
le de‏ . 

Press‏ بوعى »؛ فى سبيل تذليل هذه الصموبة والتغلب لما ؛ بانتعقد 

ع المعاهدات ( خلاف الاتفاقات بين المكومات ) ياس رؤساء الدول سواء 
8 معاهد أت ت المفاوضة ct Les‏ جمعية ة الامم À‏ لاء أما اذا كرك 
lee Ke he LENIetS eu‏ ر ار 
فامها das‏ م اللكرماً LE‏ الاصة التى تربط Troll.‏ 
ان الواجب أن تب الوحدات البريطانية التى عضى المعاهدة لسامپاعلى حسب 
التظام الا بي e‏ العظمى وارلندا الثماليةو LE HN Lau‏ 
ان لسو ا أعضاء ٠‏ منقصلين عن عصبة الامم وهم كندا واستراليا وزيلندا الجديدة 
وافريقيا الجتوبية ودولة ارلتدا الرة والمند . وقد الح بتقرير ll‏ صورة » 
شك المماهدة التى أوصت بان تكون علا المعاهدات . 

أما فيا يتعلق ععاهدة لا تتناول غير حزء وأحد من الام راطورية فاا تعقد 
بواسطة اللاك لحساب هذا الراء 


es 


وعا ا لامد قد وت ا م الک ر من للعلاقة الماصة القانمة بين مختلف 
اسا الامبراطورية فيكون من Le pr‏ على أن نصوصها لاتسوی حقوق 
والتزامات البلاد التى أمضدت هذه المعاهدة ee Lt‏ الك > ؛ ومن اللائق 
نذ كر ie‏ الناسبة أن الوضوع قد ناقثه مؤ تر امراك LI‏ بية سنة ٠۹۲۰‏ 0 
اللحنة القضائية مهدا ji‏ قد أعلنت أن البداً الذى > Little D‏ 4 هو من 
القواعد الى > | جميع الاتفاقات الدولية . | 

ومن الجائز أن جنح حكومات مختلف اجزاء الامبراطورية عو تطبيق بعض 
نصوص من أتماقات دولية على à let: FL‏ ع > ولذلك كان من SM‏ ف 
هذه AI‏ إن تتبين هذه الحكومات الد الذى تقف عنده تطبيق هذه النصوص 
والشروط انلاصة بهذا التطبيق . فن اللائق اذن عند تطبيق اتناقات دولية على 


لدان کب 
Ni ie‏ الح ان سا كا Se‏ ني رامنا 
ne‏ 


pleins pouvois Colis لتغو‎ | 


ومن لواحي ان كن بيد slam‏ حتاف الوحدات البريطانية تو يضات 
عنحها الملك لهم فى كل حالة بناء على توصية الحكومة ذات الشأن ‏ على أنسمين كل 
تفويض جزء الاميراطورية الذى سيمضون نيابة عنه بشرط أن يكون Dsl‏ 
خاصا ميد 0 ء دون سواه . 

واذا! ن المساهدة ملزمة لبعض أجزاء امير اطورية ا ا 
ول عن اغا اا فن ob‏ الا ای الا أن 05 Re‏ 
.هذه الاجزاء بان عتح المنوض الذى يعما لساب الحسكومات ذات الثأنالجوهرى 
E‏ ل باس 217 TT‏ اسن 2 أن تنضم 
فا بعد الى المماهدة ات أ ا الامبراطورية . 


الأمهاء 


وا حي نان اف ا الا ار ي D‏ هة ال 2 
أسماء ui ol‏ عقدمة المعاهدة متى ذ كرت أسماء البلاد فى معاهدة الى جانب 
CHEN‏ الا كن rie nr‏ اء الاميراطورية 


حسب A‏ رتيب ZA‏ 7 فيا تقدم . 


عت المادة أ ن تشتمل هذه المعاهدة على نص خاص بالا 0 se‏ 
56 أن المحاهدة تسرى بعد ايداع عدد من قرارات الا برام Sd.‏ 0 
Le‏ يتعلى A‏ أغدات المعقودة ا po dues‏ مو ضوع مااذا كان من للائق 
حتساب قرارات ألا برام المودعة 4 ٠ ride‏ الامير اطور د بةالاعضاء 0 ET‏ 


—{i1— 
فى عصبة الامم كقرارات ارام قاعةبذ أمباومن الجا أن ناما | العددالقاوىلقرارات‎ 
سبيل اجتناب كل صعوية‎ deb ES e الابرام‎ 
ل ن الفرورى إبراد مثل هذ؛ النص فمماهدة‎ 
عدد معين ٣ن الدول‎ ra فى صورة نص يقرر سريان المعاهدة بد أن‎ OS 
ا فر صة ملاعة لين‎ à | ء بدامهم فى العصبة ورا أن ن اللائق‎ acts al 
لاعضاء المصبة الا خرن التعديلات التى أدخلت خلت على شك المعاهدات وأساب هذه.‎ 
اطوريق.ثلهافى المتغاوضات الدولية‎ ASE با ن تعلى‎ Lol الرغبة , ونومى‎ 
+ ble) : . ن يبذلوا الجهد فى ا الامكان‎ ji. تعليات تفرض -امهم‎ 

حقية ن التوصيات الى ان شتملت علها الفقرات السابقة 


ب اتف تارات دة 





34 ANNE (Er A ro ور 7 امتفاوض‎ ui لتفاوشات‎ 









¢ 3 JL HAS ان لاوحود 2 صنو‎ Re 
كان كل مهم مثلا فها فد خاس :3 258 اون :هنا‎ US! اشتركو‎ BE ل الام‎ 


Sol ضوافتلارارقن٠ ص 78اهمن داقر الاصل).‎ (١-١ طبيقا اند ج‎ ١ 


. التتائح الا نية‎ les e 


\axr 4 المتعود فى‎ Nha 


5+ وما ja Le‏ ق D sl‏ الدولية الى تعقد مقدها حكومات tar‏ فا غل 
| الاقتراح أية تاعدة لتطبيقها :اميا Lile‏ » نما LE‏ لان طبيعة JS‏ 5 ق الل. دما 
À‏ ان تیا ار à‏ تعقد هذه ارات one‏ 





EN 

ب — وأما ‌المتقاوضات ذات الصبغة السياسية فلامناص من تقدير الظروف 
الحاصة ف ىكل حالة بداتما . 

فلك جرء من أجراء الامبراطورية أن وا Se‏ 
ا Le‏ کا BY,‏ ادى اأتفاوضن الى زبادة الالتزامات الاعابة 
الى تغرضها عليه معاهدة تترتب على المتفاوض de,‏ يكن له أن عثل تفنب 
بوفد على sl‏ » وأما ان هتمدق LL st‏ على > الامش اطووية ا احداء 
à bat‏ 25 انان bé eu‏ أن E‏ 

JS Ju pare مد‎ a Les 

سها هذا JA‏ من النقط الى جب أن تتحدد بالاتفاق مع حكومات الامبراطورية 
لخر ىك بصبح من الواجب تقدير قيمة الدعوة الى حضور المتفاوض » أما إذا 
تمددت Gel Ji sed del‏ المثيل ففنى الوسع اتباع طريقة من ثلاث . 

1— هاما ان A D‏ :واسطةمفاوض مشتركمن‌اللائق أن خو ل تفو يضات 
بناء على توصي ة كل من أجزاء الاممراطورية الى تشترك فى المتفاوض 

Us = ۲‏ واسطة وقد واحد عن الامراطورية العريطانية » علىأن يتألف من 
مثلين عثلون على انفراد مختلف أجزاء الامعراطورية الذين اشتركوا فى المتفاوض « 
وهذا هو شكل JE‏ الذى تم بالنسبة لمنفاوض واشتطون التعقد سنة ٩۴١‏ الانظرفى 
ee‏ 

Li, — ۳‏ بطريقة الوفود المتعددة الى عثل. الواحد مها كل جزء من احزاء 
الامبراطورية ف المتفاوض . فاذا اسفرت الاستشارة عن اختيار صورة هذا القثيل 
كان هناك مايدعو الى السمي فى جعل KE‏ الدعوة الى تذيعما الحكومة الى تعقد. 
المنفاوض مؤديا الى اقثيل على هذا الوحه . 

وقد Je‏ أن تؤدى بعض الأماهدات الغير الغنية بسبب طبيعتها ذاتها الى ان 
تعقد فى صورة Vs‏ اجبارية بالنسبة نيع اجزاء ٠‏ الامبراطورية » ولذلك يكون من 
الواجب ان ترضى بإبرامها جميع الحكومات » وهذا كان لكل حكومة مره 


LE Sd 


هذه الحكومات ان تبين إلى أى حد يسبل اشتر أ كها فى عقد الماهدة وحصول 


خم اع امت 
رضانها بالارام »ولا سما إذا كان تمثيلها بطريقة مفاوض مشتر CURE‏ 
تعرفة ما إذا كانت طبيعة العاهدة ما يدعو إلىأن يكون إبرامبا برضاء جيم أجزاء 


à 4 72 NI‏ فان هذا À ee‏ ن الشئون أنخاصة عختلف المكو ماث وعليهمان 
de‏ بالا تناق 


— - التوجيه العا لا xl‏ 3 المارجية 


واقد és‏ بعد ذلك احیال تطبيق CU‏ الاساسيةفى قرارمتفاو ضسنة*+؟؟١‏ 
على LL‏ الخادة بتوحية السياسة اللمارحية وجه عام » فأدى الىحث الى الاعتراف 
بصراحة أن الواجب يقضى بأن يكون أ كبر شطر من المسثولية المترتبة على هذه 
او وتلك أنخاصة بالدفاع القوى واقعة على Gil‏ حكومة صاحب JDE‏ بريطانيا 
العظمى. ٠‏ ومع ذلك فان جميع ( الولايات ) الدومتيون تقرياً ولاسياتلاشالتى تجاورها 
باد del‏ قد ار فت ال les se Le de‏ إلى عد كيز > بتوحصهالسياسة الخارحية. 
وهناك مثل خاص هذا الموقف يدلك على قيمة هذا التوجيه وهو العمل التزايد فى 
هذا السبيل الذى أدت اليه علاقات مابين كندا والولايات النحدة» وحم تميين 
وزير مقوص نيط به ثيل الولاية فى « واشتطون » . ولقد رأينا أن Le‏ 
ds‏ الذى يجب أن يقوم عليه أسا سكل مناقشة فى هذا الموضوع هو أن لبنس a‏ 
وسع بريطانيا العظمى ولا الولايات جميعا أن يلتزموا بقبول التزامات إيجابية إلا إذا 
کان ذلك بتاء ٠‏ على الزضاء الصريح الصادر من حكوماتهم . ولقد استلهمت اللجنة 
هذا الاعتمار الا وك cab‏ على أن fall Sy‏ المام الذى دک بصدد LS‏ | 
المماهدات ( ققرة ‏ ه ‏ جرف اص ۲١‏ من النص الا يجليزى للتقرير ) . “وما 
فيا تقدم الى حد كير يمكن أن تطبقه الحكومات ذات المصلحة فى المستقبل بنجاح 
وفائدة كوسيلة مرشدة فى ميدان المناوضات الخاصة بالملاقات انار جبة التى تدخلفى 
حدود اختصا ص كل حكومة . 


— {£a — 


تسام براءة القناصل الاجانب ف الولايات 


Délivrance de 1 ' exequaltur aux consuls étragers 


ولقد طرح ح على بساط البحث موضوع تسلم براءة القناصل المعيني نف الدومنيون 
ad : (AY)‏ المتبع حتى الان بو جه عام تلقاء تسلم جنيع Lot,‏ 
قاع let se ee‏ الأمير اطووية Le Vu SOU Le fille il‏ ذات 
le‏ صاحب الجلالة فى بريطا نيا العظمىبالتعيين و تنخذ 
الاجراءات لاصدار a‏ 841 دون أى ee‏ اذا اتضح أن الشخص المرغوب فى 
تعيبنه هو حقيقة من السلك القنصلى . أما إذا لم يكن التنصل من هذا السلك فان 
المتبع منذ 57 ادتكارة AVS‏ صدوو ag‏ 

وق أخير نا وزر المارجية أن حكومة صاحب ال لالة فى بريطانيا العظمى 
As‏ الفكرة القاضية بان يكون من الواجب فى المستقبل أن بعر ص على ا 
الولاية الختص ةكل طلب من حكومة أجنبية براد به bel‏ أى شخص يشغل وظيفة 
تمل à SC salade Sad‏ على تسلم البراءة ڪان 

ن الواجب توجره هذه البراءة إلى الجكومة المذكورة > عضما أحد 3 
en‏ 


HS وسائل الانصال بين حک و مات الى‎ — a 
NE XL 


ولقد سحلنا رقيا له شأن خاص4وهو رق‌طراً tie‏ المنفاوض الامير اطورى 
الاخير ٠‏ ونعنى به تعيين وزير مفوص شل فی واشتطون مصالح دول أرلئدا EI‏ 3 
وهو تعيين يكاد يمقبه الان عثي ل كندا obus les‏ فى الوسم أت 
تننظر أخصب التتا ج من التعاون الذى تم وأعد لان ينمو أكثر من ذلك فها بين 
= 
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fée‏ صاحب الجلالة فى الولايات المتحدة à‏ ولقد تم الاتفاق على أن من المرغوبفيه 
NT né‏ وال الى شك هنا ns‏ رضن للولاات SLR LEE. ci‏ 
الاحنبية ان jen‏ على si‏ ا 5 lis‏ وبين المحكومات الاحتبية الوسائل 
ا يد فى سبيل حل المسائل المتعلقة بالمصا العامة والسياسية 


5 بق الاتصال والاستشارة 


esta‏ المتفاوض الام راطورى التى فى وسع رؤساء 
الوزارات فى ربط نیا العظمى والولايات أن يشتركوا فما لن تكون بين ان وآخر 
واذلك كان لنظار ية الاتصال والاستشارة Le CU‏ خلال فترة عدم انعقاد هذا 
المنفاوض » ولقد نظرنا إلى اللوقف الحالى من هذه الناحية » صارفين lle‏ على 
الحصوص إلى المزية التى KE‏ أن تتحقق مرن وراء التويات التى تعقد فى سبيل 
اتفال غاص افر ی غزوة واس احكانا ou lire‏ رظانا اللي AVI‏ 
وبي نكل es JV lis. ce ca,‏ هر M‏ يدل الا دعر الور 
الذى جرى فيه الاتصالات الرسعة rs.‏ ا ٠‏ _الضرورى Aa‏ خاصة أن 
يتحمّق فى هذا الصدد رق خاص عض مسائل ها أهمية عظمى JS Es‏ جية» 
حيث من الجوهرى فى أغلب الاحيان ان تنخذ قرارات مستعجلة وضروريةلا جاز 
الاعمال . وهئاك وجه خاص من وجوه هذه المسألة قد لخصناهوهرالمتماقبالاستشارة 
وله إتصال بتمثيل بريطانيا المظمى فى الولايات جميعا » بحا ک عام لا يكون يمد 
الآن مثل Siret‏ مانا يا العظمى حك Se‏ الدستورى الذى 
شرح فى الفصل ا XX e‏ من نص هدا التترير . وإذنفلا وجد 
KG‏ عاصمة من عو امم الولايات شخص له Ce‏ مر ن ثيل À Ses‏ 
حكومة صاحب الملالة المر Li,‏ عشلا رسميا صحيحا . ولقد 59 عن نتائج 
ab‏ ار الا نى الذى es‏ عل oil‏ | لبحثه وهو : 

« اعتقدت المكومات EU‏ هذا المنفاوض الامعراطورىبالمزية التى ثترتب 
على اماء نظام الاتصال الشخصىسواءىلندرا أم فى الولايات حكى يمكن استكال 


— $ 0\— 


النظام الحاضر انخاص بتبادل التبليغ واستطلاع تلف الاخبار عر الشئون الى 
تنطلب القحيص الا جماعى . أما الطريقة اللائق انتباجها فى تطبيق نظام جديد فى 
2 م + ee tels‏ 00 الخلالة ف on‏ نأ 
ie LS‏ : هعم ae sde OO an‏ داتسوات المديدة مهما E‏ 
م الواحب أن ضاف ا نظام التبليغ ا ان حر وحكومة وإلىالتسويات 
alt‏ سرت due‏ سنة 19314 بصدد مايتعلق بالتبليغات بين رؤساء الوزارات 
دون أن نحل هذه التسويات الجديدة محل ماتضاف اليه من قواعد سابقة » 


بت © == 


Royal and Parliamentry Titles Act 1927 
17 Geo V , oh. 4 ( 12 Avril 1927 

)١( sol‏ من المشروع : 52h‏ صاحب الجلالة أن يدخل مابراه لاثما من 
تعديل على القاب ) tye and Titles‏ )التاج gai‏ اصدر اعلاناملكاممورا 
A‏ الاعظم KA)‏ خلال الستة ل A Fa‏ راد ا A‏ لمان مشروع قانون 
بذلك التعديل . 

المادة 1 دة 

)1( سمي البرئان ويلقب من الا ن فصاعد لامب المملكه الماحدة 
لبر cobalt Lille‏ وارلندا الثهالية : وإذن يمتير البرلمان Ju‏ نه الرلان gl)‏ 
والثلائين لامملكة المتحدة لريطانيا المظمى وإرلندا الثماليةعوضا عن gl ol‏ 
والثلاثين لامملكة المتحدة لبريظانيا العظمى وارلئدا ٠‏ 


— Ÿ{0Y — 


الاعلان CAM‏ #5 ۳ ءابو سنه ۹۲۷ 
جورج اللاك الامراطور | 


ن قانون الالقاب dl, AS‏ نيه الصادر فى سنة ۱۹۴۷ فد نص 
عل أن من Fo As‏ أن o‏ لاما من تعد ا e‏ الخالية للتاج 
التى تلى اقرار Gt‏ هذا القانون 

: هى باللاتينية‎ LIL وبا أن القابتا‎ 
Georgius V, Dei gratia Britanniarum et terrarum transmarinarum 
Quae in ditione sunt Brilanniae Rex , Fidei Defensor , Indiae 
Imperator » 
وياهر نسي‎ 
George V , Par la grâce de Dieu Roi du Royaume - Uni de 


Grande Bretagne et d ' Irlande et des possessions britanniques; 
au-delà ” des mers , Dèfenseur de la Foi, Empereur de 1 ' {nde» 
متناوض‎ de توضية من غثل حكر ماتا جين ف‎ les وبحي أنه قد‎ 
: تقضى بتعديل القابنا بالطريقة الممينة فيا بعد‎ 
ds فقد رأينا بالاشتراك مع مجلستا لاض .ويه ان من اللائق ان تمر‎ 
تكون القابنا فى جميع الاحوال اللاثقة والظروف وفى الوثائق التى تستخدم فما‎ 
هذه الالقاب وفاق التعديل الا بى الذى ادخل على القاب التاج الان وهو : ٺل‎ 
1 AI Britanniarum ail يستعاص عن الكلمة‎ 


Royaume - Umide Grande ع‎ 5 
et d ’ Irlande الكرات الفرنسية‎ 


« Grande - B relagne, [rlande et ... « بالکلات‎ 


Le وستعاض‎ 


pat 
٠۹۲۹ متفاأوض سنة‎ 


ق از تر بح امستعمر أت 


والتشريم الخاص بالبحرية التجارية 


رر 


حت ‌الاعتراض والتححفظ 
Veto et Reserve‏ _ 


\ 


لأوقف الحاضر ٠‏ 

۸ - إن سلطة حى الاعتراض( Disallowance‏ )تمق حق التاج الذىكان 

زاوله حتى الان (متى لاحت فرصة مزاولته ) بناء على رأى وزراء المملكة 

التحدة » فى سبيل الغاء قانون نسنه احدى الولايات ( الدومنيون ) او تشريعية 

إستحارية . 

`> 19 - أن حقوق التاج » أو السلطات الاساسية لصاحب اللالةالللك» تلك 
التى تخوله حق الاعتراض على القوانين التى يسنها OÙ,‏ احدى الولاياتلهى حقو 

أو سلطات لم بزاوها الملك منذ سنوات عديدة » على فرض قيامها حتى الا ن » ومن 


— ومع 


Ji‏ فيه الأ ن أن تصبح الال فيا 4 مساس Gé‏ الاعتراض قا مه على قأعدة 
er‏ | | 

ve‏ وممما كان الاصل التار عى لساطة الاعتراض على القوانين فان هذه السلطة 
لم تستغش الصبغة الشرعية فى أغلب دساتير الولايات » ولذلك فان سلطة الاعتراض 
على القوانين التىتصدرها برلا نات ااولايات لاو جود ها ولاقواعدجرىعل مقتضاها 
إلا ا اعت علا دار مه الزلايات 

1 -- تنص الفةرة 4ه من دستور زيلندا الجديدة الصادر سنة؟186 والمقرة 
4 من دستور أمريكا الثمالبة البريطانية المادر سنة ۱۸١۷‏ على حق الك وهو 
نرأس مجلس الوزراء فى الاعتراض على أى قانون بصدره برلمان أىهاتين الولابتين 
خلال سنتين ابتداء من وصول القانون الذى يبلغه الحا ؟ العام . ولقد قدرت مدة 
الاعتراض فى الفقرة 9ه من دستور عصبة استراليا الصادر سنة ٠۹٠١‏ والغقرة ه> 
من دستور ازدواج Le sos‏ الصادر ستة ۱۹۰۲ plu‏ واحد من. وم موافقة 
الحا كم العام على القانون . أما دستوز دولة ارلندا المرةفلايشمل أىنص خا صبحق 
الاعتراض عل القوانين 1 

۲ — ومن الطبيعى أن از بين وجود هذا اق ومزاولته لكك رى 
خلال المهد الاول من قيام الحكومة المسثولة Lt‏ حكومة الم.لكةالمتحدةتزاول 
حق الاعتراض على القوانين فى أغلب الاحيان عند مايلو لها أن EU‏ يعات المراد 
الاعتراض عليها ليست مناسبة . ولكن هذا التطبيق لم يدم طويلا . ققد اعترفوا 
بان شرائط الحسكومات المستقلة ذاتيا تدعو الى الكف عن مزاولة هذا المت الا 
ى الاحوال التى يصبح من الجائز فما أن عس هذه التوصياتمصالح الامبراطورية 
مساسا خطيرا . اما اذا كانت القوانين داخلية محض فلا داعى الى مزاولة هذا الحق 
مطلقا . و الواقع إننا لم ئر حق الاءتراض على القوانين قد طبق على تشر يعات 
كندا منذ سنة ۱۸۷۴ » أو على تشر يعات زيلندا الجديدة du‏ ستة ۱۸٩۷‏ > کا أنه 
À‏ يطبق مطلقا على تشر يعات برلمازعصية استراليا وران La jt‏ الجنوية . 
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Los — »*‏ المتفاوض بان الموقف الدستورى الحاضر ينحصر فى عدم جواز 

تطبيق الاعتراض على القوانين التى نصدرها برلا نات الولايات؛واذن فالولایات‌الی 

ها أن pis‏ دستورها فى وسعها أن تنسخ حق Ge‏ الاعتراض عى القوانين من نصوص 

هذه الدساتير اذا رغبت فى ذلك » مادامت تتبع الاجراء ءات المنصوص علها فى 

اليتون لاعادة النظر فية 1 الولاية التى لاحق لمافى ذلك شتبع العرف 

aa‏ ا نا اليماب المصلحة من حكومة الامبراطورية 
سال لوان ن البريطاني وضم التشربع الضرورى لذلك . 


Pre Ne 
Droit de reserve. 


۹ — أن معنى Ge‏ التحنظ Reservetion‏ هو رفض حا كم عام أو De‏ 
الموافقة على 026 ن أقره oÙ y‏ مختص أقراراً Ge boue‏ يعرب صاحب DE‏ عن 
ارادته تلقاء هذا القانون . وعكن ان نسميه GAS Ge‏ سريان القوانين التى أقرتها 

CHE,‏ الولابات 

۷ — ان التصو ص الخاصةبتعليق سر AL‏ اف برلا نات الؤلايات 
Fi‏ بای : 1 

)1( النصوص التى خولت LI‏ العام سلطة لاحد لا بالنسبة لتعليق سريان 
Sol‏ 

(x)‏ التصوص التى تكره الها كم العام er‏ افتةعل 3 نين 

اللتملقة بشئون معيتة 


إ0 س 


dés — ۸‏ ساطة تليق سسريان القوانين المطلقة فى الفقر:ين ٩٩و۹٥‏ من 
دستور labs‏ الديدةالصادر سنة ۱۸۰۲ dl,‏ تتن هه و لاه من دستور ا 
الثمالية الريطانية الصادر ستة 187 وف النقرتين 8ه و٠٠‏ من دستور عصبة 
LI‏ ادر ا ls‏ ند ی ی تور 30 افريةيا النويية 
الصادر سنة ۱۹٠۹‏ وأأادة >٤١‏ من دستور دولة ارلندا الرة 

va‏ — أما التصوص الى تتطلب تعليق م es‏ الخاصة عوضوعات 
معينة حى تصدر ارادة صاحب اللالة البريطانية فتحدها فى دسا تبر اسث رلياو ز يلندا 
الجديدة وافريقيا الجنوبية _. فالئقرة 58 مندستور زيلند|الجديدةالصادر: سنة ٠۸١١‏ 
مخول الجعية العمومية ازيلندا الجديدة سلطة تعديل || بالغ الى نص علها ملحق 
هذا الدستور كرتبات للحا كم العام والقضاء وقيام de SL‏ المركزية » وما كان 
ضروريا لاحراء الثثون الاهلية . ولكن م ن الواحب تعليقسريان أىقانون خاص 
عر نب الحا ك العامأوبانجاز الشثون الاهلية حتى تصدر ارادة اللك . -- والفقرة74 
من دستور عصبة استراليا الصادر سنة ٠۹۰۰‏ زل ران الاعاد حق Hs‏ 
ous‏ الموضوعات الى جوز ذمها طلب تصرح خاص باستئناف الا حكامالصادرة من 
المحمكة العليا باستراليا أمام He‏ الوزراء منعقدا برياسة جلالة الك » ولكنها تبيح 
فى الوقت LL à‏ الام Gé Ge‏ عرق ا لات ليزي sa‏ من هذا 
التحديد الان يستطلع رأى صاحب اللالة ‏ اما دستور ازدواججنوب افريقيا 
الصادر سنة ۱۹٠۹‏ فيشتمل على ثلاث فقرات خاصة بتعليق سريان القوانين المتعلقة 
عوضوعات معينة . فالتقرة ٠١5‏ تنص على ملعا کی نصوص الفقرة VE‏ من دستور 
عصة Lee‏ الفقةرة 55 فتنص على وحوب تعليق القو انين الى شخ ر 
تمدل هذه الفةرة أو أى نص من صوص الفصل الرابع من GS‏ الصادر بعتو 
« مجلس الجسة » House of Assembly‏ والقوانین الى تلغى مالس 11 
Ales‏ الت وهر ave ill,‏ تلع D‏ 
الذى يحدد المواعيد والشروط التى يجب وافرها حى بستطيع الخاكم العام عجلسه 
أن يطبن سكودة القاة الاخلية انها قثرة تنص عل Dors‏ تمايق هيع A‏ 
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الى ترى إلى تعديل نصوص هذا الملحق مى أبلغت هذه القوانين إلى ححكومة 
الازدو اج بتاءعلى الفقرة ٠١١‏ - أماىدستورى كنداوارلندا المرة فلا أثر GE‏ تعليق 
A‏ | 
ve‏ _ وبوحد 189,3 Sidi 696 Colonial Courts of Admiralty act‏ 
الاستعار يةبو زارةالبحر ية الصادرسنة +85 41 ,189 D#6 Merchant Shippingact‏ 
البحريةالتحارية الصادر سنة ١4414‏ نصوص خاصة بح تعليق os al‏ أجماريا 
Le‏ أن سلطة تعليق سريان القوانين ترجم أصلا الى التعلمات الى أصدرها 
التاج للحا ك العام لمستعمرة فما له مساس بساطة الموافقة على القوانين الى أقرتها 
الهيئة التشر يعبة الاستعارية . ولقد نص على هذه السلطة فى شكل ما ضمن نصوص 
دساتير جيع المستعمرات المستقلة التابعة للتاج ومن الجا بز اعتبارها كسلطة قا عةعلى 
نص دستورى #ولبست a,‏ صتمده من عتوق اناج ٠‏ واد تطلست مزاولها 
تدخل حكومة المملكة المتحدة فى أحوال ثلاث : فتحدها ان التعليات الصادرة 
للحکام کی out‏ أنواع القوانين الواجب تعليق سریانہا À Fe‏ فى اا التى تتقدم 
فها الوزارة للتاج طالبة المواققة على القوانين المعاق سريانها أو رفض اقرارها 
.وتتقدمق الا وضاع المتبعة لتب ليغ إرادة املك بالنسبة لآانون معلق سريانه . 
ان موضم حق GAS‏ القوانين نجده بطبيعة JU‏ فى النظام الاستمارى القدم 
الذى استمد مئه التاح اج حق مراقبة التشريع والادارة yy‏ 
فى المملكة المنحدة ek‏ اقبة التشر يم فى مر امحل ail SH‏ القدم متف 
كور 1 . ولذلك فان مز او لہا استم رك في حيطا جيل يضيق على التوالى سبب Le‏ 
المسادى:وتطبيق نظرية LI EN‏ الحكومية . أماقها يتملقبالولايات «الومنيون» 
قند استقر الرأى تدريجيا على أن تحقيق الاغراض المترتبة على حق تمليق القوائن 
يجب أن ينم بطرائق ى خارجة عن العرف الذى اتبعته حكومة المملكة المتحدة 
“لوقف الدستورى الحالى بترت على فيامالمبادىء الى انطؤى علها' تقربر المتفاوض 
٠‏ الامبراطورى المتمقد سئة 14575 :وإذنوجب تطبيّق هذة ur‏ 
cit‏ ومزاولة هذه السلطنة ذاخل نظاق الاخوال القامة الآن . 
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توصيات 
حق التعليق المطاق 
Reserve diseretionnaire‏ 

؟” ‏ بيترتب على المبادىء ga‏ ل Sd‏ ت#رير المتفاوض الامراطورى 
المتعقد سنة ۱۹۲٩‏ مايالى : 

أولا - ان سلطة تمليق القواندن المطلقة تطبق Lee‏ أن تطبق مى 
كانت متلا عة والعرف الدستورى الذى تجرى LL‏ كالماموفاقفى المستعمرة 
dal‏ . 
GE ..‏ الواجب يقغى على حكومة صاحب اللالة فى المملكة المتحدة 
ألا تشير على صاحب الجلالة الملك بان يصدر تعلمات إلى الا كم العام قصدا إلى 
تعليق القوانين المعروضة Sue‏ يصدقءلبا . 

اا — أما فیا EX le‏ ارادة الماك فها ختص بقانون علق سريانه ob‏ مما 
يتناقض والعرف الاستورى أن تشير حكومة.صاحب KL GI‏ المتحدة على 
صاحب DL‏ الك مشورة تتناقض وآاراء حكومة الولاية ذات المصلحة . 


التعليق الاجبارى لسر يان القانون 
Réserve obligatoire‏ 
لمبدأ امتبع فى تبليغ الارادة الملكية 


بم فى المالة التى des‏ فيها نص خاص يتم GAS‏ سريان القوانين التملقة 
بعوضوعات den‏ يكون الموقف متأثراً ازاما بوجه عام بالرأى الثقهي القسائل إن 
حكومة كل ولاية ها الت فى أن تشير على التاج فى جميع PLU‏ الخاصة بششونها 
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الذائية . وإذن فكل مشورة بصدد شأن من الشئون الظاهر انبا خاصة باحدى 
الولايات Less‏ حكومة جلالة املك فى المملكة المتحدة إلى جلا الك 
de‏ نض LYS LR dl,‏ اة OÙ‏ #حكون ile Dole‏ 
والدستور . 

۴٠‏ — وينطبق هذا البدأ على الأ حوال التى es‏ فيها تنفيذ سلطة تعليق 
سريان الثوائين pri bell‏ دسشور 


هم وأما فيا يتعلق ببقاء سلطة تعليق سريان القوانين فان لبعض الولايات 
سلطة تستمدها ع نطريق تتقيح دستورها وخوطا الغاء سلطة تعليق سريان القوانين . 
ونسخ كل نص يحم تطبيق هذا الحق فى موضوعات ممينة . وإذن يكون من‌السهل 
على هذه الولايات ان تتبع نصوص الدستور إذا رغبت فى تطبيقها . 
۳٦‏ أما فيا ES HAN A‏ بحاجة إلى معاونة برلمان sl‏ 
أنحدة pi‏ نصوص دستورها الحاصة بسلطة تعليق القوانين فرأينا أن من المتفق 
الدستورى أن تطلب حكومة الملكة دده لحان ولام ونم القانون 
e E‏ 
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مین التقر.بر 
EN‏ لقشريم الولايات 


À‏ الخامس 


Colonial laws Valdity act 





قأنو, es)‏ صح القوانين الاستعار a‏ 
الموقف الاضر 

45 - كان المقرر منذ القدم فى تاريخ الرقى الاستعمارى اتباع النظرية القائلة 
ان من قواعد القانون العام ) Common Law‏ ) ان القانون الذى يسنه où,‏ 
أستمارى باطل إذا كان متعارضا وقانون اجلترا . ومن الحتمل ان هذه القاعدة قد 
Sade‏ على الاعتقاد ببعض المبادىء الاساسية للقانون ne‏ القاضية بعجز 
أى قانون استم‌ارى عن اتاك حرمة أىقانون nel‏ ی » ولكن مدىهذه امبادى. 
لم بتحدد باية حال بطريقة جلية . 

بح ونين اموت RS LU UT‏ ار 
التاسع عشر سلسلة من القرارات طبقت Le‏ هذه القاعدة بطريقة نقضت مها كثيرأ 
من القوانين التى سنها تشر يعية هذه المستعمرة , فنقرر عندئذ أنه إذا صح سير 
القسانون على هذا الوجه فان اله-كومة المسئولة التى قامت وقتكذ عن ریق تح 
المستعمرات الاسترالية من رقابة سياسية خارجية تكون إلى حد بعيد ضربا من 





= die 


ضروب الوه » ما دامت السلطات التشريعية بهذه الاستعمرات قد تقيدت قاتونا 
tent‏ فا . 

ان اا المدية الى 7 es‏ عل هذا M‏ ق اسالا اطنوبية ضط JS‏ 
عرض الموضوع كله على Law Officers de la couronne en Angleterre)‏ ( 
«حاة القانونلدی التاج فىاتجلترا». فا كان من هؤلاء إلا انهم - وان لم يؤيدوا 
التطبية لنظرية عدم ا مجم التق ا شكة اند الا اتوي الفا بت 
رأوا ان نظرية عدم A‏ نظرية غامضة جدا وعامة جدا بحيث يؤدى تطبيقها إلى 
ds‏ 0 وات ابه فنا سق قانون ليعين فى نصوص حلية محيط 
هذه الةظر à‏ . ومن أجل هذا سن 096 )1865 (Colonial Laws Validity Act‏ 

۸ - ان هذا القانون ول التشر CL,‏ الاستعارية فى حلاء سلطه سن 
قوانين قد تسكون متعارضة مع القانون الاجليزى العام » ولكنه يصرح فى الوقت 
كيه إن اا Le‏ وتخوض تالو مده sl AUTO‏ 
ويسرى عل المستعمرة سواء عقتضى نصوصه الضريحة أو عمناه الضرورى يكون 
باطلا داخل نطاق هذا التعارض . وهكذا قضى هذا القانون على الشكوك التىحامت 
حول خينة cet‏ الى 51 Le‏ ا de Le‏ مغائرة ونصوص التعلمات 
الصادرة اليه . 

49 — ومن الم كد a‏ القاثون قد وسع عند صدوره سلطة المجااس 
a EN es. A |‏ كانت تتمتع بها وقتغذ . ولقد اعترف بذلك ls‏ 0 
ما لا شك فه أ ضا ان قودا معينة ذات تاج els‏ يتعلق باز “اول الفعلية oi‏ 
السلطات قد اا ات ذات قيمة دستورية . 

ان قيود السلطة التشر بعية المنتصوص عليها فى الميادين الواسعة للتشريم الحالى 
اا ون او فة ق ال الى ودود اح وا ال عدت 
عيوبا تطبيقيةبالحياولة دون وضم التشر يعات اللا عة لانحاجات انخاصة هذه المستعمر ات 
ولكن قيود الازمان السالفة قد ترتبت عليه انتيجة مفيدةاذ ضمنتوحدة التشريع 
والتعاون فى مواد هامة مختلده ٠.‏ غير ان المستخلص من قر بر امو عر الامبراطوارى 


— EN — 

المنعقد سته 1955 هو أن هدد الطريقة المر<وة فى سبيل دهان وحده النشر يع على 
02 اوه SE‏ المي لبجو بواجا ات ميقيو LP‏ 
AS N‏ لاحي e MENE Ge‏ 
لوقف القانوق be es. opel CM, le‏ شير اون 
« صحة القوانين الاستعاربة » قد ادى إلى صعوبات عملية ولا سما فى استراليا . إذ 
ا Es DE Has bo of él‏ طق اد لاوط de‏ 
21 ري A Pas U Pise tee‏ سيل ا رجه 

مستعمرة le‏ يتلاءم أي 5 يتلاءم مع هذا القاون 


ذو د صيات عام“ 


٠ه‏ — LS Seb‏ على الفكرة القائلة إن الوسيلة الوحيدة لتنفيذ 
الممادىء التى نص علها فى LE‏ سنة 1955 نسخ قانون صحة ol sl‏ الاستعارية 
(Colonial Laws Validity Act 1865)‏ فيا يتعلق بتطبيقه على القوانين التق 

: کک al‏ ات اس ad.‏ تتاو لك Cle‏ اا le‏ انلصو ص 
as Ne‏ يم على من و الهأ | هذا النسخ - واوصيتةا ا بسن قانون ن تصرح 
of - 0‏ ذلك التانون لا He‏ يدن CV‏ الذوانين الى HAINE‏ 

اه - ومع ذلك نحن ری من الضرورى وضع نص صرح تخ سين سلطات. 
برلمان الولاية حتى لاضخنى ol‏ يؤدى نسحم قاون صحة الةو انين السار ة dt‏ 
عو دة العمل بالنعرة العتيقة القاضية Lib‏ القا'ون العام الاتجليزى . 

٢‏ - وما يجب ان نلاحظه مین ٠‏ هذه الوجبة dl‏ الى طديعة الملاقات 
الا عة بين محختلف أعضاء العصصة ا ) British Commonwealth‏ ( وال 
موقف الما كم العام لولاية لم يتقرر ان من الضرورى سن نصخاصر بصدد الاحتال 
مشار اليه فى الفصل الرابع من.قانون صحة الةو انين الاستعارية » ونعنى به الاحمال 
القاضئ باءتبار Das‏ يصدق ليها ال العام كاطلة CU LE‏ خاصة 
بهده القوانين» أو بالموضوعات الى تناو لما »اواشتمات علها خطابات ساميبة 


2 
(Lettres patentes (‏ أو احتوتما الا دوات التى صرحت للحا كر العام بالتصديق 
على قوانين السلام والنظام وسداد pe‏ فى الولاية 

0 — ووي Au‏ افر ت المنصوص ls ls Le‏ عن طريق 
مواد توضع فى الصيغ الا تية 

VAE‏ لا يطبق قانون صحة القوانين الاستمارية الصادر سدة 56م اعلى 
أى قانون ينه برلمان ولاية » 

«ثانيا - لا يجوز أن يصبح أى قانون ولا أى نص من 096 سنه فيا بعد 
TS AIS‏ أو غير سار بسبب أنه غيرمتطيق وقانون اعجلتر| » أو مع أى أ 
si‏ قاعدة أ Y‏ 2 اناسنا ذلك القانون . وتنطوى سلطات برلمان ولاية على سلطة 
نسخ أو تتقيح أى قانون أوأمى أو قاعدة أو لا نحة من هذا القبيل ياعتبار كا ل ذلك 
جزء من قانون الولاية . 

64 - اما فيا يتعلق بالمشكل SA‏ ب على وجود سلطة شرعية Si Gi‏ 
El‏ من ناحية التشريع للولايات فتحنبرى أن الوسيلة األامة للتوفيق بين هذه 
السلطة والموقف الدستورىالقا م هىأن à y‏ تضريحا يبر زالمرف الدستورى 
الى جير الوجود ألموس » Es‏ فتحن نوصى بان ل i‏ 
المتفاوض الامبراطورى الأ في تصريحا بالنص التالى : | 

« وسيكون مما يتفق والموقف لمستورى اقام بلقسية جيم أعضاء المصة 
البريطانية من ناحية be‏ البمض بالبعض الا خر ألا عند سريان قانون سنه فیا 
مضى بلمان المملكة المتحدة علي أى ولاية إلا إذا طلبت الؤلاية ذلك وقبلته » ' 

وفضلا عں هذا ظا نتا نوصى بان يصبح هذا الاتفاق الدستورى 38 3 رسمية أو 
مقدمة لمشروع القانون الخاص ببرلان المملكة المتحدة . 

هه — وهناك اعتبارات عملية خاصة فى الوقت As‏ ري بارت 
القوانين وتفسير النظم الدستورية Je‏ من المرغوب فيه ادماج هذا المبداً فى صلب 
ذللك المسانون الدستورى » ولذلك فنحن a cu TT‏ 
تصرح ونص بالصميغة ٠ : LM‏ 0 





54 
« وبناء على ذلك قد صرح ونص بان كل قانون لاحق يصدره البرلان لاعمتد 
سريانه أو لا يجوز اعتبارسريانه على ولاية إلاإذا صرح فيه بجلاء بان‌هذه المستعمرة 

المستقلة قد طلست سنه وأر تضته » 1 

EX أن قيام الا تفاقات الاستورية الى جانب القا نون كانت عادية فى‎ — ٠ 
العصبة البريطانية منذ أمد بعيد . فقد كان ذلك‌الازدواج ظاهرةالرقالسياسى سواء‎ 
من ناحية الحكومة الداخلية هذه الطوائف أومن ناحية علاقاتما المتبادلة . هذا إلى‎ 
أن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية قد اشر بت هذا الروح على السواء . بل لقد‎ 
كان هذا الاتحاد وسيلة تنسيق العلاقات واتساقها فى الاحوال التى تعذر فها إيجاد‎ 
أو‎ À الرق‎ pe حل قانویی بحت للشا كل العملية حتى لكاد هذا الت نر‎ 
أنمش النظم وافرع عليها الحياة . واتقاقات‎ «si rs} عول دون العمل وفاق‎ 
بين المبادىء الدستورية . أما النظريات التقهية المترتبة عليها عمليا‎ le كبذه جد‎ 
فقدروعيت على أنمها اجبارية ومقدسة » شأنها شأن ما جوز أن تكون عليه سلطة‎ 
. البرلمان من التاحية النظرية‎ 

لاه - فاذا Les,‏ التو صات de LU‏ ترتب على ذلك كنتيجة ضرورية أن 
يكتسب Ko,‏ ولاية السلطات التامة فى التشريم . . وهكذا وصلنا إلى أن هذه 
الظروف تدعو إللاللحمشفوضع صوص خاصة يقتضها الواجب بصدد من بعض 
الموضوعات التى لاحت أما لتقسم di‏ نوعين وها : الوضوعات G)‏ جور أن 
يكون من الضرورى لأ أو من المزغوب فيه القيام بعمل واحد أو متبادل تسهيلا 
لتحقيق التعاون المشترك فيا بين أعضاء الاتحاد البريطابى » ونی مها موضوعات 
الصاح المشتركة » وأما او ضوعات الا خرى فى تلك التى تستازم علاجا خاصا 
فى بعض الولايات وتكون ذات صغة مصنة أو وقنية::: 

مه — ان الغاء القيود التى غلات السلطات التشديعية لبرلمانات EST‏ 
والاعتراف الناجز بالمساواة بين برلمانات هذه الولايات وبر لمان المملكة المنحدة 
وهو الاعتراف الذى جاء نتيجة لالناء القيود قد اديا إلى أن يكون القانون متسقا 
fall,‏ الاساسى للساؤاة » ذلك Fall‏ النى A‏ الاشتراك الحر لكل عضو فى 


حم o‏ مع وجييد حور ميو مجع يد ووم one‏ 
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( British Commonwealth of Nations ) الامم البريطا نة‎ des حظيرة‎ 

وه — ولا كان الاعضاء المشتركون عن حرية فى هذه العصبة قد رمبطهم 
عين الولاء المشترلك للتاج 40 dé‏ ان القوانين tk‏ بوراثة العرش All»‏ 
sai‏ مكون من المسائل التى عی اجیع بدرحة واحدة : 

+ — ونری ان يوضعقرار لصدد هلأ ا موقف عن طريق وضع 45151 le‏ 
لتلك الى وضعت فى السنوات الاخيرة أراقبة السلطات النظرية الى لا حد لها وكان 
مع و | où,‏ اا دة فم يتعاق er‏ أنخاص هذه ا مو اد . فاتقاقية 
كهذه کن متفهه à‏ والمادىء آلف ا Le‏ المتغاوض الامبراطورى المتعقد ۱1۲7٦ ds‏ 
2 كتاعدة de‏ لوقف اعضاءعصبة الامم البريطانية وحلاقاتهم المنبادلة » ولذلك 
فاننا بوصى بان تسكون هذه الاتفاقية بالصيغة الا تية : 

)0 عا أن العرش هو رهز > à‏ اشتراك je‏ عصية الامم nl‏ يطا 43 4 Les‏ 
أن وؤلاء الاعضاء قد | رتمطواً فم مأ باتهم res‏ الولاء co Le as‏ والموقف 
الدستورى العام الان بالنسة لاعضا ١‏ العصية Le, ji‏ نية فيا le‏ ی بعلاقامهم dti‏ 
أن يكون أى تنقيح دعر de‏ نورا أو ee SU UN‏ م 
الان فصاعدأ موافقة م برا نات الولايات رلان الل اة علي السواء. « 


البرلمانات ذات الدستور العهرى 


CE‏ - أما الموضوع الثانى النىعصناه حاص بلاثر المترتب على ما | كتسبته 
بولمانات الولايات ذات الدستور العبدى 5606:8106 من سلطات نشر, بعية تامة. 
س أن كندا هىوحدها الآن الولاية التى لست ها سلطة تنقيح دستورها 
وون pes‏ من ر لان المملكة المنحدة . ومن السبل أن نهم اذا لا وجد 
نص يدح de Les oil‏ نضع التعديلات المرغوب فيها بواسطة السلطات 
الكندية متى عتا ان قانون شمال Kiel‏ البريطانى الصادر 2e‏ ۹۸۹۷ كان أول 
بج 0 كت 


EN - 


bits‏ ولاية ٠.هدية (Dominion fédérat)‏ ترجم إلى أ كثر من ستين 
سنة . ولقد نص ذلك القاثون على أن تكون مسألة وسائل التعديلات الدستورية فيا 
حليا ان القانون الدستورى المقترح وضعه بالنسبة ابرللان المملكة المتحدة لا ينص 
بعلن ان القانون المذكورالمقترحلن ينص على al‏ € لبرلمان كندا بسن قوانين 
بصدد مواد هی الان من اختصاص A)‏ واست من الواد الداخلة فى 
اختصاص الولاية | 

UNE‏ أما دستور استرال' Je‏ انطوى ak‏ انون 5 رلان ال وهو 


Commouwe»blih of Austral a 
Coustilu ional Act 


مصدر سلطان هذا الدستور 273 السلطات بين الءصبة وااولايات هو إذن 
LS E‏ التشريم الامبراطورى » ولكته قد تقر رأنإستمرارسلطان الدستور 
جوهرى لاستبقاء النظام العبدى Fédéral‏ ورغا من أن ‌الدسور هر القانون الاعلى 
OIL‏ عصبة استراليا قان هذا الدستور قابل للتعديل عر طريق العمل المشترك 
بين CL‏ واطيئة الانتخابية .ولاس للعصبة الاسترالية أن تستعين بسلطة خار جية 
lai oise‏ متها ومع ذلك فان« الدستور» وا نكان يتكون Le‏ 
الاعظم من نظام العصبة الاسترالية فانه لا يتناول نظام العصبة كابا )شار الها فى . 
قانون عصبة استراليا . ولذاك فان الفصول المانية السابقة على النصل المنطوى على 
الدستور لا جوز تتقيحها إلا و اسطة ر لان | لحكومة المتحدة .فملىاللطات الاسترالية 


قانون عصبة LI Ro‏ الصادر سنة ٠۹۰۰‏ 


الذاتية اذن ان عحص فى الؤقت المناسب ماإذا كانت ترغي فى بقاء هذه المالة 
0 تتقدم بالمقترحات الخاصة بالاجراءات الىترهافىسبيلتسويةالموضوءءندمانرى 
تغشير هذه الحالة 

هه — أما دستور زيلتدا الجديدة فى وسم LL,‏ تتقيحه إلى حك بعد . 
ولكن سلطات التنقيح التى خوها الدستور خاضعة لبعض الشروط 0 ولس منغير 
المشكوك فيه أن يكون الفصل اللامس من قانون صحة القوانين الاستعيارية قد ألنغى 


— EW — 


ما D hs. La‏ أن Cod‏ ی عدون كنذا SE Ut pos‏ 
تطبيقها أيضاعلى دستور زيلندا الجديدة . وإذن يكون على السلطات الختصة فى 
زيلئدا الجديدة أن تبحث فما إذا كان من الواجب » والالة هذه » أن تمنح السلطة 

النامة لنتقيح الدستور وفى أى شكل تكون هذه السلطة . 

5 - وإذن فنحن رى أن ينص فى مشروع الدستور الأقترح سنه لبرلمان 
SU‏ المتحدة على التصوص الصريحة AA‏ المتملقة بالمواد المذ كورة ف الفقرات 
الثلاث السابقة وهى : 

وأ لاست انين نهدا القاتون یھر ا ایت ارہ رل di‏ 
فسح أو تعديل sl‏ انين الى انثا أت دستور ولا à‏ كندا وعصبة استراليا وولاية 
زيلتد' الجديدة » الهم إلا إذا اتفق ذلك والقاون والعرف الدستورى القام حتى 
ol‏ 

«مانيا = لس فى هذا القادون أى نص Lol ne‏ إعتباره كتصر بابر اى 
ولاية كندا وعصبةاستراليابسن قوانينءن مادةتدخل الانضمن اختصاص اقالمكندا 
أو دول استرالا سالا حوالدون أن تكون هذه المادةداخلة ضمن اختصاص 

(Commonwealth ل‎ ' Australi ( أو حكومة ولاية كندا وعصية استراليا‎ ab, 
en A لأردوا افر ها‎ ab Ie Y Je de اولي‎ > 
Etat Libre d ' Irlande أودولةارلتد|الحرة‎ Union de 1° Afrique du Sud 
لانهما قامان على مبداً الدولة البسيطة ودستور أمهما قالم على السلطة الشرعية التامة‎ 
الدستور . ولكن تنقيح دستور جنوب أفريةيا, قد علق التنقيحعلى تو افر‎ puit فى‎ 
» ١5٠ةةنسل من دستور قانون أفربقيا الحنوبية‎ ٠٠١ الشروط الواردة فى الفقرة‎ 
فيا بتعاق ى بدستور ارلددا ققد خول هذا الاق وظق الالتزام المترتب على‎ ls 
.1855 .المماهدة الى : عت فى لندرا بتار 1 ديسمير سنه‎ 
حق‎ e. عت‎ Plus ا ا الخال‎ ui LT = ve 
بو جد فى استراليا اتصال مباشر بي نالدول‎ Lo القوانين و تعايقسريالمها‎ Je الاعتراص‎ 


A= 


Etats )‏ ( الاسترالىةوحكومة صاب االالةف المملكه المتحدةيالسة لقالاع تر اض 
على القو انين وتعليق سريانها فهذهالدول . وهذه الالة ليمسها تقرير هذا المتفاوض. 

۷١‏ - أما مسآلة التعارض بين التشريم الاتليمى أوتشريم الولاية مع القوانين 
التى يصدرها UE,‏ المملكةالتحدة فانه يتناول Pl‏ واحدة فى كندا واستراليا 
of ob si,‏ يرا فا لق فاو Ge‏ قوذ فق NE dl‏ کن 
تشريع الاقالم أو الولايات + ولذلك يستمر تشريم الاقالم I,‏ لانات Su Lol‏ 
صحه قوانين المنتعوراتِ مع شاء الاولوية لنشر يع al où,‏ المنحدة فى حالة 
عدم وجود نص خاص . وسيكون عل السلطات الختصة ‏ ىكندا واستراليا أن عحص 
sos‏ ما إذاكانوا برغبون فى أن تطبق على تشر يم الاقالم والولايات ما عسى 
أن يدمج à‏ سور زان الك المتحدةنن مسا وال ای ges de‏ 
تطيق هذه المادىء . 

5 aa) فى‎ ( Colonie) Co مستعهر‎ D Cu تعر‎ di ولقد وحه نظر نا‎ - A\ 
وګن‎ ) Interpretalion Act 1889 ) 1۸۸۹ ds من الها نو زالتفسيرىالصادر‎ VA 
ندلى باتهاز فرصة عرض مشروع الدستور الجديد علي برلان المملكة المتحدة ى‎ 
: يعدل تعريف هذه الكلمة . ولذلك ققد أعددنا النص الا هى‎ 

«:دلاصطلاح« دومتيون «) Dominion‏ )ولا 3 Lie‏ السو رو ىكل دستور 
زيلندا الجديدة وازدواججنوبافريقيا ودولةارلنداالرة أو واجدتمنها.أما إصطلاح 
«مستعهرةٌ » ) Colonie‏ ( فانه بغض النظر Le‏ نص عليه القانون التفسيرى 
الصادر سنة 184 لا ينطوى على دومنيون ولا على اقلم أو دولة Etat‏ تكون 
حر ءا من )ر دومتمون » 
النشريم الضرورى والا تفاقات الدستورية الى عولنا de‏ يجبان تعرض فى الوقت 
امتاسب على برلمانات الولايات ذات الثأن حى يقروها . 


A 
المتفأوض الامراطورى‎ 
١ ٠ ds dis J) 
Relations interimperiales 
٠۹۲۹ تقر رمتفاوض سنة‎ 

لقد محص المنفاوض الامبراطورى جيم المسائل التى اثارها تقرير المتفاوض 
خصو ص 1 تشر يم الولايات.وقدر بصقةخاصة الصعوباتالتىفصلها رئيس وزراء 

كندا وبرتبت على الاءتراضات التى at‏ لهالاقالم بالنسبة هذا التقرير. 
وهناك مسألة خاصة تعرض إذا بحن طبقنا على كندا نصوص النظام الذى 


اقترح عرضه على OÙ,‏ وستمنسة Ke‏ أن يسمى نظام وستمنسة أو دستور 
وستاستر ( (Statut 06 Westminster‏ وهو النظام المتعلق $l‏ صحة 


(1) Imperial Conference 1930, Summary of Proceedings , novembre 
1930 ) Cmd , 3717 ), Londres 1930 

Rpr . A. Berrediale Keith , The Impérial Conference 1930 , dans 
Journal of Comparative Legislation and International Law , 1931 
P.26 sv— J , Magnan De Bornier , La Conférence Impériale de 


es , dans Revue des Sciences politiques Janvier—Mars 1931 ,p . 
sv 


(2) 7 . م‎ , 35 du rapport de la Conférence 


ولاخ 
القوانين الاستعارية Colonial Laws Validity act‏ وبشئون اخرى e‏ جد 
من e‏ أن قوير لتنا ومن عن ار نشريم الولايات قد وافق عليه مجلس ls‏ 
[AS‏ وأذن فتواب كندا يرون أ نفسهم ملزمين بان لا يقروا أى شی. Ke‏ ن اعتباره 
الا روح هذا ا اي احرف انا اضات Cab‏ عقب 
LA Je sl‏ ا ى أقالم کندا احتجاجا على تنقيذ تقر ر 
Le sl‏ الامراطورى قبل sl‏ كه مكن الاقالم م من القر صة الع تتيح لطا بحثة وتسين 
وحوه الضرر من تنفيذه . هدا كان he ae‏ أن 

) اولا )من الضرورى SE‏ حكومة صا ح الالال فىكندا من العمل بطر 4 
ملائمة JE! KES‏ من بیان وحبات نظرها . 

(ui)‏ بن الصروري و0 واد ين os‏ : فاما سريان مواد مشروع 
دس ور و ستملستر ع ىكنداء أ ue‏ كندام ن تطبيق مواد ذلك ال EE‏ 
أاستشارة الا قال 8 

وهذ ا كان من المرغوب فيه أن ببين التترير وجوب رر مواد المشروع 
انخاصة بقانون صحة القوانين الاستمارية à Je‏ حول دون سريانها على كندا اللبم 
إلا إذا نقذ الدستور اجابة طالب وجبت قصدا إلى تنقيح دستور Ki‏ 
le gl‏ واذن لاح من المرغوب فيه أن وضح التقرير الفكرة القائلة بان مواد 
الدستور البريطانى لا تسرى على كندا إلا بقاقتف opte‏ برلان المملكة 
التحدة بناء على طلبات تقدم له قصدا إلى تنقيح دستور شال أضريكا 
البريطابي . (A)‏ 


رك اومن متفاوض سنة ۱۹۲۹ فما يتعلق بتشريم الولايات بان ين صمشروع 


, منح هذا الامتياز بناء على طلب اقليم كبك واونتار و اللذين احتجا على فكرة‎ )١( 
وهو‎ . ١۸١۷ باحراف عن حادة الدستور الصادر فى سنة‎ Fédéral للبرلان العهدى‎ £a) 
ولا يجوز تنقيحه دون قبول الافالم أو على‎ (ue على‎ à ذو الطبيعة المهدية. ( القا عة‎ dl 
الفقه‎ de فما اقام كبك واوتتاربو . (راجم‎ Le الاقل دون رضاء غالبية الاقام‎ 

La Revue du droit‏ ممديئة كييك الصادرة فى شهر مارو سنة ۱۹۳۱ ص“ اره 
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اللستور rl‏ عرضه على OÙ,‏ وستمنسير على ما GG Y»: St‏ 056 
يصدره OÙ,‏ المملكة المتحدة غل اع بولا ولا يجوز ان شو أى انون له 
م عل أ ولا يه بق 515 هذا الدستور إلا إذا صرح فى حلاء بان هذه 
db à Y jt‏ وقبلت سن هذا القانون » 

لك خشی مندو و حكومة صاحب الملالة فى CU‏ المتحدة وهم حاضرون 
هذا المتفاوض أن يؤدى نص 2 مرر فى هذه الصورة الى اعاقة 096 يصدره فيا بعد 

ولاق ll EU‏ 6 أن ASS‏ ر الذى يترتب طبيعة على نشريع دولة 

تتا ا ا > فتلافيا لذلك اقترح التعديل الآ تي . 

رالا سف انون بصدره برلان المملكة المتحدة على ولاية مد تاذ هذا 
الدستور أو لا جوز اعتباره ساريا على ولاية على انه جزء من قانون سار فى هذه 
الولاية إلا إذا صرح حليا فى ذلك القانون بال هذه الولاية قد طلبت سنه 
Cas,‏ . 

ولقد خشى مندوو :عض الولايات أن يؤدى قبول هذا التمديل إلى ترتيب 
اعتراف لبرلمان المملكة المتحدة 4,2 حى التشريم أولاية ( دون طلبها وقبو ها ) 
بطريقة لا تنفق ومبادىء الجاملة الدولية المتعلقة بالتشريع تلقاء دولة أجنبية . ولذلك 
تم الاتفاق على أن القص الذى تقح علي هذا الوجه لا يجوز أن يترتبعليه اعتراف 
كذ ؛ ولا يمكن أن يعر على انه يؤدى الى اعتراف ST‏ 6 وبناء على اعتراف 
yon‏ المملكة المتحدة ادخل عل التقرير نص یتر تب عليه هذا الان 

ولذلك وافق المتفاوخ ض على القرارات إلا تية 0 

» )1( وافق المتفاوض على تقربر المنفاوض فيا يختص بائر تشريع الولايات 
( وهو التشريم الذى أصبح من الواجب أن يمتر ف المستقبل كجزء من تقرير 
التفاوض (QUI‏ بالشروط الواردة فى هذا QUI‏ . 

dl المؤعر‎ ess (+) « 

)1( ان يكون الدستور المقتردعرضه على برمانوستمنستر لمو اققعليه مششملا 
على النصوص الواردة فى الملحق المرفق بهذا . 





ut à à fus 


(ب) أن يسرى الدستور pd‏ ايتداء من أول ديسمير سنة 1981 + 
(ج( وبتاء عليه تبان قرارات مجلسى برمانات جيم الولايات الى المملكة 
التحدة حتى أول أغسطس ستة ۱۹۳١‏ على الا كثر .... 
(: ) وان يشتملالاستور على النصوص التكديلية التق تطلب أى ولاية تطبيقها 
LE‏ | 


— {WT — 


ملحق 
|— تقر بر متفاوض سنة 4 
عن الار الممرتب على تشر بع يم الولايات 


( أولا ) تطبيقا للتوصية التى تاولا الثقرة ٠۴‏ من تقرير المتفاوض عن أثار 
انشريم الولايات ينص : 

أعلن وتقرر LA‏ لرلان أى ولاية كل السلطة التى خوله سن القوا نين ذات 
M‏ فى اللارج . 

(Ut)‏ وتطبيقا لتوصية الفقرة 8ه 

(1)لا ينطبق 096 صحة القوانين الاستمارية على أى قانون يقره برلمان 
ee re‏ | 

(ب) ان أى 056 أو أى نص من تاتون بقره برلمان إحدى الولايات بمد 
سريان هذا الدستور لا يكون باطلا أو مجرداً من آاره عجرد انه متعارض وقانون 
اجليزى أو متناقض ونصوص قانون 26 فى المستقبل يصدره برمان المملكة المتحدة 
أو أى أمر أو قاعدة أو لا حة مما يأني تنفيذا لمل هذا القانون . ومن بين ساطات 
برلمان اى ولاية ساطة نسخ وتتقيح أى قانون أو أى ri‏ أو تاعدة أو لا نحة من 
هذا القبيل » ولك فما يتعلق بنطاق تنفيذذلكعلى أنه جزء من قوانين الولاية . 

( الا ) وتطبيقا لنوصية الفقرة 8ه ينص 

ان أي قانون يقره برلمان المملكة المتحدة بعد سريان هذا الدستوو لا سرى 
ولا يجوز اعتباره سناريا على ولاية بصفة كو نه جزءا من قواتنها . إلا إذا ذكر 
صراحة فى هذا القانون أن هذه الؤلاية قد ظلبت سن هذا القاثون وقبلته . 


Ave 

(lui, (‏ وتطبيقا لتوصيةالفةرة 55 ينص : 

(1) لس ف هذا النستوز أى نض يجوز اعتباره كول لطة فخ أو تعديل 
دستور العصبة الاستراليةأو القانون الدستورىهذه العصبة أو لولاية زيلتدا الجديدة 
الا بالطريقة التى تتلاءم والقانون السابق لسريان هذا الدستور . 

(ب) ليس فى هذا الاستور ما جوز اعتباره كتصر لرلان عصية استراليا 
اعد تر ES de‏ كور ان اولس ون لسار 
اة ا اض حك ية الم الما : 

حاشية — “نظراً لاشكوك الى حامت حول مشروع الادة المنطوية le‏ 3 
5 وتطبيقها عبى اللستور الكندىقتد تقرر استعال الاصطلاحين «دومنيون كندا» 
و« أقالم la‏ . 

(خامسا ) وتطبيا لتوصية الفقرة ۸١‏ ينص : 

و بغض‌التظر عن نصوص القا نو نالتؤسيرى الصادر فىسنة ۱۸۸۹ فار الا صطلاح 
(امتكشيرة )لا ریق قار ن يصدره برلان المملكة المتحدة بعد سسريانهذا 
الدستور على أى ولاية أو اقلم فى دولة (Etat)‏ هى جزء من ولاية ( دومنيون) 

( سادسا ) — وتطبيقا لتوصية الفقرة ٠۲۳‏ ينص : 

ودوك cl‏ سان ار عبات dt‏ ضرفن tt‏ افر :هذا ol‏ 
فان الادتين ۷۳١١‏ و١۷۳‏ من قانون البحرية التحارية الصادر فى سنة ۱۸۹٤‏ 
Merchant Shipping Act )‏ ( ا لو کان النص es dE Les‏ أحد 
الاملاك الريطا ئية هو احلة على تشريع مستقلولا اتصال له بتشريم الرلان اللاص 
باحدى AVS‏ . | 

وبدون مساس بالوجهات العامة للنصوص السابقة من هذا الاستور فن الماد 
٤ (‏ ) من قانون I‏ الاستمارية بوزارة البحرية الصادر سنة ١8٠‏ ( وهى المادة 
القي تتطلب تصديق صاحب HI‏ عجلسه على قاعدة من قواعد الاجراءات 
الحاصة بالتطبيق أو باجراءات الحا ك الاستمارية فى وزارة البحرية ) لا تطبق فى 
جيم الولايات ابتداء من الوقت الذىيسرىفيه هذا الدستور. 


we. 
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(LL)‏ وهناك مادة خاصة عر كر زيلئدأ ا 
لا جور 0 لسر أ امن من . هذا الدستور علىولا يقزيا دأ الجديدة باعتباره 
جزءا من قوانن هذه لولاية » إلا إذا أقره GE,‏ الولاية الم كورة . ومن الجائز 
أن 12 رن توالا و ا نص ما من لصوا ص 5 هذا اللاستوو 
تصون انا يقغى . نحدوث ri‏ هذه الامتعارة 6 وذلك Li‏ إبتداء 0٠‏ سريان 
هذا الدستور » وأما إبتداء من dm SL‏ القانون plu GA‏ النص الدستورى 5 


)1( وتطبيقا لتوصية النقرة 04 ينص : 

وحيث أنه ما يتفق «ol,‏ الدستورية الها عة ان كل قانون يقره برلمان 
SHA‏ المتحدة لاعکن تطبيقه على أ ولابة باعتماره حر ءا من القوانين السار à‏ 
هذه الولاية إلا إذا طلمت ذلك وقلته .. 

= ينص‎ ٠١ o وتطسقا لتو صة الفقر‎ (x) 


+ 6 مقدمة هذا الدستور‎ ٠ ابتداء من‎ ds الام والمناسب ان‎ Hate 

من المتفق Ms‏ 8 الدستورى الذى اعترف به جميع أعضاء عصة : الامم البريطانية 
فما يعس علاقاتهم ati‏ ان كل تعديل يوضع من OS.‏ فصاعدا بخصوص انون 
EME,‏ أو الامتيازات والحقوة ق والالقاب اللكية لا يمكن أن يسرى إلا 
AR‏ اقراره ازاما ds‏ وات جيم SL) CAN SI‏ الملكة التحدة 
ic‏ أن التاج هو رمن الاشتراك LI‏ لا عضاء العصبة البريطانية لذن قد شدت 
d-‏ أحادهم مين الولاء المتبادل للتاج 


وقد اعتمد المتفاوض القرارات M‏ :سس ٠‏ 


— IV 


)١ (‏ اقر المتفاوض النقراتم7 إلى VA‏ با فيها الا خيرة من تقرير المتفاوض 
عن si‏ تشريع الولايات 

(؟) وإذا ظهر أن من المرغوب فيه ادخال تغييرات على الشروط التى يسوى 
على مقتضاها النظام المشترك ( ارعايا الامبراطورية ) من الواجب وضع نص خاص 
باستبقاء النظام المشترك » ومرن الواجب الا تتم التعديلات ( وفاق المتبع الآآن) 
إلا بمد استشارة مختلف أعضاء عصبة الامم البريطانية والاتفاق معها ٠‏ 

(۳) وع لكل عضو فى عصبة الا مم البريطانية أن يبحدد بنفسه من ثم ع 

ومع ذلك فن الواجب بقدر HN‏ يكون Vie‏ الوطنيون E,‏ 
ف اة النظام الك( ble,‏ الأميزاطورية وان داع ان الشروط 
ا حلية أو ظروف أخرى خاصة قد :ؤدى ضرورة من وقت إلى لخر إلى استثناءات 
لهذا المبد العام . 

) €( ان الدخول ضمن النظام المشترك ( نظام رعايا الامبراطورية ) توتو 
القانوت السارى الان فى جزء ما من جماعة عصبة الامم البريطانية جب oi‏ 
يؤدى إلى Je‏ قوانين باق أجزاء عصبة الامم البريطانية على الاعتراف بهذا 
النظام . 


ج - نصو ص خاصة ببجنسية ا مر vi‏ المعزوجة 
طن ie‏ عصبة الامم البر يطانية 


أما فيا يمس اختصاص محكة عصبة الامم البريطانبة فم يقم أى شك فى أن 
Vel‏ يتعدى الملانات التى تشجر بين حكو مات » ولفد “ts‏ المتفغاوض 
اطا أن ارا HE ie es‏ م المسائل التى يجوز حلبا 

LUS بقة‎ 

ولقد سلم فيا يتعلقى بتكيل الحكة بالا ني 


NV 


)1( تتشكل المحكة بصفة خاصة عناسبة كل بزاع يتطلب تسوية 
اراسي اننا Cats.‏ ولا يجوز اختيار الرئيس 
«él 9‏ عضو من الا عضاء ء خار ج عصبة الام البر يطانية 
ven NS tr De le‏ 
)١(‏ بختاركل طرف فى النزاع عضوا من الولايات أعضاء عصبة الامم 
البريطانية التى ليست أطرافافى النزاع . ومن الواجب Ro‏ الاشخاص المنتخبين 
فى شفاوا وطائت: le‏ من الققماء الممتازين ولاسمائهم سلطان نافذ فى عصبة 


الامم العريطانية 
(ب) لكل خصم المرية التامة فى اختيار عضو مرن أى منطقة فى 
. عصبة الا 
)4( وطؤلاء الأعضاء المنتخبين où,‏ الطريقة كامل الرية فى انيختاروا 
عضو أوثر | كر ئيس Sal‏ 


(ه) - ولطرف التزاع أن بختارا أشخاصاً ذوى معلومات وخبرة خاصة 
فى حلة لزا المطروحة عل المحكة ليجلسوا كساعدين متى رغبا فى ذلك 

_ ولقد رؤى من الواجب ىكل حالة أن يتحم لكل طرف مصاريف CA‏ 
م م اتعاب الدفاع عن Lola‏ . ورؤى مر الواجب أن ترك 
باححكومات ذات الثأن أن تسوى التفاصيل التى يمكن أن te‏ رة 
إلى اتاق . 


هم نصوص خامة بالبحرية التجارية 


و تعيين م dl‏ اوآلولاة 


المتعقد سنة 1485 أن الما كر العام للولاية أصبح الا ن « مثل التاجولهذات ال كر 
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الذى يشغله صاحب اللالة ملك gli bille;‏ ہ من جميع الوجوه فيا يتعلق بادارة 
M‏ عمال à Yi‏ ولس عو كل أو عامل LS‏ صاع DU‏ فى 
بريطانيا المظمى ET E‏ “وم ذلك فان التةرر 
لم يشتمل على أية توصية بالنسبة إلى الاحراء راءات التى تتبع sis Mel Le‏ 
کار 3 المتفاو ض أن عحص هذا الموضوع . 
ولا كان المتفاوض قد درس هذا الموضو ع على نور التغيير الذى طرأ على 
م رکز الا ك العام عقب قرار المؤتمر الامبراطورى سنة 1955 قد وصل إلى 
فرار حعل التصريحات الا تية الخاصة بهذا الموضوع fee‏ طبيعية. 
للم ركز الجديد للحا كر العام باعتياره مثل صاحب الجلالة وحده ء واليك هذه 
Dé ail‏ . 
١(‏ ) الطرفان اللذان يعنهما تعيين الها كم pui‏ لولاية Le‏ صاحب الجلالة 
الك الذى fu de‏ العام e‏ ذات المصلحة . ١‏ 
| (؟) ويطبق على هذه الالة Cat‏ المرف الدستورى الذى عقتضاه يعمل الك 
بناء على مشورة وزرائه المسثولين . 
(*) والوزراء الذين يتقدمون بهذه أاشورة ويسألون ee‏ م.وزراء صاحب. 
DA‏ فى الولاية ذات المصلدة 
)4( يتقدم الوزراء ذوو ا بعشو رمم الرسمية بمد De 0 si‏ 
3 بصفة غير رسمرة . 
) افطريتي التى يجب أن يسير فيها اتصال صاحب Lens pu‏ 
إلو م صاحب IL‏ وهذه SL‏ دون سواهما . وقد صرحت 
حكومة صاحب DL‏ الك فى CU‏ المتحدة بانها تقبل أن ستمر فى العمل تاقاء 


١ (‏ ) ولقد رأى متفاوض سنة وق سديل Jus‏ شمكونة اجاترا أن تمض عن. 
الاصطلاح المستعمل Ni ge‏ ن وهو الحكومة الامبراطورية Imperial Government‏ 
نضيغة حكومة صا حا لالة ا مكف بر يطا نيا المظمى His Majesty ’ s Government‏ 
Great Brilaîii‏ مار pl‏ كيث pe Hs e‏ المقارن Lu‏ ١9٠ل‏ رتم١٠1.‏ | 


— {Va 
وفاق الطريقة الى قد ترغب‎ DU أية حكومة أخرى من حكومات صاحب‎ 
. فيها هذه الحكومة‎ 

١ (‏ ) ان الطريقة الى يسن على مقتضاها مسوم تعيين Le‏ عام ومن الواجب 
أن تتشبم بالبادیء الى شر حت ایضا هی مادة من الو اد الى يسترشد فيها صاحب 
الجلالة برأى وزرائه فى الولاية ذات المصلحة . 


ae‏ نظام الاتصال والاستشارة 
ف مادة الشئون الخارجية 


وضعت المنفاوضات السابقة ساسلة من التوصيات انخاصة بابلا غ المعلومات 
ونظام المشورة فى مادة المفاوضة فى المماهدات ومجحرى الشثون الفاوجية بو حه عام. 
وعكن تلخيص ai‏ النقط کا يل : 
PAP re CA RCD‏ 00 ترجف مفاوضات 
أن مخطر حكومات صا حب الملالةالبريطانية الاخريات بذاك م كان لما مصلحة فى 
ose‏ ابذاء ي نا ها ان و so‏ 
Ru‏ , 
( ثانا ) ع یکل حكومة من حكومات صاحب EI‏ أن pt‏ مرعةمعقولة. 
عجر د أخطارهأ الى أبداء امنا إذا LE)‏ فذلك . 

(ثاقا) AN ES ER‏ حكومات صاحب الجلاة ان ارا f‏ 
عكن أن يؤدى الى نتيجة تقضى با كراه ou RL‏ الاخرى على التزام Sas‏ 
doll‏ بدون رضا مها الصربح 

ويرغب المتفاوض فى ان تستظمر الاههية التى نوحد ف ضمان اتباءهذهالتصوص. 
وهو يدلى فيا يتعلق بالنقطنين الاوليين باللاحظات الا نية : | 

(أولا) أما فيا يتعلق بالتقطة الاولىومي نقطة اشطار المكومات الاخرى 
وجود مناوضات € فلا قطة ذات أهية خاصة بالنسبة للنفاوضات الدبلوماسية»حق. 
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تتمكن كل حكومة أخرى من أن تبدى راما فى أقرب وقت ممكن متى doi,‏ 
مصلحة فى المفاوضات التى te‏ حكومة أخرى 

ue.‏ فان تطبيق هذه النقطة ل ع راك en‏ فی معاهدات اذ 
الاك ةا فى أن ادل sat Old‏ ف أوسع PT RE es‏ 
LI‏ تلقاء مختلف وحوه الشثون اللارحة له أ كر أهمية بالنسبة للحكومات ذات 
الشأن | 

ولقد عدد المتفاوض أهية الموضوع من هذهالتاحية» ولذلك فانه سج ل ملاحظته 

عن الرق الذى طرأ منذ متفاوض سنة 4*5 ١‏ على نظام تعيين الممثلين الدبلوماسيين 
لصاحب liée SAN‏ فى البلاد الاجتبية مصالح مختلف أعضاء عصبة الامم 
البريطانية . ورأى أن تعيدنات كبذه تؤدى الى وجود الفرصات ذاتالشأن الجليل 
فى سبيل تبادل المعلومات بين الحكومات الحتلفة دون قصرها على الممثلين 
5 1 

ولقد وحه النظر Lol‏ الى القرار المذكو ر ف القسم السادسمن تقر y‏ نة علاقات 
مابين أحزاء الامبر طورية فى المتفاوت الانراطورى المتعقد سنة ۱۹۲١‏ مخصوص 
رق النظام المنمم لانظام الحالى cet‏ بتبادل الاتصال بالطريق الرسمى فى جميع 
المواد الخاصة بالمصلحة المشتركة دون قصره على الشثون اللارجية وحدها . ولقد 
أعار المنفاوض شرح نظام الاتصال الذى اتبمته حكومة صاحب الجلالة فى عصبة 
أستراليا واعترفت بقيمته اهماما عظها . وتوجه نظر المتفاوض أيضا الى الوقف الذى 
اتخذته حكومة صاحب الجلالة فى المملكة المتحدة تلقاء مثلين فىكندا do‏ ازدواج 
جنوب أفريقيا » وقدر مناسبة وجوب الاستمرار فى الرقبنظام الاتصال 
الشخصى بين حكومات صاحب الخلالة تقديزا عظياو ان كان لازال LE Lee‏ 
يمترف بان التسويات الدقيقة لك ug‏ 
lt‏ مختلف الحكومات حى يمكن وضع نظام يتفق والشرائط الحاصة بكل 
ue‏ | 
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(Ur)‏ أما فما يتعلقبالتقطة الشانية وهى وجوب اسراع كل حكومة من 
des BLESSE lt ES‏ ذلك لان 
من البدهى ا نكل حكومة جرى مفاوضة عكن ان تتضايق أثناء اجراء هذه 
اأناوضة اذا :تضق الها ق بدا المأوضة مل حظات Se EM SU‏ 
مصاخها عرضة للضرر من جراء ذلك . وإذا لم ترد هذه |الاحظات كان للحكومة 
الى جرى المفاوضات على ماحاء فى LE‏ متفاوض سنة ١975‏ ماييرر LR Le‏ إذا 
sf Gi,‏ لاق ام pat jet eV‏ المتكووا ته ب LS NUL‏ 


NT er CE APR eee 


تقد اعترف متفاوض سنة ۱۹۲۹ أن من المرغوب فيه جداً أ نتستمر جكومات 
الولايات على استخدام طرق الاتصالات الدبلوماسية المادية ف المسائل ذاتاصلحة 
العامة أو السياسية الى تهم حكومات الولايات والجحكومات الاجنبة الافىالا<وال 
التى يكون فباسةراءمعتمدين للولات لدى رؤساء الدول الاجنبية .' 

ورعما EUR‏ الاو لا Ja ol à cé‏ بفكرة تؤدى الى ja‏ هذا 
العرف فقد رأى فق dl‏ جدا أن يكفل لنظام الاتصالات السياسية طبيعة مر نة 
الى حدكاف» فقد اعترف أن من الجائز أن تألى ظروف يدعوا لاسراع بسيما الى 
أن ترى حكومة من حكومات صاحب الملالة فى الولايات ان من DEN‏ فيه 
الاتصال ile‏ من Jet‏ موضوع يدخل PLU ce‏ المذكورة 1 ننا وهى اللخاصة 
بالمصلحة العامة والسياسيةنواسطةأحدالسفراءأوالوزراءالمنوضين الذين يعينهم صاحب 
ا جلالة فى الولايات بناء على رأى حكومة صاحب الملالة فى الم لك المتحدة “ديرك 
المتفاوضفى حل كبذه ان يوصى باتباع cab ddl het VI‏ ومن الواحت أن 
ايكون هروما أن التبليغات الى تتو جه ال الا واو ر راون أن one‏ نا أن 
الواجب بقضى فى حالة استطاءة ie‏ الام ألا يشرعوا فى شىء قبل وصول 
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pis,‏ حكومة صا حب الللالة فى المملكة المتحدة الى ستتصل بها فى الوقت 
Ales NN‏ 

أما فيا لايدخل ضمن المسائل المتعلقة بالمصا>: العامة والمصلحة السياسية قن 
juil‏ £ ن desert sr‏ ات ae‏ سارعا 
صاحب الجلالة فى الولايات والسمير ا الوزير انخدس . ولقد رؤى من الجدى علا 
تعر D‏ المسائل الداخلة صمن نطاق هدا الغرض عا فى ps‏ .وتتاولهذا التعريف 
مثلا الشئون التى Fe‏ المناوضات فى الاتفاقات التحار ية الى تعنىولاية خاصةودولة 
sx‏ ما Les messages de Courtoisie Hall‏ الدعو sl I‏ ضاتغير 
سياسية »> وطلي CU AA‏ ذات الصيغة الفنية أو العدية . واذا ظهر في بعد 
أن هدا Ce al‏ لآ اول أغيناء كفية کان فى الوسم بلا جدال ET‏ 

فاذا حن ESS‏ صيغ التوصيات السا بقة kb‏ ذکر تاها مم الم بان من‌بين‌المسائل 
ذات الطبيعة المبدتة فى الفقرة السابقة ما عكن ان يكون له نى بعض الاحوال وسائل 
أخرى غير الطريق الدبلوماسى يصح أن تكون طريق التبليغ بین حكو مات صاحب 
الحلالة فى الولايات . | 

a 2,‏ المتفاوض ان حكرمة صاحب GEL‏ المملكة المتحدة قد قبلت 
des si‏ السقراء والوزراء دوی Ji‏ كان التعامات الضرورية ليعهلوا Gb‏ التوصات 


السابقة . 
(CS‏ — نظام المندو بین سد 
ان سال المراسم اللاصة با po‏ السامين ف الولايات قد أثيرت ف المتفاوض 


الامسبراطورى Tnt, (ave ul‏ كنذا الأول« اة ها ons‏ 


کنح» 
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ولقدكانت نتيجة مناقشة هذا المتفاوض و نتيحة مادار من مكاتبات فيا بعد 
ce‏ ,205 وؤارت ANA‏ عرض عل الاك اقرز انرو افق عليه وققى پان کن 
مر تبة المتدوبين السامين فى الولايات خلال ie SL‏ تقام فى كل مناسبة 
E Vis JE‏ الولاراكو لكا 
تكراب ال وتنم عن MN AE te‏ 

ولقد أثيربهذهالمتاسبقدوضوع تعديل النظام المتبع بالسبةلمندو بين السامين فى 
الولايات خلال! ا بلات الرسمرة بلتدنبناء على مناقشة متفاوض سنة ١978‏ حى عكن 
ظلوورثم فىمراتبهم باعتبارم عثلون فىلندرا حكومات صاحب الجلالة . ولقداعترفت 
الغاوضات بان م من اأرغوب فيه وضم قرار مهذه الطبيعة لو أمكن » وبخاصة نظراً 
لامر كر الدستورى الذى قرره NAN ie‏ 

ومن جهه أخرى فان صعو بة جدية تقوم فى سبيل و fe‏ حكوماتصاحب 
الجلالة فى لندرا نظاما يضعهم فى مركن ای من ذلك الذى خوللاموزراء صاحب 
الجلالة فى المملكة المتحدة ولاعضاء حكومات مختلف الولايات اذاو جدوا ف المملكة 
المتحدة خلال زيارة . 

ولقد فضت الناققة الل des‏ شانها أن EG DL Lu‏ 
المنحدة قد صرحت بامها على استعداد بان توصى املك بان تكون مرتبة المتدوبين 
السامين لاولايات فى المفلات التى لاحضرها وزراء التاج فى الولايات ESA‏ ى 
المرتبة التى تى مباشرة مرتبة وزراء dd‏ € أى تبقل و المملكة 
المتحدة » الا من كان منهم له مرتمة فى التشريفات امى من مرتمة وزراء » ولقد 
لوحظ أن توصي ةكبذه لو تقدمت للك لنكرم جلالته بالمواققة عليها . أمافيايتملق 
عر حك مثل ولاية بالنسبة لوزير التاج فى هذه الولايةخلالزيارتهالمملكة فلاجوز 
ol‏ تتغير عا می عليه الان أى أن کن صرتبة وزير التاج فى ولاية متقدمة مباشرة 
عل à‏ 45 المتدوت الساى الد كرر + 

ولقد أعرب مندوبو المملكة المتحدتف الم ؤتمر عن أملهم أن محص حكومات 
صاحب الجلالة فى الولايات موضوع التوصيةانخاصة بان يكون جيم امندو نالسامين 


N= 


الذين تعينهم حكومة صاحب D‏ ف المملكة المتحدةعن الولايات البريطا نة مر à‏ 
Viol,‏ تناضل بين واحدة ما والا خرئ 


)١( دستور وستمنسير‎ 
Statut de Westminster 
۱۹٩۳۱ دلسمبر سنه‎ ١ 


إناء على أمندونىصاحب الملالة فى المملكة المتحدة وفى (Dominion) à Vo‏ 
ڪند| وعصية ) Commonwealth‏ ( استراليا ؛وولاية( A; ( Dominion‏ 
الجديدة ؛وازدواج ) Le pl ( union‏ المنوبية ودولة أرلندا الحرة وحزيرة الاارض 
الجديدة ) Terre-Neuve‏ ( ف المتفاوضين الامراطورين المنعقدبن فی وستمنستر| 
سنه 1955 وسنة ۱۹۳۰ قد اتفقوا على أن يصدر البرلمان ويعتمد القرارات التى 
اشتمات اعلا a‏ النفاوضين ill‏ 1 رن | 
أن اتاج عو هو رهز الجا ار 9 عصة Na‏ 78 يطانية وان هذه ا قد 
اأزدوحت عل ةاعدتين ولاء مشتراه فيكون من الاثم وللركة الدستورى المعترف 
به یع ااا العصية الير رطا 45 5 5 يصب هن الواجب ان.توافرفىأىتعديل يدخل 
برلانات الولايات ) دوهمشون ( أم où,‏ المملكة kil‏ 0 





(1) A. 8 . Keith, Notes on Imperial Constitutional Law , dans 
Journal of Comparative Legislation , 1931, p . 246 sv ; 1932 p, 
101 sv. | 
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ss‏ على أن من اتلام والنظام الدستورى القاتم | ن كل تالون يصدره برلان 
Ja ist KL‏ اليوم لاسرىعل 4 ولاية من هده الولايات D ° cel ke‏ 
0 إذا كان ذلك بناء على طلب هذه الولارة 
EM‏ الى راا هذه El‏ ات أن يصع ا 0 المتحدة انون 
ذلك وير 

وبناء 0010 كندا ودصةةاسترالما وولاية زيلندا الجديدة وازدواجافريقيا 
الجنو 4 ودولةارلندااارة وجزيرةالارض الحديدةقد طلدواوقاوا أن نفدم لبرلان 
المملكة المتحدة اجراءا ينطوى على النصوص التى اشتملعليها هذا القانون فيا بعد 
حصو ص هذه السائل . 

فقد رأى جلالة الملك بتاء على رأى ورضاء اللوردات الروحانيين والزمتيين 
Let‏ مجلس العموم المتمعين فى اليرلمان الحاضر وعا لهم bec:‏ 

ألا = معنى کلة دومنيون ( ولاية ) فى هذا الدستووس ان كلة «دوهشون» 
ere RE‏ ا ن D eee‏ مدو er‏ كيدا 
« وكومنوياث » استراليا و «دومنيون » زيلندا الجنوبية» وازدواحأفريةيا الجنوبية» 
ودولة ارلندا الرة» وجزيرة الارض الجديدة . 

(ثانها) صحة القوانين التى يصدرها برلان ولاية — 

)1( — ان قانون صحة قوانين المستى رات الصادر فى سنة 1858 لا dé‏ 
على أى قانون لصدره OÙ y‏ إحدى الولايات اتداء مر * اليوم الذى لسرى فيه 
هذا الدستور. 

٠‏ (ب) ان أى قانون أو أى نص من قانون يضعه OÙ,‏ احدى الولايات ابتداء 
من سريان هذا الدستور لا يكون باطلا أولا أثر له تجرد انه متعارض وقانون Lil‏ 
أوتتناقض وض فى كانون أصيدرة ران RU‏ التحدة الان أو رذق 
المستقبل » أو مغايرلما يتطلبه أى قانون من أعس أو قاعدة أولا Vel, Ge‏ يكون 
ذلك إلا ىحدود تشريع الولاية المذكورة . 
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( ثالثا ) — di.‏ ران ولاية فى وضع قانون ری خارحها ¬ يصرح 
ويقرر Los‏ هذا ان لبرلان كل ولاية تفويضا ile‏ قوانين تتجاوز فى 
LL‏ حدود هذه الولاية . 

( رابا ) = ليس GLS‏ المملكة المتحدة أن يسن قوانين لاحدى قلات 
إلا برضاء هذه الولاية ‏ ان أىقانون يقره برمان SOU‏ المتحدة ابتداء من تتفيذ 
هذا لا ac‏ ولا ور opel‏ عفدا إلى ولارة عل تاره ت امن قر اشا إلا E‏ 
صر حفيه حجلاء انه اعتمد بتاء على طلب هذه الولاية ورضائها . 

SS SRA NI ae) 
Ve و‎ ۷۴١ الساس بالحتوى العام للتصوص السابقة من هذاالدستور تفسر الفقر تان‎ 
فيهما على شر بع بع‎ Les لو كانت كل احلة‎ NAS من قانون البحرية التحارية الصادر سنة‎ 
أى ملك من الاملاك البريطانية لا يتطلب رجوعا إلى رلان إحدى الولايات‎ 

رطان تعلط لان او SR NU‏ حت رون 
pl es sdb Le si‏ سورض se LUI‏ هذا Vogel‏ عرقت أي ا رون 
فىأى ولاية ابتداء منسريان هذا الدستور على الفقرة 4 منقانون الحا كر الاستمارية 
لوزارة البحرية الصادر فى سنة ٠۱۸۹ء‏ وهى الفقرة التى تنص على أن بعض القوانين 
يحتفظ بهاحتى يعرب الملك عن ارادته وتشمل شرطا معلقاء A I‏ 
عليها فى القانون اذ كور وتتطلب مو افقة صاح الجلالة عجلسه ع ىك قاعدة قضا 
Labs‏ لني کا م غا من محا كإوزار E E‏ 

 ادنك صحفظ قانون أصريكا الثمالية البر يطا نيةوتطبقّ الاسةورعلى‎ (LU) 

(!)--لا يجوز أن يعتبر أى شىء ما يشتمل عليه هذا القانون منطبقا على 
دستور أمريكا الثمالية البريطانية ( سنة 18589 1988 ) سواء من ناحية ما فسخ 
منه أو ودل أو 5 2 ولا غل أى قاعدة أو لاحة رتبت على العمل بهذا 
اتوق . 

(ب) Job‏ نصوص التقرة الثانية منهذا الدستور جيمالقوانين الت يصدرها 
gl‏ اقلم فى كندا وكذلك سلطات جميم الاقالم ال 


AV —‏ — 
( 2( السلطات التى عنحها هذا الدستور لبرلان كندا OMS‏ التشريمية 
لاقاليمها قاصرة على سلطة سن القوانين الخاصة بالمواد الداخلة ضمن اختصاص 
كندا أو أى هيئة تشريعية لاقنم من أقاليمها | 
(نامنا) Les‏ القوانين الدستورية لاستراليا وزيلئدا الجديدة - لا جور 
اعتبار أى شىء فى هذا الدستو ركاداة مخلع سلطة النسخ أو التتقيح على دستور 
عصبة استر اليا أوعل ىقابو مها الدستورى أوعلى القانون الدستورى لولاية زيلندا اخديدة 
الم إلا اذا كان ذلاك er LL‏ اقام هناك قبل سريان هذا القانون . 
LE)‏ 
(1)- ولا يوز اعتبار أىشىء فىهذاالدستور كأداة تصرح لبرلان عصبة 
أسترالا يا بالتشريعفي dc‏ تدخل ضمن اختصاص دول استراليا ولست فى الوقت 
نفسه مسألة داخلة ضمن اختصاص سلطة , où,‏ استراليا أو حکو Le‏ 
(ب) ولا جوز اعتبار أى شىء ا القانون كأداة » محم المصول من رلان 
أستراليا أو حكومتها على مواققة أهما بصدد 076 يصدره برلان المملكة المتحدة 
بخصوص أى مسألة تدخل ضمن اختصاص سلطة دول استرالياولست فى الوقت 
نفسه مسألة داخلة ضمن اختصاص oi,‏ جماعة استراليا أو حكومتهافى أية حملة من 
الاحوال الت كان فيها لبرلانالملكة المتحدة أن يسن هذاالقانون دون تلك الو افقة 
قبل سريان هذا الدستور . 
(ج ) ان المراد من الطلب والموافقة المشار الهما فى النقرة الرابمة من هذا 
القا نون عند تطبيقه على عصبة استراليا هو طلب برلان المصبة ال كورة وحكومته 
(ve)‏ أما فقرات هذاالدستور التى لا تنطبق على استراليا وزيلندا الجديدة 
والارض الجديدة إلا إذاواققتعليها فبى . 
(۱) - لاتسرى أى فقرة من الفقرات #و*و4وهو5 من هذاالدستور على 
ولاية باعتبارها جزءا متها من تشريع هذه الولاية » إلا اذا كانت هذه الفقرة 
تدأقرها براان الولاية المذكورة » ومن الجائز أن يستعيركل قانون يصدره البرلان 


_{M— 
الذكور أىقترتمن هذااللسورباعتبارأنلهذه الاستمارة قوةالقانون سواء ابتداء من‎ 
“من تاريخ لاحق يمين فى القا نون الذى وافقعلىذلك.‎ debat 
ولاية من الولايات المد كورة أن ينسخ استعارة‎ sl OS (ت) من انسور‎ 
. أى النقرات المذكورة فى النقطة )+( من هذه النقرة‎ 
الفقرة مىعصبة استراليا وولاية زيلندا‎ FR إن الولايات التىتنطبق‎ (x) 
BETA ES ET 
حادى عشر (— معنى كلة مستعدرة ( 001086 ) فى القوانين التى توضم فى‎ ( 
D - وعلى النقيض من نصوص القا نون التفسيرى الصادرسنة۱۸۹۹‎  لبقتسملا‎ 
ولول أى اقلم أو دولة‎ sie Jai لا‎ ) Colonie ) » اصطلاح « مستعمرة‎ | 
. المتحدة اياه‎ al هى جزء ٠ن ولاية بعد سريان هذا الدستورعقب اقرار برمان‎ 
سوا‎ Ce DÉS et eee ne ut) 
) Statut de Westminster ( «دستوروستمتستر»‎ 
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ال خلاصة 


هذا هو شأنالامبراطورية البريطانية فى الوق ت الحاضر بناء على الوثائق الرسمية. 
فانت ترى بتاء هذه الامبراطورية معينا محدودا وعلى جانب من الا حكام فى نواح» 
ولكنك بحده فىأغلب النواحی مفككا € فهو إذن نظام أمبراطورى نوعى ed‏ 
وطراز خاص . وك قال الفقباء فى مواطن عديدة « أنه عصة أمم بريطانية « 
ولكن ممالا شك فيه ان هذا الطراز .عت بلحمة النسب إلى طراز الدولة المتمددة 
Os ( Type multiple )‏ النداً العبدى ( Le principe fèdératif‏ ) هو الذى 
يعمل فى أساس هذا النظام الامبراطورى الضخم المتشعب ىكل مكان . 

لقد تكلمنا طويلا فى سبيل اثبات ذيوع العمل عمادىء الدولة العبدية » ولقد 
Je‏ « برودون » ( Proudhon‏ ) مهمته فى كتابه المبدأ العبدى ) نیا 
أن يدلل على أن هذا المبدأ كان الوحيد المؤدى إلى حل مك لبتاء و نظام 
الساسين ju‏ الحديثء» ad,‏ شاد من قله منتسكيو ) ع سان بتعم fall‏ 
العبدى وهو اول ë O|‏ ثبت أنه مبداً pu‏ للدول العظمى أن محتنظ زاتما على 
اعتبارها دولاعظمی دون أن يؤدىإلىفقدازسدزات الدولالصغيرة عساحها ( راجع جع 
روح القوانين ‏ الكتاب التإسم ‏ الفصل الاول ) | | 

فشكل الدولة المتمددة ذائع إذن فىهذه الايام » والسبب فى ذلك راجع إلى 
المساحات الكبرى التى Us‏ الدول الآن » والى اختلاف الاحوال الاقنصادية 

والحيوية للاحزاء الكو Le‏ هذه الدول . 

ولكننا لا نمنى بذلك القول أن المبداً المبدى حديث » ولذلك نرى من 

الواجب ان نلق نظرة سريمة على تاريخ هذا النظام فى العهود القدعة ٠‏ 


4 


|“ الال 
المبداً العہدی ف الماضی 
le Principe federatif‏ 
زعم بعض المؤلفين أن الازمان السابقة قد جبات فكرةالعبدية . وهدأ Fe‏ 
حيلينيك Jettinek‏ الذى ص رح ف ص ۱٤۳‏ مرن : كانه » ازدواج الدول » 
Le Les unions d ’ E ats‏ بای : » الدولة العيدية Etét tédéral‏ ' نا حدت 
تقوم يتنفيذه الحياة السياسية العصرية وهى تقبض بديها على مزاج عضوى من جميع 
وظائف الدولة « 
rs |‏ أخرى جد بوريل 801 د الم لفينالسو بسر بين الحترمين يقول: 
» ونستطيع أن تقول ان الاقدمين قد جهلوا فكرة الدولة العهدية » 
ولك ال . 9 , Le Fur‏ استاذالقا نون الدولی ي جامعة بار يس قدء: For‏ 


ذلك» ودلل على أن lai‏ الحہدی À‏ عل و ن العصور القدعة »وان كانت 
فوارق قد قامت بين المبداً المهدى القدم والمبداً العبدى Sat‏ 


الفوار ق بين العودرية القرهة والحليثة 


\ ان اولظ ین الممديات ار Les fédérations à j‏ القدعة والميدياتب 
اأ ركز ية à al‏ .هوق انساع هذه الممديات الا ن ن. ظلدولتف الازمان Sea‏ 
تندمج فى JU al‏ بمكن أن يتكون فى العصر الخوال Lel‏ ع دیات 
ين dll‏ دون الدول . 

+ — أما الفارق الثالى فعامل انشاء الدول TIR‏ ركزية. فلقدكان الدن فى 
الاز مان القد عةهو العامل الو حردعل خلقالعبديات»و ليس هد ابالا مرالغر يب ما أن المدينة 
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كانت دينا هاش le‏ ذلك عند الكلام عن تطور فكرة الدولة فى بلاد اليونان 
والرومان ( راجم الجزء الاول من عل الدولة ) وهذه العبدياتلم نصر سياسية الات 
ضغط ظروف واخطار مشتركة Ga‏ توحيد المدن الدينة وازدو dt‏ قاعدة درا 
Lil‏ واحتتاب وقوعه » ( راجع Lt‏ اللغةو الدين والعاداتمن مقومات الاستقلال 
لدع لف ). 

ع دكن لفك ة المساواة فى المهد القدم ثأن أقل مما GU‏ العصر > »> 
ومع ذلك فلس من الهم أن فيض الكلام فى هذا اادد لان فة لار 
ليست جوهرية فى النظام Sal‏ ال رکزی ab.‏ مثل لذلك مجده فى طراز » EN‏ 
الا لماي» فيا بين سنة ۱۸۷۲ وسنة ۱۹۱٩‏ 6 حيث كان لبروسيا ص كز De ee‏ 
على باتى ولايات الدولة » وكان لدولة يإفاريا امتيازات خاصة لم تكن لفيرها من دول 
هذهالدولة العبديةأوولاياتها . 

واذن فن El‏ القول بان فكرة الدولة الممديةمن‌النا حيةالقانو نية كانت 3,2 
فى العصور القدرعة إذ ذه الك كانت تتجلى فى تلك الازمان » ولكن بطب ائم 
خاصة ترجم إلى المدنية والمواقف السياسية الى لا أثر لها البتة فى أيامنا الماضرة . 

٠‏ ولكننتا معذلك اذاه ثناالعهديات القدعة سطحيا فاننا نثقبانه ا كانتدولا مركية 
أو متعددة € ععنى أننا جد فى ST‏ »زات الدولة المتعددة »وهو قيام طباق 
H'érarchie‏ من عدة تأفاع Al‏ اتسين :وطباق آخر من الاختخاضات 
الموزعة بين الوحدات التى تأنت العبدية نبا[ عناصرها ] وبين ميث * مشتركة عليا 
أتحلتها الوحدات المنصر ية على Lui,‏ لتدير على الاقل بعض Gé‏ الاتحاد . 

ويكفيناهناأن تلم يبعض معاومات عن النظام العبدى القدم فى اليو نان » à,‏ 


وجد مثل هذا النظام فى أيطاليا القدعة أيضا ؛ ولكن هذه de‏ المبدية ملتوية 


A RS ل‎ 


ان قيام الدول المهدية فى اليو نان القد عة واضح جلى » ومنالمهم أن نبينماكان. 


— {AY 


عليه هذا النظام حتى نعرف اكان عليه الشكل العبدى المر كز ىوطيائعةالداءة مهما 
كان العصر الذىيقوم فيه هذا النظام . 


ااشكل الغهدى آم رکزی 


ف اليو نان القدعة 


کان النظام العبدى المركزى ذائعا فى القرن الشامن عشر » ولقد زعم القس 
« مايل » Mably‏ اتوك مشاهير کتاب ذلك القرن أ نه عر یکل ٠ po,‏ اليونان 
القدعة تقر La‏ على نظم عمدية مركزية» وعنى بان يثبت ان محكة <a‏ كم Fi‏ 
e) Amphyctionie‏ كانت وأسطةءقددول e A‏ 


قاع AE‏ القرن الثامن عشر بان الدولة اليونان القدعة حكونت dy‏ 
use‏ مركزرة ی ی » ایکون ا د لز دا ا 
Gi‏ ال اياعر ll‏ اليو نان الاقدمون مجلس الامثيكسيوبي هو 

حكة دا SA‏ مهمتها منع LH‏ دين مختلف الدول العهدية المر كزية . ولقذ 
ادوا بذلك ان يصطادوا عصفورین حجر »اذشاد وا بذ کر النظامالعبدى المركدى 
is‏ ا مدان عق OÙ‏ کر نا غير de‏ عن be‏ ويها 
ارتباط وثيق الى حدما » لا نهمىازدوجتدو ا سی متس ع کانمن 
البدم‌ان Le‏ مصلحة تقضى باجتناب كل ماعكن أن يؤدى الى انقصام و 


هذ |الازدواجء 
e‏ لق فاش ن ڈول co‏ 


pr‏ أننرىفهذه Ka‏ «ان ا بيأوس دلفيين» 
حشد يضم أغلب الشعوب وعددم ؟ شعيا » وكان لکل شمب الحق فى أن وقد 


nr |‏ 
a‏ فیا جمیاتال ىكان يلتم عقدها كل سنة فى التيرومو Je‏ ء ولقدا حتفظ التاريخ 
فى a cl‏ ا النواب» ومى عين تستطيع أن اف Lu‏ 
حقيقة حا Fee‏ إذيتضح de‏ عددا من الشعوب الجاورةقداحدوافى 
نيز JL be Je ns Ge‏ والحرب أقلوحشيةوالحياولة»عل ae pat‏ 
دون حرمان شعب من الماء » ولا سما فى بلاد كاليو نان ais‏ الما فى زمن الل 
Li,‏ © » ولذلك صار هذا العرف ذا طبيعة دينية . 
ولقد أراد البعض أن يرى فى هذه الجميات نوعا من الدولة العبدية المركزية . 
ولكن هذا الرأى غير صحيح ذلك بان هذه الجعية لم يكن ها اختصاصات دولية 
ر ماذكرنا . ولذلك فاا كانت جرد جمعيه À‏ تضم مندوبي الشعوب الذين تعمد بعضهم 
أن يؤدى للبعض إل خر بعض شئون . وقد اقتصر هذا النظامعلىذلك .فالأقيقةهى ٠‏ 
أن هذه النظم العبدية قد وجدت » ولكن هذه المد اه بالعهدية الى y‏ تكانت 
الاحلاف Lai, Les Ligues‏ الملف La ligue élolienne (3,2 Y‏ 
على أن هذه الخركة المدية المركزية لم حدث ف اليو نان إلا فى نباية التارخ 
« الكلاسى » . ذلك اقام دولة فى اليو نانقبل عبد الاسكند ركان مر امستحيلاء 
فكل ما كان مكنا فى أيام المد نية القدعة الى حكنت Gb,‏ المبدأ التشبع بروح 
البإزيات الح كان قيام En‏ 5.13% عندماأتم انتح المقدوىهدمالتقاليد 
العتيقة وازال الحوائل الى فصلت بين يونانى كل Lau‏ ونبتت فكرة القومبة 
البو re Hellénisme 45 |i‏ نظام Si à Apall‏ ية مكنا » ورانا تأسيس الملف 
del F Achéenne SH‏ عدو الاول. 


SSI نظام الخلف‎ 
| _. ولک‎ e E 


— i\i— 
- ية فوق نظام الدول الى تتألف الدولة المبدية منها جميما‎ Se قيام هيئة عمدية‎ 
الساطة التنفيؤية العهدية‎ 

فى الحلف الا كينى 


کان النظام العبدى ال ركز ىالميمنعلى الوحداتالتى” ونتمما الدولةمؤ لفامن 
أولاء أ امور Cu Magistrats‏ ومۇ کر Congrés.‏ ومن بين اوا el‏ 
رئس السلطة FA)‏ الذى اموه 6 .و إلى ia ile‏ الرئيس الاعلى مجان 
مؤلف من عشرة أعضاء » da‏ نوع من انجالس التفيذية الممدية الى يجمم 
رئسها الاعلى كل الوظائف بين يديه » فهو pitt‏ رية والجيش وزع العدالة .وهو 
الذى کی سارل المفاوضاتالسياسية» LE LAS‏ عرو میات و يدير اه 
0e 9 4,‏ حو تی الاعتراض F‏ ا 


SH 

وبوحد إلىجان السلطة Le‏ 4 العبدية سلطة مداولة »وهي سلطة عبدية أي | 
La se‏ المؤعر . 

ويتألف هذا الم عر من مجلس شيوخ Sénat‏ ومجلس آخر يلوح أنه À‏ 
رو اما . ويسمى « جيروسيا € Gueroussia‏ .وهو مجلس sl‏ کان يتألف 

من أعضاء أ كبرسنا من أعضاء مجلس الشيوخ . 

ولق دكان الشعب يتدخل أيضاللتصو يت بصددمن بعض مسا لته م الرولةالعهدية . 

وکا ن المؤ عر يعقد خلسات عادية » وأخرى غيرعادية “و يتداول بصدد مسائل 
عديدة هامة » ؤلا سيا مسألة قبول أعضاء جدد E ee‏ 
کان à‏ اختصاض وأسم التطا ق فيا لهمساس FU‏ الدولية . 


PR pme RDS NE SR ET 
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ui lib,‏ أيضا حق العمل على الاحتفاظ سلامةالدولة المبدية ركز ية 

وهذه lag‏ هى الى تجعل من الور حكة عبدية تنطق بالعقوبات » فكارف فى 
وسم هذا الجاس أن يحكم بالفرامة على أعضاء الدولة يا كان له أيضا أن Sa‏ 
على الافراد : 

هذه خلاصة النظام GS‏ جلة » وهو نظام واضح فى أنه عهدى م رکزی 
Je‏ فيه توزيم الاختصاص بين الدول LUE‏ أعضاء الدولة المبدية العامة وبين 
السلطة المركزية . 

ولقد ركت الدول الخاصة الى الهيئة العليا القا عة عامهم سلسلة مصالح تديرها 
هيئات de‏ منها سلطة تنضذية إلى جاب ارس الاعلى ) Le stratège‏ ( ومحتلف 
أولياء الامور العبديين والسلطة التشر Gare‏ ألمؤ عر . وف النهاية Ka sé‏ 
العهدية التى نبط بها السهر على استبقاء الوفاق بين مختلف أعضاء الازدواج . 

وهناك وجوه شبه وثيقة بين نظام الحلف الايتولى ) (Etotieme‏ و نظام Cab‏ 
الا كى( Achéenne‏ ( :ویک أن نقصر القول على هذا بالنسبة للمثل الاخ من 
اة pal‏ المدية ال ركزية القدعة . | 


النظ ۽ العبدية لأر كز ية 
فى العصر gl‏ 


تقد ÿ)‏ ی التشكق الميدى فى المصر الماضر رقا عظيا راء کان ذلك باسم 
Confédération d Etats)‏ ( العيدية الاستقلالية » Lei‏ امم العمدية المر Z rs‏ 
(Etat fédérai (‏ أما الامثلة المادية للمبدية الاستقلالية sp‏ ,2 الاقالم sil‏ 
بيو لندا من ستة ٠١۸١‏ الى سنة ۱۷۹١‏ والعهدية الاستقلالية السويسرية قبل سنة 
۷۹م منسنة٠18‏ الىسنة؟ 21اوظق مماهدة الوساطة Acte de Médistion‏ 
من سنة٠۱۸‏ الىسنة 1444 حب ثصارت العهديةالاستقلالية )50 à‏ عبهية 
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مركزية . واذا كانت قد ميت داعا الدولة المبدية الاستتلالية فان هذه التسمية 
لاتنطبق على هذا الطراز من ناحية التكييف القانوبي . أما المثل الثالث فهو العبدية 
الاستقلالة الالمانية لارين فيا بين سنة ۱۸١۷‏ وسنة 181 والعبدية الاستقلالية 
الجرمانية فما بين سنة ۱۸٠١‏ وسنة 1855 . و جد فى أمريكاالولايات المتحدة التى 
كانت ياف اراق عبهدية استقلالية من سنة ۱۷۷۸ الى سنة۱۷۸۷ حيث أصبحت 
ع pl‏ هود da‏ وتيف ge‏ الال كذالك. : 

ولتتكلم فى امجاز عن النظام العبدى الاستقلالى “داخل الاقالم een‏ 
I‏ الوطئة . 

ال ية الاستقلالية 
Fe‏ البلاد الوطيئة 

كانت البلاد الوطيئة حتى نهاية القرن السادس عشر جزءا من أملاك الببت 
امالك فى الفسا » ولقد بقيت الاقالم العشرة الجنوبية كاتوليكية أيام الاصلاح 
البروتستنتى » أما الاقالم السبعة الثمالية فانها اعتنقت البروتستتنية . 

ولقد dé‏ الكاثوليكي ون مع البروتستنتين لحظة لرفع التير الفسوى . ولكن 
ألا نشقاق لم يلبث أن وقع سر Le‏ . ولقد تواثق الا محاد فى سنة 1675 Tales‏ 
LE‏ فى مدينة جان ( Gand‏ )؛ولكن عقده Lil‏ بعد ذلك بشلاث سنوات 
( سنة )١18174‏ . ولا حدث هذا الحادث شعر البروتستنتيون بضرورة اليّاسك » 
99 عروة LAN‏ > فكونوا عهدية استقلالية ( Gontédératlon‏ ( عو حب 
معاهدة أسموها مماهدة ازدواج أوترخت ( Union 4 ' Utrecht‏ ( 

ولقدكان احاد اوترخت الذى ابرم فى ستة ١61/9‏ اساس دستور الاقاليم 
المنحدة ؛ ولكن هذه المماهدة كانت ناقصة . ولذلك حقت AG‏ بسلسلة من 
قرارات يصدرها مجلس الطبقات الثلاث ) Les élats généraux‏ ( وفاق قواعد 
العرف والعادة . 


EN 
اختضاصات السلطة الاركزية‎ 


يقضى الواج بف ىكل دولة متعددة أومركية بتوزيم الاختصاص بين الوحدات 
الى تتألف منها هذه الدولة وبين اطيئة الى تضعها هذه الوحدات على رأسها . 


]| - الاختصاصات المخارجية 


1 الاختصاصات Le LE‏ الى خلعت على السلطة المركزية هى حى 
المرب وحق أبرام الصلحوالمعاهدات و لك نبالا تفاق مع الاقالم عل أن تر اقب الاقالم 
مزاولة هذا الحق . 

وتتناول هذه الاختصاصات اللمارجية Ge‏ التصرف فى اليش والاسطول 
وحق التشريع فى المواد الحربية والبحرية . 


- الاختداصات اللا خلية 


للسلطة المركزية ll‏ علىالاقالم حق فرض الضرائب وتوزيعها بينالاقالم 
بالنسية اهيا se‏ حق فضالمنازعات الى تقوم بين أعضاء ء pr MG esp‏ 
فيا له مساس بلا متيازات فيا وراء البحار » والسهر على الاحتفاظ بدين الاصلاح 
الروتستتى على اعتباره دين الدولة . 
.وأا حور JE JE ecoles Mot‏ »كان الاختصاص الاخير 
أم بكثير من الاختصاص الاول . 


تأليف السلطة ال مركزية 


ولك ىكيف تتألف هذه ااسلطة الى عبد الها .ذه الاختصاصات ؟ 
كانت السلطة العهدية اأ ركزية فى الا قال المتحدة تتألف من أربع هيثات 


ja 
Les États-gènéraux س هيه واب الطعات الثلاث‎ 
Le conseil d ’ Elat 4,1 مجلس شورى‎ da —Y 
Le Stathouderati الرياسة الملا‎ — + 
وي تقوم همه الوزراء‎ — ( Les collèges ) ) س الدواثر ) الوزارات‎ £ 


والموظفين العبديين المر كزيين . 
RES‏ الطيقات الثلاث. 


هيثة الطبقات الثلاث هى الميثة التى نص علا القانون العادى بصدد الشثون 
العبدية » ومعنى هذا أن اختص ص هيئة الطبقات الثلاث يتناول جميم الشئون الى 
لم يعمد بها صراحة الى أية هيئة أخرى من الهيئاتالمهدية اأ ركزية . فبيئة الطبقات 
الثلاث كانت إذن الحتصة وصاحية الصفة وحدها فى اتخاذ الاجراءات كا طا OÙ‏ 
لم ينص على التميين بانه من اختصاص هذا الموظف أو ذاك . 

وات هيئة الطبقات الثلاث من نواب مجااس المديريات فى كل اقلم ويرة.ط 
نواب هذه الميثة بالتعليات التى تصدر الهم من حالس المديريات . والاقالم متساوية 
ااا کان م ما EEE‏ ومر هد اال اراد فو انی ای و كن 
اقلم à.‏ الطبقات الثلاث دوالك خلال اسبوع dass.‏ قرارات هذه اي ةمبدنا 
وفاقرأىالاغلبية . ومع ذلك فن الضرورى :وافر الاجماع فى القرارات الخساصة 
بض الشئون كاقرارات التعلتة بالسلام وارب وااضريبة وقول أعضآء'جدد 


وتفسير الدستور و تنقيحه . 


ا شو_رى الدولة 


الف بحاس شورى الدولة من محافظى الاقالم و ٠١‏ عض وا تمينهم الاقالم 
جنسبة مسا هم همف نفقات الدولةالعبديةالاستقلالية . 
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ان بحث هذا الموضوع يؤدى بنا إلى العثور على أول نبت لفكرة الجلسينالتى 

. دا عا فى الدول العبدية المر كرزية‎ leu 
أن‎ E ان ازدواج المجلس التيابى فكرة اش اا‎ 

القوانين التى يسما مجلسان ERE‏ جا من تلك التى يسما مجلس واحدء 
وان مجلسين يستطيعان أن بقاوما الاندفاع إذا صدر الجلسان عر:_ أصلين مختلفين 
على نقيض ما إذا كان هناك مجلس واحدفلايكون à‏ واق من الا ندفاع والطيش . 

ولكن ازدواج الجلسين فى الدولالمهدية المركزية له وظيفة خاصة . ذلك بان 
أحد الجلسين te‏ الوحدات |اؤلنة للمبدية المركزية . وكل هذه الوحدات معتيرة 
و و کون de‏ أن يوجد فى أحد الجاسين مثلون لكل 
وحدة بقدر ما لكل مر الوحدات الا خرى . وهذاما رأيناه بالنسة هيشة 
الطبقات الثلاث فى الاقالم المتحدة» وأما فى CA‏ الا خر فيكون القثيل بنسبة 
LA‏ الناجزة لكل وحدة فى الدول dal‏ » فبيها القثيل فى المجلس الاول يكون 
على قاعدة المساواة القانو نية » فان القثيل فى المجلس الأ خر يكون على قاعدة تمدد 
النواب با أن عدد سکان كل اقلم يختلف عن عدد سكان الاقالم es FN‏ 
وهذا ما حدث بالنسة Al‏ المتحدة حيث توزع الاثنى عشر صوتا عل الا 
ANA |‏ 

وهناك فارق آخر لا يوجد فى النظام العبدى المركزى وله أهيةكيرة » ذلك 
بان فى مجلس شورى الدولة حيث تمثل الاقالم » Né a bals‏ 
à >‏ دون وکل Li Mandat impératif, AH‏ فىهرئة الطبقات الثلاث التى 
تمثل فها دول خاصة على أنها دول :ولف مها الدولة but‏ التو اب يصوتون 
بناء على تعلمات ازام" صادرة من دوهم . 

ويقسم عضو مجلس شورى الدولة أنه لا يضحى أبدا لصاح réa‏ 


ÿe + —‏ د 


. واطربية‎ QUI Got الصو‎ Je لس :شورئ الدولة‎ Lotto 


الرياسة العايا 
اصولها التار ية 


وهناك الرياسة العليا المتممة لسلطة الدولة المهدية المركزية . وهى ما اسموها 
06 فلتمحص أصو .L‏ 
كان ارس الاعا لى أيام السيادة الاسيانية هو SL‏ الاقلم . EN Le‏ . 


. و هذا اللقب كان يزاول وظائف هامة . ولما استردت البلاد الوطثة Lit‏ 


احتفظ الرئيس الاعلى بنفس وظاثفه»ولكن عوضا ع نأن تعينه اسبانيا عينته الاقالم 
ttes‏ يقس مكل اقلم عیتا اا كه عند تعيدنه . 

EE,‏ اختار بعض الاقالم الا ک الاعلى لاقلم هولندا . وهكذا 
حصل ا اختارا السبعة الاقالم غليوم الرابم . فكانوا جيما ce‏ > 
رئس وأحد . 


التوسع التدريجى واختصاص الرئي سالإعلى 


لم یکن للحا كر الاعلى الا اختصاصات ضئيلة قانونا . ومم ذلك فان هکان خاضما 
لاشراف بحاس الطبقات الثلاث من ناحية مرزاولة هذه الاختصاصات . غير ان 
loi‏ الا كم عملياجملت تمغام على النو الى وتنمو بلا انقطاع. فرغا من انه لم 
ينص صراحة على ان لارئيس الاعلى أن ثل الاقالم المتحدة ف فى oi‏ فان هذا 
اارئيس الاعلى مثل البلاد الوطيئة فى الخارج عمليا . وهذا معقول كلا LU‏ امام 
عضوين: عضو اجاعى » وعضو فردى. لان العضو القردی هو الذى يظفر ويتغلب 
على العضو الاجماعى وهذا ماحصل للحا کر العام الذى تذوق على مجلس الطبقات 





— de\ — 


الثلاث . ولقد سبل هذا الإمر ذلك التوع من الاستفتاء الشعبى الذى أدىالى تعيين 
تشم Pants‏ أل 

+ کا فاز‎ 6 del SL Stathouder بلقب‎ Orange لقب أمراء وراج‎ Ad, 
واميرالعام الاقالم‎ Capitaine général الطمقات بلقب القائد العام‎ UE مهم من‎ 
4 والىحر ف الدولة العيد رة‎ ni اتح دة 4 و ذلك همو أ س القيادة العليا لقو ات‎ 
. وصاروا الشخصيات المتفوقين فى الحسكومة المركزية للأقالم التحدة‎ 

| ]3 
بذ 

ولقدٍ اطلق فما مغى عل وزارات الدولة الاليةكلة Colièges‏ والى جاب 

لوز ارات و موظمون Fonctionnaires Fédéraux : OA‏ 


الول 
عمف 
ونجد بين هؤلاء الموظفين العمدبين ما | « ds‏ هولندا » 
Le pensionnaire de Hollande‏ وهو موظفٍ كان كاك الاعلى ¢ ولكنه 
شخصية اقليمية | كتسبتمر كزا متفوةا ما | كتسبت LS‏ اقلم هو لنداء ثم 
اصبح موظنا عهديا . | | 
| وكانت مبمة هذا الولى خلال سيادة الاسبانيين ان dla‏ عن الاقلم ضد 
6 ل اقلم ء ؛ ثم اقتاد شئون à,‏ الأقليمية . 
0 لمذا الولى حق حصور ع8 ; اللحان حی اللحان اطارجية 6 وکان 
Joly‏ اختصاصا 6,2 بنسية il:‏ الاقلم الذى عثله ٠‏ و نيط 4 ES‏ مېمه وزير 
“il‏ ديل انا كان علا و AN Lee‏ اكد ية فى الاقالم التحدة . 


كه الاقالم 


0 دكات شع قياف حرا وااو قو تا الخاصة + الايا 





1 كاوه 


يتعلق باستاد القيادة لفرد واحد» وكان لما ضمانات تقضى بان لا ينقح الدلستور 


الدستور . 


ولم يكن فى وسم السلطة المركز ية ان تنفد ماتتحده من قرارات بنفسها حيث | 


م تنفيذها بواسطة كل اقلم داخل؛ حدود بلاده . 
ظهو رالد ولة العيرية ا مركزية 
فى الولابات التحدة الامريكية 
ولقد ظهر فى:ستة ۱۷۸۷ وع جديد من الحدية عندما أعلن دستور الولايات 
المتحدة . ومع ذلك فان الضرورة هى التى ارغمت الولايات المتحد:على أن تنتقل من 
KE‏ العبدية الاستقلالية Confédération‏ الى شكل 441 Fédération 4 SA‏ 
بعد أذ إذ جروا الشکل الاول . | 


العهد, PA x‏ 
خلال حرب الاستقلال' 


وعندما اشتدالملاف و احتدالخصام والشقاق بين Like‏ والمستعمر KMS‏ 
البريطانية » وعندما اعلن استقلال هذه الستعمرات صر أاحة » قاممت bas‏ 
Gouvernement de fait‏ فى حكومة المؤعر ) congrès‏ ( وف جكومة 


عورية Revolutiounaire‏ اعتبار أنها جاءت املاء الضرورة » LE Ls‏ | 


صدر عن قانون وضع قبل تألينها . 


ولقد استمدت هذه الحكومة سلطا من رضاء مختلف ااستعمر ات > وكانت ١‏ 


هذه السلطات المستمدة E‏ 
Le‏ استثارياأ كثر مما هى حكومة . | | 5 


ضد مصلحتها » ذلك بان مواققة جميع أعضاء الدولة كانت ضرورية pis‏ 


Ê 0‏ زت 


ET 0 

EN‏ ول أ« a‏ اي 
وو A ie PORN DEEE‏ 

TEESE TT PI RÉ pat su 
اا ل‎ 
9 te LE Ê 





1 
| 
أ 
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ولقد صدرت منذ اعلان الاستقلال فى سنة ١77/5‏ قرارات أولية تنامت فى 
الستة التالية الى وصع دسدور ی Act‏ وهو » مواد خاصة بدولة عبد à‏ استقلالة 
وازدواج ادى » جمعت المستعمرات الثائرة فى حظيرة عصة ہا الصداقة &dl‏ 
ووثقت بي نكل واحدة وأخرى . وهذه هى التعبيرات التى نصت علها هذه 
a‏ 

وقد أدت هذه الحاولة التى أريد مها تكوين حكومةقومي ةك قالأحد المؤرخين 
E‏ 9 ن قوميا ولا حكومنا e a‏ 
pa‏ قد ا 8 LUI ele op ja‏ ا 
SE‏ عن SU el‏ دون أن کا س ALL‏ تستطيع مها درأها . 

à الواقم ان ؛ النظام المر كدى لذلك الا محاد الاستقلالى قدا حصر بصفة حوهر‎ ds 
فى مجلس واحد هو المؤتمر » دون أن يكون الى جانبه سلطان تنفيذى أو سلطان‎ 
قضابي . فهل استلهم هذا النظام الرساتير المبدية القانمة وقتئذ + أم أنهم أرادوا‎ 
? عواد العبدية الاستقلالية سنة ۱۷۷۷ أن ينقاوا نظم أقالم البلاد الواطئة العبدية‎ 
فى كتابه‎ Campbell لقد زعم ذلك بعض المؤرخين الامريكانيين ولا سما كامبل‎ 
Les Purilains en Hollande , cn Anglelerre et en Amérique 

لقد انشأت مواد العبدية الاستقلالية مؤتمرا » وك : یکن لای دولة فيه غير 
صوت واحد رغا من أن عدد مشل ىكل دولة تراوح دين ” و الا . فهذا المؤع ركان 
اذن صورة Gb‏ الاصل من محلس الطبقات الثلاث بالبلاد الواطئة . وكذلك كانت له 
جيم السلطة التنفيذية مجاس الطبقات » 

ولم يكن لدول الولايات eT‏ يكن لاقالم البلاد الواطئة رئيس 
للساطة Hs à Lai‏ كوه Dore‏ 
الوظفين المدنيين والحربيين فى جميع الوظائف . وقصارىالقو ل كانللسلطةالتشريعية 
كل اختصاصات الحكومة الا JE‏ خاصا بالقضاء البحت . 


Se 0.4 Ez: 
ولقد عاشت العهدية الاستقلالية بالولايات المتحدة عشر سنوات » ولكنها‎ 
فشلت فما فشلاذر يما ادىالىمطالبة اجماعية بعقد جمعية تأسيسية انعقدت فى فيلادلفيا‎ 
. سنة 1785 وسنت دستور الولايات المتحدة الخحاضر‎ 


مو قو فيلا د لفيأ و مس ہو ر ست \VAV‏ 


سقط نظام العبدية الاستقلالية سقوطا UE‏ . ولذلك وجب أن يحل محله نظام 
ET‏ ولقدكان هذا النظام الا خر هو نظام العهدية المركزية » وهو نظام أقوى 
من ذلك الذي صرق شر مزق بسياط نظام العبدية الاستقلالية . 

لقد فتهت الجعية التأسيسية بقيلادلفيا تماما نظام العبدية الاستقلاليةحتى Lei‏ 
Les‏ عل اعلا زعدوطاعنه .فكاندستور سنة/ا741١‏ دستور امختلفاتمام الاختلاف 
عن سابقه » اذ نص على وجود رئيس LL‏ التنفيذية وهذا فارق واضح بين هذا 
poil‏ والرستور El‏ »كا كان هتاك هيئة حرم ة من مجلسينق احدها واب 
الدول المتحدة باعتيارها دولا متحدة ؛ وفى المجلس الا خر نواب الشعب . ثم ساطة 
قضاشية . 


فېل دستور سنة \VAV‏ قد جاء عملا جدیدا عمنى الكلمة » وخرج مباشرة 
من أدمغة « A‏ الدستور » ? لقد زعوا ذلك أحيانا » وفى ذاك شىء من الصحة > 
ععنى أن شكل المبدية الاستقلالية كان الطراز الوحيد القا م من الاشكال العهدية 
| أما ما وضع فسكان شكل العهدية الركزية . 


أما أذا عن نظر نا الى الدستور من النواحى الاخرى غير الناحيةالعهديةالحضة. 


فاننا نلاحظ أن هذا الدستور قد تشيم بتقاليد à nel à SL‏ والقالون العام 
as nai‏ وکل ماقام به 51 سسون هو | |“ عرفو ا كين يكو نالتوفيقيين القانون 
العام ut EN‏ ا واقف والاحوال الجديدة لوجودهم»م عرفوا ol‏ حققو أ 


رط La,‏ ازدواج CAN Ge‏ ال ىكان لسكل Le‏ حكومة مستقسلة عن 
ALI‏ رطا دة . 


pe عد‎ 


ولکن هل دستور سنة AVAV‏ قد استلهم مثلا عصرية ? هذا مازعمه البعض 
أحيا ناولا سما المؤلف السايق الذكر المستر JS Campbell‏ » غير أننا اذا حن 
درستا محاضر وضع الدستور بقدر الامكان » أنه لاوجود لحاضر رسمية لاعمال 
مؤتمر فيلادا ميا سنة 10741 » أى إذا حن درسنا المصادر العصرية لهذا الدستور 
فاننا نلاحظ أنتموذجالاقالم المنحدة مهو لندا التى ذكرت حتى لامحتذى كان موضم 
سخط المؤسسين « أباء الرستور » ) قالوا عنهم » ولذلك فانهم جتبوا العمل بنظام 
المهدية الاستقلالية الذى عملت به البلاد الوطيئة » وكان اتباعه فىامريكا مفضيا الى 
أسوأ النتائج خلال العشر السنوات التى انقضت بين سنة ۱۷۷۷ وسنة ٠۷۸۷‏ 

ولقد صرح ولسن بقوله : « ان سوبسرا وهولندا رون أن بقاء عبديتهما 
الاستقلاليتينلايرجع الى القيمة الاصلية للنظام se‏ يرجم إلىضغطالشموبالمحيطة 
مهمأ» 2 حعات صحيفةالفيدير الست y Le fèdéraliste‏ 4 الكلام gril‏ دو يد 
الدستور الجديد بالمقابلة du‏ وبين دستور البلاد الوطيئة . 

ان الفيديرالست ( (Le Fédératiste‏ وثائق هامة حازتشبرةعظيمتف القانون 
Leu‏ . إنه اسم nm‏ وحدت lot‏ مو سينا 2% رغال من he‏ 
الام يكا نين همهاميلتو ن« Hamilton‏ » و جى « Jay‏ » ومأديزون « Madison‏ 
الذين عاووا فى وضع الدستور الجديد » وبذاوا الجهد فى سبيل خلق رأى عام قوی 
بقدر الامكان لمصلحة ذلك الدستور واقراره « فالفيدبرالبست» هواذنتمليق سابق 
على نص الدستور ء ومن أصكرم الوثائق وأ جلها » ولذلك فهو فى حك المرجع » 
يستشار فى أغلب الاحايين عند ما يكون من الضرورى dut‏ بمض قط غامضة فى 
se‏ | 

ولقد Lie,‏ صحيفة « Cul LA‏ عن ا الامريكانيين قد أرادوا أن 
يضعوا طرازا آخر يختلفتمام الاختلاف عن الطراز القائم . وهو طراز المهدية 
الاستقلالية وهذا الشكل العبدى الجديد هو شكل الدولة العبدية الم كزية. 

ومنذ ذلك التارخ وجد عد دكبير من المهدية ال ركزية . فهناك سويسرا 
منذ سنة ۱۸٤۸‏ والانيا الشالية منسنة 1855 إلى سنة Es ۱۸۷١‏ الاای منذ 
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سنة ۱۸۷۱ إلى سئة 1915 . ونستطيم أن ن ذكر هنا ان قد وقع تلطيف فى طبيعة 
الدوله à, A pal‏ لمر كزية حعلنا قرب من #لدولة الط » Etat unitaire‏ » كاهو 
شأن الرخ بعد دستور فيار : و كندا التى تؤلف نوعا اخر من العهدية 
المر حكرزية » وهناك أنواع آخرى فى أمريكا الحنوبية » ولكننا نقتصر على 
2 السا هة 

طرازاً آخر غير طراز الدولة الممدية الاستقلالية ال كانت قاعة عندئذ فى البلاد 
الوطيئة قند حق عليتا أن نكشف عن الأوارق بين الدولةالعيديةالمر كر يةوالعبدية 
الاستقلالية . Le,‏ المطرازان الحامان لنو ء المبدة . 


الف ارق بين العهديتين 
الممدى هو مساهمة الدول الخاصة أعضاء الدولة المهدية فى تكوين ارادة مشتركة 
عو جب عهدوميثاقو لكنهذا العنصر الو جود ف الصور تين العهد يتين يكون علىدرجة 
مختلفةنى أيهماءفهو أبرز واظهر فدولة العهدية المركزية منه فى المهدية الاستقلالية . 
اتی تقوم عليه اافوارق بين المبديتين 


ولقد حاول البعض فى مواطن عديدة أن بجد مقياساً قانونيا دقيقا لبيانالفوارق 
بين العهدية الاستقلالية والعهدية المر كزية » ومن بين العلماء الذين حاولوا ذلك 
جد «il‏ الاما » وسار Westerkamp € AE‏ حيث درس هدا الموضوع 
دراسة عميقة واقتر ح بعض مقايس نذكر منها ما يلى ٠‏ 
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المقياس الاول 
احصاء حقوق السلطه ال ركزية وعدم احصا ما 


)1( قد نكرنأمام دولة عبدية استقلالية أو عبدية مركزية BUGS‏ 
حقوق السلطة المركزية قد أ<صاها الدستور ؛ وعددها أملا . فاذا كانت حقوق 
الساطة Gas ul e.‏ دين قوق الول ألا 
à a, A Hal‏ العامة LS‏ أمام 44 أستقلالة » Confédération 4 , Etats‏ « 
نا ادا کان الا ر كل هرقن ذلك و كان ما Se ste lle‏ 
الدول الخاصة دون أن sas‏ ويعدد حقوق السلطة المر كزية كذا أمام دولة عهدية 
مر كزية ( Etat fédéral‏ ( 

والفكرة الى يدور حوها حور هذا القاس هى A: SI‏ 

أن عدم نيحد يد الحمقوق ee‏ 58 الدولة العردية لا ٠ du Las‏ إلا 
صر الاختصاص ف السلطة المركدية . لان الفرض من بيان الحقوق هونحديدهاء 
ولذلك تكون القاعدة هى اختصاص 00 A‏ كر بة ما دام الاطلاق قد وجد . 

ds‏ الوسع أن نضيف إلى دلك أن ارش ھر دقان نظرى » لان من 
ail‏ أن نعلق الشكل القانوى للدولة على تفاصيل عر برية كا و فى الوسع أن نمترض 
على هذا المقياس لا نه لا يتفق والوقائم . فاختصاصات السلطة المر كزيةلم Les‏ 
دستور جمهورية Ai‏ المتحدة بالبلاد الوطيئة ولا دستور الازدواجالسويسرى 6 
وإذا حن طبقنا المقياس السابق اقتراح هكان التفوق لاختصاص السلطة المركزية» 
وإذن كان من الواجب ان E‏ امام دولة 44 Etat fédéral « à‏ « 
وما لا شك فيه أن المثلين المد كور ن وهماازدواجالاقالم المتحدة بالبلاد الوطيثة 
وسويسرا فما مضى » کانا دولنين عبديتين استقلاليتين ول LR‏ عهديتين 
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أما فيا يتعلق بالدول العبدية المركزية فما ما جد اختصاصاتها غير محصورة 
Yo‏ 34€ ف الدستور كحالة Je li‏ وة ده الله تؤيد المقياس المقتر دع 
أما بالنسبة للمهديات ال ركزية الاخرى جميعها : ÿ‏ الوسع أن نلاحظ على اقيض 
أن هتاك مواداً تنص فى de‏ على وجوب e‏ الى لا ذک 
لها بالنسة للدول Lol:‏ أعضاء الدولة المهديه » وإذن من المستحيل أن aies‏ 
هذا “La‏ ی à 96 des‏ ل او عل اأ ن x‏ بين الدولة العبدية الاستقلالة 
والعهدية المركزية 


JUN المقياس‎ 


ميزات شکای العبديتين 


ان « à‏ نتشلى » العالم السو يسر QU us‏ الدى ذاع ع Le‏ حق ف ن عا التأليف 
فى القا'ون العام الداخلى والقانون الدولى قد صر ح أ الفارق الصحيح , بين العيدية 
Nails UE‏ كه موسود ق غر ا أى الشكلين العبديين 

فالعبدية الاستقلالية کا « براها باو تتش » لبس ها إلا محرك واحد و 
وع » Congrès‏ 1 والدييت » Li e « Diète‏ العبدية الم كرية فدولة قائمة 
se‏ انول الخاصة وطا ككل دولة نظام تام مرء_ النواحى التشريعية 
والتنفيذية والقضائية . 

ان هذا المقياس بسيط للغاية » ولكن فى الوسم الاعتراض عليه ON‏ هناك 
A‏ اا ديت » Ban‏ | دواع فين 
أثناء حرب ٠‏ آلا ننصال ف FA EAN‏ ت ist‏ 3 25 عا نظ 
العبديات الاستقلالية . وعلى البكس توجد دول عهدية مر كزية لا نزااع فى طبيعتها 
usées‏ ذلك فلس طاء أوعلى الا قل لم يكن لها فى وقت ما > نظام تام بالدقة ما 





8 .وم = 
كان شأن JI‏ 2 الالمانى سنة 1471 حيث انتظر الناس حتى سنة ٠۸۷۷‏ ليروا 
قيام نظام قضابى عهدى بانشاء محكة الامعراطورية فى ايز يح » وكذلك كانت 
الحال بالنسبة لسويسرا قبل سنة ١474‏ »ولذلك فان هذا المقياس لس بالقياس 
الدقيق الذى يتبع عرف القارق Ge‏ العيدية اأر كد يه والعيديه الاستقلالية | 
المقياس الثالت 
المساواة ف حقوق الوح.دات وعدم المساواة سہما 
ولقد بحث Li‏ عن plie‏ ات ى الناواة ون وق الإحدات الك 
للدولة العبدية وعدم المساواة سما » وذلك بان العبدية الاستقلالية عتازبالمساو اةالتامة 
ی ا عات الكرنة لاا »اماف النيدية الر كؤية فى اننا .اله کن 
هذه المساوأة مطلقة . 
ولكن هذا المقياس يتازعه الواقم » فق دكنت جد فى الانيا منذ حك قحا 
ان المساواة بين أعضاء العبدية غير مطلقة ولذل ك كان جديراً بنا أن فستنتج بتاء على 
lu si)‏ هذه النظر ية الها كانت دولة عهدية مر کر يه منذ re‏ هاما »ولكن 
هذا كان على تقيض الواقم Lie‏ » لان المبدية الجرمانية كانت فما بين سنة ٠۸١١‏ 
و1855 عبديه استقلالية » ولست عهدية مر كزية ٠‏ 


کرم فا SAR‏ 
أو العمل المباشر الحمكومة مر كزية فى رعايا الدول اللاصة 


لايجوز أن يكون ف الممدية الاستقلالية غير حكومة تقوم على رأس حكومات 


د وام 
Was leds ea‏ وع الق base‏ 
فى رعايا Jos‏ خاصة »أىرعاياالولايات. | 
ولقدكان لهذا المقياس الذيوع والاقبال » ذلك با نه على جاني من الصحة . 

فهو بوضح لنا واحداً من أخطر عيوب العهدية الاستقلالية بل | نه يوضحلنا واحداً 
من المظاهر التى تسب بكل ضعف هذا النظام ووهنه . وفى التق ان السلطة المركزية 
فى هذا الشكل العبدىقد نظمت بطريقة على جانب عظم من الضعف » ولذلك فانها 
Le‏ ال أن الحا فى ds‏ ثر اراتها إلى نظم العهدية المركزية » على أن هذا 
لس إلا نتيحة ضرورية 0 ناقص بر جع 0 إلى محرد ظروف سياسية » دون 

أن يكون لهذا العيب ssl‏ ان بالطبيعة القاثونية لامبدية الاستقلالية > 
والدليل على ذلك هو أن جيم الممديات الاستقلالية قد انطوت على صلاتقد أكون 
عديدة » ومن شأنها أن تربط بين السلطة المر كريةورحاياالولايات المتعاهدة.والنتيحة 
هى أنه إذا كانت العبديةالاستقلالية تعمل UE‏ فى الواقم بواسطة الدولالتىتكونت 
منها أ كثر مما تعملدهذه الدول بو à SH‏ المبدية الم رك يةفانهذا الفارق يعلق 
عرتبة الدول المكونه للممدية دون أن يتعلق بالطبيعة القانونية التى هما وحدها أن 
تبين القرق الصادق ce‏ 65« الحكومتين 


المقياس الخامس 
علك حقوق السيادة الخارجية وعدم تملكبا 


أما إذا كات السلطة المركرية حقوق‌ال-يادة Le‏ خاصة دون سائر الدول 
الاخرى امكو نة للعبدية وهى حقوق التشر : ع م والتحالف والتماهد واعلان المرب 
ظا ننا E‏ أما م دولة 44e‏ مركزية ) Li,‏ إذا كانت اختصاصات السيادة 
Le El‏ موزعة على العكس بين السلطة المركزية والدول اللماصة المكونة المبدية 
كنا AA‏ عهدية أستقلالية . ش 





ro 


أن هدا المقياس صحيح عادة »ولكن اسف 42e «fe il ps‏ 
اا رس ماني واا و ا ی ف رال ت کا 


الامبراطورية الالمانية سنة 1471 إذ كانت بلا نزاع دولة عبدية ne‏ ناذا 
كان هذا المقياس صحيحا UE‏ لما كان لغير السلطة اا ركز re à‏ 2 
وما كان لا بة دولة خاصة من دول المهدية حق التشريع ولا حى 
وال امن ولا حت اعسلان ارب ٤‏ مم أنه وان كان حو ee Al‏ 
اختصاصات السلطة المركرية غير ان an el à KI Jai‏ كان À‏ كا د 
وحق التحالف والتعاهد ولا سما دولة « المافيير » التي كان لما #ثالون فى لاد 
a Del here‏ 

ولقد رأينا من جهة أخرى ؛ على النقيض: أنه قد حصل فى يعض عبديات 

استقلالية ان تتنازل بعض دول اعهدية تنازلا LE‏ عر ن اختصاصاهم الدوللة »كم 

كان شأن العبدية السو بسرية التى تأثرت بعبد الوساطة ) Acte de médiation‏ ( 
بين سئة ۱۸١۳‏ و سنة هالما les‏ كر نهدا المقياس صحيحا عادة «SO,‏ 
دع 2 ee jte‏ 


المقياس السادس 


das‏ وعدم ديد À sé>‏ السيادة الخارجية 


يقولون لس الغرص هو معرفة ما إذا كان لاسلطة المركزية خاصة جميم 
حقوق السيادة Le JE‏ دون الدول التى تتكون منها العبدية » او شطر من هذه 
الحقوق € وانما الغرض هو معرفة ما إذا كان اختصاص السلطة المركزية قاصر| أو 
غير قاصر على حقوق السيادة الحارجية ثم يقولون : « دولة المهدية المركزية هى كل 
احاد يمند فيه غرض السلطة المركزية الى مسائل داخلية »اما الممدية الاستقلالة 
فبى SOINS‏ عبدية i ENE‏ 
الدول الاحندية دون أن يتناول هذا الاختصاضن أى شیء آخر . ) | 
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ولك هنذا à en A‏ من الا ال LL,‏ ال 

أما من الناحية العملية فلا ننا ممما حاولنا عبشا تمحيص جيم العبديات 
الاستقلالية فاننا لن نصل الى العثور على عبدية استقلالية واحدة اقتصر اختصاص 
à nd‏ على حقوق السيادة الفارجية خاصة . ميم السلطات المركزية 
للدول العبدية الاستقلالية متمتعة بمزاولة العمل فى مناحى الشئون الداخلية الى 
حد ما ؛ حتى لقد اصبح فى الوسع أن نتساءل كيف يتسنى لسلطة مركزية فى عهدية 
استقلالية ان حمل ولاياتالعهدية على احترام قراراتها الخاصة بالشعوت الخارجية 
إذا هى جر دتم نكل سلظان فى الشئون الداخليةعلى الولايات الكو نةالمبدية ? 

use MANS) ق وان د ا اا‎ El 
. الخار جبة وقيود السيادة الداخلية » لانه لا وجود فى الحق لنوعين من السيادة‎ 
ولا اصل للقول بان هتاك نوعين من الحقوق الخاصة بالسلطة العامة ختلف من ناحية‎ 
AL eee عدا اا إذا‎ bi 

. أن السلطة العامة واحدة تعمل فى ميادين مختلفة ولكلها ممائلة من ناحية 

طبيعتها القانو نية سواء أ كانت سلطة عامة été‏ بدول أخرى » أم سلطة عامة 
تعمل فى ارضما وتطبيقا لاختصاصات داخلية . 


الظامرات الى يجب أن نبعحث فمأ 
عن المقياس المبين . 


ولكن الواجب يقضى بان نبحث فى الظاهرات التالية عن المقياس المبين بين 
دولة العهدية الاستقلاية ودولة العبدية ألأركزية . 

لس فى دولة العبدية المركزية غير دولة واحدة » بما انها لا تشتمل إلا على 
دولة واحدة مختصة دون الدول الاخرىأعضاء العبدية . أما فى الممدبة الاستقلالية 
فتجد أعضاء المهدية ء أى الاول المنحدة صاحبة السلطة فى محديد اختصاصها 
أى صاحبة الاختصاص فى حديد الاختصاص .فهل من الجائز سلب si plat‏ 
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دولة تكون he‏ مرك نظام عبدى رغامها أملا؟هذاهو J3‏ 
الواجب طرحه حتى نستطيم أن نحكم بان دولة ما هى عهدية مركزية أم عدية 
استقلالية . 

ناذا كان فى وسع ولايقمن أ ا رى مما ديلت + ختصاصا 
تتمتع وخی الان ري Lol el‏ » أى إذا cell‏ ولا où‏ رق نفسها ولیس 
ها حق الاختصاص بتعيين اختصاصها كا يقول الشر اح الالمان عادةكنا أمام دولة 
عهدية Li. ( Etat fédéral ( is‏ إذا كانيين الدول( الولايات) اعضاءالعبدية» 
دولة تستطيعباعتر اضما على السلطة ا ركز ية أن عو لد ون افتئات هذهعلى اختصاصاتهافاننا 
نكون والالة هذه أمام دولة à us‏ استقلالية ( (Confédération à, Etats‏ . 


مقياس ابلسيو » لفو ر Le Fure«‏ 


Ad‏ وصل المسيو « لور » الى اقتراح مقماس عزبیندولة العبدية الاستقلالية 

ودوله SI deco lei‏ تة . 
« ان اصطلاحى دولة العهدية المركزية ودولة الممدية الاستقلالية يتمركل Le‏ 
ع الا ن الاول Le‏ وهو العبدية لركزية له السيادة الظاهرة فق Ge deb‏ 
السلطة المركزية فى أن حدد اختصاصها فى حرية » أما فى الءبدية. الاستقلالية فالامر 
على العكس حي ث السيادة تتركن ف الدو لأعضاء المدية و لست فالسلطة المركزية .» 
Er‏ حبذل »هذه الضبحة وهو درس اقانون الدستووئ المتارن 
سنة 1900 — سنة 1994 ف ىكلية المقوق بباريس . ولكنه اعترفبانه شوهها من 
ناحيته. إذ حذف منها : « دولة العبدية المركزية تملك وحدها السيادة »واذن لما 
طبيءة الدولة » . فالمسيو « لفور » يعلق وحود طبيعة الدولة على امتلاك السيادة . 
وهنا لا Ga‏ المسيو « حيدل » مع المسيو « 358 » فى الرأى . ذلك sb‏ یری مم 
RS.‏ من مؤلى القاون العام أن Fe‏ دولالست ذات سيادة . إد هناك دول لسن 
لها كامل الاهلية » ومع ذلك فہی دول على A‏ حال .م أن هناك اشخاصا سقون 
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اشخاصا طبيعيين وان حظر علمهم اداء بعض الاع_ال : أى أن هناك تاوت فى 
الاهلة بين الاشخاص » فهناك مثلا القصر الذين يحررمم القانون الفرنسى ميان dE‏ 
le‏ يعض عض الاهلية الما دو à As‏ المحدودة فى ف بعص التو 5 ج : وكدلاك 31 à sl‏ 
الى pren‏ م بعص ia‏ القأو ده à‏ الحدودة à‏ ق عص التو C5 Las! PA‏ دلك 
القاصر اذى عتقه القانون » والمرأة | تزوحة ترون اشخاصا. كذات الشأن 
القاتون العام 4 حت لدو a NY.‏ جميعأ ددر > ' واحدة من الاهلة 4 00 
حقوق ق LU‏ التام: . فى هذا HA‏ ن جد دولا : تتمتع بك الاهلية » وهى الدول الى 
يعكن أ ن فسمها ذات سيادة . ولكن هناك أيضًا ر وان 1 تكن ذات سيادة فالا 
مع ذلك دول . 1 

ولكن المسيو « لفور » يرى على تقيض ذلك أن السيادةظيمية ولا مئاص م 
توائرها فى الدولة . | 

ان دولة الههدية المركزية ودولة الا عاد الاستقلالى طرازان Que‏ اختلانا 
دوهريا رامن els‏ 3 يتشامهان من ناحية كونهم! طرازى دولة يتأافكل 
مهما “عن وحدات سياسية کک JA‏ 8م ٠‏ وف كل طراز مهما Ds oi ARS‏ الدوله 
d Al‏ وعين من DL‏ . فن جبة جد 5 SN : a Se‏ رة تعمل يع الاعضاء» 
و ای ن حكومة خاصة تعمل KU‏ اوس ون ire CR‏ 
للازدواج Jos‏ باستقلال عن Dh En‏ الوحدات الا رف 

ولكن الدولة العبدية المركزية لس فما إلا دولة واحدة ذات اختصاص 
المتالفة مها » ودول Ge‏ ها الاختصاص بالاختصاص . واحتفظت Lol‏ دون 
as sl‏ منها الا فى قط معينة . فك أن دولة لا تفقد سيادتها ليرد أنها تتعاقد مم 
الدول أعضاء جماعة عبدية لا تنتدصفة كونهادولةءندماتقيد > LD‏ بالاشتراك فى 
جاعة Le 4 de‏ 

أن اقول الى كداقه بعالك فى Jet‏ حه و وف Or. Le‏ 


C 
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عن طريق الاجماع Association‏ قد تتألف عن طريق الا فر اط ۴ co‏ 
Dissociation (‏ ( 

واذا نر أردنا أن نستخدم الممجة il‏ شاعت فى بعض الازمان ولاتزال 
شائعة على السنة بعض المؤلفين استطمتا أن تقول إن لدولة امركبةالتىتتألف ع نطريق 
الاجماع ( Association‏ ) تتألف قوتدافعة للتمر كن ) Force centripéte‏ ( أما 
ا عن طريق الا تفر اط 3 الانسلاخ ( BU ( Dissociation‏ تا عن 
طريق قوة حائلة دون force centrifuge ) SA‏ ( 


ظروف الواقع 
الدافمة الى تكوين الدول المركية | 
ان ظروف الحمال التى تدفع الى تكون SNA‏ ن طريق لاجم 


Association }‏ ( على نوعين . نوع دع db‏ وآخر خارجى. 
اما فما يتعلق بالناحية الداخليةقانما يدفم الى تكو بن الدولةالمركية بطر يق الا جاع 
2 من التجافس المترتب على وحدة الاصل أو وحدة التقاليد . | 
Li‏ فما يتعلق بالتاحية المارجية فان مايدفم الى تبكوين الدولة المركبة بظريق 
- الاجماع ) els ( Association‏ ظروف خارجية كوجود عدو منشتركء Xe‏ . ومثل 


الولايات اأتحدة جلى من هذه الناحية . فالثلاث ab tt gi pan 5e‏ 
Lil‏ وكونوا الولايات المتحدة الا مريكية قد تماهيوا بحت ضغط الضرورة A‏ 


قضت لضان استقلالهم ضد اتجلترا التى مثل bles‏ الطارجى المقترك... 


ومن جبة أخرى فن هذه الولايات قد استطاعوا أن يكونوا من أننسهم do‏ 
عهدية بدافع وحدة تاليدم السياسيبة » ووحدة ممنقداتم م السياسية أيضا . وني 


di‏ جميع sl‏ ات تدين فى نثأتها الى بعض الا مجليز الذين هاجروا من 


| كان شأن مستعمرة‎ ee رغما من وجود بعض العناصر الاجية فب‎ LA 
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. نيوبورك » ولكنهمكانوا فى الحق أجانب أشرنوا المعتقدات السياسية الاجليزية , 
ولعمرك إن 5 ا هذه الولايات على التماهد 
0 وف AT‏ ال التى تدفم الى 5 الدولة المركدة عن طريق الانفراط 
أو الا نسلا فنحدهأ be‏ ت ون الدولة متألئة من عناصر غير متحانسة 4 ere‏ 
المصادفات 6 ووحدت صدوفهم أسباب عرضية و مون باسترد ادشخصيهم. 
وفى الوسم أن نشهد فى هذه الالة VUS‏ من الشكل العبدى الى الشكل 
السيط إذاما انر طعقد كل وحدة وانسلخكل عضو انسلاخا تاما » وهذا ماحدث 
خلال القرن التاسم عشر فى أمريكا الجنوبية . 


الظروف الدافعة الى الازدواج 
واختيار ااشكل (GAgall‏ 


اروف الاحوال على أعظم جانب من الا همية تلقاء y LS‏ الدولة ا 
وهذه L2Y‏ تتضح من توأ عديدة . 

فهذه الظروف تكون فى أغلب الاحو الالسببفىقيام نظم لول تم هذه الظروف 
لما كان هما أى أثر فى الوحود . | 

ان النظم ce EN‏ بطن الارض بدافع من تلقاء نفسها ولكن الموادث 
ش المتنابعة والتاريخ الطويل عبد لها » فاذا مااخذت شكلها القانوبي » Bols EU,‏ 
هذا الشكل القانو كان ذلك دليلا على قيام سابق لساسلة طويلة من السوابق التى 
أتاحت هذا الشكل القانوبي ان يتمكن من الا نطباق de‏ كانت قأعة . 


قيام العرالة العبدية 
فى الولايات المتحدة 
وأمانك مثل هذه المقيقة تراه فى نظام القضاء المدى فى الولايات المنحدة . 


f 
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ان نظام الحكمة العليا من gi‏ ظاهرات الدستور المهدى الامريكى ؛ ولاسمامن 

ا مر التي أحاطت dos‏ هذه المحكة he‏ ف المتازعات الى 
سوابق تاريخية عديدة سملت سبيل بناء هذا النظام . 

انك لنحد أصل الحمكة العليا التى تفصل فى مسائل الولايات ا6ا فى المادة 
à‏ التى قضت بان يفطل الجلس انخاص للك اتجلترا فى اللات التى تنشب 
Se on‏ اذا dl‏ أن فصل سنة ٠٠۷١‏ فى بزاع قام بين 
D RE‏ مساشوست » ولا « نيو هشیر 5 فصل سنة٤ ۱۷٦‏ فی خلاف شحر بين 
ولاية « نوهمشير » و« نيوهورك » ٠‏ 

: هذا الصدد يقول‎ 2 » Blakslone » ESS à, 

» عندما ينشب خلاف بين اقليمين سواء 4.3 لدى السلطة sl 4> pal‏ أى 
طلب يشا به هذأكان للملك عحلسه أن يقضى فى هذا الموضوع * . 


الظروف التار مه SA‏ النط امال دی وا تمر اره 
لس فى وسع النظام العبدى ne‏ أن ينعأ ويقوم Le‏ أصلية إلا إذامبدت 


ut طروف‎ 4 

ولقدشر م « Diceye ) « gı‏ )هذهالظروف شرحاله شأ se‏ 
استاذ Le‏ کان مدر فى كسغورد ووضع مؤلقات فى القانون العام 4 و 
لدراسة القانون الدستورى Le;‏ إلى اللغة الفرنسية ضه. ن مموعةالمؤلفين الاجانف 
فى القانون العام . وهى Es‏ يهيمن المسيو جيز 3623 على نشرها . 

وقد a ES CES‏ نالشروط الغرورية 
لقيام دولة ع.بدية وأسته رارها فى يجاح . 


فاول شرط برق هذا العلامة وحوب توافره هو وجود خجموعة من البلاد ونی 
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لخجة احادها مر كزها الجغرافى وتاريضخها ssl potes ns‏ اد 
أن مخلع على النظام مظهر جنسية مشترك كه . ولتضرب مثلا المقاطمات السو سريه 
che‏ ل 

وما تحاوز الحد كم قول الاستاذ « ديسى » أن LS‏ وحوب els‏ هذا 
الا ندماج قبل تسكوين الدولة المر كبة . ولكن من الم كد أن البلر اادى ينبت فيه 
lus‏ العبدية Fédératisme‏ ويتر عر ع لا يمكن أن jé‏ هذه الشمرةالبطيئة الناضحة 
إلا نتيجةازدوا ج قديم كانت عروته أقل توثقا من عروة الدولة العبدية مادام هذا 
الازدواج السابق هو واسطة تكوين الدولة الم ركبة وحقيقها وأول شرط مرن 
شروط وحودها . 

Lil‏ الشرط الثانى الذى لا مناص مته لتسكوين بناء النظام المبدى فهو قيام 
حلة روحية خاصة جداً » وشائعة بين جميع أهالى هذا البلد الذى يتأهبللازدو'ج 
us re,‏ هذه اطالة الروعية اناق : 

« من الواجب على أهالى البلاد الذين يتأهبون إلى اجراء ازدواجها أن 
يرغيوا فى الازدواج » Doivent desirer l'union‏ » دون أن يرغيوا فى الوحدة 
Mais non pas |’ unité «‏ » 

فاذا تتفت الرغبة فى الازدوا كان س امو كد ألا وجود للنظام العبدى 
Fédéralisme »‏ 16 » وکان فى kel A‏ لط بت ترأو ح ح «ill‏ » كا | 
وي 4 ولكته لن ن يوز من النحاح بطائل . 


أما اذا توافرت الرخبة فى الوحدة دون الازدوا ج فان هده ii)‏ جد عدل 


cola 


طلنامها وحاجامما فى دستورى و . حددى( Unitaire‏ ( فى دستور عبدى » 
sal Xl‏ سل » دسى « 1 : وإذا كانت الحكرمة الممدية 1« re‏ 
فى مشةة فان غالمية سكان الولايات ( الدول الاعضاء ) لن يشعروا مم ذلك JE‏ 
متعادل القوة تلقاء وطنهم الاصلى والدولة التى LE‏ الحكومة المشتركة » 
: ولكن ما لا جدال فيه أن هؤلاء الاهالى يكمرون يعض اليل دو USE‏ 
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المشتركة tk‏ نهم قد اشر بوا الرغبة فى الازدواج : دون الرغية فى الوحدة . ولقد 
تساوى الميل إلى الوطن باليل إلى الدولة العبدية لديهم لا نهم يرغبون فى بقاء دوم 
اخاصة الذين خضمو الهموكانوا ولا بزالون رعاياهم . ولقد قال « دسی » إن هذه 
كانت حلة أمريكا حتى نهاية القسرن الثامن عشر حاورا ی ی 
54e a O‏ ان مقاطعة « ارام 36 بن مقاطمة«مساشوست » کن فی 
سنة ۱۷۸۷ أ كثر estelle Lu‏ موه الدول Al‏ 
cé Les Etats Confèdèrés »‏ وكأنابن « لوسرن » فسنق1844 أ کثر Lu‏ 
عقاطعته منه بالدولة العبدية الاستقلالية . واكذلك دقان توعان CO?‏ 
9 زور نح » 

واذن فالاحساس الذى ينشىء دولة عبدية هو أن يتفوق فى أعماق الوطنى 
إرادتان متنافر تان إلى حد ما وها إرادة وحدة قومية وارادة الاحتفاظ باستقلال 
كل ولاية ( دولة عضو ) 

اما موضو ع المهدية Le Fédéralisme‏ فهو التوفيق بين هذين الاحساسين 
والارادتين وادماجهما فى نظام Lust‏ دام وجود كل مهما Ge‏ » أما إذا 
زادتكيةكل من où‏ الارادتين فان التوفيق سما يكون مستحيلا » ومنالعبث . 
وضع حد لنضالها إلا أن يتعدم كل منهما فى وقت واحد . 

هذه ھی + Lil,‏ شك الدولة العبدية من ناحية الواقم » ولذلك Ji‏ إل 
الفاندة الى جنها من ذرأسة الطراز العبدى و نظرية السيادة فما 


الفائنة د اسة ال کل العہدى 
ونظريةأسادة 


لدراسة الطراز العمدى فائدة عذامى » لامها الدراسة الي استطاعت فى 
الربع الا خير من القرن التاسع عشر au‏ دراسات القانون العام حيث | كرعت 
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الفقهاء على استئناف البحث فى الفكرة النظربة للسيادة . 

A تالا مان لدو‎ SL. es tite nu 
» ولقد اعتبرت السيادة امها على طبائع مقدسة إلى حد ما‎ » Les Etats Unitaires 
« ا . فصغة : « السيادة واحدة لا درا‎ ee. ومن‎ 
حدها تقرياً فى ميم النظم التى وضعت فى بداية القرن التاسم ء فن ول سا ف‎ 
el Nine النمناتير ال فة الى اسا‎ 

انهذهالفكرة» 3 Les‏ نةالسيادة Inviolabilité de la souveraineté‏ _ 
عند قاين ا ل التاريخية لنظرية السيادة التىٍ | ob‏ منذ الناشئة الا ولى 
بالدول السيطة . ولقد كانت الثورة الفرنسية على A‏ وه هن os‏ المنطق - 
نفسها عند ما أعلنت عدم ve‏ السيادة فى سبيل el Jhatil‏ 
تعلقهم luc‏ العبدية ( Al, (Le fédéralisme‏ حرمة السيادة باءتبارها واحدة 
HN‏ 

TS‏ 3 حصانة السيادة التقليدية لم تكن بعدئذ متفقة والدول العبدية » ولذلك 
فان وطن Er‏ المبدية فى بعض البلاد قد حمل اللا بعل اجر نه السيادة » 
وفى مقدمهم LE UNI‏ -: الذين عنوا بدراسمبا Je Wbls‏ امن Us‏ ى 
والنظام العمدى . | | 

43 واجه الفقهاء. الا لان cb‏ ستظھر بها قيام سيادتان فى « ارخ » وها 
السلطان السياسى للرر ذاته والسلطان السياسى لاولايات ( الدول أعضاء الممدية ) 
ولمذه الطريقة وصاوا إلى استخلاص فكره قا عة بذاتها من السياده ختلف مع 
الفكرة العادية التى jet‏ السياده غير قابلة التحدئة م وصلوا إلى اعتباران السيادة 
مغن الذولة مها أن هال :دولا لحف سيدة Dont nef Ja Les‏ 
العبدية . ولكن هذه الدول آلا عضاء فى جسم الدول المهدية ليست دولا ذات 
سيادة ولكما مع ذلك دول عا 1 لها NI os‏ وامرالتهلا قيودهاولا حدود 
gl‏ الاختصاص La conpètence de la ۱ Las‏ ) إلى Las‏ »هو 


compélence 
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الد الذى نص عليه‌الدستور العبدى a Si lÎ La constitution Fédéral‏ 
العبدية فلها بالطب م كامل الا ختصاص يلا ختصاص. 
ولا كانت هذه النظرية الا مانية لم جمل السيادة معز الدولة ققد أخذ بها المسيو 
ميشو ( Michaud‏ ) فى فرنسا » وهوذلك الملامة الذىكانت نظريته الخاصةبالشخصية 
الادبية ( (La personne Morale‏ من أم الاعمال التى أخرجها المقل الانناني 
خلال الثلاثين سنة الماضية La‏ » ا هو الشأن Let‏ بالنسبة لعمل المسيو « كاريه ده 


Le‏ لبرج « ) Carré de Malberg‏ ( الذى or‏ ف cl?‏ «مساعمة فى النظر يةالءامة 


) Contribution à la théorie générale de 1' Etat ) « للدولة‎ 

ولقد هاجم بعض الشراح هذه النظرية الالمانية التى قالت بان السيادة ليست 
مميز الدولة ولا سما المسيو « دوجى » (Pnguit)‏ | 

ولقد أعترض المسو « دو جى» على نظر ية الدولة الى لست سيدة نفسهاوالملحقة 
الى حد sl x‏ > بالدولة DIS‏ السادة » ولقد قام اعتراض على الصموية التى يصطدم 
بها القينزيين الدول التى ايست ذات سيادة والجاعات الارضية التى خولت الحق فى 
Le‏ انول كما لست ولا :"فكت سى je‏ 8 ون do‏ عضو فى درا 
اا إذا كان هذا الل اموس كرويوين 
السلطة العامة ? 

à :‏ نازع ع المسيو « دوجى » النظارية السابقة الى CR OS OA‏ أنالسادة | 
لست الممز الجوهرى والضرورى للدولة “والا قند حق السعى عبثا کا يقول فى 
'سبيل الوصول إلى مقياس عيز بين الدولة التى لست سيدة Les Les‏ والاقالم الى 
خولت حق حكم ذاتها ( (Self - government‏ الى حد متفاوت فى السلطة . 

ولقد قال إن الفقهاء يبحثون عبئا عن مقايس » ولكلها مقايس يتطرق الها 
الوهن عند الامتحان . وحن نكت هنا بالاشارة الى هذه المناقثات حتى ندلل 
على كل الاهبية الى حصلت Lee‏ فكرة الدولة المدية فى ميدان القانون العام » . 
ونين أن دراسة الدولة العبدية هى ‌التى أدت إلىالتساؤل عن ماهية اليم 1 


a 


SR In ni 
PR اد 1ج لاب‎ 


AU RUE Late A 
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gai عطي‎ IL 


nl‏ شر ها دراسه 0 المجتعددة 


ان ما تقدم من دراس قاو نة بصدد الدولة ه العردية E. JA‏ هده الدراسة 


CSS 


قد حددث دريام القانون العام عن الدوله 3 fi‏ 

ge dé li,‏ هذه المسائل il‏ ية التى أثارتباأ 9 الدولة العيدية عددا 
كبيرا من مسائل التنظم shell‏ 

فو كل دولة مهما ie‏ اط ا Chess ess ne‏ 

كنيو اج Male aude OEE‏ 
وهى الضرورة التى تبيح العمل El‏ ةا والشرائط الحاصة التى ls‏ 
الفارق Gi ab‏ أو الاقتصادى أو التاريخى . فاعقد مشا كل النظام الحاص باءة دولة 
ی مشكلة التوفيق بين مطلمين ss) 4x5 9 | La À aout,‏ عو التعدد 
والتنوع . | 

ان هذا EAU‏ قد طرح ن الناحية السياسية ومن التاحية الادارية . 

فاذا حن نظرنا اليه مر التاحية السياسية كنا أمام مسألة مبدأ الوحدة 
me 3 (L' unitarisme )‏ مسألة بيدا Fédéralisme ) à Aya‏ ( 

وأما إذا حن نظرنا إلى هذا المشكل من الناحية الادارية Lib‏ نكون أمام 
مبدأ المركزية ) Centralisation‏ ) أوامام مدأ اللامركزية ( (Décentralisation‏ 

Ses ce NAE GEE‏ الم 
di‏ حد وبين ضرورة التعدد فى تطبيق عل الدولة على الاقل . ومهما كان 
التطرف فى تطبيق fall‏ العبدى (Fédératisme)‏ أو اللامركزية فان LL‏ 
إلى الوحدة هى التى من الواجب أن تنفوق والا وصلنا إلى امحلال الدولة . 

ان الدولة العيدية م ی دولة کای دولة بسيطة » ولكن طريقة ف سلطات 
الحكم فما على جميع SEA‏ النظامية ليست واحدة » 156 كان مرن الواجب 





PEARED ES 
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عل الذولة أن بكرن ها s eu‏ واحدة قلا عو رطا هد ال Los Le‏ 
قاطمة فيا مس مز أولة EL‏ هذه اا مكومة» دلك بان |/ أواحب يمعى بتوزيم همده 
اللطات LA a, JV‏ » والسبب ÿ‏ ی ذلك A sels‏ رامن الدول 
العص dl milite se‏ ) المستحيل على هيئة 
واحدة ضمان تنفيذ جيم التكاليف التى يلقعبء مسؤليتها على السكومة. 


Luis HE ت وز بع‎ Ke LL 


بوجد طريقنات لتوزيم الامال المحكومية » أولا ها التوزيم | + 


Répartition territorialt )‏ ( الذى يتحقی بتقسم الدولة إلى وحدات إدارية 5 
سياسية » والتوزيم الوظيق Répartition fonctionnelle)‏ ) الذى يتحقق بالتفرقة 
بن بعض أنواع من المجهودات حسب المصالح العامة التى يراد أن تعمل . 

ان هاتين الطريقتين ضروريتان » فلا يستغنى عن ll‏ بالاخرى » وها 
يعملان مما فى جيع المكومات العصرية . ولكن فى الوسع أن تتفوق احداهما على 
الاخرى » فاذا تفوقت طريقة النوزيم الارضى وصلنا إلى الدولةالمهدية أو المتمددة» 
أما إذا تفوقت نظرية التوزيع الوظيق فاننا نكون فى دولة بسيطة . 

ويكون من الواجب اتباع نظرية تقسم الاراضى يسبب واقمنين 

)1( وسعة المساحة الارضية للدول العصرية وسع ةكبيرة ( ؟) لان وظائف 
الحكومة داعا ما تعلق باعال تمس plu‏ جهات خاصة أ كثر مما تمس pe‏ 
F5‏ الملر . 

أن هاتين الوافمتين لما Et‏ حتلفة . 

ققسم البلد | إلى أقسام عديدة بناء على زيادة مساحته عن الخد الو ف LS‏ 
لا غرض منه إلا تسهيل إدارة! لاعمال عالت Dé‏ النوع جد التقسمات 


- — 


الربية والجامعية (universitaires)‏ وجميم التقسمات التىلاغرض مه إلا أداء 
مهمة هى احدى وظائف المكومة اأ ركزية للدولة . | 

وفى جميم الاحوالالتىتزاول فما الساطان تقسمات أرضية وقعت سبب زيادة 
المباحة كن هذا الماطان مي مان ا Sa‏ | 

والموظنون الذن يزاولون السلطة فى هذه الاقام sl.‏ هذه الاقسام 
ولكنهم موظفوا الحكومة الركنية» ذلك بان ot‏ لست LL‏ 
À‏ إدارية 

ولتمد الا ن الى الفكرة القائلة بان وظائف ا1كومة ترتبط les,‏ تمس جات 
Saab‏ ما تمس مصال المجموع . وهذه مشكلة تدعو الى توزيم اختصاصات 
الحسكومة واجراء اختيار بين هذه الاختصاصات الحتلفة » والنزول عر عضا 
ALL‏ لر کر وج Las‏ اينات ون ef‏ اول use GE‏ 
let‏ | | 

. مات مضطرة الى اتباع الحل القاضى بتوزيع الاختصاصات لان‎ ue 
٠. السلطة المركزية توجد عمليا أمام مهمة فوق قدرتها وقوتها‎ 

. ١ عن بعض من اختصاصات‎ Jin ى تدفم المكومات الى‎ Moule, 
| À ذلك بان ادارة المسائل المتعلقة بالمصالح الحلية أدعى الى اسنادها الى من‎ » SA 
| no . ذيها مصلحة مباشرة‎ 

هذه هى الاسباب التى دفضت الدول المترامية الاطراف الى تقسم أراضها الى 
مناطق>واقامة نظام حكومى فى كل منطقة »وتوزيم الاختصاصات المكومية فما بين ٠‏ 
هذه النظم الحكومية والسلطة المركزية . 

ولكتك جد توزيم الاختصاصات ف الدولة a pl‏ أعظم منه فى الدولة 
البسيطة . واذا كان لا شك فى أن هناك بعض اختصاصات خلعت أيضا فى الدولة ' 
البسيطة على بعض أقسامها الارضية فان توزيم بعض الاختصاصات فى الدولة Rail‏ 
هو من جوهر قيام هذه الدولة.. . | 
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ان التقسم الارضى فى الدولة السيطة JA‏ تقسم إدارى us Lo‏ 
العهدية هو تقسم ذوطبيعةسياسية . 

ناذا حن تاز نا ححكومة الدولة البسيطة حكومة الدولة العبدية اضطرر نا نظريا 
إلى أن خص الحكومة البسيطة Un‏ "اموب كن تسرف NE‏ 
من المضار حسب الاحوال . 


فار AT Ces‏ السيطة واللم ريه 


és‏ النظرى البحت»ءفلتغض النظر مؤقنا اذن عن الظروف العملية 
التى دفمت احدي الدول فى حالات خاصة الى اتباع نظام دوت آخر + ومن 
الوكد ارت هده JUL‏ & الى Le de‏ مدان ul‏ لاع أن تطبق Je Le‏ 
dim‏ ا ى 
إننا إذا SG‏ نا فى ميدان المطلق من الناحية النظرية البحت كان مالوكد أ آذ 
NES‏ الدولة البسيطة له كل المزايا والتفوق على نظام الدولة العبدية » فطزيقة نك 
اا من أيسر ما يكون ى الدولة البسيطة » فلس Fu Las‏ 
0 تقسم البلد الى مناطق سياسية » ولا طريقة سريان اختصاصات 
Re‏ أو خلم ض الاختصاصات على الاقسام السياسية والاحتفاظ بالإخرى 
PE ATEN TPS‏ | | 
Li‏ فى حكومة الدولة المتمددة pur E‏ جيث يطرح على 
..بساط البحث أدق موضوع وهو انفصال الاختصاصات وتوزيعها ٠.‏ ' 
هذه هى أولى مز ابا النظام الفط واف نيا يط à KA Fe‏ إلى 
أأقصى حد . 
أما المزية المظمى الثانية للنظام البييط فهى مروتنه الشديدة ما ف 0 
ش العبدية ن الات > 9 أن تقوم صلابة النظام ای حد » وى À‏ 
النظام العبدى بتحصر أصليا فى التوفيق بين حاحات الوحدة ( (Unit‏ 5-8 
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e nn‏ فاعضا الدول المدة ار de Ch LS us ANA‏ در 
غ ET‏ | فى الدولة العمدية . فنا lus‏ 
ااا ا de YU EN‏ و الميدية un‏ الامننات 
eu‏ ن س الواجب منح الولايات دستورا محدودا يضمن عا فى الوسم دفع 
الافتثات الٌتمل من ناحية السلطة المركزية على حةوق الولاية . وهذا الدستور 
هو ما يسمونه الدسّور الصلب (Rigide)‏ 
ان الدستور الصلب هو دستور وضع فى شكل خاص يختلف عن الشكل 
Ce‏ العادى . ويقال إن هذا البلر دستورا صلا عندما يكون سببا فى ob‏ 
sl‏ نين الو انين الماد à ne‏ وار اين الد رة فق de‏ خرى and ٠‏ 
هذه الو انق رق عل ال الا حو لان افر اين to‏ ا جن 
التواوق النادية Less.‏ االو ان القوانين الدستورية تستطيع أن ai‏ 
56 نا عاديا ولكن القانون العادى لا Ke‏ أن يغيرقانو نا دستوريا .ذلك بانالقوا نين 
لدستورية خاضعة عمليا الى احراءات دقيقة وصعبة التحقيق حدا عا 0 الغرض من 
شيا هو D aus CI‏ الدوام والاستقرار بنوع خاص . 
فنحن St ts‏ أمام دساتير صلب داخل الدولة العبدية . ولكن اف 
الدول العبدية مى وحدها ذات الدساتير الصلب . فبتاك فر Li‏ جدها ذات دستور 
صاب رغما من أنها آخر طراز يضرب مثلا للدولة البسيطة » ولكن تنقيح الدستور 
یدول 4e‏ يكون Ga Lu‏ دواة بسيطة دون صمويات ااتنة PT‏ وصعت. 
بطريقة جملت فى غير الوسع أن يتتزعوا من الدول الخاصة التى تتألف مها الدولة 
العهدية امتیازا تکان الغرضن من منحها أن تمق داعا . | 
فده الصعو À‏ اتخاصة بتنقيح الدستور والى هى من جوهرالدولة العبدية نضر 
كيرا مرونة عمل الدول المدية . ولقد قاست الولايات المتحدة لاما كثيرة من 
من جراء صعوبة تنقيح الدستور . | | 
ce‏ 00 الولاءات المتحدة فى سنة ٠۷۸۷‏ ساعة إذ كانت اتقلابات is‏ 





RS LS ف ال‎ 
4 opt م‎ FE ۹ 8 0 
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تتأهب لاوقوع فى ايدان الإقتصادى واليدان السياسى . وكانت النتيجة وجوب 
العمل على أن تضمن الولايات المتحدة إدارة الاعمال العامة خلال قيام نظام بقضى 
بتوزيع السلطة وز بها ل یکن يتفق وضرورات الادوال من وجوه عدة ا 
التقل والسكك الديدية والغمانات وشرائط العمل والاصلاحات الاجماعية . 
واذن كانت الولايات المتحدة أمام دستور صلب صعب التعديل والتتقيح . 

/ يكن هذا الدستور يساعد على قضاء الاعمال العامة وفاق ما تتطلبه المواقف 
الاجماعية الجديدة . حتى لقد أ كرهوا فى الولايات المتحدة علي القيام بتأسيس 
عمارات قانونية خاصة بالدستور ( وكلة عمارة ٥٥۱۵۰۲١‏ ھی اصطلاح من Où‏ 
اصطلاحات اللغة SU‏ نة الا لوسك نة sud,‏ خاص . فالممارة (Construction)‏ 
ھی شیء له معنى أ کر من تفسير ( (Interprétation‏ إنه نوع من المارة الاضافية 
(Edifice supplémentaire (‏ يقوم فوق قواعد من النصوص المراد تشييدها 
ولقد ا كرهت المىك Fous‏ مبانشاء جميمالعمار ات القانو نية Ge‏ تضمن 
يطرق غير مباشرة عملا واحداً للدول الخاصة ( الولايات ) . فاذا لم تكن هناك هذه 
الصلابة الدستورية لامكن فى سهولة تنقيح النظام الدستورى وجعلدمنسقا والاحوال 
Le‏ والافتمنادية «small‏ ولك À‏ مرا ذلك Le‏ عل Li‏ 
Ji Ci‏ جبداً عبقريا لتذليل الصعاب التى قامت » وتعيبد الطريق حتى يم 
للبلاد ما ريد . 

هاتان ميزتان للحكومات السيطة لاحداهماطبيعة السهولة العظمى التى LR‏ 
وضع هذا الشكل الكو ىءولثا ننهماطبيعة القمكين من تغيير هذا الشكل بطريقة 
de‏ متطيقاعلى الاحوال المتطورة . 

أما إذا عن قدرنا النظامين من ناحية أدارتهما الامجازية فان التفوق للنظام 
Léa‏ | 

ان الظاهرة الجوهرية للنظام البسيط هى الوحدة . لجميع سلطان الحم قد 
| اجتمع فى أيدى سلك واحد من السلطات » وجميع هيثات المكومةهى أعضاء جم 


داعام 


واحد أو اداة واحدة » ولذلك فن الممكن استخدام قوات الجكومة مباشرة فى 
بع يا ل المسائل الواجب حلها pa Jos‏ بتسازع السلطات ولا 
à‏ 35 اتماص امات ؟ و تشابك واختلاط ولا تعدد فى الا وا be‏ 
الدولة المتعددة فالامر على النقيض حيث تعدد ف الهيئاتالتى توز ع 8 السلطات 
الحكومية وتعدد فى الادوات| ل . . 

هذه نقطة تعيب الحسكومات ااتعددة وفى الوسم أن نذ ك ركثير من المنتازعات 
التى وقعت تلقاء تنظم ال كاك المديدية والتليفو نات والتلغر اقات التى تعمل على أطوال 
For 35‏ الخ . وحتى إذا لم جد هناك متازعات فى هذا الصدد فان إير ادهذه 
إل عمال يكون ضئيلا يسبب تعدد المصالح . وإذاكاو | قد قالوامنقبيل الغلا أنتوزيم 
السلطة النشريعي ةكرها ا اللبدية الى LU 3 à‏ ا حلي ةسمح بتمحيص 
الشئون الحلية مخيصاً Rs‏ يض الشكون انخاصة بالامة Ut Luz‏ دان هذه 
الممزة بعيدة عن أن جمل Ka‏ متعادلة مع فة الأضرار . قاذاكانت الولايات 
sil‏ قد اختصت >-كومة بسيطة لأمكن الوصول إلى 26 عظيمة أ كيدة 
مستقرة فى نواح كثيرة من نواحى المصالح العامة» خذ مثلا مادة المصلحة الجغرافية » 
ومادة أدارة الغابات وها مادتان لو اهت ادار ممما فى وحهة واحدة لادى الامر 
إلى أحسن التتاح . 
| وإذاكان مالا شك.فيه أن هذه المضار Le‏ اضمافها إلى حد كير 
عر طر à‏ وضع نظام Le‏ خاصة فآن | نشاء هذا النظام فى بلد عبدى ودولة 
٠‏ رك ا منه فى دولةبس_يطة .. | 

US‏ ميد انعدام الوحدة القضائية يؤدى idee‏ ار جسيمة فالولايات 

المنجدة لا تزال إلى الان حيث كانت فرنسا أيام النظام القديم الذى أدى إلى 
.المنازعات الخاصة بقوانين مابين SI‏ تالم » ا ا « 

وفضلا عر هذء المضار فانت is‏ ا ا ماثلا فى ضف السلطة 


SA‏ تلقاء السلطات الحلية وفى الصموبة التى تكتتفما من جراء الوصول إلى 
ع الولايات . 


أ 
ا 
| 
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وهناكضرر بليغ يتر تب على الشكل العهدى من الناحية الدولية ينحصر nn‏ 
السلطةالمر كز à‏ للدولةالعهد يةمن ناحية اماد العو ن الادىالضرورى لموا جه ةالاخطار 
الاڪ ى NE LS‏ 

ل دقيقاً فما يتعلق à‏ اح ا رکز تلقاء الدول. 
انبا na obl 392 A a‏ تتفل سه 
الدولية إلى خلاف بين الدولة العبدية المسثولة وحدها عن توحيد الشئون وبين. 
دولة ما من الدول الاحنبية التى يعنيها الامر کا كانت الال فى موضو ع مدارس 
كاليغور نيا التى طرد منها أطنال الس الا 

يكفل اج الحلى والسيادة المحلية لسبولة 

ومع ذلك قان النظام المتمدد يمتاز عن النظام البسيط إذا ما كان الامر Le‏ 

بالحكومة الحلية أو بالمريات الحلية » إذ ممالا pl;‏ فيه ان AS‏ اللا مركزية 


والاستقلال الذابى امحل Jr‏ فى à RU‏ العبدية منه فى الحكومة البسيطة ءوهذا 
هو الرأی الذى كيد عله )ا ار النظام المتعدد ويؤيدون به وجبةنظرمم. ren‏ 


فى الوسع أنه أن تؤدى المكومة البسيطة Je di‏ ذلك اذا روعيت بعضالشروط | 


0 دققة ة»وأنت نجد CAS JS‏ المتحدة ا مثل يضرب فى هذا الصدد 4 
حيث جد مقاطماتف الولاياتالمتحدةلستولايات ولادولاد اخل الا تحاد بالصفةالتى 
عليها الولايات والدول اتلاصة ولكنها مع ذلك تنمتم باستقلال ذانى عظم الاهية . 


داهم — 


النظام العهدى آقوىمن البسيط 
Je‏ صدتيار الا Li‏ 


وإذا سحن نظرنا إلى الموضو ع من تاحية السلطة المركزية وجدنا فكرة تمت 
بالقرابة إلى الفكرة السابقة ونعنى بها أن النظام العبدى أقوى ne je‏ الاستيداد 
والمظالم من نظام الدولة البسيطة . | 

اا أن يقوم لوان يواكم فى لد ينقد فه 
ساطان الساطة ركزية فى دول أو جاعات قوية عوضاً عن أن de‏ فى أفراد : 
ذلك بان CHE‏ العامة امل SN‏ تكفل مقأو Li da‏ من 
بحدث من محاولات تقوم Abuse La‏ 


sys النظام‎ 


يؤدى Mid!‏ 5 التشريعى 


وهناك مزية أخرى للنظام المبدى € ذلك بانه يؤدى إلى المران التشريعى 
وانابرة ف تما ليده Le‏ لا ns‏ ف النظام البسيط » 0 0 ا 


ل إلى ولا ١‏ عر لوقاف عل اننا ا التى . he‏ 
à pl‏ ينا کان من الصعب فرص هذه الاصلاحات دفعة واحدة سنقاثون وأحد 
جوع الو لايات. | 


تف وق الد و لة البسيطة علي الرولة الم LS‏ 


GE E peus E E 


un SE LS 
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للدولة dei‏ . ولا كان هذا التفوق َظها فنى الوسم أن نتساءل عن وجود دول 
م ركبة إذا حن تجاهلنا ان السبب فى قيام الدول العبديةتاريخى أصلا . 


MANIERE 
فى وسط آم ريكاوجنوبها‎ 


ان الدولة إذا ما تم es‏ بالاستقلال لاتكون على استعداد SEA‏ اتیل 
فى مستوى اقام فى دولة بسيطة أ كبر منها » ولكن )2 533 قد tés‏ لى أن 
تعزل عن هذا الاستقلال لتصبح عضواً فى دولة مر كبة »تسى La pile ele‏ عنحاة 
من si‏ ذى . وص الظررف التى أحاطت بالدول ذات الحكومات المتعددة يوم 
تشكلت فى صورة دولة عبدية تدل فى كل حاة من ME‏ على أن هذه الدولة قد 
قامت عن طريق الازدوا ج (union)‏ بين الدول الى el‏ قبل د وى كل 
تكونت فيها دولة متعددة كان يسبق ذلك 5,2 dis‏ الدول الاعضاء 
( الولايات ) لتأسيس ازدواج لا ببق داخل ذطاقه المشترك الا كل ما يازم أن يكون 
فيهبالدقة للتمكن من الحصول على ما يرغب eus‏ وللدفا ع ن الدولة .ن الاخطار 
الحارحية» ولكن هذه الازدواجات الرخوة » تلك التى رأيتاها قد but at‏ 
كير اءقد أدت على أية حال الى قيام دول متعددة Gal‏ عروة واعز ةنم إلى الدولة 
العهديه فى الهاية . | 
أن الاخ الرهيدة pe‏ دد حلت الدول الى اقات قل 
Las‏ لتأليف دولة واحدة يكن أن تک ون فى دول وسط bises sl‏ 
سما المكسيك والبريزيل والارجنتين . ويلوح لنا أ نتا ار LA‏ 
سيب قى دفم 52 F‏ عاض الى :الف ds‏ ع دية . فالسبب الذى > الدول 
الامريكية الجدوبية الختلئة إلى ذلك هو احتذاء مثل الولايات المتحده . ولقد CE‏ 
التاس أن الولايات المتحدة ل تستطم أن تنظم حكومة مؤسسةعلى قاددة السيادة 


à‏ ك2 


الشعبية » وتخلم على الوحدات التى تألنت منها سلطة من الاستقلال الذانى الواسع 
Gil‏ الآ EN‏ ات الدولة اده ob Std‏ القول الد 3,8 اننا 
قد انتقات من شكل الدولة السيطة إلى شكل الدولة AS M‏ 

ولكن هل شكل الدواة المركة كان مفيدا لدول أمريكا الجنوبية ؟ قد رى 
من المباح أن نشك فى هذه الفائدة 3 DAT TE‏ هذه الدول 
الحتلفة ولا ال إلى الا ن تصطدم ا PR‏ إقامة ڪو مه مستقرة د ھی 
کی > بعض ue‏ الى اخفاقها فى تركب زالسلطات bia SL‏ 
OE‏ قور 
حكوماتها آثر بعضها أن يتبع الشكل البسيط ؛ وفضله على الشكل المتعدد . 
وهنا دولة CE Jr‏ قد قل وشت cé LE‏ سن وحدانها الى 
حد أنه أصبح ولس فى وسم احد أت يزعم أا ليست اليوم 
دولةبسطة . 


الول الى ترددت بين الشك ل البسيط 


أما الدولتان اللتان ترددت بين الشكاين البسيط والمركب فما جنوب 
ا val» Là‏ . 

قد كان هن الا أن يترود الدولتان المذكورتان بين الدولة البسيطة والدولة 
il‏ » ذلك بان الاحوال فهما كانت نشابه تلك اى sl‏ الى قيام دولمتعددة 
فى بلاد أخرى ٠‏ 

ا ن ازدواج أ يقيا 0 بوضع وحدات سياسية بحت ظل حكومة 
واحدة رعا من أن هذه الوحدات لم يكن ير بطهاقبل ذلك أى رہاط خلاف اط | 





الذى يترتب على بمين الولاء المشترك للك بريطانيا المظمى » ورغاً من Le Mot‏ 
الى نکر فت مها هذه الدولة قن VASE‏ ورب AL GET de dde‏ 
متعارضة الغابات والقاصد ٤‏ فان أصنات الصاح قد نادوا فى سنة 15٠٠‏ باتباع 
ع الكو bte La pl D Ce‏ الصين فاا اختارت 
أيضا الشكل السيط عتد ما تألنت جمهورية فى سنة AA‏ أن السوابق كانت 

حمل على الظن بأمها ستتيم الشكل المتمدد OU.‏ الاجزاءالى تكو نت منهاالصين 
قد تعتمت باستقلال ذاني هائل رغم با جي لامبراطور واحد» وكن لکل 
منها عادة قوته المسلحة الخاصة » فضلا عن أن التا رخ قد أثبت أنه قد حصل ف 
الصين عند الغارات الخارجية أن اتبع جيم أجزائها اللطة الى تو حىبمامصلحهم 
المشتركة خلال التضال . 


— هكلام — 


جنوح الدول الم LS‏ 
حو التوسع فى ساطان CL‏ ال ركز ية 


شعر جميم الدول الذين اختبروا شكل الحكومات التعددة je‏ ح cal‏ 
وهذا التو he‏ ذلك الذى بتجه jé‏ توسيم ساطات الحكومة A‏ كزبة + gr‏ 
تمتدل التتا ج الضارة المترتبة على توزيع He aa Le)‏ 

El‏ ان هذه الدول قد نو جہت فى هذه السبيل تدريجيا » ولق د كان pie‏ جه 
محور جميم التعديلات التى:ادخلت على دستورى الانيا وسويسرا . 

ولقد وصلت الولايات المتحدة إلى التوسم فق ce SU USE GEL‏ 
طريق اتعديلات الدستورية أو e‏ عن طريق التوسع فى تفسير التصوص الدستورية 
شير À‏ يدر لد المؤسسين يقينا . فاحساس تدعم si‏ المكرمة الى PS‏ 
Re Oa a‏ 
النصوص الدستورية بطريقة نسمعح للحكوءة المر كزية بان تستخدمما أوسم استخدام 
ولقد 7 ل الامرفى النهايةالىعرفعظم الشأن اتبعتهالساطة SN‏ استخد امالسلطات» 
ولكنه عرف لم وها النصوص db‏ »> ولذلك اقتصرت على استمالهفى البداية داخل 
ميادين se‏ لا احتفظ به لاولايات من مسائل خاصةبالتر 4 As‏ وون 
الاشغال العمومية. . | 

اا 7 ن شديد على مشرو ع تأليف وزارةالداخلية فى أمريكا 
E et‏ كز ت أى شأن فى المسائل الداخلية LE‏ بوّلايات 
الدولة العبدية . آما وقدتم تدخل الحكومة ار .كر يق ss‏ 
لاولايات فان هذا الاعتراض قد pe‏ اليوم مثيراً لامجب والدهش . ذلك LD‏ 
المدرسة القديمة التى حتحت إلى انماء حقوق الولايات ضد مصلحة السلطة ال ركرية 
قد جعلت تتوارى pus‏ شيا فشيثاً » وكادت تنزل دن LR‏ تماماً إلى اللدرسة 


55 واه E‏ 
الديدة الى cat‏ من الدستور بين الذي يجنحون إلىقيام حقوق الحكومة«القومية » 
أى ال ر كرية محل حقوقحكومات‌الولايات. 
bar el‏ إلى تفسير هذه الوقائع التاريخية اضطررنا إلى الوصول إلى 
النتيجة القائلة بان اتبا ع الشكل المتعدد للحكومة هو رمن لمرحلة وسط فى سبيل 
تماء الدولة العصرية . 


مر |> تاو رم الشكك ل اللتعدكى 
ف سجيل الشكل البسيط 


.أن الموضو ع الذى تشرئب إلى qe‏ الاعناق هو إيجاد دولة بسيطة قوية عن 
عر الهاج عدة دول استقلت قبل ذلك » ولكن هذه العملية لا يكن أن جری | 
إلا تدرا فرغبة الازدواج جد أولا مظهر ها فى قيام ازدواج رخو كطراز 
العبدية الاستقلالية ) JG Sue Ml Li « (La confédération‏ . 
من الطرازالر خو إلىطر از الازدو اجالصحيح PU‏ المهدية الم ر کر (Etat fédéral Je‏ 
ذا ما عق هيده الرعلة راما قله قومة مي فى شر عة متزاونحة bin‏ 
والتقصان فى سبيل معارضة انانية الولايات » وتخلق فى الوقت تفسه للسلطة المركزية 
us, sas Colas‏ روي نان الماك إلى کے dont‏ الكبرى عل 
تقيض حاجات الولايات الى تألفت منها تلك الدولة . وهذا هو التطور الذى سار 
على مقتضاه « الرخ الا مان ٠»‏ وياو حأنمنالو > أن تك Hole‏ 
الالات وإذا من راسينا Ex‏ الدستورى لاولايات المتحدة فاننا جد أن 7 
قد جرى فى ننس GA‏ الذى سار فيه واقم ارخ الالماى . 

ولكن لس معنى هذا أن فى الوسع اعام هذه المراحل بين Les che‏ 
a‏ تاوت طاولا وق اا للظروف التاريخية Kill‏ حالة . 
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وبهذا المعنى قال Spies‏ ذائع الصيت فى ءالمالقاون الدستورى والادارى 
وهواليروفسور « حودناو € Goodnow‏ , 

تقد فضل البروسفور » حو دناو » الطراز المتعدد € وبمد أن OÙ‏ إلى أى حد 
امندت اختضاصات QU SL‏ ار كزية فى أحدث الدو ل الفيدية( أسترالا وكندا 
Lui,‏ كشف عن أمها اختصاصات أعظم ما خلمته الولايات التحدةعلى السلطة 
ال ركزيةثم استخلص gb‏ : 

« فىالوسعأن تقول اذن إن جاريب العالم المنمد نقد تعارضتمنذ وضع دستور 
الولايات المنحدةمع نظام المكوما تالمتعددةحيث قدعملتهذه التجاريبعلى استقرار 
اختصاص à SLI‏ ار كر ية وحكومات الولايات بطريقة لا يتطرق اليها التشو يه» 
ووفاق نظريات سياسية ذات تطبيق عالمى . هذا إلى أن النظام الحديث للحكومة 
الممدية » بخلم ge‏ اختصاصات على المكومة الم ركزية أعظم من تلاك الى يخلمها 
دستورنا عادة على حكومة الولايات المتحدة المر ae‏ 

« فلنا GEI‏ اذن فى أن نستنتج ان الشعب الامريكى إذا دعى فى الساعة الرأهنة 
إلى رس خطة المسكومة عبدية رة م ركرية لوافق على خطة مختلف من لواح عدة 
عن تلك التي یعیش فى غللها الامر يكانيون الأ ن » ومن الجا بز أن تكون مشابهة 
لطة حكومة المانيا أو كندا باعتبار أنها خطة تسهل وضع امات امور 
ومخص Leu SLI‏ بساطات أوسم من تلك اتی يرى أغلب الناس أن الدستور 
خوها لسكوءة الولايات المتحدة . » 

« انتا م نصل إلى هذه النتيجة عن طريق #اريب css ST‏ 
ولحكننا وصلنا Lai‏ أيضاً عن طريق تمحيص الصعوبات الى اصطدمنابها فى بلادنا 
خاصة » عندما حاولنا حل المشاكل التى هاجمتنا وحاصرتنا من er‏ 
الثواحى .» 
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وسيلة توز یح الاختصاصات 
بين الو لايات والدولة المركزية فى حكومة متمددة 


نو اا ان يم توزيم الاختصاصات بين الولايات والدولة المركرية فى 
دولة متعددة بطرق ثلاث . 

)\( من الجائزان يكون التوزيم يطريق حصر الاختصاصات واحدا واحدا 
بالنسبةللحكومة المركزية وحكومات الولايات . 

(*) ومن ار أن كز 90 3 بعاريقتعيين الاختصاصات الحولة السلطة 
مركن يه مع التصر تبان جميم السلطات الكو مي ةالاخرى 8 حكومات الولايات 

(۳ )ومن A HE‏ يكون التوزيع Les‏ يق تعيين‌السلطات 4,41 AS‏ 
الولايات مع التصر ب بان جميع السلطات الحكومية الاخرى RU‏ المركزية. 


ان الوسيلة الاولى من وسائل توزيع الاختصاصات بين الحكومة ue Ni‏ 
وحكومات الولايات مستحيلة Le‏ » فاذا اتبمت وجب وضع احصاء دقيق تام عن 
ساطات الك » وهذا تكليف مستحيل HSM‏ بطريقة مرضية . وفى الوسم أرنف 
نتساءل هل هو فى حيز الامكان أم لاءنظرا لتغير الظروف السياسية وتطور الاقكار 
السياسية أيضا . فاتباع وسيلة الحصر التام يعرض المشرع الى النسيانفتكون النتيحة 
حرمان الحكومة المركزية أو حكومات الولايات من اختصاصات ضرورية لما 
هذا الى الاضطر اب الذى يترتب عل الاستحالة العملية لتحديد الاختصاصات 
Jé & Le‏ كل اختصاص sl‏ الاصطدام بالا خر ose‏ فلايمكن علا إلا 
اتباع وسيلة من الوسيلتين الاخريين . 


re mn ee me + à‏ سد 
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اا کو خل الاحتير ا فزت ين rs‏ 
الحكومة المركزية أم حكومات الولايات هى مسالة من الاهبة يمكان . 

وتتضح لك هذه الاهمية عند ما ترى انفراج الميدان al ce CU‏ 
this‏ 


Le 


فاذا ما عرض موضوعمن امواضيع التق يذل يه التقاط السك دون ان 
يكون قد نص ا من اضر SFr,‏ 
اختصاصامها قد حددت علو جه التعيين ونص Le‏ دستو ریا واحدأواحداء لانمن 
este LI a laut‏ ادتقا 
و ۴ن اد خی غل كل بكري يد اعا توس has‏ 
تكون ساعة إذ تمرض للا مشكلة لا تدخل ضمن النص وتم الضرورة علما 
USE LE‏ هذ انون اختصاصي .+ 
Li‏ السكومة التي لم oué‏ الدستور اختصاصاتها على وجه التعيين فلها عند 
الضرورةأنتبذلنشاطهافى مختلف الميادن لا ناختصاصها كامنفها( (Résiduaire‏ 
ومن هتا تنضح الفائدة من حصر الاختصاصات وعدم حصرها بالنسبة 


للحكومة المركزية وجكوماتالولايات. 
اختصاصات الأكومات المركزية 
LP‏ المخصوص علا عادة 
أن ا امات المرحكبة السارى فى هذه الايام يدل de‏ أن جيم 


الدول المدية قد اتبعت‌السياسة لقأ عة على Je‏ حكوماتمها المركزية ذات سلطات. 
Su SE gro ce ue a‏ أقاليمبا ذات سلطا تكامتة . 
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Me Le 43‏ ار اواد اة عرسا ول اا( راج 
دستور الولايات المتحدة فى #وعة الاساتير العصرية لدارست Dareste‏ ) 
Recueil des constitutions Modernes )‏ طبعة (\aww is‏ | 

وقد نص التعديل العاشر : « السلطات التى لم يذوها هذا الدستور لاولايات 
المنحدة ول عنعما عن الولايات Lie‏ بها لاولايات أو للشعب » 

2,6 اساب هذا لكل‎ Cle ls es BU G الال‎ ES, 

فالازدواج العبدى ( Fédérale‏ ( قد 5 ی کل Le de‏ ازدواج دول 
وات سببادة وكات ds‏ قبل ذلك + ولكننا رغبت عند الازدواج فى أن 
Bit‏ بسلطات SOU‏ لننسها إلا ما خول منها للحكومة المركزية Gr‏ يتسنى قيام 


ازدواج نأحز . 
سأطات الدول الاقليمية ف كندا 
هي الى نص عامها الدسةور بالتعيين 


واذا سحن Les‏ حل ةكندا واستراليا الثين يمكن اعتبارها مثلا للحكومات 
lé jou‏ من أنهما ليستادولتين ذاتي سيادة فاننا ملاحظ أن الل اذى اتبعته 
كندا مختلف عن الل الذى اتعته استراليا القن اختارت وسيلة "وزيم ALL‏ 
. المتبمة فى الولايات المتحدة والمانيا وسويسرا . أما فى كتدا فتحد ء Ke‏ ذلك النظام 
حيث قامت كرات الاقالم على اعتبارها حكومات منصوص على اختصاصاتها 
بالتعيين ».أما الحكومة المركزية فقامت على Li‏ حكومة ذات اختصاص كامن . 
ولا كان مثل كندا وحيدا بذاته فقد كانت له أهية كيرة . 


د وهم — 


الحق إن من al‏ ات التطوو ايدان ا e‏ 
Jens‏ اادة الى كانت ت ile‏ حت الى مادة محورها المصلحة العامة . و یتر تب على 
اا المسائل الا حماعية لا يمكن أن E‏ تکون موضم de. AS‏ ل ل 
مشكلها الا بو اسطة سلطة je‏ المصلحة الا ر کن اروا اراز 
gai‏ ال مدر الامکان کی نحل ما يعرص من مشا كل » ولقد ضايقت هده 
الاك الاجاعة سرت AV‏ التحدة les‏ دد لاما cast‏ 
النظام المقيد 


C:, 


ولقدكانت مزايا النظام الكندى موضم دراسة قام يها البروفسوره SV‏ 
Lacock )‏ ( صمن اعمال امصة الامريكة للعلوم السياسة جر ء © »> سئة ۹°۸) 
ا | ا . - Les limitsfions du guuvernement ١‏ 
حت عتوان حدود 4 à‏ العهدي* ) fédéral]‏ ( 


مز LIL‏ كو مة السيطة 


عار :الاتكوية dal‏ عق sol de SL‏ و ا dla s‏ وروا 

ان الحكومة البسيطة قوية لا نكل السلطة قد ركزت فى نظام سياسى واحد 
بحکن أن يطبق فى أى -اظة على أى موضوع كان . 

والمسكومة البسيطة بسيطة حقا لان مشكلة الاختصاص لا تمرح على بساط 
البحث مطلقا مادامت الكومة لاتزاحهها فى هذا الميدان حكومة أخرى . 

والحسكومة البسيطة مرنة لان توزيم الاختصاص بين المكوعة المركزية 
SU SLI,‏ الثانوية عن أن کن عع دورن st‏ 
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و لكن الوه ن يتطرق إلى الكو مةالمتعددة من جراء توزيم السلطة » هذا إلىأمها 
اك de Res‏ الفيظة وين AY OA‏ عا ور AN‏ 
Mes‏ بطريقة تتقيح الدستو ر.وجدهذه الحكومة المتمددةن الما بة أكثز lé‏ 
من الحسكومة البسيطة » لان قيامنظاميننى ان واحد يطرح على بساط البحث موضوع 
عد الا امات و HS Lo See Ste‏ 
المركزية ° وهذهمسالة جوهرية للغايه . 


عل یل الاختصاصات 


ان del‏ الى جب las lu‏ لحث خا 5h‏ 32 5 ماثلة فى فى المداً القائل إن 
à CA‏ المتمددة مى رمن لنظام حكوى و اك اما و 
التةر يب نظام يكنى نفسه ء وعلاقته العضوية الوحيدة عختلف ai Cl biais‏ 
ف Les‏ هده اكنات le‏ لاا Css,‏ اة 

فلكا حكومة داخل هذا النظام ميدان جهودها اما صو Tree‏ الخاصة 
الق تعمل Ko: Mo‏ ا الاغزى ولا موز أن يتم العمل 
المشترك الا باتفاق ارادى بين حكومتين أو أ كثر قصدا الى التعاوز سبيل غرض 


مشترك: 
غات مان ا کرات 
ف عكر مة متمددة 
أن علاقات ماين SC‏ مات Les rélations iutergouvernementales‏ 
نحكومة متعددة هى إذن على صنفين . فمن جبة جد علاقات مابين الحكومة المر كر رة 


والؤلايات»ومن جبة أخرى جد علاقات ما بين الولايات أعضاء الدولة المتمددة . 
. أما من ناحية علافاتمابين الكومة الر كزية والولايات فالنقطة الهامة فما هى 


0Y —‏ 
diese‏ طريقة حور الدستور وتتقيحه . انكل دواة من الدول الاعضاء مستقلة 
استقلالا ناما تلقاء تسو ية علاقاتها مع سكام مون اع تدخل أو اشتراك منقبل أى. 
SET AIT‏ وات Ji‏ اذاهى استطاءت أن محدد بذاتها طريةقوضم 
دستورها بشروط وقيود als cms‏ فامها عل الک هن ذلك عاحزة عن 223 
ستور الدولة المهدية ؛لان هذه الخالة تقتفى أن يكون FAN Sat‏ الاشترالك 

ف دلك el sise‏ الدستور Sal‏ واقراره لا يكون الا بعد Né‏ 
ولا مه هيئة الناخبين »أما اذا كان الام رخاصا بتنقيح الدستورالعبدىفان. 
دستور الدولة المتعددة يتطلب اشتر اك الولايات سواء فى اقتراح التعديلاتاو فىابرام 
121 هذه التعديلات وسترى فيا بعد ارق بين تعديل الدستور وتنقيحه . 

وقد فن الكو SV‏ فا ss‏ اقرا hu pa‏ لن 
Ge etes (OL) 34‏ اقترا تنديلاث السدور ولك CAN‏ اهنا 
es WE pere‏ الاقتراح al‏ | الولايات .£ ذلك سی للولايات ol‏ 
le‏ | عمد جمعية Convention ti‏ لعرض COLA‏ . 

Li»‏ ا يتعلق À‏ رام التعديلات Ratificati,‏ ر ا رك ذلك سواء 
بواسطة اطيئات التشر Lu‏ المادية أو بواسطة جمعيات اع تنتخب خصبصالدلك. 

حسب الطر يقة التى À‏ ف :لکن من الواجب ان à‏ الابرام فى الحالتين 
بواسطة ألولايات أشي | 

فالولايات هم اذن الذين بزاولون ساطةاير االتعديلات! أ كثر من هي ةالنا خبين 
وهذا واضح من نص الدستور الذى حمل صوت كل ولا ية مساو لصوت ا 
RS pee‏ بين كثافة عدد سكامما » ونتيجة هذا النظام مى جو از pres‏ 
دون ابرام تمديل اذا وزعت أقلية ضئيلة من الناخبين بين عددكاف من الولايات » 
كا أن من ALI‏ تؤدىأقليةضئيلة الى اقرار التعديل Gels‏ تغيير فىالدستور على 
25 أمنية أغلسية الولايات» وإذن فى الوسم أن قرر أن الحكومة المركزية Lt‏ 
تسا اشر کر نات الزلايات عوضا عر ن أن ككونمسنقلة عن حكومات مخف 
الولايات .. 


و مويو LS‏ 


عم 


تسو_ية الخلافات 
نان اط کو مات ال که وحكومات الو لات 


وهتاك مسألة من الاهية عكان عظم » وه أن السكلمة الهائية فى حالة قيام 
خلاف بين السكومة المركزية وحكومات الولايات # ان الكلمة الهائية فى حالة 
هذا GEI‏ هى بلا شك للحكومة المركزية » وهذا مانص عليه الدستور فى النصل 
السادس vs‏ حيث قال : 

« ان هذا الدستور والقو انين الى es‏ الو LES‏ ؛ وكذلك 
| جميم الماهدات القاعة #2 الى ستقوم نحت de‏ الولايات المتحدة Lez OK‏ 
القانون الاعلى للبلاد . وقضاةكل دولة Fou‏ > بغض النظر عن أىتمارض 
ينها وبين أى نص من نصوص دستور أى ولاية أو قوانينها » 

à LE‏ المركزية ليست مازمة سب بان تكون مستودع الساطةالملياءولكن 
لقو انما التفوق أيضا على قوانين الولايات » وممنى هذا أنقرارح ل الللافات الخاصة 
. بالاختصاصات المتعلقة بالكومة ال ركز يقوحكومات الولايات هو من شأن المكومة 
المركزية عن طريق الحمكة المليا . | 


تعليق بعض قر ارات الولايات 
0 على موافقة الحكومة المركزية, 
وهناك ققطة تكون فما تحكومات الولايات خاضمة للحكومة المركزية » اذلس 
لتك الحسكومات أن تزاول بعض سلطات الا عواقنة الحكومة المركزية واذنها »> 
وفى الوؤسم أن نسوق منقبيل المثل لهذا الاذن المادة الاولى من القسم العاشر ققرة* 


وفقرة ۳ من دستور سنة ۱۷۸۷ حيث قد نص فى الفقرة الاولى من هذه المادة عل 
متم سحكومات الولايات منما اتا من من أولة بعض الاعمال . 
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أما التقرتان الثانية والثالثة فقد علقت سريان بعض قر ارات عكومات الولايات 
على ادن الحكومة SA‏ به DE à Last‏ استثنائتان و قى. الدساتير العيد به 


6( ]سمب لزيين 0 see hs‏ تقر ضضم ر يبة أورسما 
عل is‏ أ ا al arr net‏ » 
رصاق اث ادش ا سوم التى تمرضباولا يتعل الصادرات أو الوازدات 
تكون نحت تصرف خزانة الولايات المتحدة : وهذه الانواع من e‏ 
خاضمة لتتقيح FA‏ ومر al‏ . 

الققرة الثالثة : — لم Sp‏ عواقة ال مؤ عر ان تفرص . 
Per‏ امولة أو dé‏ عيش أو مرا RE‏ بية فى أيام اسل » ولا ci‏ 
n‏ لسو رة E‏ اق مع , ولاية أخرى أو دولة أحنبية » ولاأن en‏ 
الا إذا ا العدو 00 هددها Le‏ وشيك المداهة ولا Je‏ أى امپال . » 

ان هاتين الفقرتين أشد اطلاظ فى الميدان العمل Ron uns ne‏ 
التارخ على قيام أى ولاية عحاولة كبذه . 


من الدولة العبدية أو قبول معو ES‏ 


وهناك علاقة أخرى بين الولايات والدولة الممدية يجدها مائلة فى حق الولاية 
ف طلت الو او قبوها من الدولة العبدية Gil:‏ علا Er pl‏ فى 
الفصل À‏ ایم بم قسم رابع النص الا ف 

Lis »‏ الولايات المتحدة لكل ولاية داخل الازدواج ( union‏ ا ) بشكل 
حكومة جمهورية » ونح ىك ها عد كل اغارة لما 6 Joel SAS least»‏ 
بناء على طلب هيشها التشر بعية > أو طلب سلطهاالتتفيذية]ذالتستطماطيئة النشر an‏ 


La EE il 


Les 
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وهذاالنص يلق على عاتق الكومة المركزية مسئو لي ةالاحتفاظ بنظاء I‏ 

العام مصو نا م نكل اعتداء ما كان هذا النظام متولداعن دستور eT‏ 
تنقيحالرستور وتعديله 

ا تنقیح ور ا ل فمو ضوع العلاقات الا عةبين 
الحسكومة المركن اب وحكومات الولايات 

ut: ils lilas‏ | الخاصة المتولدة عن تنقيح الدستور وتعديله 
فى المكومات المهدية المركزبة يقتضى أزاما أن نبدأهامن الفكرة الى انطوىءليها 
lei‏ الحكومة المهدية.فالدولة المبدية المركزية هی قبل كل شىء مزاج ge‏ اعد 
53 بين الوحدة unité‏ .اوالسلطان Puissance‏ القوميين مم ا ا 
الاصة التى تتمتع مها الولايات 

فالوسيلة التى برع مها مبدا العهدية Le fédéralisme‏ الى التوفيق بين S Ab‏ 
التى تلوح بظاهرها Lei‏ لاتتلاءم مع سيادات الدولة العهدية المركزية والولايات هى 
وسيلة LE ar‏ 232 ينص على ور زيم الاختصاص » وهذه فكرة یتر تب 
عللها ثلاث تاع : ( اولا ) وضم دستور 5 pe‏ ق على جميم دساتير الولايات 
» ) ( ثانيا) توزيم الاختصاصات بين امات التى خولت سلطات محدودة وتابعة 
للسلطة (Ut) Ua‏ ا ات صن ا ر اا 

طبيعة التفو قف الدستو ر العبيهى 
الدستور المكتوب والدستور الصلب 
من الواجب أن يكون للدستور العبدى السيادة والتذوق عا أنه A‏ التاق 

بين السلطة SN‏ ية والو is CLS‏ دستودا کا 

فا دام الاتفاق قد Gi‏ بين الاجزاء المكونة للدولة العبدية فقد وجب أن 
يدمج هذا الا تفاقفوثيقة مكو بةاجتنابا لو ء التغام »واساءة التفسير»وما الىذلك 
le‏ يترتب على الا قاقات الغير اأ_كتوبة . 
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هوم 


وفضلا عن هذا فن الواجب أن يكون الدستور المبدى صلبا ( (rigide‏ أى 
من الواجب وضع اجراءات خاصة مستقرة لتتقيحه » ومنالضرورى فى بلاد عبهدية 
الشكل أن يكون دستورها صلا » ولكن هذه الظاهرة ليست من ظاهرات الدولة 
الممدية وحدها » لان من الدول البسيطة عددا كيرا يتمتع بدستور صلب كفرنسا 
ET‏ 


اجراءات التنقيح ف الرول الع “ية 


ان لنتقيح الدساتير فى الدول العبدية مظاهر خاصة » ولكن هذه ااظاهر لا 
تترتب على أن الدستور الصلب يتطلب اخراءات خاصة بالنسبة للتتقيح » داعا لان 
اجراءات التتقيح فى البلاد العهدية لها ميزات خاصة تفرق فى صورة محسوسة بينها 
وبين mio et‏ فى الو لالبسيطة»ولذلك وجب أن تمرف خاضيات اجراءات 
التنقيح أو التعديل الدستورى ف البلاد العبدية . 
ان الموضوع الجوهرىالذى يطرح عناسبة التنقيح الدستورى فى الدولة المبدية 
هو إلا لى : 
هل تعد يل الدستور العهدى يعتب ركا نه خاص فط al à EL‏ وهيثة 
الناخبين ياءتبارها كلا يضم مموعة البلاد دون البحث فيا إذا كان هؤلاء التاخبين 
تابعين هذه الولاية أو اث #أم هل م التعديل الرستورى على العكس بواسطة 
حكومات الوحدات التى تتألف منم الدولة العبدية والناخبين باعتبارهم جماعة خاصة 
أى باعتبارهم ناخبي كل ولاية خاصة لا ناخبي se‏ الولايات التى اجتمعت فى 
صوره دولة عهد به 4 : | 
أن هذا الس ؤال قد أجأبت عليه دولتان نيا ييتاناجابتين متعارضتين تمام المعارضة 
ونعنى بم)] سويسرا والولايات المتحدة . | 
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لا تتدخل فى تنقيسم الدستور وتعديله 


ولاك هر املس عقي دورو ماين ا 
RS‏ ابرام التنقيح او تعديله يتطلب بصمة استئنائية y‏ اصوات اغلبية جميسع 
الاخين sel‏ 06 مقاط إلى YA AN, E sell LAS‏ 

فاصحة التنقيح يجب البحث ١(‏ ) فيا SET‏ قد توافرت أغلبية أصوات 
الناخبين الذبن صوتوا . ( ؟ ) فا إذا كانت هذه الاغلبية قد و فىكل ولا رة 
(") فما إذا كانت أغلبية الناخبين قد صوتتلصلحة التعديل فى أغلبية الولايات . 
ولا دخل لاولايات فى تنقيح الدستور أو فى das‏ خارج هذه الخالة . 


حكومات الولايات المتحرةوالناخبون ‏ 
يتدخلون فی ras‏ الدسبتور وتعديله 


أما فى الولايات المتحدة فتكون اجراءات el‏ واءادة القظر بواسطة 
السكومات والتاخبين فى الولايات التى تعمل شخصيا . 
ولقد نص الاستور الامريى على ذلك فى الفصل اللامس » فذا ما وافق ثلا 
المجلسين فى الدولة العمدية الامريكية كان للمؤتمر اقتراح تعديلات بالنسبة للدستور 
ا أا إذا طل ذلك الهيئات التشر die‏ ثلى A‏ فان Fr‏ أن دغ 
Let ie‏ قر اد ee ST CRE)‏ ا 
اتشر in‏ فى 4 a‏ حتلف الولايات أو جمعيات LOT Job fit‏ 
لما إذا كان المؤتمر قد قرر اتباع هذه الطريقة أو تلك لابرام التتقيح أو 
التمديل . » 
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ليس ge‏ الانتخابية فى الولايات المتحدة 


حق اقتراح Jus‏ الدستور وابرامه 

فى الوسم sel‏ ملاحظات فى pl al‏ :وال هد لفات 
خاصة بنظام التنقيح الدستورى وهى أن هذا النظام يضم الولايات المتحدة فى عداد 
GE hot KA‏ اما بين مر اولة السلطة التأسيسية والسلطة التشر يعية » هذا 
فضلا عن ان للميثات دون الناخبين حق اقتراح التمديل الدستورى . 
ان هيئة الناخبين فى الولايات المتحدة لدس ها أن - mis‏ الدستور »کا 
أنهم لا يعرضون التعديلات المقترحة ولا ما استقر عليه رأى الساطة التأسيسية على 
هيئة التاخبين هناك الا إذا رأى المؤتمر ges‏ ماع رأىهذه الميثة . ولكن المؤعر 
لم يسلك مطلقا هذه السبيل » إذ اتبع دا بها وسيلة ابرام التمديلات بواسطة SA‏ 
التشريعية فى الولايات »رغا من أنللمو عرحق اخيار ,عو جب الدستور » حيث خوله 
فضلا عن ذلك die Ge‏ جميات تأسنسية » أى جميات | تتخبت خصيصا همذه الغاية 
بواسطة هيثة الناخبين.واذا كان امو غر لم ينمل ذلك فلانه حقه . 


ألفرق بي نالتنقيح والتعديل 


وهناك ds‏ أخرى هى الا نية: 
وأو a‏ الاصطلاح » تعدیل » (Amendement)‏ هو الا صطلاح الو > si‏ 
استعمل فى الباب اللامس مر دستور الولايات المتحدةءفان هناك فارةا جليا فى 
الواقم بين تعديل الدستور واعادة التغار فيه . ( (Révision‏ 
فالتعديل نص خاص بنقطة محدودة بقترع عليها » أما التتقيح فن الجائز» على 
التقيضءأن يتناول م#وعةمن نصوص الدستور . والتمديل يقترحه المؤتمر أى الدولة 
١‏ 
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المد ية ؛ ومع ذلك فان ¥ € ME 7 JE si SNS LU‏ جه lis te‏ 
ف جميع نصوص الدستو ر قصدا الى حك يل التتقيح 1 فه. 

ان دستور الولايات المنحدة قد وضع ds nr‏ أى تغمير Hess‏ 
عظم + کک » ls s‏ برجع أ و ا شدة الةو اعد المتشعة» = 5 إلىالاغلليات الى 
تتطلما المادة ( ۴ ) مر ا € ذلك بان الو اجب بقضىيانيكون إبرام التعديلات 
LD ds jee il y‏ أرباء الولايات امحتافة » و اذا كان هذا الاس ا يكن 
عسير أجدا عندما كان عدد الولايات المتخدة( ٠١)فانه‏ قد أصبح بطبيعة اال ,1 
الغا ية بعدأ نأ صبحعدد الولايات المتحدة48 ولاية. 

وهذه الصعوية التى قامت فى سبيل اعادة النظر فى الدستور قد حملت I di‏ 
العليا على أن تلم بان ن تقوم هی بتعديل id)‏ فى الواقع دون أن يكون لما ذلك 
0 » واعا عن طريق التفسير القانویی لبعض النقط الخامضة . 


علاقات مابین الولايات و بعضيا 
استقلال كل ولاية عن الاخرى 
* مواقا عق كينا MI cul Cle OM‏ :وبين be‏ أن Dies‏ 
سكو مات تلف الولايات عى مستقلة لاء مضا TT‏ ماستقا ا ءالجكومة 


0 ار کا‎ dis el 
حسامها حالف مختلف حكومات الولايات ضدها . ولذلك رأينا الدساتير الممدية‎ . 


تبذل قصارى جبدها فى فل شكيمة أ أى عمل اجماعى لإولاياتضد الحكو مة à FA‏ 
حتى تستبق سلطان هذه السكومة مصونا . 


الولايات لاتستطيع عقا تفا ت قا 2 
Era‏ المؤتمر كر 0 


اذيك Li,‏ قانون الولايات التحدة CH de ee ANA FL Ée‏ فا 
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0 A sta, 0 558 1 E e 8» » 


ا € . 


ولك EM dt‏ ف باح مم ذلك لاولايات أن تتفق مم PA‏ 
اونا أن نضرب AR‏ انتا 7 9 عليه الباب الرابع قسم١‏ و فهذه 
النصوص تديح لاولايات أ, ن تعمل فى تناسق واتفاق فما يتعلق بالاعتراف Je‏ 
الرسمية للدول الاخرى > وفى ابعاد الجرمين الذين Ode‏ المامن الو اولايات الاخرى» 
ولكن هذه ال مواد قانو نية أو ادارية axe‏ » وقد اختيرت قصد أو اجتناباغطر ازدواج 
بين ولايات قد يؤدى الى افساد الطريق على عمل المكومة |أركزية . 

Li‏ فى الدولة العبدية الاستقلالية من اخائر أن تكون علاقات مايين الولايات 
وبعضبا أ كثر إحكاما مها فى الدولة العبدية المركزية » ذلك بان لاولاياتف الدولة 
العبدية الاستقلالية حرية أ كثر مما للولايات فى الدولةالمهديةالمركزية»وهذا مامكن 
ولايات العبدية الاستقلالية من الاتفاق بسمولة ضد الحكومة اأركزية ge‏ 
الموضوء لا يدخل ضمن اختصاص هذه الحكومه نصا . 


فى الدول 45 


ان مسائل التنظم الادارى فى الدولة ال ركة لاتظرح علىيساطالبحث | إل بالنسية 
للدولة العبدية à SU‏ دون الدولة المبدية الاستقلالية »> ذلك بان‌المو ادا رکز ة می 
مواد استثتائية » فلا ركز إلا المسائل الخاصة بالشثون الخارجية التى يمين اعمال 
يعملون خاصة Lb‏ لقاعدة م le Ge‏ بالا اشتراك . أما فى الدولةالميدية الاستقلالية 
فلس فا هيئات use‏ استقلالية من التاحية الاداريةء وانا هناك Des‏ عبدية 
استقلالية من ناحية التشريع والسياسة » وهذا مايسمى « الدييت » . 


كان 


—60\— 


أما فى الدولة العيدية à SM‏ فان مسائل دقيقة خاصة بالتنظم الحكوعى تطرح 
فی الممدان الادارى - 

ANT‏ وسم أن نلاحظ آن هناك نظريتين متعارضتين قد تطبعمءا الدول العردية 
المركزية فى المادة الادارية » أحداها تنحص رف اجتناب استتخد ام الكومة a SL‏ 


AE‏ لايات وبالمکں 

ca كزية‎ À SE Ere e النظط‎ ui, 
hs PANGTE ولاية هيئة موظفين خاصين مها » فيسكون هناك موخ‎ 
. الولاات‎ 


ولقد اتمعت ألما نبا النظرية الاولى واتبعت الولايات ااتحدة النظرية الثانة . 
النظرية الالمانية 


ELE, |‏ اأركزية ميداننشاطها اللا صفا نامع ذلك تستخدم _ 
عاف الوسم جميم موظق الولايات Les Lander‏ » ورغما من أن السكومة امرك كزية 
تفرص الضر اب والرسوم الج ركة وغيرها » لدخل Las‏ خزانة » ا فان 
موظق الولايات يقومون بجباية هذه الامو Ve‏ الموظةون الدا عون للاميراطورية 
فلا بوجد منهم الا الضرورى لمراقبة النظاموالاشر اف عليه . 

وف الوسم أن تقول مثل هذا الةول بالنسبة جيم فروع النشاط الحكوى » 

وحتى بالنسبة للحش » فكل حكومة Bt‏ بقواتها ار بية الى حد محدود كن 
ER NET‏ :ذا نادعق الاهر ال ss‏ 9 هلا 
LI‏ الاستثناء الوحيد oi‏ القاعدة LE‏ بالاسطول. فالاسطول فى الما نياعلى قيض 
اليش معتبر خدمة عبدية حض . ولكن هذا محرد استثناء » ولكن المبدأً هوآن 
موظن الولايات يعماون ne‏ موظنين ue‏ وتستخدمهم الولايات جیما » 
أمانى مسألة الادارة والقضاء LAC‏ نظاما قضائيا واحداعوضاعن نظامين 
:ناك محا ك واحدة تطبق فما قوانين الامبراطورية أو قوانين الولايات على 
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ما يعرض عنما من قضانا . لمم الحا کر Dee‏ الولاياتءالا الحا كالماليةالاقليمية 

كة العليا . 

أل ظر ,د الامر ne‏ 

آنا 1 bol GUY‏ | دوا ای ید فى سبل آدارةاعال اک مه 
EE‏ و هيقّة واحدة من الموظفين » ذلكبان لادارة 
الاعال فى كل من درجتى السكومات هناك موظفين خاصين »مستقل بعضهم تمام 
الاستقلال عن البعض الا خر 

وهذا النظام يثتى نظام 2027 تثنية تامة فها عس Cell Si‏ السك بده LA‏ 
والوظائف اللخصوصية لكل ee ci‏ نو الدولة العبدية ال رك زية ثم وحدم 
di‏ بو امال او ا أى ا نا اذاكانت الاموا ا 
فان موظنى الولايات ثم الذين يؤدون هذا العمل من عصيلوانقاق . وهكذا جدف 
الولايات المتحدة مصالح عهدية ومصالح محلية جنر it‏ خت ول صن واحة رها 
نظام می بطسعته إلى فقدان #7 > Le‏ « ولذلك فا نه نظام منحط عن gl‏ 
المتبع فى المانيا ء وما جعل هذا النظام معيبا هو عدم وجود وسيلة للتوفيق بين أعمال 
هدن النوعين من الموظةين. | 

| ومع ذلك فان أولىالشأنقد بذاوانسبيل هذا التوفيقنو-امن الج ود » ذلك بأن 

الموظفين العبديين والموظفين المحايين الذين يؤدون عملاو احدامماثلا قدالئو ا ماعات 
اغتيارية درست المسائل المشتركةء وبدلوا أقصى المد للوصول الى الاتناق AE‏ 
ای ا نقد كه و رغما من ان هذه جاعات الاختيارية قد أدت Vel‏ 
هامة بروح تستحق الاعحاب نالواجب فا والدر آح الامریکان ‏ 
0 دروا النتيحة تقدير | مشحعا . 


a. LL. AS المقابلة:‎ 00 e ee Fa ee 


به 


| قاو 45 0 ن ناجيه‎ D #5 2% © 3 épis تة ری عل‎ #6 ce KE 
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2 اا دننکن لکل دراسة قانونية أولكل دراشة ىدان 
لاون القام عل ا | هدفان . احدها تمرف طبيعة النظم التى أتبعنها الدولةق 


سبل ele lol‏ » وثا نيهما بي نالطر يقةالتى تستخدم مها هذ ةالنظمء فالغ رض لا مرج 


إذنعن بيان الممادىء الجوهرية التى قامت علها هذه النظم EUR‏ إلى 
وار del ail‏ ورا ا وإذن a‏ بضاأننصت عله ps‏ 
ونبينروحها الداخلى 'والاغراض السياسية الى lé‏ . 

ولنهم JE LL Col si e‏ وي 
رسن LA‏ أن ضرت بطلا ارا س فارخ الفمقورى ار gs‏ 

لقد انشات فرنسا فى سنة ۱۸۷١‏ محلسين » مخلس التو اب وكاس CN‏ < 
وقالوا بصدد ذلك ان إنشاء هذين cuil‏ كن من D‏ القوانين de‏ اخسن 

EE‏ نوهد سیب ظرى عكن أن يكون ذريعة ولكنه PR‏ .+ اراق 


a ne‏ وافى ستة 1898 مجلسين: ليكون مخلمن الدو اب bar‏ عل الآخرء» 


be oi التو‎ he جمس الشيوخ م افابطريقة مكنه من كيح جاخ‎ e 
'ببن الشخصيات‎ Dot ts 4 يتحون ع لى غدةذونيات‎ 
وأقرهم‎ e ودار ا‎ ES EEE RE 


الاعتدال . : COR‏ ل 
Ads‏ عدلت هيئة : اتخاب جام je je VAKE LS PE‏ يمنالا راض 
al |‏ شف تة AARE‏ کان جنا س FN‏ تخت باط AFS‏ توق 


ها مندوبو الاخطاط اريفية ال وكشن ا ES té Jr‏ الت 
اتتخاب مجلس الشيو HE‏ اشع یری ورا يق اقارية سياسية ۴ فم! لاهم 
pre‏ الاخطاط الدين أزادوا أن يكون لهم التفوقعددااً کر من‌المندوبينوسحوا 
من الا شطاط | 4e‏ تمو ةا دون ان يحل واهذ|التذوق على المدن الكبرى الى تند 


أراد المشرع أنيكونعليه مجلس شه شيوخ. فهل عندما أدخل. تعديل سنة ال يه 


. خبا المبدأ الاشتراى الحيفء ولكم, er‏ ابر الوسط حتى يضمتو . 


الاغلسةة: للحز 5-0 no‏ 


és همه‎ — 


ان هذا المثل يدا de J‏ أذ :افر يات العدالة قد ide < À‏ ثم ول 2 

ssl, haute SJ: ne ف الاعشارات‎ AA SU القانو‎ HN ue 
ere العام » فن الوا ا ات قيام النظمنى الاعتبارات‎ 

EEE من الواجب عليتا وحن ندرس الدول الممدية ان لا تسحر‎ Per 
. as ous ن الصور‎ les ؛ تتحرى الو قائم تم السياسية حت‎ het 

فاحسن وسياة لاداء Li‏ مه هذه !33 7 هی تلك الى تنطوىعلدراسة 
كل دولة عهدية من ناحية تار خا واستخلاص الاشكال التار Le‏ والقروص الى 
انطوت علها الاسباب السياسية الى دعت إلى وحود هذه الاشكال 
se su‏ لا ضرورة لذلك إلااذا لم يطرق باب الموضوء طارقءأما اذا كنا 
أماممو ضوع ۶ قد حص وبحث فن الواجب أن تقتصر الدر اسةعلى الاشكال القانو نة 
والغروص السياسية حى يتستىلنا تبيان الصلات النى ربطت بين هاتين التاحيتين 

وادن سيدا درام الول الد ابتداء من أشكاها القانو نيةالمعروفة ونظريامها 
لندلى مک عن حدودها القاو ة. 

ثم ندرس dde‏ بعض دول عهدية بصفة خاصة »> فتعرف بأية طريقة تارضية 
كلك a‏ هذه الموادث لنعرف رجمما Le UT,‏ فى الميادين القانونية . 

واليك بيانا عن خطة الرء الاس 

)١(‏ النظريات القانو نية فى الدول المركمة 

(؟) امشلة للدولة الى SAS‏ نبحث عن العمل السيامى الذى أدى إلى اتباج 
هذه الاش کال القاو نة التى استقرت ses‏ . 
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صورة تق رر و زارة ال معارف العمومية 
| نال SAMI‏ »سن عم الدولة 


اطلعت على مؤلف الاستاذ et‏ وفيق فى je‏ الدولة جزء ثالث » والي أؤيد 
و تقدبره للكتاب من وجهة الثقافة العامة »أمامن الو جية 
ya‏ لي ارصع الكتاب قيمة خاصة » لان ll‏ الدستورية والسياسية مدينةف 
N  E‏ تاريخى طويل الامد » وقد عى المؤلف باستعراض أطوإر هذا 
et Al à SA‏ اما EC Le‏ عى rl pue‏ البادىء poil‏ 
ورد أطزار Lis‏ لتاريخية ما يستحق الثناء على ما بذله من مجهود فى A‏ 
slt Lie‏ يي 57 ابراهم 


1 يناير سنة 5و١‏ 


¥ 
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